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كتاب الطلاق باب ١‏ 8 01 , 





١‏ - وقول الله تعالى: 
ES,‏ دا طلقتم السا فَطَلْمُوهنَ لدت وَأحصوأ الْهدَّة € [الطلاق:١]‏ 

وطلاق السّئة: أن يلها طاهراً من غير جماعء ويه شاهدين. 

أَحصينه 4 [النبأً: ۲۹]: حفظناه. 

5- - حدّئنا إسماعيل بن عبد الله قال: حاتي عالت عن نالع عن عبر للب عدر 
رضي الله عنهم|: له لق امرأنه وهي حائضٌ عل َه رسول الله يكل فسا عمرٌ بن الخطاب 
رسول اله ل عن ذلك» فقال رسول الل ل «مُرْهُ فليُراجعْها. ثم لِيُمْيِكْها حتى طهر ثم 4 

يض ثم طهر نه ثم إن شاء أمسَكَ بَعْدُه/ وإن شاء لی قبل أن د يَمَس» فتلك العِدّةٌ التي أمَرَ الله أن ۳٤۹/۹‏ 
تطلىَ ها السام 

قوله: ابس لله رحن الرحيم. كتاب الطّلاق» الطّلاق في اللّخة : حل الوكاق» م ف 
الإطلاق: وهو الإرسال والَّرْكَء وفلان طَلّْقٌ اليد بالخ أي: كثير البَذل. 

قا كل 2ه ويس فقطا وهو مراد تمض اراد ا هاري 

قال إمام الحرمَين: هو لفظ جاه وَرَد الشّرِع بتقريره. 

رطقت الأ فت الطاء وض الام وبتحها أيضآ وهو انقح ٠"‏ و طُلْقَتَ طُلَقَت أيضاً بض 
أوّله وكسر اللام الثقيلة» فإن حفمّت فهو حاص بالولادة› و ااا والمصدر 
في الولادة: طَلْقَاً ساكنة اللام» فهي طالقٌ فيهما. 


راك دک الارن کان اسان و«تاج العروس» مادة (طلق): لطأ من لاق اجرد وطلقت 


٦‏ باب ١‏ / ح ٥۲۵۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 





SVE els o. 
ففي) إذا كان بِذَْعِيَا وله صُوّرء وأمًا الثاني: ففي) إذا وَقَمَ بغير سَبّبِ مع استقامة الحال»‎ 
وأمًا الثالث: ففي صُوّرء منها: الشقاق إذا رأى ذلك الحَكّْانِء وأمًا الرّابع: ففي) إذا كانت‎ 
غير عفيفة» وأمّا الخامس: فتفاه النْوويٌ» وصَوَّرَه غيرُه بم إذا كان لا يريدها ولا تَطِيبُ‎ 
نفسٌه أن يَتحمَّل مُؤنتها من غير حُصول عَرَض الاستمتاع» فقد صرح الإمام”" أنَّ الطّلاق في‎ 
هذه الصو لا ره‎ 
قوله: "وقول الله تعالى: امیا لىإا طلقتم ليسا رموه لدت وَأحْصوأ اذَه 4 أمّا‎ 


قوله تعالى: «إإدًا طلقم ليآ 4 فخطابٌ للنبيّ يكل بلفظ الجمع» تعظياً أو على إرادة صم أنه 
إليه» والتقدير ا وات 

وقيل: هو على إضمار فل أي: قل لأَميِك. والثاني أليق» فحَص النبيّ عليه الصلاة والسّلام 
لدا لاه إمام نه اعتبارا يقد 3 انفد »وعم م با لخطاب» کا يقال لأمير القوم: يا فلان افعلوا 


وقوله : دا طَلَقَسمٌ 4 أي ي: إذا أردتّم التَطليقٌ جَزْما ولا يُمكِنْ مله على ظاهره. 

وقوله: «الِعِدَّتبرت 4 أ أي : : عند ابتداء شُروعهنً في العِدّة واللام للتوقيتٍ كا يقال: 
ت 

قال يجاهدٌ في قوله تعالی: كايا الى لدا طلقتم ايسآ مَطَلْمُوهنَ لِعِدّبركَ : قال ابن 
غاس اق ا ا اب الطََرَيّ )١1١9/70(‏ بسنل صحيح» ومن وجه آخر 
:)3١ 1‏ أنه قرأها كذلك. وكذا وَقعَ عند مسلم (154171/ )١5‏ من رواية أبي الزبير 
عن ابن عمر في آخر حديثه: قال ابن عمر: وقرأ رسول الله لا: ديا مها نبي إذا َكَعَم الا 
طلْقوهُنَ في بل عِدَّتِِنَ»؛ ولت هذه القراءةٌ أيضاً عن أي وعثمانَ وجابر وعلنَ بن الحسين 


)١(‏ يعني إمامَ الحرمين أبا ا معالي الجُوينى» وكلامه هذا في «نباية المطلب» .٠١ /١5‏ والشافعية إذا أطلقوا القول 
بالإمام فإنهم يقصدونه» هذا اصطلاحهم. 


كتاب الطلاق باب ١‏ / ح ۵٥۲۵۱‏ ۷ 





وغیرهم» وسيأتي في حديث ابن عمرٌ في الباب مزيد بِيانٍ في ذلك. 

قوله: دوطلاق الس أن بُطلقها طاه رمن غير جماع» روى الطُبرَيّ (114/1) بسن صحيح 
عن ابن مسعود في قوله تعالى: روه لدت 4 قال: في الطّهر من غير جماع. وأخرجه 
عن جمع من الصّحابة ومّن بعدّهم كذلك» وهو عند التُرِمِذَيٌ”" أيضا. 

قوله: «ویشهد شاهدّين) مأخودٌ من قوله تعالى: ادوا وی عَذَلٍ منك 4 [الطلاق:7] 
وهو واضح. وكأنّه لَمّحَ بها أخرجه ابن مَرْدويه عن ابن عبّاس قال: كان قر من المهاجرينَ 
يُطلّقَونَ لغير عِدّةٍ وير اجعونٌ بغير شهود» فنزلت. 

وقد قسَّمْ الفقهاء ا را صف 

فالأوّل: ما تقدّم. ) 


والثاني: أن يُطلّق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ول يي مره ملت أ لا ومتهم تن 
أضاف له أن يزيد على طَلقَةِ» ومنهم مَن أضاف له الخُلْعَ. 

والثالث: تطليق الصّغيرة والآيسَةٍ والحامل التي قَرَبَت ت ولادمهاء وكذا إذا وَقع السّوال منها 
وا رد ا : نه طلاق. 


0 5 


: يُستَِتَى من تحريم طلاق الحافض صُوَرٌ 
منها: ما لو كانت حاملاً ورأت الدَّمَ وقلنا: الحامل تم ميض / فلا يكون طلائها يذعئ 
ولا سيا إن وَقَمَ بقرب الولادة. 


)١(‏ هذه القراءة» وإن صح إسناذهاء فھی من القراءات الشاذة التى لات مهأ قرآن بالإجماعء ولهذا قال 


الإمام النووي في «شرحه على مسلم؛ :14/٠١‏ ولا يكون لها حُكم خبر الواحد عندنا وعند محقّقي 


الأصوليّن. وقال أبو حيّان في تفسيره «البحر المحيط» ۸/ ۲۷۸: ما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين 
رضي الله تعال عنهم من أنهم قرؤوا «فطلقوهن في قبل عدن وعن عبد الله القبل طْهْرصِنَ هو على سبيل 
التفسير لا على أنه قرآن» لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً. 
(۲) الذي في «جامعه» تحت الحديث )١117/7(‏ هو قوله: ا ل a‏ 
وغيرهم أن طلاق الس أن يُطلقها طاهرأمن غير جماع» وم يخ رجه مسنداً عن ابن مسعود. 


۳7/۹ 


۸ وطح ا فتح الباري بشرح البخاري 





ومنها: : إذا لی الحاكم عل الؤي, وای قوع ذلك في الحيضء وكذا في صُورة ا گکین 
إذا د تَعيّنَ ذلك طريقاً لرفع الشقاقء وكذلك الل والله أعلم. 
قوله: «أَحَصيْمَهُ 4: حفظناة» هو تفسير أبي عبيدة. وأخرج الطبريّ معناه عن السدّيّ 


¢ 


(2377/7). والمراد: الأمرٌ بِحِفْظ ابتداء وقتٍ العِدّة لثلا يَلتَسَ الأمر بطُول العدّة فتنأذّى 
بذلك المرأة. 


ل 


قوله: «أنه طَلَقّ امرأتّه» في مسلم )١/1571(‏ من رواية اللّيث عن نافع: أن ١‏ 
عطاق اا بو ا 

ان و 5 ET‏ . ف هاداد ء۶ 
.)1١/141١(‏ قال النَوّويّ في «تهذيبه»: اسمها آمِنة بنت غِفارء قاله ابن باطيش. 
قله عن النَوَويّ جماعة من بعدّه منهم الذّهَبى في «تجريد | لصّحابة» لكن قال: في 
«مبهماته»» فكأنّه أراد مُبِهّمات «التّهذيب»» وأورَدها الذَّهَبيّ في آمنة» بالمدٌ وكسر الميم 
ثم نون. 

وأبوها غِمَار صَبَطّه ابن ثقطة بكسر المعجّمة وتخفيف الفاء. 

ولكني رأيت مُستتد ابن باطيش في «أحاديث قتيبة؛ جمُع سعيد العَيّار”" بسنل فيه ابن 

2 نے ل 2 

. لهيعة: أن ابن عمر صلق امرأته آمنة بنت عبار" . كذا رأيتها في بعض الأصول بمُهمَلة مفتوحة 
ثم ميم ثقيلة» والأوّل أولى. 

وأقوى من ذلك ما رأيته في «مُستد أحمد» قال: حدّئنا يونس حدَّئنا اللْيث عن نافع: أن 
)١(‏ هو: سعيد بن أحمد بن محمد بن تُعيم بن إشكاب النيسابوريء المعروف بالعيّار. انظر ترجمته في «السير» 

للذهبي ۱۸/ ۸۸. 
(۲) وروى هذا الأثر أيضاً ابن سعد في «طبقاته» ۸/ ۲۹۹ لكن وقع في المطبوع: آمنة بنت عفان مع أن ابن نقطة لا 


ضبطه عزاة إلى «طبقات ابن سعد»» وقال: نقلته محوّداً من خط الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر. «الإكمال» 
لابن نقطة /٤‏ الذما. 


كتاب الطلاق : باب ١‏ / ح ۵۲۵١‏ 04 





مَرّه أن يُراجعهاء الحديث”©» وهذا الإسناد على شر ط الشَْنَه ويونس شيخ أحد: هو 
ن عد الاب من يه ود خوج ایند حي ع هركن 4 
عندهماء ويُمكن الجمع بأن يكون اسمُّها آمنة» ولقبُها التؤار. 

قوله: اوكي خا اروا قاسم بن أصبغ' " من طريق عبد ال حميد بن جعفر» عن 
نافع» عن ابن عمر: أنه لی امرأته وهي في دمها حائضٌ. وعند البيهقيٌ (۳۲۹/۷) من طريق 
فر بو كهر ان عو ا اا اا ا 

قوله: «على عَهد رسول الله يله كذا في رواية مالك» ومثله عند مسلم )٠٤١/۱٤۷١(‏ 
من رواية أب الزبير عن ابن عمرء وأكثر الرّواة م يكوا ذلك استغناءً بها في الخبر أن عمرٌ 
سأل عن ذلك رسول الله يله فاستلرّمَ أنَّ ذلك وَقمَّ في عَهْدهء وزاد اللَّيث عن نافع: 
تطليقة واحدةً. أخرجه مسلم »)١/1511(‏ وقال في آخره: جَوّدَ اللَّيث في قوله: تطليقةً 
واحدة. انتهى» وكذا وَّقِمَ عند مسلم )۷/۱٤۷۱(‏ من طريق محمّد بن سیرین قال: مَكَنْتَ 
عشرينَ سنةً يُُدّئني مَن لا أَّهم: أن ابن عمر طَلّقَ امرأته ثلاثاً وهي حائض: فأوِرٌ أن يُراجِعَهاء 
فکنت لا امهم ولا أعرفٌ وجة الحديتٌ» حبَّى لَقِيتٌ أبا غَلاب يونس بن جُبير وكان ذا 
ثبت فحدثني أنه کال ان حور فد فطل اف طا وهي حائض. وأخرجه 
الذا رقطنییّ (۳۹۱۸) والبيهقيٌ 20 من طريق السّعبِيَ قال: ل ان غم ر ااه وهي 
حائض واحدةً. ومن طريق عطاء اراسان (۷/ ۳۳۰) عن الحسن عن ابن عمر: أ أله صلی 
امرأته تطليقة وهي حائٌ. 

قوله: «فسألٌ عمرٌ بن الخطاب رسول الله ل عن ذلك» في رواية ابن أبي ذب عن نافع: فأتى 
عمرٌ الي كل فذكر له ذلك أخر جه الذا قطني ( "٠‏ وكذا سيأ للمصتف (0708) من 


)١(‏ هو في «مسند أحمد» )1١71(‏ بالإسناد المذكور بلفظه لكن من دون تسمية المرأة» وقد سبق الحافظ إلى نسبة ذلك 
| للمسند ابن الملقن في «البدر المنير» ۸/ !۷١‏ 
(۲) البخاري (۳۳۲٥)ء‏ ومسلم .)١( )۱٤۷١(‏ 

(۳) ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ٥٤/٠١‏ لكن قال فيه: عن نافع وحمد بن فيس عن 

بدالاب عبر 


1 


١‏ ياب 1 رخ 5551 فتح الباري بشرح البخاري 





رواية فَتَادة عن يونس بن جُجبَّير عن ابن عمر» وكذا عند مسلم )4/۱٤١١(‏ من رواية 
يونس بن عبيد» عن محمّد بن سيرين» عن يونس بن جُبَير وا طاووس 
(1/1401) عن ابن عمرء وكذا في رواية الشَّعبِيَ المذكورة» وزاد فيه الزُهْرِيّ في روايته 
کا تقدَّم في التّمسير )٤۹۰۸(‏ عن سال: أن ابن عمر أخبّرهء فتَْيّظ فيه رسول الله .ول أرَ هذه 
ا ای رورا غر وهر ال مج يروي لخديف عن ان مرت اعارا الین 
ا لحيض كان تقدم النهيٌ عنه. وإلا لم يقع التغيّظ على أمر لم سبق النْهِيٌ عنه. 

ولا عكر على ذلك مُبادّرة عمر بالسّؤال عن ذلك لاحتمال أن يكون عَرَفَ حُكم الطّلاق 
في الحيض وأنّه مَنهيّ عنه» ول يَعرف ماذا يصنع مَن وَقَمَ له ذلك. 

قال ابن العرب: سؤال عمرٌ مُْتَمُلٌ لأن يكون أَتَّهم لم يروا قبلّها مثْلّها فسأل ليلم 
ويتحتمل أن يكون لما رأى في القرآن قوله: #مَطَلْفُوهنَ لِعِدَّحِرَ € وقوله: $ مرب 
أنه مهن تله / رو & [البقرة:۲۲۸] أراد أن يعلم أن هذا فَرْءٌ أم لا؟ ويحتمل أن يكون سمع 
من النبيّ يك النهيّ» فجاء ليسألٌ عن الحُكم بعد ذلك. 

وقال ابن دقيق العيد: وتَعيْظ النبيّ بيا ما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهراًء 
فكان مُتَمََى ا حال التثّت في ذلك. أو لأنّه كان مُقتََى الحال مُشاوّرة النبّ يكل في ذلك إذا 
e‏ 

له فة فار اجعها» قال ابن دَقيق العيد: ييا امير وهي 93 الأمر بالأمر 

ب ء هل هو أمرٌ بذلك أم لا؟ فإنّه يك قال لعمر: («(مره)» فَأَمَرَه بأن يأمرّه. 

قلت: هذه المسألة كرها ابن الحاجب فقال: الأمرٌ بالأمر بالنَّىءِ ليس أمراً بذلك النَّىء 
لنا: لو كان لكان: مُرْ عبدَك بكذا تَعَدَاه ولكان يُناقض قولّك للعبد: لا تَفعل. قالوا: فهم ذلك 
من أمر الله روه" ومن قول املك لوزيره: قل لفلانٍ: افعل. قلنا: للعلم بأنه مبلَغ. 


)١(‏ وقع في الأصلين و(س): ورسوله. بالعطف. وهو خطأء والمراد: أمر الله لرسوله بأن يأمر. هذا ما يقتضيه المقام. 


وانظر «ختصر ابن الحاجب» المطبوع مع شرحه بيان المختصر» لشمس الدين الأصفهاني 7/ .۷٤‏ 


كتاب الطلاق باب ١‏ / ح ١١ ٥۲۵۱‏ 





قلت: والحاصل أن التي إِنَّا هو حي تجرد الأمرٌء وأمًا إذا وُجِدَّت قرِيئة تذل على أن 
الآمر الأول أَمَرَ المأمورَ الأول أن بغ المأمورٌ الثاني فلاء وينبغي ام الفريقين على هذا 
التفصيل» فرتفع الخلاف. 

ومنهم مَن قَرَّقّ بین الآمرين» فقال: إن كان الآمر الأوّل بحيث يَسُوعْ له ا كم على 
المأمور التّاني» فهو آمِرٌ له وإِلّا فلاء وهذا قوىٌ» وهو مُستَفَادٌ من الدّليل الذي استَدَلٌ به ابن 
الحاجب على التفيء لأنّه لا يكون متعدّياً إلا إذا أمَرَ مَن لا حُكمَ له عليه» لثلّا يصير 
مُتَصَرّفاً في ملك غيره بغير إذنه» والشّارع حاكمٌ على الآمر والمأمور» فود فيه سُلطان 
التكليف على الفريقَينء ومنه قولّه تعالى: ف وَأمْرأَهَْكَ يالصّاةَ4 [طه:۳۲٠]‏ فإن كلّ أحد 
يفهم منه أمرّ الله لأهل تبيه بالصلاة. ومثله حديث الباب» فإ عمر إلا استفتى النبيّ بك 
عن ذلك لمل ما يأمده به ويلزء ابه به فمن مكل بهذا الحديث هذه المسألة فهو غالفا. 
فإن القرينة واضحةٌ في أن عمر في هذه الكائنة كان مأموراً بالتََّليغ» ولهذا وق في رواية 
أيوبَ عن نافع: «فأمَرَهِ أن يُراجِعَها»» وني رواية أنس بن سيرين ويونس بن جُبّير وطاووس 
عن ابن عمر. وفي رواية الزَهْريٌ عن سال: «فليراجعها). وفي رواية لمسلم /١51/١(‏ 5): 
«فراجَمَها عبد الله كم مره رسول الله لاء وني رواية أي الّبر عن ابن عمر لبر اجغها» 
وف رواية ليث عن نافع عن ابن عمر: فان النبي كَل مني بهذا». وقد اقتصّى كلام سُلَيم 
الرّاز ی" في «التقريب»: له يحب على الثاني الفعل جزم وا ا حلاف في تسمبته یر قرع 
الخلاف عنده لفظياً. 


2 


وقال الفخر الرَّازيّ في «المحصول»: الحق أنَّ الله تعالى إذا قال لزيد: أوجَبتٌ على عَمْرو . 
کنل قال رو كل ما آرت غلك :ويك فهو واج عاك كان الام بال ر ايء اما 


بالّىءِ. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: بيته. 
ظ الا ري راي براااي ا ريه ا او و سر ش 


۱۲ باب ١‏ / ح ٥۲۵۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: وهذا يُمكِن أن يُوْحَذ منه التفرقة بين الأمر الصادر من رسول الله اة ومن 
غيره» فمها أَمَرَّ الرّسول هذا أن يأمر به غيرّه وجَب» لأن الله أوجَبَّ طاعته» وهو 
أوجَبّ طاعة أميره. ىا ثب ثبت في «الصحيح»': «مَن ¿ أطاعني فقد أطاع الله» ومن أطاعَ 
أميري فقد أطاعني»» وأمّا غيره من بعدّه فلاء وفيهم تظهرٌ صورة التعدي التي أ 
إليها ابن الحاجب. 

وقال ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يَُرَدّد في اقتضاء ذلك الطَّلّبء وإنَّا ينبغي أن يُنظَر في أ 
لوازم صيغة الأمرء هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو لا؟ بمعنى أنََّما [هل]”" يستويان في 
الدّلالة على الطَلّب من وجه واحد أو لا؟ 

قلت: وهو حَسنٌ فإنَ أصل المسألة التي انبَى عليها هذا الخلاف حديث: امُرُوا أولادكم 
بالصلاة لسبع'”" فإن الأولاد ليسوا بمُكلفينَ؛ » فلا يجه عليهم الوجوبُء وإِنَّا الطلب مُتَوَجُه 
على أوليائهم أن يُعلّموهم ذلك» فهو مطلوبٌ من الأولاد بهذه الطّريق وليس مُساوياً للأمر 
الأوّل» وهذا إلا عَرَضَ من أمر خارج» وهو امتناع تَوَجُه الأمر على غير المكلّفء وهو بخلاف 
القصّة التي في حديث الباب. 


915 X۸ 


والحاصل أن الخطاب إذا تو جه لكات أن يأمرَ E‏ آخر بفعل شيء. كان مكلك 
الارن قلعا مخفا ون مار من ف الارن رها كرك الك ب :ازيرت 
وأصحابه: «ومّروهم بصلاة كذا في حينٍ کذا»» وقوله لرسول ابتته كك: «مرها فلتصبر 
ولْتَحتسِبٌ)”*» ونظائرٌه كثيرة. 


)١(‏ البخاري برقم (75961)» ومسلم برقم )۱۸۳١(‏ من حديث أي هريرة #ه. 

(۲) ما بين المعقوفين من «إحكام الأحكام» ٠4 /١‏ 4» وسقط من الأصلين و(س) ولا بد منه في هذا السياق. 
(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (5785)» وأبو داود )٤۹٥(‏ و(547) من طريق سوّار بن داود عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه. وإسناده حسن. ظ 

(4) سيأتي عند المصنف برقم )1٠١8(‏ بلفظ: «ارجمُوا إلى آهلیکم» فعلّموهم ومروهم» وصَلُوا كما رأيتموني 

أصل..». 
)٥(‏ سلف برقم .)١1585(‏ 


۳/۹ 


٥۲۵۱ ح‎ / ١ باب‎ 





فإذا 5 لار ۴ بذلك e‏ عاصياء وإن ۹ e‏ 
ET‏ عليه ل يكن الام بالأمر بالّي. مرا ايء فالضورة الأول هي 


سے 


التي دا عنها الاختللاف» وهو أمر أولياء الصّبيان أن يأمروا الصبيان» Th‏ الثانية 
هي التي يتصور فيها أن يكون الأمر متعدياً بأمره للأوّل أن يأمر الثاني» فهذا فصل المخطاب 
في هذه المسألة» والله المستعان. 





واخمّلِف في وجوب المراجّعة» فذّهب إليه مالك وأحمدٌ في رواية» والمشهور عنه - وهو 
كول هرر ألا تة وا را باد ادا الاح لاعب»فابغدامته كذلك: 

لكن صَحَّحَ صاحب «لهداية»”" من الحنفيّة أنََّا واجبة. والحجّة لمن قال بالوجوب 
ورود الأمربها. 

ولأن الطّلاق لما كان مما في ایض كانت استدامة التكاح فيه واجبة» فلو ماك الذي 
لی في الميض حتّى طَهْرّت» قال مالك وأ أا ے عل ال جد اغا وال اب 
منهم: : إذا طَهرَت انتهى الأمر بالّجعة: وانّمّقوا على أنه إذا انقَضَت عدتها أن لا رَجْعَة وال 
طَلَّّ في طهر قد مَسّها فيه لا يُؤْمَر بمُراجَعتها. كذا تَقَلّهِ ابن بَطَالٍ وغيره. 

لکن الخلاف فيه ثابٹ قد حكاه الحتاطی" من ا واو عل اة 
قبل الدّخول وهي حائض» ل يُوْمّر بالمراجٌعة إلا ما بُقِلّ عن زُفَرَ فطَّردَ الباب". 
قوله: 24 لِيُميِكها» أي: يَستَورٌّ مها في عصمته. 


قوله: ی طهر ثم ميض ثم تطهر» في رواية بيد الله بن عمر عن نافع"»: اميه 

..۲۳۲/۲۱ هو عل بن أبي بكر بن عبد الجليل المَرّغاني المَرْغِينان» ترجم له الذهبي في «السير»‎ )١( 

(۲) هو الحسين بن محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحناطي الطبري» له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى» 
NE‏ ) 

)9 أي: جعل الكلام في المسألة مطرداً على باب واحد. 

.)۲( )١517١( عند مسلم برقم‎ )٤( 


١ £‏ باب ١‏ /ح ٥۲۵۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 





حى طهر ثم تيص حيضة أخرى, فإذا َرَت فليطلمّها»» ونحوه في رواية اللَّث وأيوبَ 
عن نافع" وكذا عند مسلم من رواية عبد الله بن دينار (5/1517/1)» وكذا عندهما من رواية 
هري عن سال!"» وعند مسلم /1١49/1(‏ 0) من رواية محمد بن عبد الرّحمن عن سال بلفظ: 
مره فلي اجعهاء ثم لِيَطلَقَها طاهراً أو حاملا». 

قال الشافعيّ: غير نافع إلا روى: «حتى تَطهُرَ من الحيضة التي طلَّقّها فيهاء ثمّ إن شاء 
او را وین رو الم يون ر اا 

قلت: وهو كما قال» لكنَّ رواية الرَهْريّ عن سالم موافقةٌ لرواية نافع» وقد ته على ذلك 
ابو داد "4 والر نادة اهن الثقة فقيو لة ولا سادا كان حافظا 

وقد اختلفَ في الحكمة في ذلك فقال الشافعيّ: يحتمل أن يكون أراد بذلك ‏ أي: بها 
في رواية نافع - أن يَستمرئها بعد الحيضة التي طَلَّقَها فيها بطّهرِ تام ثم حيض تام ليكونَ 
تطليقها وهي تعلم عِدَّتهاء ما بحَملٍ أو بحيضيء أو ليكونَ تطليقُها بعد عِلمه با حمل وهو 
غير جاهل بها صَتَعَء أو“ يَرِعَبٍ فيّمِسِكُ للحَمل» أو لتكو إن كانت سألّت الطَّلاق غير 
حامل أن تَكَفف عنه. 

وقيل: الحكمة فيه أن لا تصير الرّجعة لعَرَض الطَّلاق» فإذا أمسَكها زماناً عل له فيه 
طلاقها ظَهّرّت فائدة الرّجعة, لأنَّه قد يطول مُقَامُه معهاء فقد تُجامعها فيذهب ما في سه 
من سَببٍ طلاقها فيُمسِكُها. 

ول ال الاي يل ا الذي اف ووا طلتها فيه اک 
طَلَقّ في الحيض» وهو ْنَع من الطَّلاق في الحيض» فلَزمَ أن يتأحر إلى الطّهر الثاني. 
)١(‏ ستأتي رواية الليث برقم (۳۳۲٥)ء‏ ورواية أيوب عند مسلم برقم )١51/1(‏ (). 
(۲) عند البخاري برقم )٤۹۰۸(‏ و(70١7)»‏ وعند مسلم برقم (151/1) .)٤(‏ 


(۴) في «سننه» بإثر الحديث (۲۱۸۵). 


(4) تحرف في (أ) و(س) إلى: إذء وفي (ع) إلى: أن. وانظر «السنن الكبرى» للبيهقى ۷/ ٠۳١‏ و«معرفة السنن» له 
أيضاً .)١5566(‏ 


كتاب الطلاق . باب ١‏ / ح ١6 ٥۲۵۱‏ 








واختّلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يِل الحيضة التي رقع فيها الطلاق والرّجعة. 
وفيه للشافعيّة وجهان. اضحها: المنع» وره قَطْعَ 0000 وهو الذي يقتضيه ظاهر 


ا وعبارة العَزالٌ في «الوسيط» وتبعه مُجَل": هل يجوز أن يطل في هذ 0 


الطّهر؟ وجهان. وكلام امالكية يقتضي أن التأخير مُستَحَب. 

وقال كيني انه 0ه ولا ای ار ا له 5 وعنه - أي: عن 
حم -: جواز ذلك. SS‏ 

وفي كتب ال حنفيّة عن/ أبي حنيفة: الجوازٌ. وعن أبي يوسف ومحمّد: المنع. 

وو ا أن لتَحريم إلا كان لأجل الحيضء CH EON‏ 
لاني هذا اهر كي جوز في لر الذي بعد وكيا يجوز طلاثه في اهر إن بغ 
طلاق في ايض 

وقد ذَكّرنا حُجَح المانعينَ» ومنها أنه لو طَلّمّها عَقّب تلك الحيضة كان قد راجَعَها 
ليطلقهاء وهذا عكْسٌُ مقصود الرّجعة: فَإئََّا شرعَت لدوراء اا ف اسا 
فَأَمَرَ ره أن يُمسِكها في ذلك الطّهر» وآن لا يُطلّق فيه حنّى تحيضَ حَيضة أخرى ثم طهر 
تكودً الرّجعة للإمسالكٍ لا للطّلاق» ويُؤيّد ذلك أن الشارع أكَدَ هذا المعنى حيث مر ر بان 


يُمسكها في الطّهر الذي بلي ا حي الذي طَلَّقّها فيه» لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر: 


ره أن يُراجعها فإذا طهر مھا" حتی إذا طهرَت أخرىء فإن شاء طَلقّها وإن شاء 
E‏ ميا سس سس 
قل كب نت التي عن العألاق في طهر جامتها في 


9 هم 


للذهبي ۱۸/ 06. 

(0) تحرف في (ع) إلى: الحليميء ومُجَل: هو ابن جُميع بن لجا القرشي» شيخ الشافعية بمصرء نل ترجمتهفي امیر 
أعلام النبلاء» 7/٠١‏ 5760. 

(۳) تحرفت في (س) إلى: أمسكها. 


۱٦‏ باب ١‏ / ج 0۲0۱ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ١نم‏ إن شاء أمسَكَ بَعدّ وإن شاء طَلَّقَّ قبلّ أن يَمَسّ» في رواية أيوب: «تُمَّ يُطلّقها 
قبل أن يَمَسّهااء وفي رواية عبيد الله بن عمر: «فإذا هرت فليطلقها قبل أن تجامعها أو 
يُميِكها»» ونحوه في رواية اللّيثء وفي رواية الزُهْريٌ عن سال: «فإن بدا له أن يُطلّقها 
فليطلقها طاهراً قبل أن يَمَسّها» وفي رواية محمّد بن عبد الرّحمن عن سال: «نُمَ لبُطلّقها 
طاهرا أو حاملاً». 

ومَسَّكَ بهذه الزيادة من استّثتى من تحريم الطّلاق في طهر جام فيه ما إذا ظَهرٌ الحملء 
نه لايجحرّم. والحكمة فيه أنه إذا ظَهّرَ احمل فقد أقدّم على ذلك على بصِيرة» فلا يندم على 
الطّلاق» وأيضاً فان زمن الْحَمْل زمنٌ الدّغبة في الوّطْءء فإقدامه على الطَّلاق فيه يدلّ على 
رغبته عنهاء ومَجَلٌ ذلك أن يكون الحمل بي لاز ىسن عو باتع عات 

من زِنَّى ووَطِتّها ثم طَلَقَهاء أو وْطِنّت منكوحة به بشُبِهةِ ثم حملت منه فطَلّمّها زوجُهاء فن 
الطّلاق يكون بِدُعِيّ لأنَّ عِدَة الطّلاق تقع بعد وَضْع ال حمل والتّقاءِ من التّفاسء فلا شرع 
عَقِبِ الطّلاق في العدّة كا في الحامل منه. 

قال الخطَان: في قوله: ١نم‏ إن شاء أمسَكٌء وإن شاء لی دليلٌ على أنَّ من قال لزوجته 
وهي حائض: إذا طَهّرتٍ فأنتِ طالق» لا يكون مُطلَّقاً للسّنَة لأن المطلّق للسّنّة هو الذي 
يكون حرا عند وُقوع طلاقو بين إيقاع الطّلاق وتركه. 

واستدل بقوله: «قبل أن ر بمَسّ» عل أن الطّلاق في طهر جاممَ فيه حرام وبه صرح الجمهور. 
فلو طق هل بر على الرّجعة كا يجب عليها إذا طَلََّها وهي حائض؟ 

طَرّدّه بعض المالكيّة فيهماء والمشهور عنهم إجبارٌه في الحائض دون الطاهرء وقالوا في 
إذا طَلَّقّها وهي حائض: يبر على الرّجّعة, فإن امتَتّمَ أدّبه الحاكم» فإن أ صَرَّ ارتَجَعَ الحاكم 
عليه» وهل يجوز له وطؤها؟ بذلك روايتان لهم أصحّه) الجواز. 

وعن داود: مجر على الرّجعة إذا طَلَّقَها حائضاًء ولا يبر إذا طَلَّقّها نُفَساءَ وهو 
و 


كتاب الطلاق باب ١‏ / ح ٥۲۵۱‏ ۷ 





عن ابن عمر. 2 لتطلقها طاهراً أو حاملا» وفي روايته /۱٤۷1(‏ 4( من طريق ابن أخي 


الرَهْريٌ عن الَهْريٌ: «فإن بدا له أن يُطلّقَها فليُطلّقَها طاهراً من حَيصَتها». 


واختلّف الفقهاء في المراد بقوله: «طاهراً» هل المراد به انقطاعٌ الدّم أو التطهرٌ بالغسل؟ ‏ 


على قولین» وهما روايتان عن أحمد. والرّاجح الثَاني» لا أخرجه النْسائيٌ (7457) من 
حو ريوس اي اااي سس ا ا و اي 
فليراجعهاء فإذا اعْتّسَلّت [فليتركها حتى عيض فإذا اغتسلت]7" من حيشتها الآخر ى فلا 
يَمَسّها حبّى يُطَلَقّهاء وإن شاءً أن يُمِيِكها فليّميِكْهًاا. وهذا مُفسّرٌ لقوله: «فإذا طَهُرّت» 
فليحمّل عليه. ويتمرّع من هذا أن الدّة هل تَنقَضي بانقطاع الدَّم وتَرتَفِع الرّجعة» أو لا بذ 
فر الاغتسال؟ فيه خلاف أيضا. 

والحاصل أنَّ الأحكام امرتّبة على الحيض نوعان: 

الأوّل: يزول بانقطاع الذّم كصِحَّة الغُسل والصّوم وتَرَنبٍ الصلاة في الذمة. 

التآني: لا زول إلا بالسلي ية الصلاة العاف وجواز الث في مسجد فهل 
يكون الطَّلاق من النَّوعَ الأول أو من الثَاني؟ وعَسكَ بقوله: «نم لِيُطلّقها طاهراً 
تن ذهب إلى أن طلاق الحامل سي وهو قول الجمهورء وعن أحمد رواية أله لبن ي 
ولا بدعيٌ. 


1 


قوله: «فتلكَ الهدّة التي مر ا أن تُطلّق ها السا وفنا ONS Io‏ 
وهي قوله تعالى: 9 بابب لني دا طلقتم ليسا وات 4 [الطلاق ]. وصَرَّحَ 
مَعمّر في روايته عن أيوب عن نافع بأن هذا الكلام عن النبيّ ككلوا". روو ا تر عند 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س). وقل استد ركناه من «المجتبى»» وهو كذلك عند الدارقطني 

في«السنن» (5 )۳۹١‏ من الطريق المذكورة. 


(۲) أخرجها عبد الرزاق في «مصنفه» ٩٥ ٤(‏ ل e‏ 


نافع عند الدارقطني في «سننه» (۲۲). 


۳01/۹ 
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مسلم )١5/1571(‏ قال ابن عمر: وقرأ النبى كيا: ياعا الى إا طلقتم ألنساء هرموه في 
قبل عد تن“ 4 الآية [الطلاق:١].‏ 

واستَدَلٌ به من ذهب إلى أنَّ الأقراء أطهارٌ للأمر بطلاقها في الطّهرء وقوله: : 3# فطلفوه 
لدت 4 أي : وقتَ ابتداء عِذَّعِنَ» وقد جَعَل للمُطلقة ؟ ھی 0 و فلحا تيكل 
عن الطَّلاق في الحيض وقال: إِنَّ الطّلاق في الطّهِر هو الطَّلاق المأذون فيه» عُلمَ أن الأقراء 
الأطهار قاله ابن عبد البَر. وسأذكر بَقيّة فوائد حديث ابن عمر في الباب الذي يلي هذا إن 
ا 


فطلقوهن 


؟- باب إذا طُلّقت الحائض تعمد بذلك الطّلاق 


3 55 ت في ى ير ۶ 
۲ - حدثنا سلیمان بِنُ حَرْبِء حدثنا شغبة عن أنس بن سرن ونس 
د 


عمر: أنه طَلَقّ امرآته وهي حائض. فذّكر عمرٌ للنبيّ بيا فقال: «لُراجعها» قلت: نَحتسَبُ 


قال: فمّه؟ 


ص 
ER 4‏ 


وعن قتادة» عن يونس بن ڄُبر» عن ابن عمرٌ قال: «مُرْهُ فلْراجِعْها» قلت: تَحتَسَبٌُ؟ قال: 


۹ 


ا 
ا 


رأيته إن عَجَرَ واستحمَقّ. 
01 01- حدّئنا أبو مَعْمَرِ حدّئنا عبد الوارث» حدّثنا أيوبُ» عن سعيدٍ بن جُبَيِ عن ابن 
عمرٌ قال: حُِبّت عل بتَطْلِيقةٍ 

قوله: «باب إذا طَلَّقّت الحائض تعمد بذلك الطّلاق» كذا > بت الكمّ بالمسألة» وفيها خلافٌ 
قديم عن طاووس وعن خلاس بن عَمْرو وغيرهما: أنه لا يقع» ومن نّم سا سوال من سألّ 
ابن عمرّ عن ذلك. 

قوله: اشُعْبة عن أنس بن سِيرِينَ قال: سمعت ابنَ عمر: أنه لی امرأنه وهي حائض» فذّكر 
ذلك عمرٌ للنبيّ ي فقال: ليُراجِعْها. قلت: تُحتَسَب؟ قال: قَمَُ؟ القائل: قلت: هو أنس بن 


)١(‏ وقع في (ع): : 9 مَطَلْمُوهُنَ ل درك € بدل «في قبل عِدَّحمِن»» وسقط من (أ) و(س)» وقد تقدم ذكر هذه الرواية 
على الصواب في شرح ترجمة هذا الباب وفاقاً لمافي (صحيح مسلم). 
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وكذا أخرجه مسلم )۱۲/۱٤۷۱(‏ من طريق محمد بن جعفر» وقد ساقه مسلم )۱۱/۱٤۷۱(‏ من 
طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن ابن سيرين مُطوَّلاً كا سأذكره بعد ذلك. . 

. قوله: «وعن قَتَادهَ عن يونس بن جُبَيرا هو معطوف على قوله: عن أنس بن سيرين» فهو 
موصولٌ» وهو من رواية شعْبة عن قَتّادة وقد أفرده مسلم )٠١/٤۷١(‏ من رواية محمد بن 
جعفر عن شُعْبة» عن قَنَادة: سمعت يونس بن جُبَير. 

قوله: «عن ابن عمر قال: مره فر اجعُها» هكذا e e e‏ 
القصّة نحو ما دكرها أنس بن سيرين سوى ما بين من سياقه. 

قوله: «قلت: تَحتَسَبُ؟» هو بضمٌ أوّلهء والقائل: هو يونس بن جُبَير. 

قوله: «قال: أرأيته» في رواية الكُشْمِيهنىَّ: أرأيت”" (إن عَجَرَ واستحمّقٌ» وقد اختصّره 
لبخاری اكتفاة بسياق أنس بن سيرين» وقد ساقّه مسلم )۱١ /۱٤۷۱(‏ حيثٌ رد N,‏ 
سمعت ابن عمر يقول: طَلّقتٌ امرآتي وهي حائض» فأتى عمرٌ النبىّ َكل فدّكر ذلك له فقال: 
«لراجغهاء فإذا طَهرّت فإن شاءَ فليطلقها» قال: قلت لابن عمر: أَفتحيّستٌ مها؟ قال: ما 
ع واستحين. 


وقال مد ١15(‏ 0( حثنامحگد بن جعفر وعبد لله بن بكرا" قال جانا شی فدک و 


RT Se SNS 
ما حصل هنا سبق قلم من الحافظ أو من بعض الدْسّاخ» ويؤيده أن الحافظ سيذكره قرياً على وفق رواية‎ 
الأكثر: أرأيت» بحذف الضمير.‎ 
تحرّف في (س) إلى: «بكير» بالتصغير. وعبد الله بن بكر: هو ابن حبيب السَهُمي.‎ )۲( 
كذا وقع في الأصلين و(س): شُعبة» ووقع في «مسند أحمد» بتحقيقنا: سَعِيدء وهو الصواب» وما وقع هنا‎ )۳( 
تحريف عنهء لأن هذا اللفظ المذكور إنما هو لسعيد بن أبي عروبة وليس لشعبةء وقد أخرجه من طريق سعيد‎ 
ابن أي عروبة أبو جعفر بن البختري في «المنتقى من السادس عشر من حديثه» مطبوع ضمن مجموع برقم‎ 
وأخرجه كذلك أبو طاهر المخلّص في الرابع من «المخلصيات» (704) باللفظ المذكور تمامأء وقد‎ »)۷١١( - 
.)١١( )1571( رواه أيضاً محمد بن جعفر عن شعبة» لكن بلفظ مغاير لهذا اللفظ وروايته عند مسلم‎ 
.)٥۷۱۸( والنسائي في «الكبرى»‎ 


0/۹ 
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أتمّ منه» وفي أوّله: أنه سألّ ابن عمر عن رجل طَلَّقّ امرأته وهي حائضٌ؛ وفيه: فقال: «مُزْهْ 
ليراجغهاء : م إن بدا له طلاقها مها في بل عِدّها وني قبل طهر ها». قال: قلت لابن عمر 
أفتَحتسِبٌ طلاقها ذلك طلاقا؟ قال: نعم» أرأيت إن عجر واستحمَق؟ 

وقد ساقه البخاري في آخر الباب الذي بعد هذا )٥۲١۸(‏ نحو هذا السّياق من رواية همام» 
عن قَنّادة بطوله» وفيه: قلت: فهل عُدَّ ذلك طلاقاً؟ قال: أرأَيتَ إن عَجَرَ واستّحمَقٌ؟ وسيأقي 
في أبواب العِدّد في اباب مراجعة جّعة الخائفض» )٥۳۳۳(‏ من طريق محمد بن سيرين عن يونس بن 
جير ختصرأء وفيه: قلت: فتَعتَدٌ بتلكَ التّطليقة؟ قال: أرأَيتَ إن عَجَرَ واستّحمّيٌ ؟ 

وأخرجه مسلم (4/1411) من وجه آخر عن محمّد بن سيرين مُطَوَّلآ ولفظه: فقلت له: 
إذا لق الرّجل امرأته وهي حائض أَيُعتَنُ بلك التطليقة؟ قال: قَمَه؟ أَوَ إن عَجَرَ واستّحمَقٌ. 
وفي رواية له /٤۷١(‏ ۷): فقلت: أَفَحُسِبتٌ عليه. والباقي ممثله. 

وقوله: «قمَه؟» أصلّه: فما» وهو استفهامٌ فيه اكتتفاء» أي: فما يكون إن ل تُحتَسَبِء ويحتمل 
أن تكون الهاء أصليّة وهي كلمة تقال للرّجرء أي: كفت عن هذا الكلام فإنّه لا بد من وقوع 
الطّلاق بذلك. قال ابن عبد البَرّ: قول ابن عمر: «قَمَه معناه: فأ شيءٍ يكون إذا لم عند 
بها؟ إنكاراً لقولٍ السائل: «أْيُعتَدٌ بها» فكأنّه قال: وهل من ذلك بُدّ؟ 

وقوله: «أرأَيتَ إن عَجَرَ واستّحمَقٌ؟» أي : إن عَجَرَ عن فرض فلم يِقِمْه أو استحمَق فلم 
أيه أكون ذلك درا لوه 

وقال الخطَاب: في الكلام حذفٌ؛ أي: اريت 
أو يُبِطِله عَجِزُه؟ وحُذِفَ الجواب لدلالة الكلام عليه 

وقال الكرماقٌ: تحتمل أن تكون «إن» نافية بمعنى «ما»» أي: لم يتعجز ابن عمرّ ولا 
بلح االو اراي اران تياك لب لزاني الاين 

والتاء من «استَحمَى» مفتوحة قاله ابن الخشاب» وقال: المعنى قعل فعلاً يُصَيّدُه اح 
عاجزاء فيسقط عنه حكم الطّلاق عجره أو حمقه؟ والسّين والتاء فيه إشارةٌ إلى أله تَكلّف الحُمق 


ت إن عَجَرَ واستحمی» اسقط عنه املاق حمقه 
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با فعَلَّه من تطليق امرأيّه وهي حائض. 

وقد وَقَمَ في بعض الأصول بضمٌ التاء مَبنياً للمجهولء أي: إِنَّ الناس استحمّقوه بها 
فعَل» وهو موجة. 

وقال الت معنى قوله: إن عَجَرٌ واستحمقٌ) يعني: عجر في المراججّعة التي ا 
عن إيقاع الطلاق» أو فد عَقلّه فلم كين منه الرّجعةء أتبقَى قَى المرأةٌ مُعلّقَة لا ذات بَعْلٍ ولا 
مُطلّقَة؟ وقد بى الله عن ذلك» فلا ب أن تَحتَسَب بتلكٌ التطليقة التي أُوقَعَها على غير وَجههاء 
كا أنه لوعَجَرٌ عن رض آخَر لله فلم قم واستّحمَقٌ فلم يأتِ به» ما كان يُعدّرُ بذلك ويسقط 
ععية . 

قوله: ١حدَّثنا‏ أبو مَعمّرا كذا في رواية أبي ذر» وهو ظاهر كلام أي تيم في (المستخرّج», 
وللباقينَ: وقال أبو مَعمّرء وبه جَرّمَ الإساعيلٌ» وسَّقط هذا الحديث من رواية النْسَفيٌ 
أصلا. 

قوله: «عن ابن عمر قال: حيبت عل بتطليقة» هو بضمٌ أوَلِهِ من الجسابء وقد أخرجه أبو 
نمم من طريق عبد الصَّمّد بن عبد الوارث عن أبيه مث ما أخرجه البخاري ختصرأء وزاة: 
يعني: حين طَلَقّ امرأته» فسأل عمرٌ النبيّ ية عن ذلك. 

قال النووئ: سد بعض أهل الظّاهر فقال: إذا ی الحائصى ل يقم اللا لاله غير 
مأذون فيه» فأشبّة طلاق الأجنبيّة» وحكاه الخطَابيٌ عن الخوارج والرّوافض. 

وقال ابن عبد الْبَرّ: لا تخالف في ذلك إلا آهل البدع والصلال» يعني: الآن. قال: وروي 
مثلّه عن بعض التابعينَ وهو شُذوذ» وحكاه ابن العربيّ وغيرُه عن ابن عليه يعني: إبراهيمَ بن 
إسماعيل/ ابن عليه الذي قال الشافعئٌ في حَقه: إبراهيم بالا تبات ا 
لقاع ركاذ يدوي وله ينال a‏ كلا مقن 1 اذ 
المتقول عنه المسائل الشّاذَّة أبوه» وحاشاه. فإنّه من كبار أهل السّنّة. 


وكأنَ النَوَويٌ أراد ببعض الظاهريّة ابن حزم» فإِلّه من جرد القول بذلك وانتَصَرٌ انوك ٠‏ 


ام 
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وأجابٌ عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأنَ ابن عمر كان اججها نام أن ا 
كانت عليه من العاكرة فَمَلَّ المرابجعة على معناها اللّقَويُ. و مبان احمل عل اة 
ل فف ا ية اتّفاقاً. 

وأجابٌ عن قول اين عمر: حرجت عل بتطليقق: ا جه 
في أحدٍ دون رسول الله وك ود تُعقب بألّه مثل قول الصَّحابي: أمرنا في عهد رسول الله يك بكذاء 
فاه تصرف إلى من له الأمر حيتئذ» وهو انب يكِ. كذا قال , بعض الشّرّاح. 

وعندي أنه لا ينبغي أن يَجيءَ فيه الخلاف الذي في قول الصَّحايَ: أمرنا بكذاء فن ذا 
له حيثُ يكون اطّلاع النبيّ ب على ذلك ليس صريحا وليس كذلك في قصّة ابن عمر 
هذه فإن النبيّ تة هو الآمر بالمراجّعة» وهو المرشد لابن عمر فيا يفعل إذا أراد طلاقها بعد 
ذلك» وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وَقمَّ منه حُسِبّت عليه بتطليقة» كان احتمال أن يكو الذي 
حَسَبّها عليه غير الي يك بعيداً جأ مع احتفاف القرائن في هذه القصّة بذلك» وكيف 
يتَحَيّل أن ابنَ عمر يفعل في القصّة شيئاً برأيه وهو يَنقّل أن النبيّ ية تي من صَنيعه» كيف 
لم يشاوره في| يفعل في القصّة المذكورة؟ 

وقد أخرج ابن وهب في (مستده» ‏ عن ابن : أب ذئب» 93 نافعاً أخب”ه: 9 اب عمر طَلّقّ 
اا ا لام مره فليراجعهاء ثم يمسِكها 
حتّی تطهر». قال ابن أبي ذئب: في الحديث عن النبيّ بية: «وهيّ واحدة». قال ابن أبي 
زثب: وحلائني حَنغلة بن أبي سفيان» آله سمح سالا يدث عن أبيه عن النبيّ 6 بذلك. 
وأخرجه الذًا رَقطنِيٌ (۳۹۱۲) من طريق يزيد بن هارو عن ابن أب ِنْب وابن إسحاق» جميعاً 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ بيا قال: «هيّ واحدة)» وهذا ص في موضع الخلاف فيجب 
المصير إليه. 


- وابن المنذر في «الأوسط»  طبعة دار الفلاح‎ »)5 ٠ 5( ومن طريقه أخرجه إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»‎ )١( 
لكن لم يقع عندهما رواية ابن أبي ذئب عن حنظلة.‎ »)7049( 
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وقد أورَّدّه بعض العلماء ء على ابن حزم؛ فأجابه بن قوله: اجو سب 


) ابي كلف فألرمه بأنَّهتَقَصَ أصلّه لأن الأصل لا يدقع بالاحتهال. 

وعند الدا قطني ۳۸۹۲ في رواية شّمْبة عن أنس بن رين» عن ابن عمر في القّة: فقال 
عمر: يا رسول الله أفتَحتّسَب بتك التطليقة؟ قال: «(نعم»» ورجاله إلى شعبة شعبة ثقات”'". ‏ 

وعنده (۳۹۰۵) من طريق سعيد بن عبد الرّحمن الجُمَحيٌ عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمر: أن رجلا قال: إن صلقت امرأتي البَنَّهَ وهي حائضٌء فقال: عَصَّيتٌ 
رَنَكء وفارّقتَ امرأتك. قال: فان رسول الله اة أمَرَ ابنَ عمر أن يراجع امرأته. قال: نه 
َر ابنَ عمر أن يُراجعَها بطلاقٍ بَقِيّ له وأنت لم تق ما ترتجع به امرأتك e‏ 
رذ على من م الرّجعة في قصّة ابن عمر على المعنى اللّخّوي. 

وقد واف ابنَ حزم على ذلك من المتأخرينَ ابن د َم وله کلام طويل في تقرير ذلك 
والانتصار له ه. وأعظَمٌ ما احدَجّوا به ما وَقَمَ في رواية أبي ازير عن ابن عمر عند مسلم 
)١5/1١51/١(‏ وأبي داود (46١؟)‏ والنسائيٌ (۳۳۹۲) وفيه: فقال له رسول الله : 
«ليراجعها». فَرَدّهاء وقال: «إذا لود نك فلتظلى أو لِيُمسك) لفظ مسلم. وللتسائي و ١‏ 
داود: فرَدّها عل زاد أبو داود: وم يَرّها شيئاً. وإسناده على شرط الصحيح» فإن مسل 
أخرجه من رواية حَجاج بن محمّد عن ابن جرَيجح» وساقه على لفظه» ثم أخرجه من رواية 
أبي عاصم عنه )١5 /١411(‏ وقال: نحوّ هذه القصّة. ثم أخرجه )١15/1411(‏ من رواية 
EE‏ مثل حديث حَجاج. ريمض اراد اناد جد 
الزيادة» ولعلّه طَرّى ذكْرها عَمْداً. 
(1) وقد أورد الخطيب هذه الرواية في «الفصل للوصل المدرج في النق؛ -/١‏ 06 مبيناً أن هذا الاستفهام 

واس N re‏ سي ارسي يي 

جعفر والنضر بن شميل إذ جعلوا الاستفهام من قول أنس بن سيرين وجوابه لابن عمر. ) 


(۲) كذا وقع في الأصلين و(س)ء وهو خطأء لأن الرواية عن ابن عمر أن رجلا قال لعمر. فالكلام المذكور ن 
لعمر» ولیس لابنه. 


۳04/۹ 


£ ۲ باب ۲ / ح oror—o¥oOY‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقد أخرج أحمد الحديث )٥٥۲٤(‏ عن رَوْح بن عبّادة/ عن ابن جُريج فذّكرهاء فلا َيل 
انفراد عبد الرَزاق مها. 

قال أبو داود”": روى هذا الحديك عن ان غم جخراعة: وأحاديئهم كلها على خلاف ما 
قال أبو الربير. 

وقال ابن عبد البَرّ: قوله: ولم يَرَها شيئاء نكر ل يقل غير أبي الزبير» وليس بحُجَةٍ فيا 
حالَمَه فيه مِثلّه» فكيف بمّن هو أثبّتٌ منه» ولو صح فمعناه عندي ‏ والله أعلمُ : و ا 
شيئا مُستقيأء لكونها لم تقع على السّنّة. 

وقال الخطَابي: قال أهل الحديث: ل يرو أبو الزبير حديثاً أَكَرٌ من هذاء وقد يحتمل أن 
يكون معناه: ولم يَرّها شيئاً تَحَرَّم معه المراججعة, أو: لم يَرّها شيئاً جائزاً في السّنّة ماضياً في 


ص ار 
»+ 


الاختيار» وإن كان لازماً له مع الكراهة. 

ونَقَلَ البيهقيٌ في «المعرفة» عن الشافعيّ: أله كر رواية أبي الزبير فقال: نافع ثبت من 
ان ال ر الات فن ا لخدن آزق أن ثو د به إذا الفا وقد رای تاف غ من اغا 

قال: وبَسَط الشافعيٌ القولّ في ذلك وحَمَلَ قوله: ل يَرَها شيئاء على أنه ل يَعْدّها شيئاً صواباً 
غير خطأء بل يُؤْمّر صاحبّه أن لا يُّقيم عليه لأنّه أمَرّه بالمراجّعة» ولو كان طَلَّمّها طاهراً ‏ 
يؤمّر بذلك» فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في عله أو أخطأ في جوابه: لم يَصنعْ شيئاء أي: لم 
يصنع شيئاً صواباً. 

قال ابن عبد البَّ: واحتّحّ بعض مَن ذهب إلى أنَّ الطّلاق لا يقع با روي عن السَّعبىّ 
قال: إذا طَلَقّ الرجل امرأته وهي حائض ل تَعتَدَ بها في قول ابن عمر. قال اب عبد البَرّ:ْ وليس 
معناه ما ذهب إليهء وإِلَّا معناه لم تَعتَدَ المرأة بتلكَ الحيضة في العِدّة» كما رُويَ ذلك عنه 
منصوصاً أنه قال: يقع عليها الطّلاق ولا تَعتَدَ بتلكَ الحيضة:. انتهى. 


.)5١186( في «سننه» بإثر الحديث‎ )١( 


كناب الطلاق باب ۲/ ع ۲٥ oYor—oYoY‏ 





۰ قارو عبد لواب ال عن يد لبن عمرة عن نافع عن بن حمر نحواين تقل 
بن عبد الب عن الشَّبيَ؛ أخرجه ابن حزم بإسنادٍ صحيح” ' والجواب عنه مثله. 


ل ل ل ل ا آنه طَلَىَ 
امرأته وهي حائض» فقال رسول الله وَلي: اليس ذلك بشىء». 
وهذه مُتابّعات لأبي الزبيرء إلا أتهَا كلّها قابلةً للتأويل» وهو أَوْلى من إلغاء الصريح في قول 
ابن عمر أا حسِبّت عليه بتطليقة» وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد الْبَرَ وغيره يتين وهو 
أَوْلى من تغليط بعض الثقات. ٠‏ 
وأمّا قول ابن عمر: إِئَّها حيبت عليه بتطليقة» فإنّه وإن م يُصرّح برّفع ذلك إلى النبيّ يلك 
فان فيه تسليمَ أن ابن عمر قال: ہا حيبت عليه» فكيف يتمع مم هذا قوله: إِنَّهِ لم يبد 
بهاء أو ل ب يَرّها شيئاًء على المعنى الذي ذهب إليه المخالفُ؟ لاله إن جَعَلَ الضَّمير للنبيّ لغ 
زم منه أن ابن عمر حالف ما حَكَمَ به النبنّ اة في هذه القصّة بخُصوصهاء لاله قال: إن 
حيبت عليه بتطليقة» فيكون مَن حَسّبَها عليه خالّف کوت م يَرَها شيئ» وكيف يظنْ به 
ذلك مع اهتهامه واهتام أيه بسؤال الن كل عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ وإن جل 
الصمير في: ل يعد اها لابن عمرء لَِمٌ منه الاق في القصّة الواحدة فيقتقّر 
e e‏ 
مر ا 
حت ابن ليم لترجبح ما ذهب إليه شيحُه بأقيسَة ب نجع إلى مسألة أن النّهِيّ يقتضي 
الفسادء فقال: الاق يَنقِم إلى حلال وحرام» فالقياس أن حرامه باطِلٌ كالتّكاح وسائر 
العُقودء وأيضاً فىا أن النّهَيَ ية: قتف التحريم» فكذلك يقتي الفسادء وأيضاً فهو طلاق 
مع منه الشرع» فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه» فكذلك يفيد عدم نفوذه» وإلّا لم يكن للمنع 
فائدة» لأنَّ الرّوج لو وكّلّ رجلاً أن يُطلّق امرأته على وجوه فطَلّمَها على غير الوجه المأذون 


)١(‏ في «المحلّ» .1517/٠١‏ ظ 


"00/۹ 
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فيه م يَنقُذ فكذلك ل يان الشّارع للمُكلّفِ في الطَّلاق إلا إذا كان مباحاًء فإذا طَلَقّ طلاقاً 
رما م يَصِم» وأيضاً فكل ما حَرَّمّه الله من العقود مطلوب الإعدام, فالحكم ببَطْلان ما حَرَّمَه 
أقرّب إلى تحصيل/ هذا المطلوب من تصحيحه» ومعلومٌ أنَّ الحلال المأذون فيه ليس كالحرام 
الممنوع منه. ثم أطالٌ من هذا الجنس بمُعارَضاتٍ كثيرة لا نض مع التتصيص على صريح 
الأمر بالرّجعة, فإئا فرع قوع الطّلاق وعلى تصريح صاحب القصّة بِأئهَا حيبت عليه 
تطليقة» والقياس في مُعارّضة النّصّ فاسدٌ الاعتبار والله أعلم. 

وقد عورض بقياس أحسنَ من قياسه. فقال ابن عبد البرّ: ليس الطّلاق من أعمال الب التي 
ی ھار هو ززالة ضيح فیا أجلن فک ات را حرا ذلك آم انيه 
ولو لزم المطيعَ ول يَلرّم العاصي لكان العاصي أف حالاً من المطيع. 

ثم قال ابن القَيّم: لم برد التصريح بن ابنَ عمر احتّسَبَ بتلكٌ التطليقة إلا في رواية 
سعيد بن بير عنه عند البخاريّ» ولیس فيها تصريحٌ بالرّفع» قال: فانفراد سعيد بن جُبَير 
بذلك كانفراد أبي الزْبَير بقوله: لم يَرَها شيئاً. فإمًا أن يَتَساقَطا وإمًا أن تُرَجَّح رواية أبي 
الزبير لتصريحها بالرّفع» وحمل رواية سعيد بن جُبَير على أن أباه هو الذي حَسّبّها عليه 
بعد موت النبيّ يك في الوقت الذي ألرّمَ الاس فيه بالطّلاق الثلاثِ بعد أن كانوا في زمن 
النبيّ يك لا بحسب عليهم به ثلاثاً إذا كان بلفظٍ واحدٍ. 

قلت: وغَمَلَ ‏ رَحمَه الله - عا تبت في «صحيح مسلم» )١١/1411(‏ من رواية أنس 
ابن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبَير وني سياقه ما يُشعِر بأنّه إا راجَعَها في زمن 
النّ يكل ولفظه: سألت ابنَ عمر عن امرأته التي طَلَىَ فقال: طَلَّتها وهي حائضء فذّكر 
ذلك عمر للنبيّ يكل فقال: مره فلي اجِعْهاء فإذا طَهرَت فليُطلّقها لِطُّهرها» قال: فراجَعتّها 
ثم طأَقتّها لطّهرها. قلت: فاعتدَدت بتلكٌ التطليقة وهي حائض؟ فقال: مالي لا أَعيّدٌ بها وإن 
كنت عجرت واسَحمقت؟ 


وعند مسلم /١571(‏ 5) أيضاً من طريق ابن أخي ابن شهاب» عن عَمّه» عن سالم في 


) كتاب الطلاق باب ۲ / ح YY ٥۲٥۴۳-۵۲0۲‏ 





حديث الباب: وكان عبد الله بن عمر طَلَقَّها تطليقة» فحُرسبّت من طلاقهاء فراجَعَها کا أَمَرَ 
رسول الله وَل وله من رواية الزيَيديّ عن ابن شهاب» قال ابن عمر: فراجّعتها وحبّت لما 
التطليقة التي طلقتها. اا 

وعند الشافعيّ”" عن مسلم بن خالد عن ابنٍ جُرَيج: تم أرسَلُوا إلى نافع يسألوئه: هل 
حيبت تطليقة ابن عمر على عهد النبيّ كل؟ فقال: نعم. ظ ظ 
ظ وني حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدّم: أن الرّجعة تق بها الزّوج دون لون 
ورضا المرأة» لاله جَعَلَ ذلك إليه دُونَ غيره» وهو كقوله تعالى: وموم أن بون ف 
ذلك © [البقرة:۲۲۸]. 

وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرّشيد في الأمور التي : تقع له ما يم الاب من وکر 
ويَتَلََى عنه ما لعلّه يَلحَّقه من العتاب عل عله شَفَّقَةٌ منه ويرّاً. ) 

وفيه أن طلاق الطاهرة لا یکره لاله أنگر إيقاعه في الحيض لا في غيره» ولقوله في آخر 
الحديث: «فإن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلقا . 

وفيه أن الحامل لا يض لقوله في طريق سال المتقدّمة: 30 يُطلّقْها طاهرا أو حاملا)» 
حرم يل الطّلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحملء فدَلّ على أئّهيا لا يجتّمعان. 

وأحيث ,أن حيقن امل لكا ل كو ا ا ق كليل و ا ا د 
ال الشارع طلاقها حاملاً مُطلقاء وأمًا غيد الحامل فرق بين الحائض والطاهر, 
لأن الحيض يُوَثر في العدّة» فالفرق بين الحامل وغيرها إلا هو بسبب الحَمْل لا بسبب الحيض 
ولا الطّهر. 

وفيه أن الأقراء ف العدذة هي الأطهارء وسيأتي تقرير ذلك في كناب العدة". 

وفيه تحريم الطّلاق في طَّهْر جامعها فيه» وبه قال الجمهور. وقال لمالكيّة: لا يري وفي 


(۱) في «(مسنده» ۲/ .۳٤‏ 


0 في «باب 0 0 العدة وف يراجع المرأة إذا طاق واحدة أو ثنتين» عند 


۳/۹ 
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رواة ارو و ا الفاكهان ف ق الإذن ف الطلاق عدم ال 
والمعلّق بشرط مَعدوم عند عديه. 
۳- باب من طلّق» وهل يواجه الرّجل امرأته بالطّلاق 

65- حدّئنا الحْمَيديٌ» حدّثنا الوليد» حدّثنا الأوزاعي قال: سألتُ الزهُري: أ 
واج النبيّ يكل استعادّت منه؟ قال: أخبرني عُرُوةٌ عن عائشةً رضي الله عنها: أن ابنةَ الجَوْنِ 
لم أدْخِكّت على رسول الله ل ودنا منها قالت: أعوةٌ بلله منكَ فقال ها: «لقد عُذْتِ بعَظيي 
الحَقّي بأهلك» . ۰ 

رواه حَجَاح بن أي منيع» عن جَدّه» عن الزّهْرِيٌ» أنَّعُرُوة أخبّره. أنَّ عائشةً قالت. 

قوله: «باب مَن طَلَّقّ وهل يواجه الرجل امرأنّه بالطّلاق» كذا للجميع› وحذف ابن 


n ضع‎ 


بَطَالِ من النَّرّجمة قولّه: «مَن طَلَّنّ»» فكأنّه ل يظهر له وجهه. وأظنٌ لصتف قَصَدَ إثبات 


7 6 م ۾ و 9 520 e‏ سام 
مشروعية جواز الطلاق» وحمل حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» على ما إذا وقع 
م 3 ًّ 

من غير سبب» وهو حدیٹ أخرجه أبو داود وغيرُه”"» وأعِل بالإرسال. 
وأمًا المواجهة فأشارٌ إلى أا حلاف الأؤلى؛ لأن ترك المواجّهة أرقَقٌ وألْطّفٌ إلا 
احتيج إلى ذكر ذلك. 


ثم ذكر المصئف في الباب ثلاثة أحاديث: 


إل 


ع .2 
أحدها: حديث عائشة 
5 م ۳ 5 ره و 
قوله: «أنَّ ابنة الجَن» زاد في نُسخة الصّعَانٌ: الكَلْبيّة. وهو بعيدٌ على ما سأبينه. 


ووقعٌ في د «الصحابة» لأبي تُعَيم )۷٤٦۲(‏ من طريق عبيد بن القاسم» عن 


BAER‏ أبيه في «العلل» ا اعد 
النبي ية مرسلاء وقال الدارقطني في «علله» :۲٠٠ /٠١‏ والمرسل أشبه. 
(۲) ذهل الحافظ رحمه الله عن وجود هذه الرواية في « سنن ابن ماجه» (۳۷ ۰( 


كتاب الطلاق باب ۳ / ح ٥۲٥٤‏ ۲۹ 





' هشام بن عرٌوة» عن أبيه» عن عائشة: اشئرة N TO‏ 
عن قات عليه» قال: «لقد عذت بِمّعاذْ) الحديث. وعبيد متروك. والصّحيح اناا 
ا يمة بنت النعمان بن شَرَاحيلٌ كا في حديث أبي أي وقال مر أمّيمة بنت شر احِيلٌ» فنسبّت 
لجدّهاء وقيل: اسمها آساء» کا سأَييّته في حديث أي أُسَيدا مح شرحه مُستوفی. 

وروی ابن سعد (۸/ )۱٤۱‏ عن الواقديٌّ عن ابن أخي الزهُريٰ عن الزهُري عن عُروة عن 
عائشة قالت: تزوَّجَ النبي اة الكِلابيّةَ» فذكر مِثْلّ حديث الباب. 

وقوله: الكلابيّة علط وإنَّ)ا هي الكِنْديّة» فكأنّ) الكلمة تَصَحَّفّت. نعم للكلابية قصّة 
ار رها ان سعد 2ا 0 00 رمه وقاننة مها قاللنة ست 
الضَّحَاك بن سفيان» فاستعادّت منه فطَلّقَهاء فكانت تلقط البَر وتقول: أنا الشَّقيِّة. قال: 


عو 
وتو فسخ سدة سين . 


$ E 3 


ومن طريق عَمْرو بن شعَیب عن أبيه عن جَدّه (۸/ 157): ل الكندبة لما عع الخير 
اختارّت قومّها ففارّقهاء فكانت تقول: أنا الشّقيّة. 

ومن طريق سعيد بن ابي هند (۸/ 2157 أا استّعادّت منه فأعادّهاء ومن طريق الكَلْبِيّ 
(14*/8): اسمها العاليّة بنت ظَيْيان بن عَمْرو. وحكى ابن سعد أيضاً (۸/ :)٠٤١‏ أنَّ اسمها 
عَمْرة بنت يزيد بن عبيد» وقيل: بنت يزيد بن الْتَؤن. وأشارٌ ابن سعد إلى أتَا واحدة اتيف في 
السهنها: 

والصحيح أن التي استعاات منه هي الْحَؤْنية 

وروی ابن سعد (8/ )١45- ١55‏ من طريق سعيد بن عبد لحن بن أّى قال 1 
تَستَعِلُ منه امرأة غيرها. قلت: وهو الذي يلب على الظَّنّ لأنّ ذلك إا وَقَمَّ للمُستعيذ 
اي موب ا ا 
بذلك: 


)١(‏ هو الحديث الآتي بعده. 


,۳ باب ۳ / ح ٥۲۵۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قال ابن عبد البَرّ: أجمعوا على أنَّ النبىّ بك تزوّجَ التونيّة. رايا سبي ةقراف فقال 
َتَادة لما دَحَلَ عليها دّعاها فقالت: تعالّ أنتّ فطَلّقها'". وقيل: كان بها وصح كالعامر 
قال : ورّعَمَ بعضهم ئها قالت: أعوذ بالله منك» فقال: «قد عدت بِمَعَاذِ وقد أعادّك الله مني» 
فطلقها , قال: وهذا باطلء إن قال له هذا امرأةٌ من بني العَنبّر وكانت جميلة» فخاف نِساؤٌه أن 
تَعليَوُهَ غليه فمل لها نه مجه أن يقال له تعوة بالل منك فمَعلت» فطلقها. 

كذا قال! وما أدري لِم حَكَمَ ببُطْلان ذلك مع كثْرة الرُوايات الواردة فيه وثبوته في حديث 
عائشة في اصحيح البخاريٌ»؛ وسياتي مزید لذلك في الحديث الذي بعده» والقول الذي نَسَبه 
لقَئَادة ذكر مشه أبو سعد“ النُسابوريّ عن شََرْقَىَ بن قطاميٌ. 

قوله: «رواه حَجاج بن أبي مَنيع» عن جَڏه» هو حَجْاجٍ بن يوسف بن آبي مَنيع. وأبو مَنيع: 
هو عبيد الله بن أبي زياد الوَصافيء بفتح الواو وتشديد المهمّلة وبالفاءء وكان يكون بخَلّب» ولم 
رج له البخاريّ إلا مُعلَمَاء وكذا لحدّه. 

وهذه الطَّريق وَصَلَها الذهْلٌ في «الزُهْريّات»» ورواه ابن أبي ذب أيضاً عن الزهْريٌ 
نحوه» وزاد في آخره: قال الزُهْريٌ: جعلها تطليقة» خر جه البيهقيٌ (۷/ 47*). 

وقوله: «الحَقِي بأهلك» بكسر الألف من «الحقي»» وفتح الحاء بخلاف قوله في الحديث 
الثاني: «آلجقها» فإنّهِ بفتح الهمزة وكسر الحاء. 

ثانيها: 

6- حدّثنا أبو نَعَيم حدثنا عبد الرّحمنٍ بنُ غَسِيلٍ عن حمزة بن أبي أسَيدِ عن أبي 


.)۷٤٥۸( أخرجه عنه الحاكم في «المستدرك» 5/ 5 "2 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ )١( 

(؟) الوّضّح: البياض من كل شىء والمراد به هنا البَّرّص. انظر «اللسان» (وضح). 

(۳) القائل هنا وني الذي بعده هو قتادة ك| أخرجه عنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» برقم (/750) بهذا السياق. 

)٤(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: سعيد» وإن| هو أبو سَعْد عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» له ترجمة في 
«سیر أعلام النبلاء» /707/11. 

(5) ووصلها أيضاً يعقوب بن سفيان في «مشيخته» ک) في «التوضيح» لابن الملقن 765/ ١99‏ . 


كتاب الطلاق ® باب ۳ / ح ۳١ ٥۲۵۵‏ 





سد ضيه قال: حرجنا مع التب اة حمّى انطَفنا إلى حائط يقال له: الوص حى انتهينا إلى 
حائطين جَلَّسْنا بيتهماء فقال النبي لد «اجَلِسُوا هاهنا» ودَحَلٌ وقد 4 بالحونيّة لت ف 
بيت في تخل في بيته أَمَيمةٌ بنثُ الّمْمان بن شَرَاحِيلَ ومعها دايثُها حاضنةً لهاء فلم مكَلَ 
عليها النبيٌّ بيا قال: «هبي تَفْسَكِ لي» قالت: وهل َب الملكةٌ نفسّها لِلسوقة؟ قال: فأَهوّى 
78 يِه بقع به عليها سکن > فقالت: أعوذ بالله منكٌء فقال: «قد عُذْتٍ بِمَعاذِا ثم خَرّجَ علينا 
فقال: «يا أبا َي اکسھا رازقیتین» وألجقها بأهلها» : 
[طرفه في: /0701] 

قوله: «حدّثنا عبد الرَّحمن بن عَسيل» كذا في رواية الأكثر بغير أف ولام. وفي رواية و 
ابن العّسيل» وهو أوجّهء ولعلّها كانت ابن عسي الملائكة» فسَقَط لفظ الملائكة» والألف واللاء 
تلك الأفتانة» رحد الخ تنسب ل اليه را لعن روما ی عدا 
حَنظّلة بن أبي عامر الأنصاريّ» وحَنظّلة هو غَُسيل الملائكة استشهة بأد وهو جنب فعَسّلنه 
الملائكة» وقصته مشهورة"". ووَقَعَ في رواية الجُرجانَ: عبد الرحيم» والصَّواب: عبد الرّحمن» 
عل بان | 5 

له: «إلى حائط يقال له: لز بتع الس رفو لواو بعدها هئلة. 0 

معجّمة: A‏ روف 

قوله: «حتى انتهينا إلى حائطينٍ جَلسنا بينهماء فقال الي 16 اجلسوا هامنا. e‏ : ةمهم 
إلى الحائط. في رواية لابن سعد )١157/4(‏ عن أبي سد قال: تزوّجَ رسول الله اة امرأة 
من بني المتون. فأمرَني أن آنه مها فأتيُه بهاء فأنرّاتها بالسَّوطٍ من وراء ذُباب في اطم ثم أتيت 
النبيّ اة فأخبرته» فرج يمشي ونحنْ معه. 0 

وات بض ا وموځدین حُففاً جبل معروف بالمدينة والأعلم' ارد" 
N GT‏ 
(۲) كذا وقع في الأصلين و(س) بلفظ الجمع» وهو خطأء صوابه: الجصن» بصيغة المفرد وتام كلام الحافظ 

يقتضيه» إذ مل له بقوله: كعنق. فلعل ما وقع سبق قلم من الحافظ أو من بعض الشسّاخ» والله أعلم. 


۳ باب ۳ / ح ٥۲٥۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 





رفوالا أيضاًء والحمع آطام وآجام» كَعْنق وأعناق. 

وني رواية لابن سعد :)۱٤٤-۱٤۳/۸(‏ أن التعبان نك اجون الكنديٌ أتى النبيّ كل 
مسلا فقال: ألا أَرَوّجُك أجل أيّم في العرب؟ فتزوّجَها وبَعَتَ معه أبا اسي الساعديّ» 
قال أبن اميل فأنرّلتها في بني ساعدة» فدَحَلٌ عليها نساء ا لحي فرحينَ بها وخر جن فذَكَرنَ من 


سے 


اها 

قوله: نزت في بيت في تڂل في بيجء أُمَيمةٌ بنت التْمان بن شَراحِيلَ؛ هو بالتنوین في 
الكل» وأميمة بالرّفع إمَا بدلا عن الجونيّة» وما عَطف بيانِء وظنّ بعض الشّرَاح أنه 
بالإضافة"» فقال في الكلام على الرّواية التي بعدها: تزرّجَ رسول الله كله أَمَيمةَ بنت 
شَرَاحِيلَ» ولعلّ التي نزلت في بيتها بنتٌ أخيهاء وهو مردودٌ فن مرج الطَريقِينٍ واحدء 
واا جاء الوهم من إعادة لفظ: «في بيت» وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مُستده» عن 
أي تيم شيخ البنخاريّ فيه فقال: في بيت في التّخل أمّيمة... إلى آخره. 

وجَرَمَ هشام بن الكلِْيَ بأتَّا أسهاء بنت الثعمان بن شر احِيلٌ بن الأسوّد بن ا جؤن الكنديةء 
وكذا جَرَّ بتسميتها أساء: محمد بن إسحاق ومحمّد بن حبيب وغيدهماء فلعل اسمّها أسماء 
وا 
ووَقعَ في «المغازي» رواية يونس بن يكير (۳۹۷) عن ابن إسحاق”": آساء بنت كعب 


)١(‏ وهو كذلك في النسخة السلطانية بالإضافة» وقال القسطلاني في «الإرشاد»: بإضافة بيت لأميمة» كذا في 
الفرع وأصله وغيرهما ما رأيته في الأصولء وقال الحافظ ابن حجر وتبعه العيني كالكرماني: بالتنوين في 
الكل» ثم ذكر كلام الحافظ. 

(۲) ل نقف عليه في المطبوع من «مسنده» ولا في «مصنفه»» وأخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» (578579)) 
ومن طريق أبي نعيم المذكور الطحاويٌ في «شرح المشكل» (141). 

(۳) كذا قال الحافظ رحمه الله» فأوهم أنه اختلف على ابن إسحاق في تسمية المرأة التي استعاذت منه َة ففارقهاء وإنم| 
سمى ابن إسحاق المرأة التي وجد بها بياضاً أساء بنت النعمان الكندية» كا في«سيرة ابن هشام» 7/ 1٤١‏ وأما 
أسماء بنت كعب المتونية فقال فيها: لم يدخل بها النبي يك حتى طلّقها. قلنا: ولم يبين السببء فالظاهر أنها غير 
التي رأى فيها بياضاًء والله أعلم. 


كتاب الطلاق باب ۳ / ح ۵۲۵۵ سس 





الجونية. ا ا ا كعك ا و بالا 
ابن النعان. 

قوله: «ومعها داينُها حاضنةٌ ها الدّايّة ‏ بِالتّحتانيّة -: الظثر المرضع» وهي مُعرّبةء وم 
أقف على تسمية هذه الحاضنة. ) 

قوله: اقبي فك لي ۰ إلى آخره“ 

قوله”": «للسُوقَة؛ , بضمٌ سين المهملة يقال لواح من الع والجميع: قيل هم ذلك 
الك يتشوقهم اتود له وتصرهم عل مراد رائ اهل الخرق ارا تنوم 
سوقيٌ. 

قال ابن الميّر: هذا من بقيّة ما كان فيها من الجاهليّة» والسّوقة عندهم: من ليس بمَلك 
كائناً من كان» فكأئها استَبِعَدَت أن يَتزرّجَ الملكةً مَن ليس بِمَلِكِء وكان تل قد حير أن 
يكون مَلِكاً نيه فاختارٌ أن يكون عبداً نبا واضعاً منه يك لرَبه» ولم يُؤاخذها النبنّ كل 
بكلامها مَعذِرةً ها لقرب عَهْدها بجاهليتِها. 0 0 

وقال غيره: يحتمل أئها ل عرف لاء فخاطبنه بذلك. این يأبى 
هذا الاحتمال» نعم سيأتي في أواخر الأشربة (0710) من طريق آي حازم عن سّهل بن 
سعد قال: كر لبي يكل امراق من العرب» فَأْمَرَ ر أبا سي الساعديّ أن برل إليها فَقَدِمَتء 
فنزلت في أَجُم بني ساعد فَرَجَ النبيّ يك حتّى جاءها" فذحل عليها فإذا امرأة 
نكي راا اا أعوذ بالله ينك قال: القد أعَذتُك مئي) فقالوا ها: أتدرينَ 
من هذا؟ هذا رسول الله ا جاء لِيَخْطُبَكء قالت: كنت أنا أشقّى من ذلك. فإن كانت القضّة 


(۱) كذا بض له الحافظء وكأنه أراد أن يشرح غلاا ثم نسي» وقد تقدم الكلام 0 النساء اللاتي وهبن 
أَنفسَهن لرسول الله ی برقم .)٤۷۸۸(‏ 

(۲) لفظ «قوله» سقط من (س). ) 

(۳) يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد )/١70(‏ وابن حبان (5156) وغيرهما. 

)٤(‏ تحرّفت في (س) إلى: جاء بها.. 


۳/۹ 


۳٤‏ باب ۳ / ح ٥۲۵۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 





واحدة فلا يكون قوله في حديث الباب: «ألحقها بأهلها»» ولا قوله في حديث عائشة: «الْحَقِي 
يالك لقا ووقيق اليا برلل ونا كانت النطلة ستطل ولا ماتخ من اللاده فلمل هذه 
المرأة هي الكلابيّة التي وَقَمّ فيها الاضطراب. 

وقد ذكّر ابن سعد )١57-١57/8(‏ بسنل فيه العَرْرَّميٌ الضَّعيففٌ عن ابن عمر قال: 
كان في نساء النبيّ كَل سنا" بنت سفیان بن عَوْف بن كعب بن أبي بكر بن كلابء قال: وكان 
لنبيٌ كل بَحَتَ أبا أُسَيدِ الساعديّ يطب عليه امرأة من بني عامر يقال ها: عَمْرة بنت يزيد 
ابن عبيد بن رُؤاس بن كلاب بن رَبيعة بن عامر. 

قال ابن سعد: اختّلّف علينا اسم الكلابيّة فقيل: فاطمة بنت الضَّحَاك بن سفيان, 
وقيل: عَمْرة بنت يزيد بن عبيد» وقيل: سَنا بنت سفيان بن عَوّف» وقيل: العاليّة بنت ظبيان 
ابن عَمْرو/ بن عَوْفء فقال بعضهم: هي واحدة, اختّلفَ في اسمهاء وقال بعضهم: بل کن 
وا ب و 

ثم د جم الجونية فقال: أسماء بنت الثعمان» ثم أخرج )۱٤٤-۱٤۳/۸(‏ من طريق 
ل OPE‏ ل 
فقال: يا رسول اله ألا أَروّجك أجل أي في العرب» كانت تحت ابن عم لها فو وقد 
رَغْبَت فيك؟ قال: «نعم». فال قابعك كن كيلا الك فقت معه أبا اتد الساعدي: 
قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة ابام ثم حلت معي في فر ا فأقبَلتٌ ہا حتَّى قَِمت 
المدينةء فأنرّلتها في بني ساعدة» ووَجُّهت إلى رسول الله ي وهو في بني عمُرو بن عوف 
فأخبرته» الحديت. قال ابن أبي عَون: وكان ذلك في رَبِيع الأول سنة تسع. 

ثمّ أخرج )۱٤٤/۸(‏ من طريق أخرى عن عمر بن الحكّم عن أبي ا قال: بَعثني 
رسول الله بك إلى ا نةه فحَمَلئّها حى نزلت بها في أطُم بني ساعدة. ثم جنت رسول الله کل 
فأخبرته» فحَرّج مشي على رجلّيه حتّى جاءهاء الحديث. 
)١(‏ يقال في اسمها: سبا وسناء بالباء الموحدة والنون» انظر «الإصابة» للحافظ /ا/ .59٠9‏ 
(1) المحَفة: الدج لا قُبَهَ له» يوضع على ظهر البعير لتركب عليه المرأة» انظر «اللسان» (حفف). 


ڪتاب الطلاق ) باب ۳ / ح ۵۲۵۵ مم 








وماح يد لاسي و م اسم الحونية أسماء 
بنت الثعمان بن أبي الجؤنء قيل لها: استعيذي منه فإنَّه أحظَى لك عندة» ودعت لما رث 
من حمالحاء وک [رسيول آله لله کل من مها على ما قالت فقال: (إِنَّوْنَ صَوَاحبٌ يوسفٌ 
وكَيدُهُنَ»» فهذه ئرل تھا على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد. ‏ 

وأا القضّة التي في حديث الباب من رواية عائشة» فيمكن أن ” رل على هذه أيضاً 
فاته ليس فيها إلا الاستعاذة» والقصّة التي في حديث أبي سب فيها أشياء مُغايرة هذه القصّةء 
يقر التعد ويقوى أن التي في حديث أي َس اسمهاأميمة تيمت والتي في حديث سهل اسمها 
أسماء» والله أعلم. ا كان قد عفاي ثم فارقهاء وهذه ل يَعِقِدُ عليها بل جاء ليَخطبها 

قوله: «فأهوّى بیّده) ا ا إليها. ووقع في رواية ابن ا (/55١و55١):‏ فأهوّى 
إليها ليُمبلّهاء وكان إذا اجتّك”" النّساء أقعى وتَبّل. وني رواية لابن سعد (8/ 51 :)١55-١‏ 
فدح عليها داخلٌ من النّساء وكانت من أجل التساءء فقالت: إِنَّكِ من الملوك» فإن 
كنت تريدينَ أن تَحظي عند رسول الله بيا فإذا جاءك فاستعيذي منه. ووّقعَ عنده (۸/ -۱٤١‏ 
۱ عن هشام بن محمد عن عبد الجن بن الخّسيل بإسنادٍ حديث الباب: : أنَّ عائشة 
فض دحلا كلها اول ها قدت فط اها و ع اه و الك ها إجذاها: إن 
النبىّ يل يُعجبه من المرأة إذا دحل عليها أن تقولً: أعوذ بالله هنك. ٠‏ 

قوله: «فقال: قد عُذْت بمَعاذِا هو بفتح الميم: ما يستّعاذ به» أو اسم مكان ا والتنوين فيه 
للتعظيم. ار ال :)١55-‏ قال بكم على وَجهه وقال: » «عذت مَعاذاً) 
ثلاث مرّات. وفي أخرى له (۸/ )١40‏ : فقال: «أَمِنَ عاذ الله». ) 


قوله: «نُمَ حَرَحَ علينا فقال: ا أا أي اها رازن براء شم زاي ثم قاف بانية 7 
موصوفي محذوفي للعلم به. والرَّاذِقِيّةٌ: ثياب من کان بيض طوال» قاله أبو عبيدة. وقال: 


5 7 و و : دياس ش 
)١(‏ تصحف في (س) إلى: اختلى. وإنا هو من جَلََوتٌ العروسٌ واجتليتها: إذا نظرت إليها حَلوَةء أي: 


۳1/۹ 
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غيره: يكون في داخل بياضها زرقة» والرَّازِقيٌ ّ: الضعيف”". قال ابن التين: مَتَحَها بذلك إِما 
وُجوباً وما تَمَضَّلاً. قلت: وسيأتي حكم المتعة قبل" كتاب التَّمّقات. 

قوله: «وألْجقها بأهلهاء قال ابن بَطَّال: ليس في هذا أنه واجَهّها بالطّلاق. وتَعقَبّه ابن 
ار بان ذلك ثبت في حديث عائشة أوَّلَ أحاديث الباب» فيُحمّل على أنه قال ها: 
«الحقِي بأهلك» : لم لما حرج إل أبي أ قال له: «ألحقها بأهلها» فلا مُنافاةء فالأوّل 
َصَدَ به الطّلاقٌء نوالّان أر اديه حَقيْقة اللفقاء وهو أن تعدها إلى أهلهاء لأن أن ميل هو 
الذي كان أحصَّرَّ ها كا ذَكّرناه. 

ووّقعَ في رواية لابن سعد (8/ )۱٤٤‏ عن أب اسي قال: فأمرني رها إلى قوبها. وفي 
أخرى له (157/8): : فلما وصّلتٌ بها تَصَايَحُوا وقالوا: إِنَّك لَعْدُ مُباركة» فا دهاك؟ 
قالت: خدعتٌ. قال: وفيت في خلافة عثمان. قال: وحدثني هشام بن محمّد عن أبي 
خيثمة زُهَير بن معاوية: أنََّا ماتت كَمَداً. 

ثم رَوَى (۸/ )۱٤١‏ بسن فيه الكَلبىٌ: أن المهاجر بن ایا تزوّجهاء فأراد عمر 
مُعاقبّتها فقالت: ما صرب علي الججاب. ولا سمت أمَّ المؤمنينَ» فف عنها. وعن 
الواقدي: سمعتٌ من يقول: إن عِكْرمة بن أبي جهل حَلَفَ عليهاء قال: وليس ذلك بِعَبتٍ 
وا ج i EER ia RE‏ 


- هشام بن عَروة عن أبيه: أن الوليد بن عبد الملك كَتَبَ إليه يسأله» فكتّب إليه: ما تزوّجَ النبي 


كيه كنديّة إلا أخت بني الجَوْنِ فمَلَكَهاء فلم قِمَت المدينة نظر إليها فطلَقّها ولم يبن بها. 
فقوله: «فطلقها» يحتمل أن يكون باللّفظٍِ المذكورء قيل: ويحتمل أن يكون واجَهّها بلفظ 
الطّلاق» ولعل هذا هو السَّرّ في إيراد ال جمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم. 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: الصفيق. والمثبت عل الصواب من قسم الغريب في المقدمة حيث ذكره الحافظ 


على الصواب مواققاً لما قاله ابن الأثير في «النهاية». 
() تحرّف في (س) إلى: «ني»» وقد تكلم الحافظ على حكم المتعة في (باب المتعة للتي لم يفرض ها) عند الحديث 
(0۰). 


كتاب الطلاق ! باب ۳ / ج ل010-—oo0¥‏ ۳¥ 





واعتَرَص بعضهم أنه اله ! يُتزوّجها إذ لم جر ذكر صورة ة القد وامتتّت أن تهب له 
نفسَهاء فكيف يُطلّقها؟ 

والجواب: أنه ل كان له أن يُزوّجَ من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إِذنِ وليّهاء فكان جرد 
إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافياً في ذلك» ويكون قوله: «هَبي لي نفسّك» تطييبا 
لخاطرها واستمالة لقلبهاء ويُؤيّده قوله في رواية لابن سعد :)١55-١57/8(‏ إنه افق مع أبيها 
عل دار اران أباها قال له: إِنََّا رَعْ فكت فكو ك 

«0۲0٦‏ ۷ - وقال الحسين لويد اوري عن عبد الرّحمن. عن عباس بن سَهل» 
عن أبيه وأبي أُسَيدٍ قالا: روج انيب ميم بت شَرَاجِيلَ فلمًا أذْخلّت عليه يَسَطَيَنَهُ إليهاء 
فکأتہا كَرمَت ذلك فَأْمَرَ ر أبا سيد أن يُجهُرها ويَكْسُوَها وټین رازقكين. ظ 

۷ مم- حكني عبد الله بن حم حدّثنا إبراهيمٌ بن أبي الوّزِي حدّثنا عبد الرّحمنِء عن 
حمزةٌ عن أبيه» وعن عباس بن سَهل بن سعدٍ, عن أبيه بهذا. 
[طرفه في: 0777 ] 

قوله: «وقال الحسين بن الوليد النُّسابوريّ: عن عبد الرّحمن» هو ابن العَسيل «عن عبّاس”" 
ابن سَهْلء عن أبيه وا ي سيدا هذا التّعليق وَصَلَّه أبو يم في «المستخرّج» من طريق أبي أحمد 
المَوَاء عن الحسين» ومراد البخاريّ E.‏ الحسين بن الوليد شارك أبا نيم في روايته لهذا 
الحديث عن عبد الرّحمن بن العسيل» ؛ لکن اختلفا في شيخ عبد الرحن» فقال أب كيم حمزة. 
وقال الحسين: عباس بن سَهُل. ' 

ظ ئ سه من طريق ثالث عن عبد الرّحنء في أله عند عبد الرحنء بالإسناقنه لكن 
طريق أب اسيل عن حمزة ابنه عنه» وطريق سَهل بن سعد عن عباس ابنه عنه. 

وكأن حمزة حُذِفَ في رواية الحسين بن الوليد» فصارٌ الحديث من رواية عبّاس بن سهل عن 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «وخطبت». وحَطّت إليك» أي: مالَّتُ إليك ونّرلَت بقلبها نحوك. 

(۲) وقع في الأصلين هنا في مجموع المواضع التي ذكر فيها عباس بن سهل: ابن عباس» بإقحام لفظة «ابن». 
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و 
طم 
بي أسَيد 


سَيدِء وليس كذلك. والتحرير ما وَقَمّ في الرّواية الثالئة وهي رواية إبراهيم بن أي 
الوزیں واسم أبي الوزير عمرٌ بن مُطرّفء وهو حجازيّ نزل البصرة» وقد أدرَكه البخاريّ 
ول يّلقه» فحدّث عنه بواسطة» وذكره في «تاريخه» فقال: مات بعد أبي عاصم سنة اثنتّي عشرة» 
وليس له في البخاريّ سوى هذا الموضع. وقد وافَقَه على إقامة إسناده أبو أحمد الزبَيريّء أخرجه 
أحمد في (مُسنّده) (110551) عنه. 

تنبيهان: 

الأوّل: قال القاضي عياض في أوائل كتاب الجهاد من «شرح مسلم»: قال البخاريّ في 
«تاريخه»: الحسين بن الوليد. أبو عل السعابورة القرَشيّء مات سنة ثلاث ومئتين» ول 
یذکر في باب الحسن مُكَبَرً من اسمه الحسن بن الوليد» وذكر في صحيحه» في كتاب الطّلاق: 
الحسن بن الوليد التيسابوريٰ عن عبد الرّحمنء عن عباس بن سَهل» عن أبيه وأبي أَسَيدِ: تزدّجَ 
رسول الله يك أّيمة بنت َرَاحيلَ. كذا ذكره مكبر قلت: ل أرَه في شيء من المح المعتمدة 
من البخاريّ إلا مُصِعْر ويُؤيّده اقتصاره عليه في «تاریخه» (۲/ ۲۹۱)» والله أعلم. 

الثاني: وَقمّ في رواية أبي أحمد الجُرجانّ في الستد الأرّل: عن حمزة بن ن أك O‏ 
عباس بن سهل» عن أبيه» وهو خخطأ سَقطّت الواو من قوله: وعن عبّاسء وقد تَبَّجَت عند 


جميع الرواة. 
وني الحديث آن من قال لامرأته: الحقي بأهلكء وأراد الطّلاق طَلْفَت فان لم يرد 
الاق م تلق على ما وّقعَ في حديث كعب بن مالك الطّويل في قصّة تو ته : : أن الي له 


اا ا أن يعتزل امرأته قال ها: الحقي بأهلك. فكوني فيهم حتى يقضى الله هذا 
الأمر» وقد مَصَى الكلام عليه مُستَوق في شرحه .)٤٤١۸(‏ 


الحديث الثالث: حديث ابن عمر في طلاق امرأته. 
0010( وقع في الأصلين و(س): «بن علي»» والصواب ما أثبتناه كا في «التاريخ الكبير) "0١/7‏ ترحمة رقم 


«(YAA®)‏ وانظر تر حمته 2 (تمهذيب الكال» 5/ ع وفيه: أبو على. ويقال: أبو عبد الله واقتصر 
القاضي عياض في «إكمال المعلم» 8/7 على ذكر اسمه ونسبته فقال: الحسن بن الوليد النيسابوري. 
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ظ - حدّثنا حَجَاجٌ بن نهال حدّ حدّثنا همام بن يحبى» عن قاد عن أبي عاب يونس س ابن 
ا ا EA‏ و 
طَلَنّ امرأته وهي حائضٌء فأنى عمرٌ النبىّ يك فذّكَرٌ ذلك له فأمَرَه أن بُراجعهاء فإذا طَهُرَت 
فأراد أن د ل نليطلّقها. قلتُ: فهل عَدٌ ذلك طلاقاً؟ قال: أرات إن ع وادخ 

وقد می شرحه مُستَوقٌ قبل 08-0761 07). ظ 

وقوله في هذه الرواية: «أتعرف ابن عمر؟) إا قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يَعرفه وهو 
الذي بخاطبه ليْقرَرَه على باع السّنّةه وعلى القَبُول من ناقلهاء ونه يلرم العامة م الاقتداءً بمشاهير 
العلماء» فقَرَرَّه على ما/ يَلرّمُه من ذلك لا أنه ظنَ أنه لا يَعرفه. 0 04 

قال ابن المنير: ليس فيه مواجهة ابن عمر المرأة بالطّلاق» وإنَّ) فيه: صلی ابر عمرٌ امرأته. 
لكر الظّاهر من حاله المواجهةء لاله نّا طَلّقَها عن شقاق. انتهى» ول يذكر مُستتده في الشّقاق 
المذكور» فقد يحتمل أن لا يكون عن شِقاق بل عن سبب آتحر. وقد روى أحمد (4711) 
والأربعة”" وصَحَّحَه التَرّمِذيّ وابن حِبّان (477و177) والحاكم (۲/ 1917و197/5) من 
طريق حمزة بن عبد الله بن عمر» عن أبيه قال: كان تحتي امرأةٌ أَحِبُّهاء وكان عمرٌ يكرّهها فقال: 
طَلّقهاء فأتيت النبىّ يا فقال: «أَطِعْ أباكَ»» فيتحتمل أن تكون هي هذه» ولعلّ عمر لما أمَرَ 
بطلاقها وشاو رَ النبيّ كك فامتثل أه ره اَی أن الطّلاق وقح وهي في الحيض» لم غر 
ایو الخو ا ) 

ظ - باب من جحو الطّلاق القلاث 


لقول الله تعالى: 2 كي > ان َإِمْسَالء) مون أذ ري ب شو )نر٠ rra:‏ 


0 ص 3 ص a‏ ر ه2 م 
وقال ابنُ الربرِ في مريض طَلَقٌّ: لا أرَى أن تَرِتَ مُبتوكة. 


و ےو 
وقال الشعبي: ترثه. 


آنا 


(۱) أبو داود »)٥۱۳۸(‏ وابن ماجه «(YAN‏ والترمذي (۱۸۹ »)١‏ والنسائى في «الكبرى» .)٥٦۳۱(‏ 


۳/۹ 
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ر 


وقال ابن شَبْرمةً: تَرْوَّحُ إذا انقَضَتٍ العدَّةٌ؟ قال: نعم» قال: أَرأَيتَ إن مات الرَوْحٌ الآخَرٌ؟ٍ 

قوله: اباب من جوَّرَ الطّلاقٌ النََّاتَ» كذا لأبي ذرٌ وللأكثر: من أجارٌ. 

وفي التَّرّجمة إشارة إلى أن من التّلّف مَن ل بجر وُقوعَ الطَّلاقٍ الثلاث. فحتمل أن 
يكون مُراده بالمَئْع مَن كر البينونة الكّبرَى» وهي بإيقاع الثلاث؛ أَعَمَّ من أن تكون 
مجموعة أو مُفْبَ قة ويمكن أن يتَمسَّك له بحديث: «أبعَض ال حلالٍ إلى الله الطّلاق»» وقد 


تقدم ٤‏ أوائل الطلاق. وأخرج سعید بن منصور (۰۷۳ (١‏ عن ای أن عمرٌ کان إدا 


ء 


أي برجل طَلْقّ امرأته ثلاثاً أوجَحَ ظهرّه؛ وسندُه صحيح. 

ويجتمل أن يكون مُراده بعَدَم الجواز: من قال: لا يقع الطّلاق إذا أوفّعها مجموعةً لهي 
عنه» وهو قولٌ للشّيعة وبعض أهل الظاهرء وطَرَدَ بعضُهم ذلك في كل طلاق مَنْهىّ 
گطلاق الحائض وهو شَذُوفُ وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع مَنع جوازه» واحّحٌ له بعضهم 
بحديثٍ محمود بن لبيد قال: أخبرَ النبيٌ یه عن رجل طَلَّّ امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعاًء 
فقام مُعْضَباً”" فقال: «أَيُلِعَبُ بكتاب الله وأنا بِينَ أظهركم؟» الحديث» أخرجه النسائيٌّ 
(۰۱ ۰ ورجاله ثقات» لكنّ حمود بن لبيد وَلِدَ في عهد النبئّ ا ول يه يقبت له منه سماع» 
E ESL HS‏ وقد ريع لد تمدق A‏ 
عدة أحاديث ليس فيها شيءٌ صرح فيه بالسّماع» وقد قال النسائيٌ بعد تخر جه (ك05715): 
لا أعلمٌ أحدأً رواه غير مَخْرَمَة بن بُكَير ‏ يعني ابن الأشَّجّ ‏ عن أبيه. انتهى» ورواية محرَّمة 
عن أبيه عند مسلم في عِدَّة أحاديث”"» وقد قيل: إنَّه م يسمع من أبيه» وعلى تقدير صِحَة 
)١(‏ تحت باب (۳) من هذا الكتاب» وسلف تخريجه هناك. ظ 
(۲) كذا في الأصلينء ووقع في المطبوع من «المجتبى؛ و«الکبری» (2075): فقام غضباناً» وهو صحيح على 
کک و ا ر فعلاتة» فمن هاهنا ضرفت الكلمةء ولكن الرواية 


(۳) منها برقم (۲۳۲) و(۰٤۲)‏ و(۲۹۵) و(۴۰۳). 


١ ES . كتاب الطلاق‎ 





حديث مود فلیس فب بیان آله هل أمقى عليه اثلاث مع إنکاره علب اها جوع آو 
لا؟ فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك وإن رې وقد تقدّم في الكلام على حديث ابن 
عمر في طلاق الخاد نضص”": أنه قال لمن طَلَّقَ ثلاثاً جموعةً: عَصَيتَ رَبّك» وبانّت منك امرأتك. 
وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد الرَرّاق )١١14(‏ وغيره. 

وأخرج أبو داود (۲۱۹۷) بسنل صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عبّاس» 
فجاءه رجل فقال: إنَّهِ طَلَقّ امرأته ثلاث فسَكّتَ حتى ظَتّنت أنه سَيَرُدُها إليه» فقال: 
امي 0 با اعباس یا اين عيّامن ! وزإن الله فال وو 

آله َمل ل محرأ 4 [الطلاق :۲ وإِنّك ل تمق الله فلا أجد لك رجأ عَصَيتَ رَبك وباتّت 
ا واخرع ا و ) 

ومن القائلينَ بالتّحريم واللّروم من قال: ES SS‏ 
E E O‏ الخصين» عن عكرمة» 
عن ابن عبّاس قال: طَلَقّ رُكانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً في تس واحد» فحَِنَ عليها 
حزناً شديداًء فسألّه النبي يكلله: «كيف طُلّقتها؟» قال : ثلاث في يلس واحد فقال النبي ككله: 
«إنا تلك واحدة» فارتجعها إن شئت» فار تجعهاء وأخرجه أحمد (۲۳۸۷) وأبو يعلى (7000) 
وصَحَحَه! " من طريق محمّد بن إسحاق. ظ 

وها ديق تضق لنمالة الارن الى ق غو من ارات الآن هرق 
SS‏ 


وك اب اقا رويطلا يمد ومر ااا یر ن چام 0001 05ن 
طريق أخرى عن نافع. 

(۲) وقع في (أ) بعد قوله: وصححه» بياص» لئلا يُتوهُّم عود الضمير على أبي يعلى» وكأن الحافظ أراد أن يذكر 
من صححه» ثم أخره» فسيء أو لم يحضره من صححه وقت كتابته فيتض له» وممن صححه الضياء في 
«مختارته» (۳۷۳)» وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ۳۲/ ,317-71١‏ وابن القيم في «زاد المعاد» 5١/0‏ ؟. 
قلنا: على أن إسناده ضعيف.» لأن داود بن الحصين منكر الحديث في روايته عن عكرمة خاصة. قال ابن ٠‏ 
المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث. وانظر تام الكلام عليه في (مسند أحمد» بتحقيقنا. 
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1 


أحدُها: أنَّ كد بن إسحاق وشیحه حُتَلَفٌ فيها. وأجيب باتهم احسَجُوا في عِذَّةَ من 
الأحكام بوثل هذا الإسناد كحديث: أن النبيّ يكل رَدَ على أبي العاص بن الرّبيع زينب ابه 
بالتّكاح الأوّل”". ولیس کل علب فيه مردوداً. 

والثاني: مُعارَصتّه بمَتوَى ابن عباس بوقوع الثلاث كا تقدّم من رواية مجاهد وغيره؛ فلا 
ين بان عبّاس/ آنه كان عنده هذا اكم عن الي ڳلا ثم قتي بخلافه إلا , رجح ظَهَرٌ ل 
وراوي الخبر أخبرٌ من غيره با رَوى. ا أن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما ا رأيه 

من احتمال النسيان وغير ذلك وأمًا كونه ع مسك بجح فلم يَنحصر في المرفوع. لاحتمال 
مسك بتخصيص أو تة يد أو تأويل» وليس قول مهد حْجَة على مهد آخر. 

الَالث: أنَّ أبا داود رَجََحَ أن رُكانة إا طَلّقَ امرأته اله کا أخرجه هو (۲۲۰۸) من 
طريق آل بيت رُكانة» وهو تعليل قويّ لجواز أن يكون بعض رواته مَل البَنَةَ على الثلاث. 
فقال: طَلَّقَها ثلاثاً. فبهذه النكتة يَقّف الاستدلال بحديث ابن إسحاق”". 

الرّابع: أله مذهب شاد فلا يُمَل به. وأجيب بأنّه قل عن عل وابن مسعود وعبد الرّحمن 
انق عفرو ال كر ا 13 ذلك اين مُغيث”" في «كتاب الوثائق» له» وعزاه لمحمّدٍ بن 
وضّاحء وتَقَلَ العَتويٌ ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمَّدٍ بن بَقِيّ بن مَخْلّد ومحمّد 
ابن عبد السّلام المُسَنِيٌ وغيرهما. وتَقَلّه ابنُ المنذر عن أصحاب ابن عباس كَعطاءٍ وطاووس 


وعمّرو بن دينار. 
.يعيب من ابن انين حيث جز بأ زوم الثلاث لا اختلافَ فيه ونا الاختلاف في 


.)۲۰۰۹( وابن ماجه برقم‎ »)۱۱٤۳( والترمذي برقم‎ »)2375٠( وأبو داود برقم‎ »)١181/7( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(۲) وقع في أصل خطي عندنا بخط ابن البلباني من «فتح الباري»» وسنشير إليه بالرمز (ب): بحديث ابن عباس» 
بدل: بحديث ابن إسحاق» وهو الذي في (س)ء وهو صحيح أيضاً لأن رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس» فصحت النسبتان» وإن كانت النسبة لابن إسحاق أدق. 

(۳) هو أحمد بن مغيث بن أحمد الصَّدَفيء ترجم له ابن بشكوال في «الصلة» ص77 . 


كتاب الطلاق باب ٤‏ ۳ 





يقري ديك ابن باق الذكورها اخرجة سبل 11:۷60 04 من طريق غيد انررق 
عن مَعمَر» عن عبد الله بن طاووس» عن أبيه» عن ابنٍ عباس قال: كان الطّلاق على عهد 
رسول الله ب وأبي بكر وسنتن من خلافة عمر طلاقٌ الثلاثِ واحدة فقال عمر بن الخطًاب: 
إن الناس قد استعجَلوا في أمر كانت لهم فيه أن فلو أمضّيناه عليهم؛ فأمضاةٌ عليهم. 
و(۷۲٤۱۷/۱)‏ من طريق عبد الرَزاق عن ابنٍ جُرَيجء عن ابن طاووس» عن أبيه: أن أبا 
الصهباء قال لابن عبّاس: أتعلَمُ أا كانت الثلاث جحل واحدةً على عهد رسول الله كل 
وأبي بكرء وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن عبّاس: نعم. و(۷۲٤۱/‏ ۱۷) من طريق حاد بن زيد. 
عن أيوب» عن إبراهيم بن مَيسَرة» عن طاووس: أن أبا الصّهباء قال لابن عبّاس: أَلَمْ يكن 
طلاقٌ الثلاث على عهد رسول الله اة [وأبي بر1" واحدة؟ قال: قد كان ذلك» فلما كان في 
دغ ابع الناسٌ في الطّلاق فأجارٌ ه عليهم. ظ 

وهذه الطّريق الأخيرة أخرجها أبو داود (۹۹٠۲)ء‏ لكن لم يُسمٌ إبراهيم بن مَيسرة وقال 
ل غ غير اعد .ولفظ ان ا علمدت أن ال جل كان ]ذا طلق افراته د قبل أن يفخ 
ا كلوها واج :لخديس ككف ينا القراق عن اع افيف وال إلا قال ان عا 
ذلك في عير ل بهاء وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث» وهي متعدّدة» وهو جواب 
إسحاقٌ بن راهويه وجماعة. وبه جَمَ زكرا الساجئٌّ من الشافعية» ووّجّهوه بن غير المَدُخول 
بها تين إذا قال ها زوججها: أنتِ طالقء فإذا قال: ثلاثاء لا العَدَد لوقوعه بعد البينونة.. 

0 تعقبه قرطي بن قوله: انو طق 1لا كلام ليل غير قصل كيف بخ جد 
لمَينِ وى كل كلم كي]؟! 


)١(‏ ما بين المعقوفين أثبتناه من «صحيح مسلم»» وسقط عند الجميع. 

(۲) كذا ضبطت في (أ) و(ب) و(س) بمثناتين بعدهما ألف وبعدها موحّدة. وم تظهر في (ع)» والذي في 
مطبوع «صحيح مسلم»: تتايع» بتحتانية بدل الموحدة» وهو كذلك في «جامع الأصول» لابن الأثير 
(0700).» وقال النووي في «شرحه على مسلم» ٠‏ هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعينء 
وهذه رواية الجمهورء وضبطه بعضهم بالموحٌّدة» وهما بمعنى» ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه» لكن 
بامتاة إنما يستعمل في الشرء وبالموحّدة يستعمل في الخير والشرء فالمئنّاة هنا أجود. ) 


۳14/۹ 
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وقال النوَويّ: أنتِ طالقء معناه: أنتِ ذاثٌ الطّلاق» وهذا اللّفظ يصح تفسيه بالواحدة 
وبالثلاث وغير ذلك. 

الجواب الثاني: دَعوّى شذوذ رواية طاووس» وهي طريقة البيهقيء فاه ساق الرّوايات 
عن ابن عباس بلّزوم الثلاث. ثم تقل عن ابن المنذر: أنه لا يُظنْ بابن عباس أنه يحفظ عن 
النبيّ بيه شيئاً ويُفتي بخلافه. فيَتَعيّن المصير إلى التّرجيح» والأخذ بقول الأكثر أؤلى من 
الأخذٍ بقول الواحد إذا خالقهم. 

ول اح حي ات و وحم e‏ ال واه 
حديث محمود بن لبيد - يعني الذي تقدّم أن النّساعه ئيَّ أخرجه (۰۱ €( - فن فيه التصريح بان 
الرجل صلق ثلاث مجموعة ول يره البينٌ بل بل أمضاهٌ. كذا قال» وليس في سياق الخبر 


تي فا 


تَعرّض لإمضاءٍ ذلك ولا لرده. 

الجواب الثالث: دَعوّى التشخ» فتقل البيهقيٌ”"' عن الشافعيٌ أنه قال: يُشبه أن يكون 
ابن عبّاس عَلِمَ شيئاً نسَح ذلك. ْ 

ا و ر طريق يزيا لسري عن بشكرمة 
عا e‏ فال كان ال جل إذا طلى آمر أت فهو ادق ر جنها وإن طلقها لدا 
فنسحَ ذلك. 


وقد أنكَرَ المارَريّ ادّعاءَ الخ فقال: رَعَمَّ بعضُهم أن هذا الحُكم مَنسوخ» وهو 
غَلَّطء فإن عمرٌ لا يَنسَخ» ولو نّسَحَ ‏ وحاشاء - لَبادَرَ الصّحابة إلى إنكاره» وإن أراد القائل 


أنه ت في زمن النبّ اة فلا يَمتَنع لكن يَخرّج عن ظاهر الحديثء لأنّه لو كان كذلك لم 


ل (po2‏ چ س . ٠ f e‏ : 505 
جز للراوي أن يخبر يبقاء الحم في خلافة آي بكر وبعض خلافة عمر. 


فإن قيل دين وسواين رو إا يُقبّل ذلك لأنّه يُستَدَلُ 
ا هم يَنسَخون من تلقاء أنفسهم فمَعادً الله لأنّه إجماعٌ على 


(۱) في «السنن الكبرى» ۷/ ۳۳۸. 


كتاب الطلاق باب ٤‏ 2 


الخطأ وهم معصومون عن ذلك. 

فإن قيل: فلعلّ النّسخ إِنَّا ظَهَرَ في زمن عمرء قلنا: هذا أيضاً غَلّط لاله يكون قد 
حَصّلّ الإجماع على الخطأ في زمن أب بكر» وليس انقراض العصر شرطاً في صحّة الإجماع 
على الرّاجح 

قلت : تقل التوؤى هذا الفصل ف شرح مسلم» )۲/۱۰( وَأقَرّف وهو 520 ف 
مواضع: 0 

أحدها: أنَّ الذي اذَعَى نَسْمّ الخكم ل يقل: إنَّ عمرٌ هو الذي تسح حى يلرم نهنا 
ذو وإنّا قال ما تقدّم؛ يُشبه أن يكون عَلِمَ شيئاً من ذلك تَسَعَ» أي: اطْلّعَ على ناسخ 
للحُكم الذي رواه مرفوعاء ولذلك أفتى بخلافه. وقد سَلّمامزّريّ في أثناء كلامه 93 
إجماعهم يدل على ناسخ» وهذا هو مُراد مَن اذَّعَى التسخ. 

الثاني: إنكاره الخروجَ عن الظاهر عبعية :إن اا محاول الجمع بالتأویل يرکب 
خلاف الظاهر حتاً. 

التالث: أنَّ تغليطه مَن قال: المراد ظُهور النَّسخْ عَحِيبٌ أيضاًء لأن المراد بظّهوره 
انتشارُه» وكلام ابن عباس أنه كان يفل في زمن أبي بكر محمولٌ على أن الذي كان يفعله 
من لم يَبلّغه التسخ» فلا يَلرّم ما ذَكَرَ من إجماعهم على الخطأء وما أشارٌ إليه من مسألة 
انقراض العصر لا يجِيءٌ هناء لأنّ عَصر الصّحابة ل ينض في زمن أبي بكر بل ولا عمرء 
فان المراد بالعصر الطَبقةٌ من المجتّهدينَ وهم في زمن أبي بكر وعمرء بل وبعدهما طبقة . 
واحدة. ) 0 0 0 | 

الجواب الرَابع: وى الاضطراب» قال القُصيَ في «المفهم» : وَعَ فيه معَ الاختلاف 
على ابن عبّاس الاضطراب في لفظه» وظاهرٌ سياقه يقتضي التّقل عن جميعهم أن مُعظّمهم 
اح a‏ 
واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضى التوقف عن العَمَل بظاهره إن ل يقتض ي القطع ببطلانه. 


۳10/۹ 
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ا لجواب الخامس: دَعرّى أله وَرَدَ في صورة خاصّةء فقال ابن سُرَيج وغيرٌه: يُشبه أن 
كون ی دی تک واا كان يتوق اذه طا انك ا ان غار ار 
على سلامة صٌدورهم يُقبّل منهم ہم أرادوا التّأكيدَ» فلم كَثْرَ الناس في زمن عمر وكثرٌ 
فيهم الخداع ونحوه ما يّمتع بول مَن اذَعَى التأكيد» مَل عمر اللّفظ على ظاهر التكرار فأمضاه 
عليهم. وهذا الجواب ارتّضاه القُرطْبيّ وقَوّاه بقولٍ عمر: إن الناس استَعجّلوا في أمر 
كانت هم فيه ناء وكذا قال النَوَويّ: إن هذا أصح الأجوبة. 

الجواب السادس: تأويل قوله: «واحدةٌ» وهو أن معنى قوله: كان الثلاث واحدة: أن 
الناس في زمن النبيّ ية كانوا يُطلّقَونَ واحدة» فلمًا كان زمنٌ عمرٌ كانوا يُطَلَّونَ ثلاث 
وححُصَّلّه أنَ المعنى: أن الطّلاق الموفّع في عهد عمر ثلاثاً كان يوقّع قبل ذلك واحدة لام 
كانوا لا يَستَعمِلونَ الثلاث أصلاً» أو كانوا يَستَعولوتها ناور وأا في عصر عمر فكَثْرٌ استعمالهم 
هاء ومعنى قوله: فأمضاه عليهم وأجارّه» وغير ذلك: أله صَتَحَ فيه من اكم بإيقاع الطّلاق ما 
كان يصنع قبله. 

ورجح هذا التأويل ابن العربّ ونَسَبّهِ إلى أبي زُرْعة الرّازَيّ وكذا أورَده البيهقي”" بإسناده 
الصّحيح إلى أي عه أنه قال: معنى هذا الحديث عندي: أن :ها طاقن أنتم ثلاثاًء كانوا 
يُطلّقَونَ واحدةٌ. قال النّوويٌ: وعلى هذا فيكون الخبر وَقمّ عن اختلاف عادة الناس خاصّةً لا 
عن َير اكم في الواحدة» فالله أعلم. 

ا لجواب السابع: دَعوّى/ وَقْفِهه فقال بعضهم: ليس في هذا السّياق أنَّ ذلك كان يَبلُع 
النبيّ بك بتر والحّجّة إا هي في تقريره. وتُعَقّبَ بان قول الصّحايّ: كنا نفعل كذا في 
عهد رسول الله يكل في حُكم الرّفع على الرّاجحء حملا على أنه اطَلَعَ على ذلك فأقَرّه لتوفر 
دواعيهم على السّؤال عن جَليل الأحكام وحَقيرها. 


)١(‏ وقع قول عمر هذا في سياق حديث أخرجه مسلم )١5177(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) في «السنن الكبرى» ۷/ ۳۳۸. 


ڪتاب الطلاق باب EV ٤‏ 





الجواب القّامن: حمل قوله: «ثلاثاً» على أنَّ المراد بها لفظ البنّهَ كا تقدَّم في حديث ركانة 
سواء. وهو من رواية ابن عباس أيضاًء وهو قوي" ويُؤيّده إدخال البخاريّ في هذا الباب 
الآثارٌ التي ااا و ا التي فيها التصريح بالثلاثء كأنّه يشير إلى عَدَّم القّرق بينهماء 
وأنَّ ال إذا أطلقّت حل على الثلاث إلا إن أراد المطلّق واحدة فيقبّلء فكأن بعص رُواتِه 
حمر لفظ البنّة على الثلاث لاشتهار التّسوية بينهماء فرّواها بلفظ الثلاث وإِنَّا المراد لفظ 
البتةء وكانوا في العصر الأول يقبلون من قال: أردت بالبتة اا بيد [ 
أمضّى الثلاث في ظاهر الحكم.. ) 

I 
لا تیل للمُطلّق حٌى تكح زوجاً غيره ولا فرق بين مجموعها ومُفرّقِها لُْةَ وشّرعاًء وما‎ 
َيل من القرق صُوريٌ ألغاه الشَّرع اتّفاقاً في الاح والعتق والأقارير» فلو قال الوَلُ:‎ 
أنكحتك هؤلاء الثلاث» في كلمةٍ واحدة انعَمَدَ کا لو قال: أنكّحتك هذه وهذه وهذه. وكذا‎ 
في اليتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام. ) ظ ظ‎ 

واحتج من قال: 3 اللات إذا وقعت بجموعة حملت على الواحدة 0 من قال: 
أحلِفُ بالله ثلاث لا يعد حَلِقُه إا يمينا واحدة» فليكن المطلق وثله. 
ا عقب باختلاف الصّعينِه فإ مطلّق يُنشِئ طلاق امرأته وقد جل مد طلاقها ثلاث 

ظ فإذا قال: آنت طالقٌّ ثلاثاء فكأنَّه قال: انت طالق جميع م الطّلاق» وما الحايف فلا أَمَدَ لك 
. أيمانه فافترّقا. ظ 1 

وني الججملة فالذي وقح في هذه المسألة تيك ماوق في مسألةالنعة سرا 85 قول 
جابر: نا كانت تفعَل في عهد النبيّ بي وأبي بكر وصّدرٍ من خلافة عمرء قال: : ثم تهانا 
عمر عنها فانتهينا". 


)١(‏ أي هو جوابٌ قوي. 
(۲) أخرجه مسلم ,.)١405(‏ وأحمد .)١501/7(‏ 
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فالرّاجح في الموضعينٍ تحريم المتعة وإيقاعٌ الثلاث للإجماع الذي انعَقَدَ في عهد عمرٌ 
على ذلك» ولا يُْمَظ أن أحداً في عهد عمرٌ خالَمّه في واحدة منهماء وقد دل إجماعُهم على 
وُجود ناسخ وإن كان حَفِيَ عن بعضهم قبل ذلك حتى ظَهرَ لجميعهم في عهد عمر. 
الخال بع هذا الإجماع مُنابذٌ له والجمهور على عَدَم اعتبار مَن أحدّتٌ الاختلاف بعد 
الاتفاق» والله أعلم. وقد أطّلت في هذا الموضع لالتياس من التَمَسَ ذلك مني والله 
المستعان. ظ 

قوله: «لقول الله تعالى: $ الطلقٌ تان مساك مَعْرُوفٍ أو رب اخسن 24 قد استشكِلٌ 
وجه استدلال اللصتف بهذه الآية على ما تَرجَمَ به من تجويز الطّلاق الثلاث. والذي يظهر لي 
أله إن" كان اراد ال ج نظاق وجرد الاا ته ف كانتت ار ع وة زعا 
المانع» لها ذلك عل مقروعة ذلك من غير تكيرء وإن كان أراد تجويز الثلاث مجموعة 
وهو الأظهّرء فأشارٌ بالآية إلى أنََّا ما احتّجّ به المخالف للمّنع من الوقوع» لأنَّ ظاهرها أنَّ 
الطّلاق المشروعَ لا يكون بالثلاثِ دفعةً» بل على التّرتيب المذكور» فأشار إلى أنَّ الاستدلال 
بذلك على مَنع جمع'" الثلاث غير مجو إذ ليس في اسياق المنغ من غير الكيفيّة المذكورة, 
بل انعقد الإجماع على أن إيقاع المرّئّنِ ليس شرطاً ولا راجحاًء بل اتّمَقوا على أن إيقاع 
الواحدة أرجَحٌ من إيقاع اَن كما تقدّم تقريرُه في الكلام على حديث ابن عمر”. 

RET‏ اده دَفْعٌ دليل المخالفي بالآية» لا الاحتجاجٌ بها لتجويز الثلاث» هذا 
الذي رجح عندي. 

وقال الكزماننٌ: وجه استدلاله بالآية أنه تعالى قال: 9 أَلطَدَيٌ عَمَّتَان 4 [البقرۃ:۲۲۹]» دل 
على جواز جمع التَينِء وإذا جار جع لشن ذُفعةَ جار جممٌ الثلاث دُفعةًء كذا قال! وهو 
قياس مع وُضوح الفاق لأن جم الّمِنِ لا يَستَلزْم البينونة الكُبرَىء بل تَبِقَى له الرَّجعةٌ إن 
)١(‏ لفظة «إن» سقطت من (س). 


(۲) تحرف في (س) إلى: جميع . 


٤۹ ٤ باب‎ ٠ كتاب الطلاق‎ 





كانت رَجْعية» وتجديد العقد بغير انتظار/ عِدَةٍ إن كانت بائناه بخلاف جنع الثلاث. 
ثمّ قال الكِرْمانيٌ: أو التّسريح بإحسانِ عام ينال إيقاعَ الثلاث دفعة. 


ر 
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قلت: وهذا لا بأس به» لكنّ التسريح في سياق الآية إا هو فيم| بعد إيقاع الشنَينِء فلا 
يتناو إيقاع الطّلقات الثلاث» فن معنى قوله تعالى: [ لكي مان [البقرة:9؟؟] في 
ذكر أهل العلم بالتفسير» أي: أكثر الطّلاق الذي يكون بعدّه الإمساك أو التسريح مرَتانِ 
م حيتئل ما أن يختار استمرارٌ العصمة فيّميِك الزَّوَجِةٌ أو المفارقةَ فيك حها بالطّلقة الثالئة. 
وهذا التأويل تقلّه الطَّرِي وغيده عن الجمهور» ولوا عن السُّدّيّ والضَّْحَاك أن المراد 
بالتّسريح في الآية: درك الرّجعة حى تَنقَضيَ الوذه فتحصل البتينونة. 

وی رجح الأول ما أخرجه الطَرِئٌّ (؟/5058) وغيده من طريق إسماعيل بن سميع عن 
أبي رَزين قال: قال رجل: يا رسول اللهء الطَّلاق مرّتان» فأين الثَالثةُ؟ قال: «إمساك 
بمعروفٍ أو تَسريحٌ بإحسانٍ» وة س کل لذن أبا رزين لا صحبة له. وقد 
صله الدَارَقَطنىٌ (۳۸۸۵) من وجه آخر عن إساعيل فقال: عن أنس» كه شاف والأوّل 
هو المحفوظ. 

وقد رَجحْ الكيا الَرَّامِيَ” من الشافعيّة في كتاب «أحكام القرآن» له قول السديّء 
ودَقَمَ الخبر لگونه مُرِسَلاَ» وأطالّ في تقرير ذلك بها حاصلّه: أن فيه زيادةً فائدة» وهي بيان 
حال المطلّقة» وألا تين إذا انقَضّت عِدَّتهاء قال: وتُوْحَذ الطّلقة الثالئة من قوله تعالى: 
$ فَإِن طَلَّفَها € [البقرة:۲۳۰]» انتهى. 

والأخدُ بالحديث اول فاته مُرِسَلٌ حسرٌ يُعتّضِد با أخرجه الطبرَيٌّ (۲/ 401) من 
حديث ابن عباس بسنل صحيح قال: إذا طَلَّقّ الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالئة» فإمًا 
أن يُمسِكّها فيُحيِين صُحبّتهاء أو يُسرحَها فلا يَظلمها من حَقها شيئاً. 
وقال القُرصَيّ في «تفسيره»: تَرجَمَ البخاريّ على هذه الآية مَن أجارٌ الطّلاق الثلاث لقوله 


(۱) هو أبو الحسن عل بن محمد بن عل الطبري» الحرّابى» انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء» 2789/١4‏ 


5708 


۰ 0 باب ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





تعالى: # اللي ران نر۲۲ عله إكتار: مه إل أن هذا العند: ى هو طب 
الفشحة لهمء فمّن ضَيْقَ على نفسه لَرِمّه. كذا قال» ولم يظهر لي وجه الوم المذكور» والله 
المستعان. 

قوله: «وقال ابن الرْبير: لا أرَى أن تَرتَ م مبتوتة» كذا لأبي ذرّء ولغيره: «مبتوتّته» بزيادة 
ضَمير» وهو للرجل» وكأنّه حَذِف للعلم به. 

وهذا التّعليق عن عبد الله بن الَبير وَصلّه الشافعيٌ )71١/0(‏ وعبد الرَرّاق (17197) من 
طريق ابن أبي مُلّيكة قال: سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل يُطَلّق امرأته فيبنّهاء ثم يموت 
وهي في عِدّتهاء قال: أمّا عثمان فوَرّنّهاء وأمًا أنافلا أرَى أن أُوَرٌنّها لبينوتته إِيّاها. 

قوله: «وقال الشَعْبِيّ: ترنّه» وَصلّه سعيد بن منصور )١454(‏ عن أب عَوَانة عن مُغيرة 
عن إبراهيم والشّعبيّ في رجل طَلَىّ ثلاثاً في مرضه قالا”": تعد عد المنوَقٌ عنها زوجُهاء 
تَرئُه ما كانت في العدّة. 

قوله: «وقال ابن شُبْرّمة» هو عبد الله قاضي الكوفة. 

قوله: اتَرْوّجٌ» بفتح أوّله وضمٌ آخره» وهو استفهامٌ محذوفٌ الأداة. 

قوله: «إذا انقّضّت العِدّة؟ قال: نعم» هذا ظاهره أن الخطاب دار بين الشَّعبِيّ وابن 
شُبُْرّمة» لکن الذي رأيت في «سُئَن سعيد بن منصور» (3477): أنه كان مع غيره» فقال 
مد ادبن زر عن ا ی ی ا 
مرضه ذلك وَرِثَنُه؟ فقال له ابن شبْوٌمة: أَرأيتَ إن انقَضّت العِدَّة؟ 

قوله: «قال: أَرأيتٌ إن مات 7 الآخَرُ؟ فْرَجَعَ عن ذلك» هكذا وَقعَ عند البخاري 
مختصراء والذي في رواية سعيد بن منصور المذكورة: فقال ابن شُبْرّمة: أَنْتَروّجٌُ؟ قال: نعم. 
قال: فإن مات هذا وماتَ الأول أترث زوجَينِ؟ قال: لاء فرَّجَمَّ إلى العدّة» فقال: تَرِنُهِ ما 
كانت في العِدّة. ولعلّه سقط ذِكْر الشَّعبِيّ من الرّواية. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: قال. 


كتاب الطلاق باب ٤‏ / ح ۵١ ٥۲۵۹‏ 








وأبو هاشم المذكور: هو الرّمَان بضمٌ الرّاء وتشديد الميم» » اسمه يحبى» وهو واسطيٌ» كان 
يَتَرَدّد إلى الكوفة» وهو ثقة. 

وحل المسألة المذكورة كتاب الفرائضء وإنَّ) ذكِرَت هنا استطراداً. 

والعرية تو ل نا ٿين: مَن قيل لها: ان سلا الب وق عل من أبنت باتلا 

ثم أورَد المصّف في الباب ثلاثة ة أحاديث: 

۳1/۹ a. ) nee الحديث الأوّل:‎ 

48- حدّئنا عبد الله بن يوشف أخرنا مالك عن لواب 0 ا 
الساعدي» أخبره: أن عويوراً العَجُلانيّ جاء إلى عاصم بنٍ عَدِيّ الأنصاريّ فقال له: يا عاصم 
ارت رجلا ويد مع امرأي جلا قله فقُلو؟ آم كيف يفلٌ؟ ل لي يا عاصمْ عن ذلك 
رسول الله ی فسا عاصمٌ عن ذلك رسول الله يك كر رسول اله يك امسائ وعابها حنى 
كبر على عاصم باسح و فلما رَجَعّ عاصمٌ إلى أهله جاء عُوَيوِرٌ فقال: :ايا 
ا ك؟ فقال عاصمٌُ: تَأَيَني ي ببخبر» قد گر رسولٌ الله يك السألة 
التي سألتّه عنها. قال غود يور والله لا أنتهي حٌى أسأله عنهاء فأقبلّ عُوَيوِرٌ حبّى أتى رسول الله 
يكل وَس الاس فقال: يا رسول الله أَرأيتَ رجلاً وجَد مع امرأّه رجلا أيقتله فتفنلوته؟ أم 
كيف يَفْعَلٌّ؟ فقال رسولٌ الله ككللة: اقد أَنزلَ فيكٌ وني صاحبَدِكَ فاذهبٌ فأتِ بها». 

قال سَهْلٌ: فتلاعَنا وأنا مع الناس عند رسول الله بل فلم قَرَغا قال عُوَيورٌ ١‏ كَذَبتُ 
عليها يا رسول لله إن أمسَكْيُها. فطَلّقَها ثلاثاً قبل أن يأمرّه رسول الله یا. 

قال ابن شهاب: فكانت تلك سنه المتلاعتين. 

وسيأي شرحه مُسبَوقٌ في كتاب اللّعان (07:08). 

. والغررض منه هنا قوله في آخر الحديث: فَطّلّمَها ثلاثاً قبل أن يأمرّه رسولٌ الله يكل 
الحديث» وقد تُعقّبَ بأنَّ المفارّقة في الملاعنة وفعت بنفس اللعانء فَلَّم يُصاوف تطليقه اها 
ثلاث موقعا. 


0۲ باب ٤‏ / ح ٥۲٦۱-۵۲٦۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأجبيه أن الاجا به من گون النبّ لا م نكر عليه إيقا اع الثلاث مجموعةء فلو 
كان منوعا لَأنَكَرٌه؛ ولو وقَعَت الفرقة بنفس اللّعان. 

الحديث الثاني: حديث عائشة و في قصّة رفاعة القَرّظيّ وامرأة 

+1- ملاسم ب شتی ل: حي ال قل حت غق من بز هاب 
قال: أخبرني عَروة , بن الْيرء أنَّ عائشة أخبرنة: أنَّ امرأة رفاعة القَرَظيٌ جاءت إلى رسول الله 
يكل فقالت: يا رسول الله إ إن رفاعة طني فب طلاقي, وإ نَكَحْتُ بعدّه عبد ارهن بن 
الزبر القرّظي ٠‏ وإنَّا معه ثل الهُدبة! قال رسولٌ الله يكه: «لعلّكِ ريد دِينَ أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لا حتّى يدوق عُسَيلَتكِ وتَذُوقي عُسَيلته. 

سيأتي شرځه مُستَوقٌ في «باب إذا طَلَمّها ثلاثاً ثم تزرّجَت بعد العِدّة زوجاً غيرّه فلم 
يَمَسّها0 . 

وشاهد التّرجمة منه قوله: بت طلاقي؛ فإنّه ظاهر في أنه قال لها: أنتِ طالق الب ويحتمل 
أن يكون المراد أنه طَلّمَها طلاقاً حَصَّلّ به به فطع عِصمّتها منه» وهو أَعَمّ فق أن يكوق طاتها 
ثلاثاً مجموعة أو مُفرّقة ويُؤيّد الثاني أنه سيأي في كتاب الأدب (5084) من وجه آخر أتّها 
قالت: مني آخر ثلاث تطليقات. وهذا يُرجْحُ أن مراد بالمّرجمة بيان مَن أجارٌ الاق 
ثلاث ولم يكرهه» ويجتمل أن يكون مراد التّرّجة أَعَمّ من ذلك» وكلّ حديث يدل على حم 
رومن ذلك. ٠‏ 

الحديث الثالث: 

-١‏ حدّئني محمد بن بشار» حدّثنا يحبى, عن عبد الله قال: حدّثني القاسمٌ بن محمد 
عن عائشة: أنَّ رجلا طَلَّنَ امرأته ثلاث فتزوجَت». فطَلّقّ فسئل النبي ا انيل إلأوّل؟ قال: 
«لاء حتی يدوق عُسَيلّتها ىا ذاق الأوّل». 

حديث عائشة أيضاً: أن رجلاً طَلَّنّ امرأته ثلاث فشكل النبيٌ بكل: أتجلٌ للأوّل؟ قال: 
«لا» الحديث. 





.)6111/( عند الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق باب ه / ح or ٥۲۹۳-۵۲٦۲‏ 





وهو وإن كان مختصراً من قصّة رفاعة» فقد دَكرت تَوحِيةَ المراد به» وإن كان في قصّة 
می اك بم :۰ طلقا ثلاث قله ظاهر في كونها جموعة وسيأني في شرح 

قصة رفاعة :)٥۴١۷(‏ أن غيره وَكَمَ له مع امرأته'"' نَظِيرٌ ما و نَم لرفاعةٌ» فليس التعدّد في 
ذلك ببعید. ظ 

- باب من خيّر أزواجَه 

وقول الله تعالى: :59 E‏ وک إن كشن ردت الْحَيَوةَ لديا ويها 4 [الأحزاب:18]. 

-5١‏ حدّثنا عمرٌ بن حفص» حدّئنا أي» حدَّئنا الأعممش, حدّئنا مسل عن مَسروق» 
ey‏ حَيرنا رسولٌ الله اة فاخترنا الله ورسوله. فلم يَعُدّ ذلك 
[طرفه في: 7557 ه] 

7- جدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى» عن إساعيلٌ» حدٌ حدّئنا عام عن مسروق» قال:سألت 
عائشةً عن ارق فقالت: حَحيرَنا النبي لا أفكانَ طّلاقاً؟ ! 

قال مسروقٌ: لا أبالي كير تها واحدة أو مئه بعد أن تختارني. 

قوله: «باب من حير أزواجّهء وقول الله تعالى: قل لونیک إن سن تردت الحيؤة 
لديا وزيتتَهًا») تقدَّم في تفسير الأحزاب (4780) بيان سبب التخيير المذكورء وفي ماذا 
وَقَعَ التخییر» ومتى كان التخییر؟ وأذكّر هنا بیان حُكم مَن حَيَّرَ امرأته مم بَقيّة شرح 
حديث الباب. 

ووَقَمَ هنا في ُسخة الصّغَانٍ قبل حديث مسروق عن عائشة حديث أي سَلَمةَ عنها في 
المعنى» قال فيه: حدَّثنا أبو اليَمَانء أخبرنا شيب عن الزّهْريّ (ح) وقال اللّيث: شنا 
IE,‏ سيد لعن EEE ١‏ 
رسول الله كل بتخيير أزواجه» الحديث» وساقّه على لفظ يونسّ» وقد تقدّم الطّريقان في 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: امرأة. 
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تفسير سورة الأحزاب». وساف رواية شعيب »)٤۷۸٥(‏ وأوها لما: أ عائشة ا َ خبرته أن 


رسول الله ية جاء لها حين أمَرّه الله بتخيير أزواجه» الحديث. ثم ساق رواية الليث 
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(4785) مُعلَقَةٌ أيضاً في ترجمة أخرّى. 

قوله: ١حدّثنا‏ عمرٌ بن حَفص» أي : ابن غياث الكوق. 

وقوله: «مسلمٌ هو ابن صُبّيح بالمصغيرء أبو الضحی» مشهور بکنیته أكثر من اسمه 
وفي طبّقته مسلم البّطين وهو من رجال البخاري. لكنه ون روى عنه الأعمّشء لا يروي 
ساو سي حي سي يبري سبو 


رواية عن مسروق. 
E 4‏ ۰ 5 ت 00 ت -2 ع 
قوله: كرتا رسول الله ا ق رزواية الل عن سروق كر مائة: اخرجه مسلم 
(/ا/ا 2 1/۱( 


قوله: «فاخترنا الله ورسوله. فلم يَعْد بتشديد الذال وضمٌ العين من العَدّد. وفي رواية: 
«فلم يَعدد) بفَك الإدغام. وفي أخرى: «فلم يَعتدٌ)» بسكون العين وفتح المثئاة وتشديد الدّال» 
من الاعتداد. 

وقوله: «فلم يُعَدّ ذلك علينا شيئاً» في رواية مسلم /۱٤۷۷(‏ ۲۷): فلم يَعُدَّه طلاقاً . 

قوله: «إسماعيل» هو ابن أبي خالد. 

قوله: «سألت عائشة عن الخِيّرة» بكسر المعجّمة وفتح التحتانيّة» بمعنى الخيار. 

قوله: «أفكان طلاقاً؟» هو استفهامٌ إنكار» ولأحمد (7010) عن وكيع عن إسماعيل: «فهّل 
كان طلاقاً؟» وكذا للمّساء َي )۳٤٤۱(‏ من رواية يحيى القطان عن إسماعيل. 

قوله: «قال مسروق: لا أبالي يتما واحدة أو مئةٌ عد أن تختارَني» هو موصولٌ بالإسناد 
المذكورء وقد أخرجه مسلم /۱٤۷۷(‏ 75) من رواية علِيَ بن مُسهر عن إسماعيلء فَقَدّمَ كلام 
مسروق المذكورء ولفظّه: عن مسروقء قال: ما أبالي. فذّكّر مثلّه وزاد: أو ألفاًء ولقد سألت 
عائشة» فذّكر حديثها. 
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وبقول:عائشةً المذكور يقول جُمهور الصّحابة والتابعينَ وفقهاء الأمصارء وهو أن مَن 
حبر زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاقٌ» لکن اختَلّفوا فيه| إذا اختارت نفسّها هل 
| يقع طَلقَةٌ واحدة رجعيةء أو بائناء أو يقع ثلاثً؟ وحكى التَّرمِذيَ”" عن عللّ: إن اختارّت نفسّها 
فواحدةٌ بائنةٌ» وإن اختارّت زوجّها فواحدةٌ رَجِعيَّةُ وعن زيد بن ثابت: إن اختارت نفسّها 
فثلاث, وإن اختارّت زوج فواحدةٌ بائنة» وعن عمر وابن مسعود: إن اختارت نفسّها فواحدة 
بان وعنه): جعي وإن اختارت زوجها فلا شيء. 

وق لاورس خت ال أن للقي وا ن فلو كان اغارة 
لزوجها طلاقاً لاحداء فدَلّ على أن اختيارها لنفها بمعنى الفراق» واختيارها لزوجها 
بمعنى البَقَاء في الوصمة» وقد أخرج ابن أبي شيب (0/ )30١-04‏ من طريق زاذانَ قال: كنا 
جلوساً عند علي فسّئلٌ عن الخيار فقال: سألّني عنه عمرٌ فقلت: إن اختارّت نفسّها فواحدة 
بائرن» وإن اختارت زوجها فواحدةٌ رَجعيّةء قال: ليس كما قلت» [إِنِ اختارّث نفسّها 
فواحدةٌ» وهو أحق بها]”" إن اختارّت زوجّها فلا شيءَ قال: فلم أجد بدا من مُتابَتته» فلم 
وليت رجعت إلى ما كنت أعرف» قال علي وأرسلَ عمر إلى زيد بن ثابت فقال» فذكر يثل 
ما حكاه عنه التَرّمِذَيّ. 


راع ابو أن تامع طرق عو غ ا و 
وأتَدّ مالكٌ بقولٍ زيد بن ثابت» واحتّحٌ بعض أتباعه لگونا إذا اختارت نفسَها يقع ثلاثاء 


)١(‏ بإثر الحديث (۱۱۷۹) من «جامعه». 
() لم نقف عليه من قول عمر كذلك» بل حكاه ابن المنذر في «الأوسط» قبل )۷۷٠٤(‏ عن عل وحده» وأما 
) عن ابن مسعود فلا يصحٌ» كا ينه البيهقي في روايته 1757/7 وإنه| الصحيح عن عمر وابن مسعود أنها إن 
اختارت نفسها فواحدة رجعية» روي ي عنهما ذلك من طرق. انظر «مصنف ابن أبي شيبة» 0/ ۵۵ و۸٥‏ . 
O ENS‏ عدوا أن لف a‏ 
عمر لعل في الحالة الأولى وخالفته في الحالة الثانية» وإنم| حالف عمرٌ علياً في الحالتين كلتيهماء » کا هو 
كلاف وقرله : وهو أحقٌ بهاء يعني أنها طلقة رجعية. 
)٤(‏ انظر فيه ۰٦۱-۰٥۸/۵‏ عن عل وغيره. 
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بأنّ معنى الخيار ّت أحد الأمرّين: إِمَا الأخد وإمًا التدكُ فلو قلنا: إذا اختارت نفسَها تكون 
طَلقة رَجعيّة» م يُعمَل بِمُتَقَى اللفظى لأئَّا تكون بعدُ في أشر الرّوج» وتكون كمّن حيّرَ بين . 
شیئین فاختارٌ غيرهما. 

وأَحَدَ أبو حنيفة بقولٍ عمرٌ وابن مسعود فيا إذا اختارت نفسّهاء فواحدةٌ بائنة ولا 
يرد عليه الإيرادُ السابق. 

وقال الشافعي: التخيير كناية» فإذا حير الرّوج امرأته وأراد بذلك تَخِييرَها بين أن تَطلّق 
منه» وبين أن تَستَمِرٌ في عِصمّتهه فاختارّت نفسّها وأرادت بذلك الطّلاق طَلْقَتء فلو قالت: لم 
ارد باختيار نفس الطَّلاقّ صُدّقّت. 

ويُؤْحَذ من هذا أنه لو وَقعَ التصريح في التّخيير بالتطليق أن الطّلاق يقع جما تبه على 
ذلك شيخنا حافظٌ الوقتٍ أبو الفضل العراقيٌ في «شرح الَرْمِذيَّ»: وب صاحب «الهداية» من 
الحنفيّة على اشتراط ذكر التفس في الخييرء فلو قال مثلاً: اختاري» فقالت: اختّرت»ء لم يكن 

6 تخييراً بين الطّلاق وعَدمه وهو ظاهرء لكنّ عَم الإطلاقٌ» فلو قَصَدَ ذلك بهذا اللّفظ ساعً. 

وقال صاحب «المداية» أيضاً: إن قال: اختاريء ينوي به الطَّلاقٌ» فلّها أن يُطلّقَ نفسَها 
ويقع بائنآء فلو ل ینو فهو باطِل» وكذا لو قال: اختاريء فقالت: اخرّرتء فلو نوی فقالت: 
اخترّت نفسي» وفحت طلقة رجعية. 

وقال الخطَابّ: يذ من قول عائشة: فاخّرناه» فلم يكن ذلك طلاقاًء کہا لو اختارت 
نفسها لكان ذلك طلاقاء ووافقه القرطبيّ في «المفهم» فقال: في الحديث أن المحَبّرة إذا اختارت 
ها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقاً من غير احتياج إلى طن بلفظِ يدل على الطلاق. 
قال: وهو مقَتَبّس من مفهوم قول عائشة المذكور. 

قلت: لكنّ ظاهر الآية أن ذلك بمُجرَّدِه لا يكون طلاقاًء بل لا بد من إنشاء الرّوج الطّلاقٌ» 
لذن فيها فعا ليرت میک وأ. مرک € [الأحزاب:۲۸]» أي: عد الاشتار ردلا المنطوق 
مُقدَّمَةٌ على دلالة المفهوم. 


ما 





. واختلفوا في ایی هل بمعنى المليك أو بسن التوكيل؟ لشاف فيه قولانه 


المصَحَّح عند أصحابه أنه ميك وهو قول الالكيّة بشرط مُبادرَتها له» حنَّى لو أخرّت 
قَدِرٍ ما يَنقَطِع القَبُول عن الإيجاب في العَقّدء ثم لمت لم يقع» وني وجه: لا يضر التأخيدُ 
. ماداما في المجلسء وبه جَرّمَ ابن القاص» وهو الذي رَجَحَه المالكيّة والحنفيّة» وهو قول 
القُوريّ واللّيث والأوزاعي. 
- وقال ابن المنذر: الرّاجح أنه لا يَتعيّد ولا يشرط فيه القَوْرُ بل متى طَلّقَت تَقَدَّه وهو قول 
الحسن والزْهْريَ» وبه قال أبو عبيد ومحمّد بن نصر من الشافعية والطّحاويٌ من الحنفية 
| بحديثٍ الباب حيث وَقمَ فيه: «إتي ذاكِرٌ لكِ أمراً فلا تَعجَل حى تستأمري أَبَوَيك) 
الحديث”” فإنّه ظاهرٌ في أنه قَسَحَ لهاء إذ أخبَرَها أن لا تختار شيئاً حتّی تستأؤن ابوا ثم 
لكل مايق ايه علا بيطي قر وا را باب انمه ظ 
قلت: ويمكن أن يقال: ب* يشرط الفورء أو ما داما في المجلس عند الإطلاق فأمًا لو صَكً مرح 
الزوج اا في تأخيره بسبب يقتضي ذلك فر اخی» وهذا هو" الذي ا 
ولايَلرّم من ذلك أن 000 خيار كذلك. والله أعلم. 
- باب إذا قال: فارقتكِ أو: سرّحتّكِء أو: البَريّة أو: الكَلِيّة : 


أو ماعن به الطّلاقٌ» فهو على نيه . 


الي شيا حيسي وقال تغاق: ا واک ميا 
جملا €[الأحزاب :۸ وقال: #فإمساك 2 < مروف أو تسرد عت لتر :4 »وال أو 
5 بمعروفي )[الطلاق:۲]. 


وقالت عائشةٌ: قد عَلِمَ البنٌ يله أنَّ أبوَيَّ م تكونا يأمُراني يفراقه. . 


)هو أحمد بن أبي أحمد الطبري» ثم البغدادي» الشافعي» أبو العباس. له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 
VIfNo‏ ) ۰ 

(۲) سلف برقم .)۲٤۹۸(‏ 
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قوله: «باب إذا قال: فارّقتك. أو سَدَ ختك. أو البَريّة أو الكَليّة. . أو ما عُنِيَ به الطّلاق» 
فهو على نيّنه؛ هكذا بَتَّ المصنّف الثكم في هذه المسألة» فاقتَصى أن لا صَريحَ عنده إلا 
لفظ الطّلاق أو ما تصرف منه» وهو قول الشافعٌ في القديم» ولص في الجتديد على أن 
الصّريح لفظ الطّلاق والفراق والسّراحء لوْرودٍ ذلك في القرآن بمعنى الطّلاق. وحُجّة 
القديم أنه وَرَدَ في القرآن لفظ الفراق والسّراحء لغير الطّلاق بخلاف الطّلاقء فإنَّهِ م يرد 
إلا للطّلاقٌ» وقد رَجَحَ جاعةٌ القديء كالطَيريٌ”" في «العُدّة» والمَحَاملَ وغيرهماء 
وهو قول الحنفيّة» واختارّه القاضي عبد الوهّاب من المالكية وحكى الدَارِميٌٌ عن ابن 
حَيْران”": أنَّ مَن لم يعرف إلا الطّلاق فهو صريح في حَقَه فقطء وهو تفصيل قوي. 
ونحوه للرُويانٌ فإنَّه قال: لو قال عَرَيّ ”: فارَقَتُكء ولم يعرف اتا صريحة لا يكون 

واتّمّقواعلى أنَّ لفظ الطّلاق/ وما تَصَرَفَ منه صريجٌ» لكن أخرج أبو عُبيد في «غريب 
الحديث» (۳/ ۳۷۹) من طريق عبد الله بن شهاب ا ولاقٌ عن عمر”: أنه رفم إليه رجل 
قالت له امرأتّه: سَبّهُنيء فقال: كأنّك ظَبْية» قالت: لاء قال: كأنّك حمامة» قالت: لا أرضَى 
حى تقول: أنتٍ حَليّة طالقٌء فقا هاء فقال له عمر: خذ بِيّدِها فهي امرأتك. 

قال أبو عُبيد: قوله: َيه طالقّء أي: ناقةٌ كانت مَعْقولةٌ ثم أطْلِّت من عِقالها وَل عنهاء 
سی حَليّه لأا ليت عن العقال» وطالقٌ لامها علقت منه» فأراد الرجل أَنّها به الناقة وم 
صد الطّلاقٌ بمعنى الفراق أصلا. فأسقّطً عنه عم الطَّلاقّ. 


(1) هو الحسين بن علي الطبريء وكتابه شرح لكتاب «الإبانة» للفوراني» له ترجمة في «طبقات الشافعية 
الكبرى» لابن السبكي 54/5 . 

(۲) تحرف في (س) إلى: ابن خير. وابن خيران: هو أب عل الحسين بن صالح البغدادي له ترجة في امیر 
أعلام النبلاء» .0۸/٠٠١‏ 

(۳) تحرف في (ع) إلى: اغربي» وكذلك وقع في مطبوع «عمدة القاري» للعيني ٠‏ ۰ وجاء على الصواب في (أ) 
و(ب) و(س) موافقاً لما نقله الشيخ زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب» ۳/ .۲٠۹‏ 

(5) لكن في الإسناد إليه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» وهو سيء الحفظ. 
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قال أبو عُبيد: وهذا أصلٌ لكل مَن تَكلَّمَ بشىءِ من ألفاظ الطّلاق" ول برد الفراق 
يالب التهين. 

وإلى هذا ذهب الجمهوره لكنّ المُشْكِل من قصّة عمر گنه رفع إليه وهو حاکم» فان 
كان أجراه جْرَى الفتّياء وم يكن هناك حم فيواقق» ولا فهو من التّوادر. ظ 

وقد تقل الخطَّابي الإجماع على خلافه» لكن أَثْبَتَ غيده الخلافَ وعزاه لداوة. 

وفي البُويطيّ ما يَقتّضيهء وحكاه الرّويانٌء ولكن أوَّلّه الجمهور وشَّرَطوا قَضْدَ لَفْظ 
الطّلاق بمعنى الطّلاق» ليَخْرْجَ الكجميّ مثلاً إذا لقن كلمة الطّلاق فقالها وهو لا عرف 
مَعْناهاء أو العربيّ بالعكس» وشَّرَطوا مم النطق نظ الطلؤق: ا تر ارا عن 
يبق به اللّسانْ والاختيارٌ لخر المُكرّه» لكن إن أكرة فقا ها مح القَضْد إلى الطّلاق وَقمَ 
في الأصح. 

قوله: «وقول لل تعال: رتشو سا جيك 4 [الاحزاب ۰ كأنّه يشير إلى أ أن في 
هذه الآية لفظ التسريح بمعنى الإرسال لا بمعنى الطَّلاق» لأنّه أمَرَ مَن طَلَقَ قبل الدّخول 
أن يُمَتَعَ ثم سرح وليس المراد من الآية تطليقها بعد التطليق قطعاً. 

قوله: «وقال تعالى: # وَأْسَيَحَكَ 4 [الأحزاب:118]» يعني: قوله تعالى: 9 يَكأيها الب كل 
رويك إن كنس شرذت الحمَة الذي وزیتتھ ا فعا لیت امي واک م ميلا € 
[الأحزاب:۲۸]. 

والتسريح في هذه الآية َمِل للتطليق والإرسال» وإذا كانت صالة للأمرّين انتَمَى 
أن تكون صريحةً في الطّلاق» وذلك راجمٌ إلى الاختلاف فيط حير به النبيّ اة نساءه: هل 
كان في الطّلاق والإقامة» فإذا اختارت نفسّها طلْقّتء وإن اختارّت الإقامة م تَطلّق ك 
قد نقرو ماق الاب قله أو كان ن او لذن واا ف ارف 
طَلقَها ثم منّحَها ثم سر خّهاء ومّن اختارّت الآخرة أقَرّها في عصمته؟ 


4 
2 
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(۱) لفظه في «غریب الحديث» ۳/ :۳۸١‏ لكل من تكلم بشىء يُشبه لفظ الطلاق والعتاق. 
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قوله: «وقال تعالى: $ مَإِمْسَاكُ) مغرو أو نرح بحسن 4[البقرة:۲۲۹]» تقدّم في الباب 
قبلّه بيان الاختلاف في المراد بالتّسريح هناء وأنَّ الرّاجح أن المراد به التَطلِيقٌ. 

قوله: «وقال: # أو فَارفُوهن مغرو 4 [الطلاق:؟]» يريد أنَّ هذه الآية ورَدّت بلفظ 
الفراق في موضع ورودها في البقرة بلفظ السّراح» والحكم فيه واحد. لأنّهِ ورد في الموضعينِ 
بعدَ وُقوع الطّلاق» فليس المراد به الطَّلاقٌ بل الإرسال. 

وقد اختّلّف السّلّف قدي وحديثاً في هذه المسألة: فجاء عن عل بأسانيدٌ يَعضد بعضها 
بعضاًء وأخرجها ابن أبي شيب ٦٦ /٥(‏ و14) والبيهقيٌّ (۷/ 44) وغيرهما قال: البرية 
اليه والبائنٌ والحرامٌ والبّتَ ثلاث ثلاثٌ. وبه قال مالك وابن أي ليلى والأوزاعيٌّ» لكن قال 
في التليّة: إِنَا واحدة رَجعيّة وتَقَله عن الرَهُرىّء وعن زيد بن ثابت في البريّة والب والحرام 
ثلاث ثلاث» وعن ابن عمر في الخَليّة والبريّة ثلاث. وبه قال قَتَادة ومثله عن الرَهُريّ في 
الرية فقط ٠.‏ 

واحتّح بعض المالكيّة أن قول الرجل لامرأته: أنتِ بائنٌ وبَّة وبنلةه وخلية» وبري 
ّصن إيقاعَ الطّلاق» لأن معناه: أنتِ طالقٌ مني طلاقاً تَِينِينَ به مني» أو يبت أي: يَقطّمٌ» 
عِصمَتَك مئي» والبَتلة بمعناه» أو: تَْلِينَ به من زوجيّتي» أو: تبرئين منها. قال: وهذا لا يكون 
في المدخول بها إلا ثلاثاً إذا لم يكن هناك خلع. 

ويُعمّبَ بأنّ احمل على ذلك ليس صريحاًء والعِضمةٌ التّابتة لا تُرفَع بالاحتمال» وبأن مَن 
يقول: إن من قال لزوجته: أنتِ طالق طَلقةٌ بائنة إذا لم يكن هناك حلم آنا تَهَعُ رَجِعيّةٌ مع 
لتصريح» كيف لا يقول: يَلْغو مم التّقدير وبأنَ/ كل لَمَظّة من المذكورات إذا فص بها الطّلاق 
ووقع وانقَضّت العِدّة أنه يَيِمّ المعنى المذكور» فلم صر الأمر فيا دكروا وإ الظآر عند 
الإطلاق. ظ 

فالذي يَتَرَجَّح أنَّ الألفاظ المذكورات وما في معناها كنايات لا يقع الطّلاق بها إلا مع 


.005-081 /۲ انظر «الموطأ»‎ )١( 
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القَضْدِ إليه» وضابطٌ ذلك أن كل كلام أَفهَمَ الفرقةء ولو مع دته يقع به الطّلاق مح القَضْد 
ما إذا يهم الفرقةٌ من اللّفظء فلا يقع الطَّلاق ولو قَصَدَ إليهء ىا لو قال: كي أو اشرَبيء أو 
نحو ذلك» وهذا تحريرٌ مذهب الشافعيّ في ذلك» وقاله قبلّه الشّعبِيُ وعطاءٌ وعَمرُو بن دينار 
وغيرهم. ومبذا قال الأوزاعي وأصحاب الرَأي. 

واحبّجّ لهم الطّحاوي بحديث أبي هريرة الآتي ف «تجاوَرٌ الله عن أمّتي عا حدّثت به 
أنفسَها مالم تَعمَل به أو تكلّم) فاه يدل على أن النيّة وحدّها لا موث إذا تجرّدت عن الكلام أو 
الفعل. وقال مالك: إذا خاطبها بأيّ لفظ كان وَصَّدَّ الطَّلاقَ طَلَقّتء حى لو قال: يا فلانة 
يريد به الطّلاقٌ فهو طلاقٌء وبه قال الحسن بن صالح بن َي 

قوله: «وقالت عائشة: قد علم النبي نه أن بوي لم يكونا يأمراني بفراقه» هذا التعليق 
طرف من حديث التخيير» وقد تقدّم عن عائشة في آخر حديث عمر في «باب مَوعِظة 
الرجل ابنته» من كتاب التكاح”"» وبيان الاختلاف على الزّهْريٌ في إسناده. 

ديد E‏ 
النزاع في الإطلاق ك تقد 


¥ باب من قال لامرآته: أنت عل حرام 


$ 
st 


وقال الحسن: 
وقال أهلٌ العِلّم: إذا طَلَّقَّ ثلاثاً فقد حَرْمَّت عليه فسَكَوّه حراماً بالطّلاق والفراق. وليس 
هذا كالذي رُم الطعام لأنّه لا يقال للطّعام الجلَّ حرام ويقال لِلْمُطلّقةِ: حرام وقال الله 


تعالى في الطّلاق ثلاثاً: كلا عمل له من بنذ دعو كح دوجا غرم # [البقرة:۲۳۰]. . 

(۱) برقم »)٥۲۹۹(‏ وأخرجه مسلم برقم (۱۲۷). 

() إنها مضى هذا في كتاب التفسير» عند سورة الأحزاب» الحديث رقم »)٤۷۸٥(‏ ولم يرد في الباب المذكورء إلا 
قول اة او ير ا رو ا ا ا 
أسنده المؤلف في التفسير. 

(©) المثبت من (ب)ء وتحرف في (أ) و(ع) و(س) إلى: إذا. 


۲1/۹ 


۲ باب ۷ / ح ٥۲٦۵-0۲٦4‏ فتح الباري بشرح البخاري 





64- وقال الث حدَّئني نافعٌ» قال: كان ابن عمرٌ إذا سُئلَ عن طَلَّقّ ثلاث قال: لو 
طَلّفْتَ مره أو مرَِّينِء فإنَّ النبىَ اة أمَرني بهذاء فإن طَلَفْتها ثلاث حرمت حنَّى تنك زوجاً 
غيرَك. 

6- حدّئنا حمّلٌ حدّثنا أبو مُعاوية حدّثنا هشامٌ بن عُرُوة عن أبيه» عن عائشة 
قالت: طَلَّقّ رجلٌ امرأته فتزوّجَت زوجاً غيره. فطلّقَّهاء وكانت معه مِثلّ الهُذْبقِ فلم تل 
منه إلى شيءِ َرِيدٌه فلم بث أن طَلَمَهاء فأنتِ النبي يك فقالت: يا رسول الله» إن زوجي 
طََمّني وتي تزوّجْتُ زوجاً غيره. فدَحَلَ بي ولم يكن معه إلا ثل الهُذْب فلم قربي إلا هَن 
واحدة لم يَصِلْ مني إلى شىءء فاحل زوجي الأوَّلٍ؟ فقال رسولٌ الله بياة: «لا ن زوك 
الأوَّلِ حنّى يدوق الآحَرُ عُسَيلَتَكِ أو تَذُوقي عُسَيلَته». 

قوله: «باب من قال لامرأته: أنتِ عل حرام وقال الحسن: ننه أي: حمل على نيّته. وهذا 
التعليق وَصَلَه البيهقيّ (۷/ ۴۱)» ووَقعَ لا عالياً في «جزء محمد بن عبد الله الأنصاريٌ» )۳۸( 
شيخ البخاريّ قال: حدَّئنا الأشعّث عن الحسن في الحرام إن تَوّى يميناً فيمينٌ وإن طلاقا 
فطلاق. وأخرجه عبد الرَّزّاقَ (۱۱۳۷۳) من وجه آخر عن الحسن. وبهذا قال الَحَعيٌ 
والشافعيٌّ/ وإسحاق. وروي نحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاووس"" . ويه قال النووئ؛ 
لكن قال: إن نَوَى واحدة فهي بائنٌ. وقال الحنفيّة مثله» لكن قالوا: إن وى ين فهي واحدة 
بائنة» وإن ل يَنو طلاقاً فهي يمينُ ويصير مُوْلياً. وهو عَجيب» والأوّل أعجّب. 

وقال الأوزاعي وأبو ثور: الحرام يمين“ مر وروي نحوه عن أي بكر وعمر 
وعائشة وسعيد بن المسيّب وعطاء وطاووس”". واحتّجٌ أبو ٹور بظاهر قوله تعالى: :لر لر رم مآ 
أل أن 4 [التحريم:١]»‏ وسيأتي بيانّه في الباب الذي بعدّه. 


() انظر «المصنف» لعبد الرزاق )١١755(‏ و(/751١١))‏ ولابن أبي شيبة 0 / ف كرف 
(۳) انظر رواياتهم في «مصنف ابن أبي شيبة» ۷٤-٥‏ وانظر الآثر الآتي عند البخاري برقم )٤۹١١(‏ عن 


ابن عباس . 
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قال اوقا و مَن قال لامر أته : أنتِ عل حرام» لزمته كفارة الظهار. 
ومثله عن أحمد. ظ 

وقال الطّحاويٌ: : يحتمل أ هم أرادوا: أن من أراد به الَا كان مُظاهراًء وإن ل ينوه كان عليه 
كغارة يمين مُعَلّظة وهي كقّارة الظهار» لا أله يصير مُظاهراً حقيقة”'» وفيه بعد. وقال أبو حنيفة 
وصاحباه: لایکون مُظاهراً ولو أرادّه. ) 

وروي عن علي وزيد بن ثابت" " وابن عمر”” والحكم وابن أب ليلى: في الحرام : ثلاث 
تطليقات» ولا يسأل عن نيته. وبه قال مالك. 

ومن سرون وا رة لاشی٤‏ فيه وبه قال أصبّغ من امالكية". 

وفي المسألة اختلافٌ كثيرٌ عن اسلف بَلَّّها الفَرطْيّ المفسّر إلى ثمانية عشرٌ قولاًء وزاد غيزه 
عليهاء وني مذهب مالك فيها تفاصيلٌ أيضاً يطول استيعابها. 

قال القرطْبيٌ: قال بعض علّائنا: سب الاختلاف آله ليقع في القرآن صَرياً ول في اله 
ص ظاهرٌ صحيحٌ يُعتَمَدٌ عليه في حُكم هذه المسألة» فتجاذيّبا العلماء: 

فمن مسك ا 7 قال: لا رمه 
ans‏ ا ا 

ومن قال: ِب الكفارة وليست مين نة عل أن معنى اليمين لحري فوت الكقارة 

ال : تقع به طلقة 2 خم ل لظ عل اقل جوهه لهرت واف مام 
وق (س): مظاهرا ظهاراً حقيقةء بإقحام لفظ «ظهارة:. 
(۲) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في«المصنف» ه/ ۷۳-۷۲. 


)۳( أخر جه عنه ابن المنذر 2 «الأوسط» 0206 لحن الأصح عنه والاشهن أنه اقا اء وفيها الكفارة» 


كما أخرجه عند حرب بن إسماعيل في «مسائله» ۲ . وابن حزم في «المحلى» ۰ 
(5) وسيقوي الحافظ هذا القول عند شر حه للحديث (0151). ٠‏ ظ 
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المرأة طَلقةٌ حرم الوطء ما ل يرتبعها. 

ومّن قال: بائنة» فلإستمرار التحريم بها مالم يَجَدْد العقد. 

ومّن قال: ثلاث. حَمَلَ اللفظ على مُنْتَهَى وجوهه. 

ومن قال: ظهارء نَظرَ إلى معنى التحريم وطح النظر عن الطلاق» فانحَصَرٌ الأمرٌ عنده في 
الظّهارء والله أعلم. 

قوله: «وقال أهن العلم: إدا طَلَكَ ثلاث فقد حرمت عليه. فسَمّوه حراماً بالطلاق والفراق» 
مَحَل النظر. 

قوله: «وليس هذا كالذى حرم العام لأنّه لا يقال للطعام الجلٌ": حرام ويقال 

فوله: «وليسر ي يحرم الطعام. م ل جر ود 

er‏ 50 0 1 0 4 لس دس ل وو ساي س ےر 927 ور 
للمُطلقة: حرام وقال الله تعالى في الطلاق ثلاثاً: م يل له من بعد حئ تنح روجا عبرم 4 

2 ' و س سس 4 7 

[البقرة:4]770. قال المهلب: من نِعَم الله على هذه الأمّة فيها خفف عنهم أن مَن قبلهم كانوا 
إذا حَرّموا على أنفسهم شيئاً حَرّمَ عليهم» كا وَقَمَ ليعقوب عليه السلام» فحَّفُفَ الله ذلك 

* 5 ع ي ےت سم ع اس 
عن هذه الأمّة» وتباهم أن موا على أنفسهم شيئاً مما أجل هم فقال تعالى: ل نأا أَلَذِينَ 
ءامنوا لا ححرَمُوأ طَيَبَتِ ما أَحلَّ اسه کہ € [المائدة:47]» انتهى. 

وأظن البخاريّ أشارٌ إلى ما تقدم عن أصبّغ وغيره من سوّى بين الزوجة وبين الطعام 
والشَّرابٍ كا تقدّم تقل عنهم فريّن أن السَّيئينِ وإِنِ استَويا من جهة فقد يَفتّرقانَ من جهة 
ع 1 س س م م« 2 
أحرّى» فالرّوجة إذا حَرَّمَها الرّجل على نفسه وأراد بذلك تطليقها حَرْمَّت» والطعامٌ والشّراب 
إذا حَرَّمَه على نفسه لم حرم وهذا احج باتفاقهم على أن المرأة بالطلقة الثالثة ترم على 
اوج لقولِه تعالى: «إعََا يللد ِن بعد حى تكح ويا عبرم 4 [البقرة:٠؟7].‏ 

ووَرَدَ عن ابن عباس ما يُويّد ذلك» فأخرج يزيد بن هارون في «كتاب النكاح»؛ ومن 
طريقه البيهقيٌ (۷/ )0١‏ بسن صحيح عن يوسف بن مامّك: أن أعرابيًاً أتى ابنَ عباس فقال: 


)١(‏ لفظة «الجلٌ»؛ سقطت من أصولنا الخطية» وأثبتناها من (س). 
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إن جَعَلت امرأتي حرام قال: ليست عليك بجرام. قال: أَرأيتَ قول الله تعالى: ۾ کل 
ألما انعا يل e‏ سول عل / تيء #الآية [آل عمران:۹۳]؟ 
فقال ابن عّاس: إن إسرائيلٌ کان به عرق النّساء فجَعَلٌ على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل 
الوق عن كل ىملست E‏ 

وقد اختّلف العلاء فيمن حَرَّءَ على نفسه شيا فقال الشافعي: إن حرم زوجته أو مته ول 
يَقصِدٍ الطّلاقٌ ولا الظّهارَ ولا التق فعَليه كمّارةٌ يمين وإن حَرّمَ طعاماً أو شراباً فَغْو. وقال 
أحمد: عليه في الجميع كمّارةٌ يمين . وتقدّم بيان بقيّة بقيّة الاختلاف في الباب الذي قبله. 

قال البيهقيَ (۷/ 0707 بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه الترمِذي )17١١(‏ وابن 
ا(۷ سين رجا قات من :طريق دازذين أن عند عن المع عن برق 
عن عائشة قالت: آل النبِ ل من نسائه وحَرّم» فجْحلَ الحرم حلالا» وجَعَل في اليمين 
کا قال: إن في هذا الخبر تقوية لقو ن قال: إن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه طلاقاً 
DT‏ 


قوله: «وقال الث حدّثني نافع قال: كان ابن عمر إذا سُكِلَ عن طلَّقّ ثلاثاً قال: لو 
لفت م أو مین فان لني كل أمرّني بهذا فان لها ثلاث حرمت عليك حتی تنك 
زوجا خيرك؛ كذا للأكثره وني رواية الكشويهني: فإن ط طلتيا وك كت غل شعن الات 
وهذا الحديث مختصر من قصّة تطليق ابن عمرٌ ام رأتّه» وقد سبق شر حه في أوّل الطّلاق 
(001( 0 
)١(‏ وقال الترمذي: رواه عل بن مُسهر وغيره عن داود عن الشعبي: أن النبي يكل مرسلاًء وهو أصح. 
(۲) قوله: «فجعل الحرام حلالاً» كذلك جاء في رواية الترمذيء قال ابن الأثير في «النهاية»: تعني ما كان قد 
جه عل تيه رو انه لاي عاد احا جيل :و E‏ انتهى» ووقع عند ابن ماجه 


بلفظ: «فجعل الحلال حراما»وهو مقلوبٌ لانفراد ابن ماجه به» فقد رواه كالترمذي ابن الأعرابي في 
((معجمه» (۳۸۸)» وتمام في «فوائده» ».)١1617(‏ والبيهقي ۷/ 107. 


۲/۹ 
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وظنّ ابن التين أن هذا جملة الخبر فاستّشكلٌ على مذهب مالكِ قوهم: إِنَّ الجمع بين 
تطليقتَينِ بدّعة» قال: والنبئٌ بي لا يأمر بالبدعة. 

وجوابُه أن الإشارة في قول ابن عمر: «فإن النبىّ بل أمَرَني بذلك» إلى ما مره من 
ارتجاع امرأته في آخر الحديثء ول يُرِدِ ابن عمر أنّه أمَرّه أن يُطلّق امرأته مرّة أو مرَّتِيْنِء ون 
هو كلام ابن عمرء فمَّصَّلَ لسائله حال المطلق. 

وقد رُوّينا الحديث المذكور من طريق اللَّيث التي عَلَقَها عَلّقَها البخاريّ مُطوَّلاً موصولا عالياً في 
اجزء أبي ا لجهم العلاء بن موسى الباهَ» )٤١(‏ رواية أبي القاسم البَعَويّ عنه» عن اللّيث» وني 
أوله قصّة ابن عمر في طلاق امرأته» وبعده: قال نافع: وكان ابن عمر... إلى آخره» وأخرج 
مسل الحديث )۱٤١١(‏ من طريق اللّيث لكن ليس بتهامه". 

وقال الكِرمانقٌ: قوله: «لو طَلَّقت) جَرْاؤٌه محذوف تقديره: لكان خيراء أو هو للتَمَنيء 
فلا يحتاج إلى جواب. وليس كما قال» بل الجواب: لكان لك الرّجعة» لقوله: فإن التي يله 
أمَرَني بهذاء والتّقدير: فإن كان في طُّهر لم تُجامغها فيه كان طلاقٌّ سُنّةٍ وإن وَكَمَ في الحيض 
كان طلاق بدعة. ومُطلق البدعة ينبغي أن يباور إلى الرّجعة» وهذا قال: فن الي كلل 
أمَرَني بهذاء أي: بالمراجعة لما طَلَّقتُ الحائص» وقَّسيمُ ذلك قوله: وإن طَلَّمت ثلاثاء وكأنَ 
ابن عمر ألحَق الجمعَ بين لرن بالواحدة فسوّى بينهماء وإلا فالذي وَقعَ منه إلا هو واحدةٌ 
كا تقدّم بيانه صريحاً هناك. 

وأراد البخاري بإيرادٍ هذا هنا الاستشهاد بقول ابن عمر: حرمت عليك» فسَرَّاها حراماً 
بالتطليق ثلاثأ» كه ريد أنه لا تصير حراما جرد قوله: أن عل حرام؛ حتَى بريد به الاق 
أو يُطلّقها بائنآء وحَفيَ هذا على الشِّيخْ مُغَلْطاي ومن تبه فوا مُناسَبة س هذا اديت الترحة: 
ولكن عرّجّ شحنا ابن القن تلويحاً على شىء مما أشرت إليه. 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصّة امرأة رفاعة لقوله فيه: «لا تلن لزوجك الأوّل 





ذا 


+ 


)١(‏ بل ذكره بتهامه في إحدى رواياته عن الليث. 
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حبَّى يَذُوقٌ الآخرٌ عَسَيلّتك»» وسيأتي شرحه قريباً .)٥۳۱۷(‏ 

وقوله في هذه الرواية: «فلم يَقَرَبني إلا مَنَدَ واحدةٌ» هو بلفظ حرف الاستثناء» والتي بعده 
بفتح لطا وتخفيف الوذه وحكى روي تشدیدها وقد أنكره ه الأزهري قبله. 

وقال الخليل: هي كلمة يُكُنى بها عن الَيء ء يُستّحيا من ذكره باسوه. وقال ابن اليِّن: 

معناه: لم يَطَأَنِ إلا مرَّةٌ واحدةٌ» يقال: هر امرأتّه: إذا عَسيّها. 

تَقَلَ الكزمانٌ أنّه في أكثر النْسَخ بموحدة ثقيلة» أي: مره والذي ذكر صاحب 
«المشارق» أن الذي رواه با لمو دة هو این السّكن» قال: وعند الكافة بالتون» وحكى في 
کن ا ودر أذ ا 
الو قعة OS‏ أي : وفعته وقيل: هي من مَتّ: إذا اهتاح”" الجاع 
يقال: 0 00 

نبه: زعم ابن َال أن البخاريّ يَرى أن التحريم يتنرّل مَنزلة الطلاق الثلاث؛ ور 

كلامه على ذلك فقال بعد أن ساق الاختلاف في المسألة: وني فول و 
حرمت امرأتي أو جف ريا" وقول الشَّبيٌ: أن عل حرام أهوُّ من نعلي“ 
القول شذود وعليه رَد البخاريّ» قال: واحنّج مَن ذهب أن مَن حَرَّعَ زوجته: أئّبا ثلاث 
تطليقات بالإجماع على أنَّ مَن صلی امرأته ثلاثاً أا تحرُمُ عليه. قال: فلمًا كانت الثلاث 
مها كان التّحريم ثلاثاًء قال: وإلى هذه الحجَة أشارٌ له بإيرادٍ حديث رفاعة: لاله 
ای ا 
فهو كمّن طَلّقَهاء انتهى 
(۱) تحرف في (س) إلى: «حدر». 
(۲) تحرف قي الأصول و(س) إلى: احتاجء بالحاء المهملة» وإنما هو بالماء من الميجان» كذلك جاء في مطبوع 

«المشارق» ۲/ ۲٠٤‏ وانظر «غريب الحديث» للخطابي ٥ 557/١‏ و«الدلائل» لقاسم السّرَقْسُْطي ۳/۲ 0. 


(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١1717/6(‏ والبيهقي في «الكبرى» ۷/ .٠٠۲‏ 
)٤(‏ خر جه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۱۳۷۸). 


۳۷/۹ 
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وفيا قاله نظرٌ والذي يظهر من مذهب البخاريٌ أن الحرام يتصرف إلى نيِّة القائل» ولذلك 
صَدَرٌ الباب بقولٍ الحسن البصريّ» وهذه عادته في مَوضع الاختلاف مهما صَدَّرَ به من 
التقل عن صحاب أو تابعيٌ فهو اختياره» وحاشا البخاريّ أن يَستَدِلٌ بكونِ الثلاث ترم 
أن ك تحريم له حكم الثلاث مع ظهور نع الخصرء لأنّ الطّلقة الواحدة ترم غير المدخول 
بها مُطلقاء والبائنَ حرم المدخول بها إلا بعد عَقد جديدء وكذلك الرّجعيّة إذا انقَضت عِدَتها 
فلم يَنحَصر التّحريم في الثلاث» وأيضاً فالتحريم أعَمّ من التطليق ثلاث فكيف يُسمدَلَ 


بالأعمٌ على الأخصٌ؟ 
وما يؤيّد ما اختّرناه أوّلا تَعقيبٌُ البخاريٌ الباب بترجمة لمتحم مآ أَحلَ َه 
قول ابن عبّاس: إذا حرم امرأته فليس امي ء الله تعالى. 
اا 1 1 12111111 
كير عن يعلى بنِ حَكِيم عن سعيدٍ بن جُبَرِء أنه أخيّره أنه سمعٌ ابنَ عبّاسِ يقول: إذا حَرَّمَ 
7 1 9 1 أ مه 7 ٠‏ صر é2?‏ ر Ed‏ 
امرآته ليس بشيء» وقال: 8 لد كان لكم فى رسول الله أسوة حَسَمَةَ 4 [الأحزاب:١؟].‏ 


#ي م 


3 #» وساق فيه 


۷ - حل ثني الحسنٌ بن محمد بنِ الصّبّاح» حدّئنا حَجَاجٌ عن ابنٍ جُرَيج» قال: : رَعَمَ 
عطاء أله سمح عُبيدَ بنَّ مره يقول: سمعتُ عائشةً رضي الله عنها: أنَّ التب يك كان COE‏ 
عند زينبٌ بنتٍ خش ويَشرّبُ عندّها عَسَلاً فَتواصَيتٌ أنا وحفصة: أن أَيُثنا مَل عليها 
التي ف فكفل: إني أجدٌ منك ريخ مغافين: أت تغافير؟ فدَكَلَ على إحداهماء فقالت ل 
ذلك فقال: «لا باس شَرِبثٌ عَسَلاً عند زينبٌ بن جَځش» ولن أعوة له»» فنزلت: ياي 
تى لِم حرم ما َمل َه لَك 4: توآ و4 سرب لمائدة وحفصة ر َي 
إل بعْضِ أَرَوبجِي حًا © [التحريم:"] لقوله: «بل شربت ت عَسَلاً). 

4- - حدّثني فَرُوةٌ بن أبي المّغراء. حدّثنا عل بِنُ مُسْهِر عن هشام بن عُرُوة عن 
ايه عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله بك بت العمل والَلرّى وكان إن 
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انصَرَفَ منّ العَضر دَكَلَ على نسائه فيَدُنو من إحدامُنَ فدَحَلَ على حَفصة بنتٍ عمرٌ 
فاحتّبّس أكثرٌ ما كان يُتبِسُء فَغِرْتُء فسألتُ عن ذلك فقِيلَ لي: أهدّث ها امرأة من قومها 
عُكَةَ عَسَلِ» فسَقَتِ النبيّ يكل منه شزبة فقلت: أما والله لَتحْتالَنَ له فقلت لسودة بنتٍ رَّمعة: 
له سَيدْنو مِنْكِء فإذا دنا مِنْكِ فقولي: أَكَلْتَ مَغافيرَ؟ فإنه سيقول لكِ: لاء فقول له: ما هذه 
البح التي أجِد منكَ؟ فإنَّه سيقول لك: سَمَتّني حفصة شَرْبةَ عَسَلٍ؛ ٠‏ فقول له: جَرَّسَتْ تځله 
مُق وسَأقولٌ ذلك» وقول أت يا ية ذِل» قالت: تقول سَوْد: فالله ما هو إلا أن قا 
على الباب» فأرَدْتَ أن أبادِئُ بها مني به هرقا منك فلمًا دنا منها قالت له سَوْدةٌ: يا 
رسول الله. أكَلْتَ مَغافِير؟ قال: «لا», قالت: فا هذه الرّيحٌ التي أجد منك؟ قال: «سقتني 

خفضة 5: شَرْبةَ عَسَل» فقالت: جَرَ يك اله A‏ لا دار إن قلت نحو ذلك» فلمًا دار إلى 
صَفِيَهَ قالت له مث ذلك فلم دار إلى حفصةً قالت: يا رسول الله ألا أَسقِيكٌ منه؟ قال: «لا 
حاجة لي فيه» قالت: تقول زا 0 ا 

قوله: «باب لِم رم ما ف لك 4 ) كذا للأكثرء وم قط من رواية النْسَفِيَ لفظ 
ا 

قوله: «حدّثني الحسن بن الصّبّاح» هو البزَّالُ آخره راء مُهمَّلة» وهو واسطيٌ» نزل بغداد 
وثّقه الجمهور وليه الائ قليلاء وأخرج عنه البخاري في الإيان والصلاة وغيرهما فلم يكير» 
وأخرج البخاريٌ عن الحسن بن الصاح الزَّعمّرانَه لکن إذا وَقمَّ هكذا يكون ثيب لحده» فهو 
الحسن بن حمّد بن الصّبّاح» وهو المرويّ عنه في الحديث الثاني من هذا الباب. 

وني الرواة من شيوخ البخاريّ ومن في طَبَقّتهم محمّد بن الصاح الدولاي» أخرج عنه 
البخاريٌ في الصلاة والبيوع وغيرهماء وليس هو أخاً للحسن بن الصّبّاح» ومحمّد بن الصّبّاح 
الجر جرا أخرج عنه أبو داود وابن ماجّه» وهو غير الدّولايٌ. وعبدٌ الله بن الصّبّاح العَطار 
أخرج عنه البخاريّ في البيوع وغيره» وليس أحدٌ من هؤلاءِ أخا للآخر. 

قوله: ‹ سمح الرّبِيعَ بنّ نافع» أي أنه سمع» ولفظ «أنّها يرف حَطأ ويُنطق به وكل مَن لبه 


۳2/۹ 


۳۷/۹ 
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عليه» ى) وفع التَنبيه على لفظ «قال». 

والرّبيع بن نافع: هو أبو تَوبةء بفتح المثتاة وسكون الواو بعدها موحّدة» مشهور بِكُنْيته 
أكثرٌ من اسوه؛ حَلبي نزل طَرَسوسٌ» أخرج عنه السّنّة إلا المَرَمِذيّ بواسطةء إلا أبا داود 
فأخرج عنه الكثيرٌ بغير واسطةء وأخرج عنه بواسطة أيضاًء وأدرّكّه البخاريٌ» ولكن ل أرَ 
له عنه في هذا الكتاب شيئاً بغير واسطةء وأخرج عنه بواسطة إلا الموضع المتقدّم في المزارّعة 
(371) فإنّهِ قال فيه: قال الرّبيع بن نافع» ول يَقل: حدَّئناء فما أدري لَقيّهِ أو لم يَلقَهه وليس 
له عنده إلا هذان الموضعان. 

قوله: ١حدّثنا‏ معاوية» هو ابن سلا تشديد اللاي وشيخه بحيى ومن فوقه ا 
التابعينَ في سي 

قوله: «إذا حَرَمَ امرأته ليس بشيء» كذا للكُشْوِيهنيّ» وللأكثر: «ليست» أي: الكلمة, 
وهي قوله: أنتٍ عل حرام؛ أو: حرّمة» أو نحو ذلك. 

قوله: "وقال» أي: ابن عبّاس مُسبَِلٌا على ما ذهب إليه بقوله تعالى: « لََدَكَانٌ لح في 

رَسُول َه أَسْوَةحَسَنَةُ 4 [الأحزاب:١7]»‏ يشير بذلك إلى قصّة التّحريمء وقد وَقمَ بَسط ذلك 

في تفسير سورة التّحريم'"» وذكرت في «باب مَوعِظة الرجل ابتنه» في كتاب التّكاح» في 
شرح الحديث المطوّل في ذلك )2١941(‏ من رواية ابن عبّاس عن عمرَء بيانَ الاختلاف» 
هل المراد تحريم العَسَل أو تحريم مارية؟ وأنَّهِ قيل في السّبّب/ غير ذلك واستَوعَبْت ما يعلق 
e‏ 


4 
رع س“ 6 


لزب سن Se E e‏ ا حرم مآ أحل 
َه أكَ . وهذا أصحّ طرق هذا السَّبّبء وله شاهدٌ مُرسل أخرجه لطبي بسن صحبح 
(۲۸/ 150 ) عن زيد بن أسلّمَ التابعيٌ الشّهِيرء قال: أصاب رسول الله ككل أ إبراهيمَ وله في 
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بيت بعض نسائه» فقالت: يا رسول الله» في ببتي وعلى فراشي! فجعلها عليه حراماً» فقالت: يا 
رسول الله كيف مُحرّم عليك الحلال ؟! فحَلّفَ ها بالله لا يُصيبهاء فنزلت بايا ألتبى لم 


رم ره 


عم مآ أل ا ك € [التحريم:1]. قال زيد بن أَسلّم: فقول الرجل لامرأته: أنتِ عل حرام لحو 
وإنَّا تَلرّمه كفارةٌ يمِينٍ إن حَلَّفَ. ) 


وقوله: اليس بشيء»» يحتمل أن يريد بالتفي التّطليقَ» ويحتمل أن يريد به ما هو أَعَمْ من 
ذلك. والأوّل أقرّبء ويُؤيّده ما تقدَّم في التُّسير (4411) من طريق هشام الدّستوائيٌ عن 
يحبى بن أبي كثير بهذا الإسناد موضعها: في الحرام يكفر. وأخرجه الإسماعيلٍ''' من طريق 
عد بن باز بوي سي بإسنادٍ حديث الباب بلفظ: إذا حَرَّمَ 
الرجل امراً ا هی يمين يُكفرها. فعرفٌ أن المراد بقوله: ليس بشيء» أي : ليبس 
بطلاق. 


وأخرج النْسائيٌ )"57١(‏ وابن مَرْدويه من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبَير 
عن ان ای أن رجلا جات فال إِنْ جَعَلت امرأتي عل حراماًء قال: كَذَّبتَ ما هي 
8 اي جرع ب 2-2 معو 
عليكٌ بحرام» ثم تلا ييا ها ألتَى لِم تحرّم مآ أحل أله لك > [التحريم:١]»‏ ثم م قال له: عليك 


e سر‎ 


اوا ع قبة لاله عرف آنه موی فأراد أن يكم بالأغَظ من 
كقّارة اليمين لا أنه تَعيّنَ عليه عت اكَقبة» ويدل عليه ما تقدّم عنه من التصريح بكفارة 


اليمين. 
ثم ذكر المصتف حديتٌ عائشة في قصّة شرب النبيّ بك الحَسَل عند بعض نسائه» فأُورَدَه 
من وجهين: ‏ 


أحدهما: من طريق عبيد بن عُمَير عن عائشة» وفيه: أن شرب العَسّل كان عند زينب 
بنت جحش . 
(۱) وأخرجه مسلم في «صحیحه» )۱٤۷۳(‏ (۱۹) عن يحبى بن بشر الحريري عن معاوية بن سلام بإسناد 


حديث الباب» وبرقم )۱٤۷۳(‏ (۱۸) من طريق هشام الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير بالإسناد نفسه 
وباللفظ المذكور. ظ ) 


Y۲‏ باب ۸ / ج ۵٥۲٦۸-۵۲٦٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





¢ 


والثاني: من طريق هشام بن عرُوة عن أبيه عن عائشة» وفيه: أن شرب العَسّل كان عند 
خفصة بنت عمر» فهذا ما في «الصحيحين). 

وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي مُلّيكة عن ابن عباس : أن تال كان عند 
سَوْدةء وأن عائشة وحَفصة هما اللّتان تواطًأتا على وَفق ما في رواية عبيد بن عُمَير وإن اماما 
في صاحبة العسّل. 

وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحَمْلُ على التعدّد» فلا يميم تعدّد السَّبّب للأمر 
الواحد, فإن جُنِحَ إلى الت جيح» فرواية عُبيد بن عُمَير أثبّتٌ لمواققة ابن عبّاس لها على أنَّ 
المتظاهرتَّنِ حفصة وعائشة على ما تقدَّم في السير (۹۱۳٤)ء‏ وفي الطّلاق”" من جَزْم عمرٌ 
بذلك» فلو كانت حفصة صاحبة العَسَل لم ُقرّن في التَظاهٌر بعائشة» لكن يُمَكِنُ تعد 
القصّة في شرب العَسَل وتحريمه واختصاص النزول بالقصّة التي فيها أنَّ عائشة وحفصة 
هما المتظاهرّتان» ويمكن أن تكون القصّة التي وَقَمَّ فيها شرب العَّسّل عند حفصة كانت 
سابقة. ويُويّد هذا الحشل آنه ل يقع في طريق هشام بن عرُوة التي فيها أن شرب العسَل كان عند 

حا د ی ل الد س ال رول: 

والرّاجح أا اا ا ل ا طاريق ا 
طريق ابن أبي مُلّيكة بكثير» ولا جائرٌ أن تنجد بطريق هشام بن عَرْوة» لأن فيها أن سَودة 
كانت من وافق عائشة على قوهما: أجد ريح مَغافير. 

ويُرجّحه أيضاً ما مَصَى في كتاب الهبة )۲١۸١(‏ عن عائشة: أن نساء النبيّ كله كن 
حِزبِينٍ: أنا وسودة وحفصة وصَفيّة في جزب» وزينب بنت جَحُش وأ سَلَّمةَ والباقيات في 
جزب» فهذا يُرجّح أن زينب هي صاحبة العَسَلء وهذا غارّت عائشة منها لگونها من غير 
حزبهاء والله أعلم. وهذا أَوْلى من جَزْم الدّاووديٌ بأنّ تسمية التي شرت العسلّ حفصة 
)١(‏ كذا وقع في الأصول وني (س).» والظاهر أنه سبق قلم من الحافظ رحمه الله أراد أن يقول: في النكاح» 


فسبق قلمه فقال: في الطلاق» فإن الحديث الذي يشير إليه ليس في كتاب الطلاق. ولكنه في النكاح برقم 
(0195) في باب موعظة الرجل ابتته» أحال إليه الحافظ قريباً على الصواب. 


كتاب الطلاق ‏ باب ۸ /ح YY 0A¬—077‏ 





غَلَطَ ونا هي صَفيّة بنت حُيَيّ أو زينب بنت جَحْش. 

ومن جَنّحَ إلى ال جيح عياض» ومنه/ لقف القرطبئٌ» وكذا مله النَوَويّ عن عياض 
هه فقال عياض: رواية بيد بن خُر أؤلى لوقه ظاهر كتاب الله لأ فيه ون قط 
عمد 4 [التحريم:4]» فهما ثتتان لا أكثرء ولحديثٍ ابن عبّاس عن عمرء قال: فكأن الأسماء 
3 عل راوي الرّواية الأخرّى. 

وتَعقَبَ الكِرْمان مقالة عياض فأجاد فقال: متى جَوّزنا هذا ارتم الوق بأكثر الرُوايات. 

وقال القرطبيّ: الرّواية التي فيها أن المتظاهرات عائشةٌ وسودةٌ وصَفيّة ليست بصحيحة؛ 
لأا حالِفة للثّلاوة لِمَجيئها بلفظ خطاب الائتينِء ولو كانت كذلك لَّاءت بخطاب 


مد ثم قل عن لايل وغيره أن رواية عبيد بن حُمَير أصح وأولى. وما المانع 


ت 


أن تكون ة قصّة حفصة سابقة» فلما قيل له ما قيل د تَر اشرب من غير تصريح بتحريم» ول 
يَنزِل في ذلك شي ثم لما شرب في بيت زينب تَظاهَرَت عائشة وحفصة على ذلك القول. 
فحَرّمَ حينئذٍ العَسّلء فنزلتٍ الآية. 

قالةاوافا 5 مم الجزم بالتّية فين ظا نهر فباعتبار أَنََّا كانت كالتابعة 
الك وده ردت يوكي ا ا 547 3 عرافي يتحول عاديا وإ كاد 
بعدّه فلا يَمتَنِع هبتها يومها لعائشة ف أن نردة إل صودة: 

قلت: لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك فَإِنَّ ؤِكْر سودة إا جاء في قصّة شرب العمل عند 
حفصة ولا تثنية فيه ولا نزول على ما تقدّم من الجمع الذي ذكره. 

اد و مت ادن راان تواطأت أنا 


وحفصة. فهو مُطابق لما جَرَمَ ف غم عن أن امتظاهرتين عائشة وحفصة وموافقٌ لظاهر 


و ريب لفان عن اف ونا هذا ف را "من طريق يزيد 


.)۸۷٠٤( وهو أيضاً عند الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 


۳/۹ 


V٤‏ باب ۸ / ج ٥۲۹۸-۵۲٦٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ا لا بأس بهمء وقد أشرت إلى غالب ألفاظه. 

ووَقَمَ في تفسير السَدَيّ: أن شرب العَسّل كان عند أمّ سَلَّمة أخرجه الطَّرَيٌ وغيره» وهو 
الوم FEN‏ 

قوله: «حدّئنا حَجَاجٌ) هو ابن محمّد المصّيصيٌ. 

قوله: «رَعَمَ عطاء» هو ابن أبي رَباح» وأهل الججاز يُطلقون الزّعمَ على مُطْلَقٍ القولٍ. ووّقعَ 
في رواية هشام بن يوسف عن ابن جُرَيج: عن عطاء وقد مَكََى في التفسیر (4917). 

قوله: «أنَّ النبيّ ب كان يَمْكّثْ عند زينبَ بنتِ جَحُش ويَشْرَب عندها عَسَلاًه في رواية 

هشام: يشرب عَسّلاً عند زينب» ثم ّمث عندهاء ولا مُعْايّرةَ بينهماء لأن الواو لا تُرَتٌب. 

قوله: «فتواصيت» كذا هنا بالصَادِ من المواصاة» وفي رواية هشام: فتواطیت» بالطاء 
من المواطأة» وأصله: تواطأت بال همزة» فسّهّلَت ال همزة فصارت ياءً» وتَبَتَ كذلك في رواية 
أبي ذرٌ. 

قوله: «أَنْ يتنا دَخْلَ) في رواية أحمد )١0857(‏ عن حَجَاجٍ بن محمّد: أن أيّتنا ما دَخل. 
بزيادة «ما»» وهي زائدة. 

قوله: «إتي أجدٌ منك ريح مَغافِيَ أكَلت مَغافِيرَ؟» في رواية هشام )٤۹۱۲(‏ بتقديم: 
أكلت مَغافير» وتأخير: إني أجد. وأكَلتَ: استفهامٌ محذوف الأداة» والمغافيرٌ بالغينٍ المعجّمة 
والفاء وبإثبات التّحتانية بعد الفاء في جميع تُسَخ البخاريّ. ووَقَحَ في بعض الخ عن مسلم في 
بعض المواضع من الحديث بحذفِهاء قال عياض: والصّواب إثباتها لأا ءوض من الواو التي 
في المفرّده ونا حذِفَت في صَرٌورة الشعر. انتهى. ومُراده بالمُفرّد أن المغافير جمع مُغفور بضم 
أوّله. ويقال بثاء مثلئة بَدَل الفاء» حكاه أبو حنيفة الدَينَوَريٌّ في «التبات». 

وقال ابن قَتَيبة: ليس في الكلام مُفعولٌ» بضمٌ أوّله إلا مُغفور ومُغزولء بالعَّينٍ المعجّمة 
من أسماء الكَمْأة» ومُنخورء بالخاء المعجّمة» من أسماء الأنف» ومُغلوق. بِالغَينٍ المعجّمة. 
واحد المغاليق. قال: والمُغفور: صَمْعْ خُلوٌ له رائحة كريهة. 


كتاب الطلاق باب ۸ / جح Vo ٥۲٦۹۸-۵۲٦٦‏ 


وذكر البخارى: أنَ المُغْفور شّبِبهٌ بالضّمغ يكون في الرّمْثْ ‏ بكسر الرّاء وسكون اليم 
مها ا - وهو من الجر التي ترغاها الاب وهو من اض وف م المذكور 
حلاوة» يقال: أعَمَرَ الْرَمْتْ ث: إذا ظَهّرَ ذلك فيه. 

وذكر أبو زيد الأنصاريّ أن المُغفور يكون أيضا/ في العُكّر بضمٌ المهملة وفتح المعجمة”", 
ون توكلم وال 

واختلف في ميم مُغفور فقيل: زائدة» وهو قول المَرّاءه وعند الجمهور أنَّا من أصل 
الكلمة» ويقال له أيضاً: مغفار بكسر أوّله» ومُغفر» بضمٌ أوّله وبفتحه وبكسره. عن الكسائيّ» 
والفاء مفتوحة في الجميع. 

وقال عياض: رَعَمَ المهلّب أنَّ رائحة المَغافير والعُرفُط حَسنة» وهو خلاف ما يقتضيه 
الحديث» وخلاف ما قاله آهل اللغة. انتھی» 00 المهلت قال: «(خبيثة) بمعجمة ثم موخدة ثم 
تحنانيّة ثم دة فتصَحكقّت» أو اسمََد إلى ما ِل عن الخليل وقد نه تبه ابن بَطَالٍ إلى «العين»: 
أ ارفاك ك ا وإذا اسيك به كانت له رائحة حَسنة 
تشبه رائحة طيّب النبيذ. انتهى» وعلى هذا فيكون ريح عيدان العُرفط طَيّباًء وريخ الصمغ 
الذي يسيل منه غير طيّة» ولا مُنافاة في ذلك ولا تصحيف» وقد حكى القرطَّيّ في «المفهم) 
أنّ رائحة ورّق العُرفط طيّبةء فإذا رَعته الإبل حبست رائحته» وهذا طريق آخر في الجمع 


قوله: «فدَحَلَ على إحداهما» لم أف على تعيينهاء وأظنها حفصة. 


)١(‏ كذا نقل الحافظ هذا عن البخاريء ولم نقف عليه في شيء من مواضع الحديث عنده في النسخة اليونينية» 
ولم ينقله عنه أحد من شراح البخاري» لكن نقل نحوه ابن كثير في «تفسيره» عند تفسير الآية المذكورة 
من سورة التحريم» وأن البخاري قاله هنا عند شرح هذا الحديث» فلعله وقع ذلك لما في نسخة من 
البخاريء مما لم يقع لناء والله أعلم. ظ 

(۲) العشّر: شجر له صمغ. انظر «اللسان» (عشر). 

() الثمام: نوع من النبات لا تأكله العم إلا في الجدُوية. والسّلَّم: صرب من الشجرء واحدها سلّمة يدبع به. 
والطّلح: شجر له شوك ينبت في بطون الأودية. انظر «اللسان» (ثمم) و(سلم)ء و(طلح). 


۳۷۸/۹ 


۷٦‏ باب ۸ / ح ٥۲۹۸-۵۲٦٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فقال: لا بأس شَرِبْتُ عَسَلدًه كذا وَقع هنا في رواية أبي ذز عن شيوخه» ووَقع 
للباقينَ: «لا بل شَرِبتُ عَسَلاًه وكذا وَقَمَ في كتاب الأيان والنذور (1791) للجميع» حيثٌ 
ساقّه المصئّف من هذا الوجه إسناداً ومتناء وكذا أخرجه أحمد )١08017(‏ عن حَجّاج» ومسلمٌ 
)۲۰/۱٤۷٤(‏ وأصحاب ال وال حاتي طريق حَجاج» ا لفظة «يأس») 
هنا مُغيرة من لفظة «يل»» وفي رواية هشام: فقال: «لاء ولكني كنت أشرّبٌ عَسَلاً عند 
زينب بنتِ ججخش)0”". 

قوله: «ولن أعود لَه) زاد في رواية هشام: «وقد حَلّفت» لا ری بذلك أحدأ)»؛ ومهذه 
لزيادة تَظهَرٌ مُناسَبة قوله في رواية حَجّاج بن محمّدا": فتزلت: « ييا انی لر نحم ما أحل أله 
لك © [التحريم:١].‏ 

قال عياض: حذِفَت هذه الزيادة من رواية حَجَاجٍ بن محمّدء فصار التظم مُشْكِلاًء فزال 
الإشكال برواية هشام بن يوسف. 

واستَدَلٌ القرطْبيٌ وغيره بقوله: «حلّفت» على أن الكقارة التي أشير إليها في قوله 
تعالى: 9 قد فرض الله ل َه أَيََيَيمَ 4 هي عن اليمين التي أشارَ إليها بقوله: «خلفت». 
فتکون الكفارة أجل اليمين لا لمجرّد الخرب: وهو استدلال قوي ي لمن يقول: إن 
التحريم لَغْوٌ لا كارةً فيه بمُجرٌده"» وحمل بعضهم قوله: «حَلَفْتُ» على التّحريم ولا 
يخفى بعذه. والله أعلم. 

قوله: 80 إن تو ال ل RT‏ 0 
أي: النطاب لما. ووَقَمَ في رواية غير أبي ذرٌ فنزلت: « يكبا الى لِم حرم مآ أل اه لكَ € إلى 
قوله: إن تنوب إلى أل 4 وهذا أوضَح من رواية أي ذرٌ. 
)١(‏ أبو داود برقم »)۳۷۱٤(‏ والنسائي بالأرقام 1١(‏ 7 7) و(71/46) و(۳۹۵۸). 
(5) سلفت برقم .)٤٩۱۲(‏ 
(۳) يعني رواية الباب» وستأتي أيضا برقم .)٠٦۹١(‏ 


)٤(‏ كمسروق والشعبي وربيعة» وهو قول أصبغ من المالكية» وقد قدَّم الحافظً ذكرهم في شرحه للباب السابع من 
هذا الكتابس. 


كتاب الطلاق باب ۸ / ج 0۲۹۸-0۲77 _ YY‏ 


4 22 فير 


قوله: ولد أسرٌ أَلتَىّ إل بعْض أرَوجوء حَيِينًا #» لقوله: بل شَرئْت عَسَلاً» هذا القدر بقيّة 
الحديث» وكنت أظنّه من ترجمة البخاريّ على ظاهر ما سأذكره عن رواية النْسَفيٌ» حتى 
وجدته مذكوراً في آخر الحديث عند مسلم (15174) (١۲)ء‏ وكأن المعنى: وأمًا المراد بقوله 


وتوص 
2 


تعالى: ولذ أسرَّلتَمُ إل بعض أَرُونيِي حَدِيًا € فهو لأجلٍ قوله: «بل شربت عسَلاً)» والنكتة 


فيه أن هذه الآية داخلة في الآيات الماضيةء لأا قبل قوله: إن تنوب إلى أل واتّمَقَت 
الروايات عن البخاريٌ على هذا إلا الت لنسفيٰ» فوقع عنده بعد قوله: فنزلت: اما كيك 


ص 
رر س ٥‏ ے ر 


رم م1 أَحَلَ اه لَك 4 ما صورئه: قوله تعالى: إن تلوب إلى أله لعائشة وحفصة وة اسر 
الل بعَضٍ روه حَييًّا) لقوله: «بل كربت عَسَلاَ» فجَعل بَقيّة الحديث ترجمة للحديثِ 
الذي يليه والصّواب ما وَقع عند الجماعة» لمواقّقة مسلم وغيره على أن ذلك من بَقيِّة 
حديث ابن 5-7 

قوله: «كان رسول الله کل تحب العسّل والجلوّى» قد أَفْرَّدَ هذا القدر من هذا الحديث 
كا سيأتي في الأطعمة »)04١(‏ وني الأشربة »)٥٥۹4(‏ وني غيرهما (5 571 و0787 
و1591/7) من طريق بي أسامة عن هشام بن عُرْوة وهو عنده بتقديم الخلوى على العسّل» 
ولتقديم كل منهما على الآخر جهةٌ من جهات التقديم فتقديمٌ العَسَل لكَرَفِه ولأنّه/ أصل 
من أهرل الحلوّى» ولأنّه مُفرّد والحلوّى مر کبةه وتقديم الختلوى لشمولِها وتتوعها لابا 
َّد من العَسّل ومن غيره» وليس ذلك من عَطف العام على الخاصٌ كا رَّعَمَ بعضُهمء ونا 
الغاة الذي للخل للحي فه 

والځلو بض أوّله وليس بعد الواو شی وك «الحلواء» ف أكثر الرّوايات عن أبي 
أسامة با مدي وفي بعضها بالقصر. وهي رواية عل بن مُسهر"» وذكرّت عائشة هذا القدرَ 
)١(‏ لا ندري ما وجه إيراد الحافظ لهذه اللفظة بهذا الضبط إلا إن أراد أن ينبه على أن في هذه الكلمة ثلاث لغات. 

وأن هذه ثالثهاء لكن لم ترد في شيء من روايات الصحيح. وإنها جاءت في رواية ابن سعد في «الطبقات» 

0١‏ عن أبي أسامة عن هشام بن عروة. 
)١(‏ يعني رواية هذا الباب» وستأتي في مواضع أخرى من «الصحيح». 


۳۷4/۹ 


۷۸ باب ۸ / ح 0A—-017٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ا ات لاا ا اوا تلك ا ار 
مبسوطاً في كتاب الأطعمة )١٤١١(‏ إن شاءً الله تعالى. 

قوله: اا و و تلديم جادريي صلخ ا 
عروة فقال: «الفجر»» أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» عن أبي الان عن ي راع 
رواية يزيد بن رومان عن ابن عيّاس» قفيها وكان رسول الله كل إذا صل الصبح جل في 

مُصَلّاه وجَلسَ الناس حوله حتى تَطلّع الشمسء ثم يدل على نسائه امرأةٌ امرأة» يُسَلّم 
عليه ودعو من فإذا كان يوم إحداهن كان عندهاء الحديث» أخرجه ابن مَردویه". 

ويُمكن الجمع بأن الذي كان يقع في أوّل التّهار سَلاماً ودعاءً مَحْضا”". والذي في 
آخره معه جُلوس واستئناس ومحادثة» لكنّ المحفوظ في حديث عائشة ذكر العصرء ورواية 
اد ين سلمة كناد 

قوله: «دخلّ على نسائه» في رواية أبي أسامة (19177): «أجارٌ إلى نسائه» أي: مَسّى» 
ويجيء بمعنى قَطَّمَّ المسافة: ومنه: «فأكون أنا وأ متي اول مَن تجيز»””. أي: اول مَن يقطع 
مسافة الصراط. 

قوله: «فيدنو منهنّ» أي :قبل ویار من غير ماع کیا في الُولية الأخرّى*' 

قوله: «فاحتبّس» أي آقام» زاد أو اسا عنذها. 

قوله: ترز حم ع ڈت وش كت بد 
احتباسّه عند حفصة» فقالت لجريرية حَبَشِيَّهَ عندها يقال ها حضراء: إذا دحل على حفصة 
فادخلي عليهاء فانظري ما يصنع. 


.)817715( تقدمت إشارة الحافظ هذه الرواية قريباًء وهي أيضاً عند الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

(۲) كذا جاءت هذه الألفاظ بالنصبء وكان الوجه رفعها إلا على تقدير أن تكون اسم أن مؤخراًء والله أعلم. 

(۳) هذه قطعة من حديث سيأتي برقم (۳۷٤۷)ء‏ وأخرجه مسلم برقم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة #ه. 

(6) يعني رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس» ووقع التصريح به في حديث آخر لعائشة من رواية ابن أبي 
الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عنها عند أحمد (751775) وأبي داود (7170). 


كتاب الطلاق باب ۸ / ح ٥۲۹۸-۵۲٦٦‏ ۷۹ 





قوله: أن 3 اترزالين E E‏ 
او عا ا امت طقف غك فا ر الطائفت. 

قوله: «فقلت لسَوْدةٌ بنتِ رَمْعة: نه سينو منك» في رواية ا ااا سامة: : فذّكرت ذلك لسَودة . 
وقلت ها: إِنَّهِ إذا دحل عليك سيدنو منك» وفي رواية حمّاد بن سَلَمةَ: إذا دل على إحداكن 
ا فقولي: ريح المَغافير. وقد تقدّم شرح المغافير قبل. 

قوله: «سقتني حفصة شَرْبةَ عَسَلٍ' في رواية حمّاد بن سَلَّمَةَ: «إِنَّ) هي عسّيلة سَقَتنِيها 


و 


حفصة). 

قوله: اجَرّسَت» بفتح الجيم والرّاء بعدها مُهِمَلة: » أي : رقت تخل هذا الكل الذئ 
رة الشّجَرٌ المعروف بالعرفط. وأصل الجرس: الوت المَقَيّء ومنه في حديث صفة 
ا سم خرص الط 0 و لقال عرض عض : 6 إلا للتحل»وقال الاير : جَرَسَت 
ا ا و ور عد ا ت ااا 
إذاً. والصمير للعْسيلة على ما وَقَمَ في روايته. 

قوله: «العْرْ فط) ,رذ بضمٌ المهملة والفاء بينهما راءٌ ساكنة وآخره طاءٌ مُهملة: هو الشجر 
الذي صَمْعْه المَغافِيرٌ. 

قال ابن قتّيبة: هو نبات مُرٌّ له وَرَقَةَ عريضة تَفْرّشُ بالأرض» وله شّوكة وتّمَرة بيضاءً 

و 5 7 8 ت u‏ چ 
كالقطن» مثل زر القميص» وهو خبيث الرّائحة. قلت: وقد تقدم في حكاية عياض عن المهلب 
ما يعلق برائحة العُرفْط والبحث معه فيه قبل. 

5 5 7 7 عنمن 

قوله: «وقولي انت يا صفية» أي : بنت حيي آم المؤمنين» وني 
أنتِ يا صَفيّة؛ أي: قولي الكلام الذي عَلَّمنُهِ لسَؤْدةء زاد أ 


رواية أبى ي سا وق 
أو اا ن روا ا 
(١)لم‏ نقف عليه فيها بين أيدينا من المصادرء وأسند الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» ص55 ١‏ من طريق 
الأصمعي قال: كنت في مجلس شعبة» قال: فيسمعون جرش طير الجنة» فقلت: جَرّس؟! فنظر إِلِيّ فقال: 
نوها عنه» فإنه أعلم ذا ها وهذا الخبر أورده ابن الأآثير في «النهاية». والجوهري في «الصحاح» ِ 
مادة (جرس). 


۳۸۰/۹ 


دم باب ۸ / ح ٥۲٦۸-0۲٦٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





مكنا 


رسول الله له يَسْنَد عليه أن يوجَد منه الريح» أي: الغير الطيّب» وفي رواية يزيد بن 
e‏ عبّاس: وكان أَشد شيء عليه أن يوجّد منه ريح شيءِ “.وي رواية اد بن 
سَلَّمةً: وكان يكرّه أن يُوجَد منه ريحٌ كريبة» لأنّهِ يأتيه الملّك» وفي رواية ابن أبي مُلّيكة عن 
ابن عبّاس: وكان يعجبه أن يوجَد منه الرِيحٌ الطيّبٌ . 

قوله: «قالت:/ تقول سَودة: وله ما هو إلا أن قامَ على الباب, فأرَدْت أن أبادئّه بالذي 
أمَرْتني به فَرَقاً ِنكِ» أي: خوفاًء وفي رواية أبي E‏ فلما كل على سودة قالت: تقول 
سودة: الله لقد دت أن أَبادرّه بالذي قلت لي. وضبط «أبادئه» في أكثر الرّوايات بالموحّدة من 
المبادأة» وهي با همزة» وفي بعضها بالنونٍ بغير همزة من المناداة» وأما (أباقردة فى روات أبن 
أسامة فون المبادرةء ووَقمَ فيها عند الكُشْمِيهنيَ والأَصِيلَ وأبي الوَقْت كالأوّل باهمزة 
بل الرّاءء وفي رواية ابن عساكر الو 

قوله: الو SE‏ بيد 
الرواية بلفظ: «نحوَ» عند إسناد القول لعائشة» وبلفظ: ك ةرك 
السَّّ فيه أن عائشة لما كانت المبتّكِرة لذلك عَبَّرَت عنه بأيّ لفظٍ حَسَنٍ ببالها حينئل» فلهذا 
قالت: نح وم :یق وأ صف فاه مأمورةبقول شي فليس ها فيه عرف إذ لو 
تَصَدَ فت فيه شي اا ردير رصع املد «مثل»» هذا الذي ظَهَرَ لي 
لق أل رمت اق أي أساة فرجدت عر با في الوضحين قل عل 
الغارة أن تق ك تَصَرَّف الرُواةء والله أعلم. 

قوله: «فلما دار إلى حفصة» أي: في اليوم الثاني. 

قوله: «لا حاجة لي فيه» كأنّه اتنب لما وقح عنده من توارٌد النُسوة الثلاث. على أنه 
من شُربه له ریځ مُنگرة» فتَرَكٌه سا للمادّة. 

قوله: تقول روا روا اسا ف ر ات ا اا 


سے سر ج 
نات 


(1) تحرف في ل(شن) إلى انوع 


كتاب الطلاق باب ۸ / ح A۱ ٥۲٦۸-0۲٦٦‏ 








قوله: «والله لقد حَرَمُناه» بتخفيف الرَّاء 0 مَتعناه. 

قوله: «قلت ها: اسكتي» كأتّا حَشيّت أن يشر ذلك فيظهرٌ ما دَبّرَنُه من كيدها لحفصة. 

وني الحديث من الفوائد: ما جُبلَ عليه ف وار وا ای ارق يق 
منها من الاحتيال فيا يَدهَمُ عنها تَرفمَ َرّتها عليها بأيّ وجو كان» وتَرجمَ عليه المصنّف 
في كتاب تَرْك الجيّل (1417): «ما يُكرّه من احتيال المرأة مع" الروج والضّرائر». 

وفيه الأخدٌبالخزم في الأمور ورك ما يشت الام فيه من البح كفي من الوؤقوع في 
ا 

وفيه ما يشهّد بعل مرب عائشة عند النبيّ يك حتّی كانت رما هاما وثطیعها في كل 
شيء تأمّرها به» حى في مثل هذا الأمر مع الرّوج الذي هو أرقع الناس قذرا. ظ 

وفيه إشارة إلى وَرَع سَوْدة لما ظهَرَ منها من التَّذّم على ما فعَلّت > لأا واققت أو لآ 
على فع رفع حفصة عليه بمزيد الوس عندها ببب العسَل» ورأت أن لَص إلى 
E‏ مادّة شرب العَسّل الذي هو سَّبب الإقامة» لكن أنكرّت 

بعد ذلك ا تب عليه مَنْمّ النبيّ يه من أمر كان يشتهيه» وهو شرب العَسَل مع ما 
تقدّم من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك في صَدر الحديث» فأحدّت سَوْدة تَتَعَجَّبٍ مما 
رَقعَ منهن في ذلك» وم تشر على التّصريح بالإنكارء ولا زات ساشة بزع :ذلك لما 
قالت لها: اسگتي» بل أطاعتها وسَكَمّت لا تقدّم من اعتذارها في أنَّا كانت عَبامهاء وإلّه 
كانت مَهابها لما تعلم من مَزِيد حب النبيّ يل ها أكثرٌ منهنً» فحَّشيّت إذا خالفتها أن 
تُعْضبَهاء وإذا أغضّبّتها لا تأمَنُ أن تبر عليها خاطرٌ النبئّ يكل ولا تحتمل ذلكء فهذا 
معنى خوفها منها. 
(1) وقع في (س): الغيراء. 
(۲) تحرف في الأصول و(س) إلى: منء والمثبت على الصواب من شرح الحافظ للترجمة في موضعهاء وهو الذي 

جميع رواة البخاري دون خلاف كا في اليونينية. 
(©) تحرف ف )ال السب 


۳۸۱/۹ 


AY‏ باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه أن عِمادَ القَسْم اليل وأنَّ التّهار يجوز الاجتاع فيه بالجميع» لكن بشرط أن لا 
تقع المجامّعة إلا مح التي هو في تُوبتها كا تقدّم تقريره. 

وفيه استعمال الكنايات فيا يستحيا من ذكره لقوله في الحديث: فيدنو منهنً» والمراد: 
فيُقبّل ونحوٌ ذلك» وجُحَقَقٌ ذلك قول عائشة لسّودة: إذا دحل عليك فإنَّه سيّدنُو منك 
فقولي له: إني أجِدُ كذا. وهذا إِنَّا يتحقق بقرب القَّم من الأنف» ولا سيا إذا لم تكن 
الرّائحة طافحةء بل المقام يقتضي أن الرّائحة لم تكن طافحةً» لأا لو كانت طافحة لكانت 
بحيث يُدرِكها النبي يل ولأنكَرَ عليها عَدَمَ وُجودها منه» فلم أقَرّ على ذلك دَلَّ على ما 
راا الى وجودها لكانت ححفيّة» وإذا كانت تحفيّة لم تدرك بمُجِرَّدٍ المجالسة 
والمحادثة من غير قرب القَم من الأنف» والله أعلم. 

4 - باب لا طلاق قبل نِکاح 
وقول الله تعالی: يكأيبا الزن ءامنا ذا کحم الْمَؤمِئاتٍ ر موه من مَل أن 


سه بر ری رو و ےل و وا ص عو صر کر 


0 و د ر ا ا‎ r 
.4 تمسوهري فما کم نهن من عدو تعندوتها فیعوهن وسَيَجُوهُنَ را ميلا‎ 


وقال ابن عبّاس: جَعَلَ الله الطلاق بعد التُكاح. 








0 سے ٠‏ )ىو ۳ 32 2< 2 ت 
وروي في ذلك عن عل وسعيدٍ بن المسيّب وعروة بن الزبيرٍ وأبي بكر بن عبد الرحمن 
و 0 و ef‏ 0 4 ت لھ سے 4ے 4 2 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وابان بن عثمان وعللّ بن حَسَينٍ وشرّيح وسعيدٍ بن جَبَير والقاسم 
1 ار 1% وس ت 
وسالم وطاووس والحسن وعِكرمة وعطاءٍ وعامر بن سعدٍ وجابر بن زيدٍ ونافع بن جر ومحمّدٍ 


ابن كَعْبٍ وسليانَ بن يسار ومجاهدٍ والقاسم بن عبد الرّحمن وعَمْرو بن هرم والشَعبيٌ: أنََّا لا 


قوله: «باب لا طلاق قبل نکاح» وقول الله تعالى: یکا الین امنوا إذا كحم الْمَؤْمِمتِ 


سے 


- م مه عد 
lL‏ ا لل الم عام لت يو فك EAS E CO‏ 
تر طلقتموهن من قل أن تمسوهري فما کي عَليْهِنَ من عدو تعندوتها فمرعوهن وسرحوهن 
کا ا 0 0 9 2 © ميټ ۰ چا ا 
سراحا جميلا 4 [الأحزاب:44]» سقط من رواية أبي ذرٌ: «لا طلاق قبل تكاح» وشت عنده: 
و 086 


«باب # يتأيها الین ءامَنوأ إذا كحنم الْموْمِسَتٍِ 1# فساقٌ من الآية إلى قوله: من عدو 4 


سے م 


كتاب الطلاق باب AY ٩‏ 








وَحَدَّفَ الباقى» وقال: الآية. واقتَصَرٌ التّسَفىٌ على قوله: «باب 9# يتأيهًا انين ءامنواً إذا تكحتم 


روو 


لمؤمتلتِ # الآية). 
قال ابن التين: احتجاحٌ البخاريّ بهذه الآية على عَدَم الوقوع لا دلالة فيه. 
وقال ابن المنير: ليس فيها دليل» لأئّما إخبارٌ عن صورة وَقعَّ فيها الطلاق بعد النكاح» 
ولا ححصرٌ هناك» وليس في السياق ما يقتضيه. 


1 


قلت: المحتّجٌ بالآية لذلك قبل البخاريّ تَرَجمَانْ القرآن عبد الله بن عباس كا سأذكره. 

قوله: «وقال ابن عماسن: جَعَلَ الله الطّلاقّ بعد التكاح» هذا التعليق طَرّف من أَثْر 
أخرجه أحمدٌ فيا رواه عنه حرب من «مسائله» من طريق قَتادة عن عكرمة عنه""» وقال: 

وأخرج الحاكم (۲/ )۲٠۵‏ من طريق يزيد التحويٌ» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
ما قالمها ابن مسعود» وإن يكن قاها فرَّلَةٌ من عالم في الرّجل يقول: إذا تزرّجت فلانة فهي 
طالق» قال الله تعالل: تاا الین اموا دا تحسم مومت تر موشن 4 [الأحزاب:94 4]» 
ول يَقل: إذا طلقم المؤمنات ثم تَكَحَتْموهُن. 

وروی ابن خرَيمة والبيهقيٌ”" من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جُبَير: سل ابن عباس 
عن الرجل يقول: إذا تزمّجِتُ فلانةَ فهي طالق» قال: ليس بشيءء إا الطّلاق لما مَلكَ. 
قالوا: فابن مسعود قال: إذا وقَتَ وقتاً فهو کا قال» قال: يرحمٌ الله أبا عبد الرّحمن لو كان كا 
قال لقال الله: إذا طلقم المؤمنات ثم تَكَحتُموهُن. ظ 
(1)لم نقف عليه من هذه الطريق في المطبوع من «مسائل حرب)» وقد رأيناه فيه /١‏ ۳۷۹ من طريق عاصم الأحول 


عن عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في «المصنف» )١١55/(‏ من طريق ابن جريج عن 
عطاء» عنه. ظ 

(۲) لم نقف عليه في شيء من كتب ابن خزيمة المطبوعة» وكذا لم نقف عليه مسنداً في كتب البيهقي» لكن أورده في 
المعرفة السنن والآثار» برقم :)١571(‏ وفي «السنن الصغرى» (١١٠۲)ء‏ وقد أسنده حربٌ في «مسائله» 
8/١‏ . 


۳۸۲/۹ 


A‏ باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وروی عبد الرَرَّاق )١١449(‏ عن الثوريّ عن عبد الأعلى عن سعيد بن جُبَير عن ابن 
عباس قال: سألّه مروان عن تسيب له وَقَّتَ امرأةً: إن تزوّجَها فهي طالقٌ» فقال ابن عبّاس: لا 
طلاق حتى تَْكِحَ ولاعِتقٌ حنَّى مَلِكَ. 

وان الوا جام 10010 الاين طرق ادر عرق و رمن 
ابن عبّاس» فيمّن قال: كل امرأة أترّرّجُها فهي طالق: ليس بشيءٍ» من أجل أن الله يقول: 
ایتا اذ مها آلَذِين ءامنا إذا تكحتم الْمَؤْمِمتِ € الآية» وأخرجه ابن أبي سَيْبة /٥(‏ ۱۸) من هذا 


الوجه بنحوه. 


0 


ورُويناه مرفوعاً في «فوائد اأ خان ی أن اتا ت إل إن ا ارت مدقل 
حَجَجت سنة ثلاث عشرةً ومةه فتلت على عطاء فسُئلٌ عن رجل عُرضَت عليه امرأة 
ليَتزوّجها فقال: هي يوم أترّوّجها طالقٌ اذَه قال: لاطلاق فيا لا يملك عقدته. ذلك عد 
بن عباس عن النبيٌ ب وفي إسناده من لا يعر فى 7" 

قوله: «وروي في ذلك عن عام وسعيد بن المسيّب وعُرُوة بن/ الزْبير وأبي بكر بن عبد الرّحمن 
وعبيد الله بن عبد الله بن عَنْبَةَ وأبانَ بن عُڻان وعلنَ بن حُسَين وشرّيح وسعيد بن جير 
والقاسم وسالم وطاووس والحسنِ وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن 
جبیر ومحمّد بن كَعْبٍ وسلیمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرّحمن وعَمُرو بن هرم 
والشَعْبِيٌ: آنا لاتطلّق» قلت: اقتَصَرٌ البخاريّ في هذا الباب على الآثار التي ساقّها فيه ولم يَذكر 
فيه حبرا مرفوعاً صريحاء مزا منه إلى ما سأَبِيُّه في ضمنها من ذلك. 

فأمًا الأثر عن عل في ذلك. فرواه عبد الرَرّاق )١١455(‏ من طريق الحسن البصريّ 
قال: سألّ رجل علا قال: قلت: إن تزوّجتٌ فلانة فهي طالق؟ فقال علِةٌ: ليس بشيء. 
)١(‏ وأخرجه الدولابي في «الكنى» (714)» ومحمد بن سعيد الحراني في «تاريخ الرقة» (١١۳)ء‏ والطبراني في 


«الكبير» برقم )١١471(‏ من طريق أيوب بن سليمان الجزري عن عطاء عن ابن عباسء عن النبي ياف 
وأخرجه كذلك الحاكم ۲/ 4٠١‏ لكن زاد بين أيوب بن سليمان وبين عطاء: ربيعة بن أبي عبد الررحمن 


A0 ٩ باب‎ ٠ كتاب الطلاق‎ 








ورجاله ثقات إِلَّا أن الحسن لم يسمع من علٌ» وأخرجه البيهقيٌ (۷/ ۳۲۰) من وجه آخر 
عن الحسن عن عل ومن طريق النَرّال بن سَبْرة عن علِّ. 

وقد رُويّ مرفوعاً أيضاً أخرجه البيهقيٌ وأبو داود من طريق سعيد بن عبد الرّحمن بن 
ريش أنه سمح خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جَحش يقول: قال علي بن أبي طالب: حَفظت من 
رسول الله اة: «لا طلاق إلا من بعد نكاح» ولا يتم بعد احتلام» الحديث» لفظ البيهقي» 
ورواية أي داود مختصرة”"» وأخرجه سعيد بن منصور (۱۰۳۰) من وجه آخر عن عل مُطوٌّلاء 
وأختويقه انو 0 ی امون ت 

اکا م لكيه فووا دغيد ازا 111:7 لعن أبن زب ابيز نيه لكريم 
لوی نه سال سعيد بن المميّب وسعيد بن بر وعطاء بن أبي باح عن طلاق الرّجل ما 
م تکح» فكلّهم قال: لا طلاق قبل أن ن إن سَنّاها وإن لم يُسمّها. وإسناده صحيح. 
وروی سعيد بن منصور (۱۰۳۲) من طريق داود ر بن أبي هند عن سعيدنين الست قال: 


لا طلاق قبل نُكاح. وسنده لوصحم يفا ويأتي له طريق أخرى مع مجاهد. وقال سعيد 


ص 


ابن منصور (۱۰۳۷): حدَّئنا مسيم آخبرنا محمّد بن خالد» حدثني عدي بن كعب قال: 
جاو رح ال سد ال هال ا تقول في رجل قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق» 
فقال له سعيدٌ: كم أصدّقها؟ قال له الرّجل: ل يَتزوّجها بعد فكيف يُصدقها؟ فقال له 
سعيل: فكيف يُطلّق من م يزوج ؟! 


ا 98 000005 )2 حدَّئنا اد بن زيد عن هشام 


)١(‏ رواية البيهقي في «سننه الكبرى» 01/1 كرواية أبي داود (۲۸۷۳) مختصرة أيضاًء» دون ذكر 
الشاهدء بلفظ: «لا ُنَم بعد احتلام» ولا صَّمَاتَ يوم إلى الليل»» وأخرجه بتمامه من الطريق 
المذكورة عن عل الطبرانٌ في «الأوسط» )۲۹١(‏ وفي «الصغير» (١٠۲)ء‏ والطحاوي في «شرح 
المشكل» (16/8). 

(۲) في إسناده جويبر بن سعيد الأزدي» وهو متروك الحديث. 

(۳) وقرِنٌ به عنده يحيى بن سعيد الأنصاري. 


ك8 باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 








ابن عرّوة» أن أباه كان يقول: كل طلاقٍ أو عِتق قبل المِلْكِ فهو باطِلٌ. وهذا سند 

يد 

وأمّا أبو بكر بن عبد الرّحمن وعبيد الله بن عبد الله فجاء في أثر واحدٍ مجموعاً عن 
سعيد بن المسيّب والثلاثة المذكورينَ بعدّه» وزيادة أي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمنء فرواه 
يعقوب بن سفيان"" والبيهقئٌ (۷/ )۳۲١‏ من طريقه من رواية يزيد بن الاد عن المنذر بن 
علّ بن أبي الحَكّم: أن ابن أخيه طب ابنة عَمّه فتَشْاجَروا في بعض الأمرء فقال الفَتّى: 
هي طالق إن نَكّحتها حتى آكل العَضِيصَ - قال: والعّضيضٌ: طلم البّخل الذكر - 
تُدِموا على ما كان من الأمر» فقال المنذر: أنا آتيكم بالبيان من ذلك. فانطَلَّقٌ إلى سعيد بن 
امسيب فذكر له فقال ابن المسيّب: ليس عليه شي* طَلقّ ما لا مك قال: e‏ 
0 اليد فقال يثل ذلك ا i‏ 
O E N ON EP‏ 
سألت أحداً؟ قلت: نعم» فسًاهم» قال: ثمّ رجعت إلى القوم فأخبرتهم 

وقد روي عن عزوة مرفوعاء فذّكر الَرمذي في «العكل»”" أنَّه سألّ البخاريّ: أ 
حديث في الباب أصح؟ فقال: حديث عَمْرو بن شعَيب عن أبيه عن جد" هديق 


م عن 


هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة. قلت: إن بشر بن السَّريٌّ وغيره 
قالوا: عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة مر ساي قال: فإن حماد بن خالد 


)١(‏ في «المعرفة والتاريخ» له /١‏ 707 و0068. 

(5) «العلل الكبير» طبعة حمزة ديب مصطفى /١(‏ 477-470))» وطبعة صبحي السامرائي وأصحابه 
(۳*(. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (51/59)». وأبو داود ( © والترمذي .)١١8١(‏ وابن ماجه (/517 )7١‏ 
وإفتتادة خب 

(5) أخرجه كذلك مرسلاً ابن عدي في «الكامل» ۷/ ٠١4‏ من طريق علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن 
سعد عن عروة» ثم قال: وبعضهم يوصله. 


كتاب الطلاق ياب 4 AY‏ 





رواه عن هشام بن سعد فوّصَله'''. 
قلت: أخرجه ابن أبي سَيْبة )٠١ /١(‏ عن اد بن خالد كذلك» وخالفهم عل بن الحسين 
م 0207 َه اه م إلى 7 0 ا 
ابن واقد» فرواه/ عن هشام بن سعد عن الزهري» عن عروة» عن المسور بن حرمة مرفوعاء 
ع سه E‏ 7 7 . 
أخرجه 3 ماجه )٠١5/8(‏ وابن خريمه في ((صحیحه)» لکن هشام بن سعد أخرجا لَه يي 
ا لمتابعات» ففيه ضعف» وقد د ابن ى هذا الحديث في مناكيره. 
طن ای هن وع غا رادار (1 ۳۹ من طريق 
ابن بكار السّعديٌ» عن إبراهيم بن سعد» عن الزَهْريّء فذّكره بلفظ: أن النبيّ ب بث 
أبا سفيان على تجرانَ. فذكر قصة وني آخره: فكان فی عَهِدَ إلى بي سفيان آوصاه بتَقوَى الله 
وقال: «لا يُطْلْقَنَّ رجل مالم يكح ولا د يعت ما لم يَمِلِكء ولا نَذْرَ في معصية الله)؛ ومَعمّر 
ليس بالحافظ. 
سن ۹ وء صر سر ع 
وأخرجه الدَّارَقطنيٌ أيضاً (7970) من رواية الوليد بن سَلّمة الأردنىٌ عن يونس عن 
ەت تق ع راس وك م 5 0 
الزهْريٌ. والوليد واو. ولما أورَد الترمذي في «الجامع» )۱۱۸١(‏ حديث عمرو بن شعيب قال: 
ليس بصحيح”"» وني الباب عن عل ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة. 
٠ 5‏ 0 ل 0 هه ل ر 1 ء. ٠‏ 
وقد ذكرت في أثناء الكلام على تخريج أقوال مَن علق عنهم البخاري في هذا الباب روايات 
)١(‏ يعني وصله بذكر عائشة» وهو موقوفٌ عليهاء لا ىا يُوهمه اختصار الحافظ رحمه الله لأن نص كلام 
البخاري: إن خالد بن حماد روى عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفاً. كذلك 
جاء في «العلل الكبير» طبعة السامرائي وأصحابه. وكذلك هي رواية ابن أبي شيبة عن حماد بن خالد 
التى أشار إليها الحافظ. وأخرجه كذلك البيهقى في «الكبرى» ۳۲٠/۷‏ ونص عليه الدارقطني في 
«العلل» «(TAI YD‏ ووقع في طبعة حمزة دیب من «العلل الكبرى) سقط وإقحام» حيث أسقط 9 
عروة» وأقحم ذكرٌ النبي وة بعد عائشة. ظ 
(۲) في «الكامل» ۷/ ٠ ٠4‏ لکن وقع في إسناده زيادة ذكر الحسين بن واقد والد علي وأخرجه من طريق ابن 
ااي وي ته خا 


(۳) كذا وقع في الأصول و(س): ليس بصحيح! وهو مخالف لقول الحافظ في «الدراية» ۲/ 2/7 وفي «بلوغ 
المرام» :22١8(‏ أن الترمذي صححه. وهو الذي في أصولنا الخطية من «جامع الترمذي» حيث جاء 


فيها أنه قال: حسن صحيح. 


5716 


AA‏ باب 4 فتح الباري بشرح البخاري 





هؤلاء المرفوعة» وفات الترمذي أنه وَرَدَ من حديث المسوّر بن خَرّمَةَ وعائشة“ ى) تقدّم 
ومن حديث عبد الله بن عمر» ومن حديث أبي تَعْلبة ا سَنيّ» فحديث ابن عمر يأتي ذكره 
في أثر سعيد بن جبَيرء وحديث أبي تَعْلبة أخرجه الد رقطنیٌ (۳۹۸۷) بسنل شام فيه بَقيِّة 
ابن الوليد وقد عَنْعَته» وأظن فيه إرسالاً أيضاً. 

وأمًا أبان ن بن عثمان» فلم أقف إلى الآن على الإسناد إليه بذلك”"» وأما عل بن الحسينء 
فرویناه في «العَيّلانيّات» (41) من طريق شُعْبة عن الحَكم ‏ هو ابن عتّيبة - سمعت علي بن 
الحسين يقول: لا طلاق إلا بعد نكاح. وكذا أخرجه ابن أي شَيْبة )۱۷/٥(‏ عن عُندّر عن 
شَعْبة» ورُوّينا في «فوائد عبد الله بن أيوب المُحَرّمِيٌّ» من طريق أبي إسحاق السّبيعيٌ عن عل 
ابن الحسين مثله» ولا السّنَدِينِ صحيحء وله طريق أخرى عنه تأي مع سعيد بن جُبير. 

لا ا 
رجل إلى علي بن الحسين فقال: إن قلت: يوم أَتَرّوّحٌ فلانة فهي طالقٌء فقرأ هذه الآية يتا 
الاموا ! إذا ت کحم آَلْمُوْمِتلت مني ثرَطَلْفسْموَهنَ من قبل أن سوه 4 قال عل بن الحسين: لا 
أوَى الطّلاق إلا بعد کاح. 

وأمّا شرَيحٌ فرواه سعيد بن منصور )۱۰۲٤(‏ وابنٌ أبي شَيْبة (18-11//0) من طريق 
سعيد بن بير عنه» قال: لا طلاق قبل نكاح. وسنده صحيح» ولفظ ابن أبي شَيْبة عن 
رجل قال: يوم أترَوّج فلانة فهي طالق ثلاثا. 

وأمّا سعيد بن جُبَيره فرواه أبو بكر بن أبي شَيْبة 9 شَيْبة /٥(‏ ۱۷) عن عبد الله بن تمر عن 
عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جُبَيرء في الرجل يقول: يوم آتروج فلانة فهي 
طالقٌء قال: س الطّلاق بعد التكاح. وله صحيح. وله طريق أخوى نان 
مع مجاهد. 


(۱) ل يْْتٍ الترمذيّ ذكرٌ عائشة؛ بل ذکره ونقله عنه الحافظ نفسه قبل سطرين !! 
(۲) أخرجه عنه حرب بن إسماعيل في «مسائله» ۲/ ٥۱۱‏ . 


كتاب الطلاق ) باب و ۸۹ 





وقال سعيد بن منصور.(9؟7١٠):‏ حدثنا سفيان عن سليان بن أبي المغيرة: سألت 
سعيد بن جُبّير وعليَ بن حُسَين عن الطَّلاق قبل التُكاح. فلم يريا شيعا 

وقد رُويّ مرفوعاً أخرجه الذًا رَقطنیٌ (۳۹۳۷) من طريق أبي هاشم الرَّمَانّ عن سعيد 
ابن جُبَيره عن ابن عمر» عن النبيّ كَلِ: أنه سل عن رجل قال: يوم أترّوّحٌ فلانة فهي طالق. 
فقال: «طَلَّىَ ما لايملك)» وفي سنده أبو خالد الواسطىّ» وهو واو'". 

ولحديثٍ ابن عمر طريق أخرى أخرجها ابن عَديٌّ (0/ ۲۳۲) من رواية عاصم بن هلال 
ب اروس ا عن ا مرا يل ااا ات قال ابن عدئ: قال ابن 
اغد عد وه لا أعلم له عِلَة. 

قلت: استنگروه على ابن صاعد ولا دنب له فی وإ أنه ضَعفُ فظ عاصم. 

وأما القاسم ‏ وهو ابن محمّد بن أبي بكر الصَّدَّيقَ ‏ وسالم ‏ وهو ابن عبد الله بن عمر - 
فرواه أبو عبيد في كتاب «التكاح» له عن هُشَّيم ويزيد ؛ بن هارون» كلاهما عن يحيى بن 
سعيد قال: كان ا و علد وسار بو غيد ا يعبر ن جد البريز لبر الاق 
قبل النكاح. وهذا إسناد صحيح أيضا. ظ 

وأخرجه ابن أي سَيْبة من وجه آخر عن سالم والقاسم: وقوعه/ في المعيّنة!"» قال ابن 
أبي شيب (/ 1۹): حدّثنا حفص - هو ابن غياث ‏ عن حَنظّلة قال: سل القاسم وسال 
عن رجل قال: يوم أُترّرّحُ فلانة فهي طالق» قالا: هي كما قال. وعن أبي أسامة )۲١ /٥(‏ 
عن عمر بن مزة: أنه سأ سالاً والقاسم وأبا بكر بن عبد الرّحمن وأبا بكر بن محمّد بن 
َمْرو بن حزم وعبد الله بن عبد الڙهن عن رجل قال: يوم َرَج فلانة فهي طالقٌ البَنَّهّ فقال 
كلّهم: لا يَتزوّجها. وهو محمولٌ على الكراهة دون التحريم» لما أخرجه إسماعيل القاضي 
في «أحكام القرآن» من طريق جَرِير بن حازم عن يحبى بن سعيد: أن القاسم سمل عن ذلك 
فكَرهّه. فهذا طريق التوفيق بين ما قل عنه من ذلك. 
)١(‏ وكذا الراوي عنه عبد الرحمن بن مُسْهر متروك الحديث. 
(0) أي: المرأة المعيّنة من قبل الرجل القائل: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق. 


۳۸4/۹ 


6 باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأمّا طاووسٌء فأخرجه عبد الرَّزّاق )١١579(‏ عن مَعمّر قال: كُنَبَ الوليد بن يزيد 
إلى أَمَراء الأمصار أن كبوا إليه بالطّلاق قبل التُكاحء وكان قد ابل بذلك» فكَتبَ إلى 
عامله باليمن فدَعًا ابنَ طاووس وإسماعيل بن سروس وسماك بن الفضلء فأخبَرهم ابن 
طاووس عن أبيه؛ وإسماعيل بن سروس عن عطاء وماك , بن الفضل عن وهب بن مُه 
ْم قالوا: لا طلاق قبل التكاح. قال سماك من عنده: إا التكاح عقدة تُعفّد والطّلاق 
لشاباكق خر شقدة قن أن تقد 

وأخرجه سعيد بن منصور (/7 )من طريق ضيف وابن أى شه شيبة )١١/ /٥(‏ من طريق 
ليث بن أبي سلَيمء كلاهما عن عطاء وطاووس جميعاً. 

وقد رُويَ مرفوعاًء قال عبد الرَّزّاقَ :)۱۱٤٥۷(‏ عن التُوريٌ» عن ابن المنگڍر» عمَّن 
سمعَ طاووساً حذّث عن النبيّ يك أنه قال: «لا طلاق لمن لم يَككِح». وكذا أخرجه ابن أبي 
سَيْبة )١11/0(‏ عن وكيع عن التُوريٌ. وهذا مُرسّل وفيه راو لم يُسَمَّ وقيل فيه: عن 
طاووس عن ابن عبّاس» أخرجه الدَارَفْطَنِنٌ (۳۹۳۰) وان عدي (۲/ ۲۹۰) بسندين 
ضعيفينٍ عن طاووس. وأخرجه الحاكم (414/7) والبيهقي (۷/ ۳۲۰) من طريق ابن 
جُرَيج عن عَمْرو بن َيب" عن طاووس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كلله: 
«لا طلاق إلا بعل يُكاح. ولا عتق إلا بعد ملك»» ورجاله ثقات إلا أنه مُنقطِع بين 
طاووس ومعاذ» وقد الف فيه على عَمْرو بن شعَيب» فرواه عامر الأحوّل ومَطر الوَرَاق 
وعبد الرّحمن بن الحارث وحُسين المعلّم كلهم غن عمروبين سحيب غن ابه عن جد 
والأربعة ثقات وأحاديثهم في «الستّن» ومن نَّمّ صَحَّحَه مَن يقري حديث عَمْرو بن شعَيب» 
وهو قويّ لكن فيه عِلّة الاختلاف. 
)١(‏ كذا ذكر الحافظ رحمه الله عمرو بن شعيب في إسناد الحاكم والبيهقي» مع أن الذي في إسنادهما عمرو بن دينارء 

بدل عمرو بن شعيب» والبيهقي إنما يرويه عن الحاكم» وهذا الذي وقع للحاكم خطأء لأن الحديث أخرجه عبد 

الرزاق »)١١565(‏ وعبد بن حميد (١١١)ء‏ والحسين المحاملي في «أماليه» بروايه ابن مهدي الفارسي (۸٥۱)»ء‏ 


والدارقطني (۳۹۳۰) من طرق عن ابن جريجء فقالوا فيه: عن عمرو بن شعيب. فكأن الحافظ أراد تصحيح ما 
وقع في إسناد الحاكم» فذكره على الصواب. والله أعلم. 


كتاب الطلاق باب ٩۱ ٩‏ 





وقد اختلف عليه فيه اختلافاً آخر» فأخرج سعيد بن منصور (۱۰۲۱) من وجه آخر: 
عن عَمْرو بن شعيبء أنه سْكِلَ عن ذلك فقال : كان أبي عَرَصَ عل امرأة يُزَوٌجُنيهاء فأبيتٌ 


سه ل 


أن انرو ھا وقيت: هي طالق آله يوم انروجا تم رمت يمت الاينة دالت بيا 


ظ اين المسيب وعروة: بن الرْبير فقالا: قال رسول الله يِه «لا طلاق إلا بعد نكاح»» وهذا. 


سراد ن قال فيه: عن أبيه عن Eu‏ وإِلّا فلو كان عنده: عن أبيه عن 
جَذه لما احتاج أن يَرحَل فيه إلى المدينة» ویکتفي فيه بحديثٍ مُرسل وقد تقدّم أن الذي 
حكى عن البخاريّ أن حديث عَمْرو بن شيب عن أبيه عن جه أصح شيء في الباب» 
وكذلك تقل مهن“ عن الإمام أحمد» فالله أعلم. 

وأمّا ا لحسن» فقال عبد الرَرّاق )١١574(‏ عن مَعمّر عن الحسن وقتادة قالا: لا طلاق قبل 
التكاح» ولا تق قبل الملك» وعن هسام عن الحسن وثله (011477)» وأخرج ابن منصور 
)٠١1(‏ عن هُشّيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان يقول: لاطلاق إلا بعد اللك. 

وقال ابن أبي شَيّبة /٥(‏ 1۷): حدّثنا حَلّف بن خليفة» سألت منصوراً عمّن قال: : يوم 
أترَوجها فهي طالق» فقال كان بين لذ ا 

وما عكرمة فرواه أبو بكر الأثرم عن الفضل بن دكين عن شرید بن یح قال: 
سألت عِكرمة مولى ابن عبّاس قلت ت: رجل قالوا له: ترو فلانة» قال: هي يوم أتروّجها 
طالق كذا وكذاء قال: إِنَّ) الطّلاق بعل النكاح. 


وأمًا عطاء فتقدم مع طاووس» ويأتي له طريق مع مجاهد. وجاء من طريقه مرفوعا 


أخرجه الطبراننٌ في «الأوسط» (8775) عن موسى بن هارون» حدّثنا/ محمد بن المنهال» حدّئنا 
أبو بكر الحنفيٌ» عن ابن ابي ذِنُبِ» عن عطاءء عن جابر» أن رسول الله 00 «لا طلاق إلا 
بعد النكاح ولا عِتق إلا بعد ملك»» قال الطبرانيٌ: م روه عن ابن أب ذئب !| لا أبو بكر الحنفيٌ 
ووّكيع» ولا رواه عن أبي بكر الحنفيّ إلا محمّد بن المنهال» انتهى. 


(1) تحرف في (ع) إلى: ههناء وف (س) إلى: ما هناء ومهنا المذكور هو ابن يحبى الشامي أحد كبار أصحاب الإمام 


أحمد له ترجمة في «الثقات» لابن حبان ٠ ٤/٩‏ ”» وفي «تاريخ بغداد» للخطيب 7/17 1717. 
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۶ ع ره 7 1 ا HE‏ ا .يذ 5 00 
وأخرجه أبو يَعْل!" عن محمّد بن المنهال أيضا وصَرَّحَ فيه بتحديثِ عطاء من ابنِ أ 
ولك قال ارت ی ر عو ارق أن دن #عدر نا عطاءة لكن ایو ين ويك 
ضعيف. وكذا أخرجه الحاكم في «المستدرّك» (۲/ 5 )7١‏ من طريق محمّد بن سنان القرّاز عن أ 


> 


بكر الحنفيّ» وصَرَّحَ فيه بتحديثٍ عطاء لابن أبي ذئب وتحديثٍ جابر لعطاء. 
وفي كل من ذلك نظ والمحفوظ فيه العَنعنة» فقد أخرجه الطَالسيُ في «مستده» (17417) 
عن ابن أبي ذئب» عمّن سمعٌ عطاء» وكذلك رُويناه في «الغْيّلانيّات» 5717) من طريق حُسَين 
ابن محمّد المرُوذِيٌ عن ابن أبي ذئب» وكذلك أخرجه أبو قرّة في «السّئّن؛ عن ابن أي ذئب. 
ورواية وكيع التي أشارٌ إليها الطبرانٌ أخرجها ابن أبي شَيْبة )٠١/(‏ عنه عن ابنِ أبي 
ذئب» عن عطاء؛ وعن محمّد بن المنكّدِرء عن جابر قال“: لا طلاق قبل نكاح. 


ولرواية محمّد بن المنكّدِر عن جابر طريق أخرى أخرجها البيهقيٌ (۷/ ۳۱۹) من طريق 
صَدَقَة بن عبد الله قال: جئتٌ محمّد بن المنكّدر وأنا مُعْضَبٍ فقلت: أنت أحللت للوليدٍ بن 
يزيد أمَّ سَلَّمةً؟ قال: ما أناء ولكن رسولٌ الله يكل حدَّئني جابر بن عبد الله أله سمع 
رسول الله يكل يقول: «لا طلاقٌ لمن لا يكح ولا عت لمن لا يملك». 


)١(‏ في «مسنده» الذي برواية ابن المقرئ» وكذا في «مسنده» الذي برواية ابن حمدان» ك) رواه الحافظ من 
طريقيه) في «التغليق» 15 »© لكنه سقط من «مسند أبي يعلى) المطبوع الذي برواية ابن حمدان» ورواه 
ابن عدي في «الكامل» 5/ 18 عن أبي يعلى. 

(۲) كذا في الأصول و(س)»ء وهو صحيح على أن «من» هنا زائدة أو بمعنى اللام الزائدةء إذ إن ابن أبي ذئب 
هو الذي صرح بتحديث عطاء له» ونحوه قول القائل: بعت من فلان كذاء وتزوجت من فلانة. 

(۳) أخرجه من طريق البزار كا في «المطالب العالية» للحافظ »)١7١5(‏ وكذلك أخرجه من طريقه ابن 
المنذر في «الأوسط» (7708). ونسبه الحافظ في «التغليق» أيضاً ٤٤۹ /٤‏ لأبي علي الحسن بن حبيب 
الختصائري في اجزئه). 

(5) كذا وقع في الأصول و(س)»ء وظاهره يوهم أنه من قول جابر» وليس كذلك. فإن الذي في «المصنف» لابن أبي 
شيبة: عن جابر رَفَعَهه وكذلك أخرجه الحاكم ۲/ 57١‏ مرفوعاء وأخرجه حرب في «مسائله» ۱/ ۳۸۷ بذكر 
عطاء وحده مرفوعاً أيضاًء وضبطه البزار في روايته کا في «مختصره؛ للحافظ »223١717(‏ فقال: رفعه محمد 
وأوقفه عطاء. وانظر لزاماً تعليل أبي حاتم وأبي زرعة هذا الحديث في «العلل» لابن أبي حاتم .)۱١۲١(‏ 


كتاب الطلاق باب ٩‏ ۹۳ 





وأمّا عامر بن سعد فهو البَجَإِنّ الكوقٌ من كبار التابعينَ» وجَزمَ الكِرْماننٌ في اشر حه) باه 
ابن سعد بن أبي وقاص» وفيه نظرٌ. ) 

وأمّا جابر بن زيد ‏ وهو أبو الشعثاء البصريّ - فأخرجه سعيد بن منصور )٠١775(‏ 
من طريقه. وي سنده رجل ل يسَم. 

وأمّا نافع بن جُبَير أي: ابن مُطعم» ومحمّد بن كعبء أي: القَرَظٌ» فأخرجه ابن أبي شَيْبة 
)۱۸/٩(‏ عن جعفر بن عَوْن عن أسامة بن زيد عنهماء قالا: لا طلاق إلا بعد يكاح. 

وأمّا سليان بن يسار فأخرجه سعيد بن منصور (۱۰۳۹) عن عتاب بن بشير» عن 
خصّيف. عن سليان بن يسار: أله حَلَفَ في امرأة: إن أتَرّوّجها فهي طالق» فتزوّجَهاء 
فأخبر بذلك عمرٌ بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة» فأرسَلٌ إليه: بََخَني أنّك حَلَفتَ في 
كذا؟ قال: نعم» قال: أقَلا حل سبيكها؟ قال: لاء فر که عمرٌ ول يرق بينهما. 

وأمّا مجاهد» فرواه ابن أبي شَّيْبَةَ (/18) من طريق الحسن بن الرَّمّاح”": سألت سعيد 
ابن المسيّب ومجاهداً وعطاءً عن رجل قال: يوم أترَوّج فلانة فهي طالق» فكلّهم قال: ليس 
بشيء. زاد سعيد: أيكون سیل قبل مَطَر؟ وقد رويّ عن مجاهد خلافه» أخرجه أبو عبيد 
من طريق خصيف: أن أمير مكّة قال لامرأته: كل امرأة أترَوّجُها فهي طالق» قال مخصيف: 
فذكرت ذلك لمجاهدٍ وقلت له: إن سعيد بن جُبّير قال: ليس بشيء» صلی ما لم يَملِك» قال: 
فگرة ذلك مجاهدٌ وعابّه. ٠‏ | 

وما القاسم بن عبد الرّحمن ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود ‏ فرواه ابن أب َة /٥(‏ ۱۸) عن 
وكيع» عن مُعرّف”" بن واصل» قال: سألت القاسم بن عبد الرّحمن فقال: لا طلاقٌ إلا بعد 


)١(‏ كذا وقع في الأصول و(س): الرمّاح» والذي في الطبعات المحققة من «مصنف ابن أبي شيبة»: رواح» 
بالواو» وبالحاء المهملة أو الجيم» وجاء في «السنن الكبرى» للبيهقي ۷/ ۳۲١‏ وني «الاستذكار» لابن 
عبد البر :)۲۷٠١١(‏ رواح» بالواو والحاء المهملةء وكذلك جاء في أثرين آخرين غير هذا عند سعيد بن 
منصور في «سننه» (۱۰۲۸) و(17775)., وابن حزم في «المحلى» /٠١‏ 705. 

(۲) تحرف في (س) إلى: معروف. 
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وأمًا عَمْرو بن رم - وهو الأزديٌ» من أتباع التابعينَ ‏ فلم أقف على مقالته موصولة» 
إلا أن في كلام بعض الشّرَاح أن أبا عبيد أخرجه من طريقه. 

وأا السّعبِىٌّ» فرواه وَكيع في «مُصئّفه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشّعبيّ» قال: إن 
قال: كل امرأة أترّرّجها فهي طالقء فليس بشييء وإذا وَقَّتَ لَزِمَهه وكذلك أخرجه 
عبد الرّرّاق )١١1837(‏ عن التُوريٌ عن زكريًا بن أبي زائدة وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيّ 
قال: إذا عمّمَ فليس بشيء. 

ومن رأى وُقوعه في المعيّنة دون التّعميم - غير من تقدّم - إبراهيمٌ النْحَعيٌ أخرجه 
ابن أبي شَّيْبة /٥(‏ ۱۹و۲۱) عن وكيع عن سفيان» عن منصور عنه» قال: إذا وقتَ وَكَعَ. 
وبإسناده إذا قال: اكل» فليس بشيءِ» ومن طريق حمّاد بن أبي سليهان /٥(‏ ۱۹) مث قول 
إبراهيم. وأخرجه (0/ 1١‏ من طريق الأسوّد بن يزيد عن ابن مسعوده ولل ذلك اشا 
ابن عبّاس/ كم تقدّمَ» فابنُ مسعود أَقَدَمٌ م من أفتى بالوقوع وبَبعَه مَن أَحَدَّ بمذهبه كالنْحَعيٌّ ثم 


0 


حماد. 


وأمّا ما أخرجه ابن أبي سَيْبة )۲٠-٠۹ /٥(‏ عن القاسم أنه قال: هي طالق» واحتّج بأن 
RR. TL‏ عم هع . ا را 2 و 
عمر سئل عمّن قال: يوم آتڙوج فهي عل كظهر آمّي» قال: لا يتزوجها حتى يكفر. فلا 


يصح عنه» فإلّه من رواية عبد الله" بن عمر العُمريٌ عن القاسم, والعُمرِيٌ ضعيف» والقاسم 


م يدرك عمَر. 

وكأنَّ البخاري تَبحَ أحمد في تكثير التّقل عن التابعينَ فقد ذكر عبد الله بن أحمد بن 
۰ 1 7 2 7 ع عي لير 5 ودع 7 e‏ س 
3 في «العلل» أن سفيان بن وكيع حدثه قال: أحفظ عن أحمد منذ أربعين سنة أنه سئل 


)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله : عبد الله» مكبّرء وهو كذلك في , بعض النسخ الخطية من «مصنف ابن أبي شيبة) 
كما في طبعة عوامة وطبعة اللحيدان والجمعة» وفي بعضها الآخر: عبيد الله مصغرأء وهذا ثقة خلافاً لأخيه. 
وهذا هو الراجح هناء فقد روى هذا ا لبر الطحاويّ في «مشكل الآثار» ۲ بإثر الحديث (570) من 
طريق الليث بن سعد عن يحبى بن عبد الله بن سالم العُمريء عن عبيد الله بن عمر الحمري» عن القاسم» 
عن عمرو بن سليم» عن عمر» فسمّى الراوي عن القاسم عبيد الله ووَصَلّه» وإسناده حسن. 


كناب الطادق ٠‏ باب 4 ش ۹٥‏ 


عن الطّلاق قبل النكاح فقال: يُرِوَى عن النبيّ ية وعن عل وابن عباس وعلٌِ بن حُسَين 
وان المسيّب وني وعشرينّ من التابعينَ: أنّهَم لم يروا به بأسأء قال عبد الله: فسألت أبي 
عن ذلك فقال: أنا قلته. 

قلت: وقد تَجوّرٌ البخاريّ في نسبة جميع مَن ذَكَرَ عنهم إلى القول بعَدَم الؤقوع 
مُطلّقاًء مع أن بعضّهم يُمَصّل وبعضّهم يُختَلّف عليه ولعلّ ذلك هو الذّكتة في تصديره 
التّقلّ عنهم بصيغة التفريقن) وهذه المسألة من الخلافيات الشهيرة: وللعلاء فيها 
مذاهب: الوقوع مُطَلَّقَا وعَدَم الوقوع مُطْلَقا والتفصيل بين ما إذا عَيّنَ أوعَمَّمَ ومنهم مَّن 


لف 


سے سے 
ماک هو چ 


فقال عدم الوقوع الجمهورٌ کا تقد وهو قول الشافعيّ وابن مَهديّ وأحمد وإسحاقٌ 
وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث. 

وقال بالوقوع مُطلّقاً أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال بالتفصيلٍ ربيعة والثوري واللَّيث والأوزاعي وابن أي ليل ومّن قبلهم من تقدّم 
ذكره» وهو ابن مسعود وأتباعه» ومالك في المشهور عنه» وعنه: عَدَّم الوقوع مُطَلَقاً ولو عَينَ. 
وعن ابن القاسم مثلّه» وعنه: أنه َوَقَْف وكذا عن الثُوريٌ وأبي عبيد. 

وفال هوي SE OS a‏ 
يعيش إليه: زمه الطّلاقٌ والعتقٌ. ٠‏ 

وجاء عن عطاءِ مذهبٌ آخر مُفْصّل بين أن يشرط ذلك في عقد نكاح امرأته أو لاء فإن 
شَرَطّه لم يصح تَزويجٌ مَن عَيّنها ولا صح أخرجه ابن أبي شَيْبة /٥(‏ ۱۹). 

وتأوّل الزَهْريُ ومن َبعَه قوله: «لا طلاق قبل کاح» أنه محمول على من لم يزوج 
أصلاء فإذا قيل له مثلاً: تزوّج فلانة فقال: هي طالق البَنَّةَ لم يقع بذلك شىء وهو الذي 
وَرَدَ فيه الحديث» وأمًا إذا قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالقٌ» فإنَّ الطّلاق إلا يقع حين 
تزوجها. ظ 
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ونا كلمن التارول 313و الكتار الطر عاض مد وو ن ا الر هري 
في اَم أرادوا عَدَم وُقوع الطّلاق عمّن قال: إن تزوجت فهي طالق» سواءٌ خصصض س أم 
عَم أنه لا يقع» ولشهرة الاختلاف كَرِمَة”" أحمد مُطلقاًء وقال: إن تزوّج لا آمُره أن يفارق. 
وكذا قال إسحاق في المعيّنة. 

ال الي يعد أن احرج كيرا بن لحان تع بن O‏ يمدو اتروع هذه 
الآثار دل على أن مُعظّم الصّحابة والتابعينَة فهمو امن الأخبار أنَّ الطّلاق أو العتاق الذي 
علق قبل التّكاح والملك لا يعمل بعد وُقوعهماء وأن تأويل المخالف في حمله عَدّم الوقوع 
على ما إذا وَقَمَ قبل الملك» والوقوع فيم إذا وَقَمَ بعدّه» ليس بشيءء لأنّ كل أحدٍ يعلم بعَدَم 
الوقوع قبل وجود عَقد النكاح أو الملك. فلا يَبِقَى في الإخبار فائدة» بخلاف ما إذا حملناه 
على ظاهره» فان فيه فائدةٌ وهو الإعلام بعَدَم الوقوع ولو بعد وجود العقد فهذا يرجح ما 
ا ال قاو ا 

وأشارٌ البيهقيٌ بذلك إلى ما تقدّم عن الزّهْرَيٌ وإلى ما ذكره مالك في «الموطّ (؟/ :)0۸٤‏ 
أن قوماً بالمدينة كانوا يقولون: إذا حَلَّفَ الرجل بطلاق امرأة قبل أن يكِحها ثم حَنْتٌ: لزم 
إذا نَكَحَهاء حكاه ابن بَطَالِء قال: وتأوّلوا حديث: «لا طلاقٌ قبل نکاح» على مَن يقول: 
امرأة فلانٍ طالق. 

وعورض من ألم بذلك بالاتّقاق على أن من قال لامرأة: إذا قَدِمَ فلان فأذَّني لوَليّك أن 
يزَوجَنيكء فقالت: إذا قَدِمَ فلان فقد أؤنت لوَليّي في ذلك» أن فلاتاً إذا كم لم ينعد التزويج 
حتى ینش عَقداً جدیدا. رع أنرتز يا يبلعة ايكيا ع ولت ويلك لجاز فلك 
البيعٌ. ولو قال لامرأته: إن لتك فقد راجَعتّكء فطَلقَها: لا تكون مر جَعةًء فكذلك الطّلاق. 

وما احتّحّ به مَن أوقَمَ الطّلاق قوله تعالى: ©يكأيُهًا لدت ءَامَنُوَا أَوُْواْ بالعمود 4 
[الماتدة:١‏ ]» قال: والتعلق عفد ال مه قله و تطد ةي رعا ره إن ودا 


(۱) كذا في (ب). وني (أ) و(س): «كره», وتحرف في (ع) إلى: «ذكره». 


كتاب الطلاق 222 باب ٠١‏ ۹۷ 





تقذ واحتجٌ آخرٌ بقوله تعالى: ُه ذر4 [الإنسان:7]» وآحَرٌ بمشروعيّة الوّصيّة وكل 
ذلك لا حُجّة فيه لأنَّ الطّلاق ليس من العقود والنذر د یقرب به إلى الله بخلاف الطّلاق» فاه 
أبغض الخلال إلى الله. .. 


ع2 م 


ومن 0 م فرق أحمدٌ بين تعليق العتق وتعليق الطَّلاقء فأوقَعَه في العتق دون الطّلاق» 
ا ل عل عت لَرِمَه ولو قال: ا عل طلاقٌء كان لُغواء والوّصيّة إنَّا 
نفد بعد الموت» ولو عَلَقَ ا حي الطَّلاقٌ بيا بعد اموت ل ينفذ. 

واحتح بعضهم بصحة تعليق الطلاق بان“ من قال لامرآته: إن دَخلت الذَارَ فأنتِ 


1 ر 


سے ت مر 


طالق. فتلت طلقت: 

والخواب: أن الطلاق ى ملك" الرّوج» فله أن يُنجرّه ويُوّجُله وأن يُعلّقه بشرطء وأن 
يجعله بيد غيره کا يتصرف المالك في ملكه. فإذالم يكن زوجاً فاي شيءٍ مَلكَ حتى يَتَصَرَّف؟ 

وقال ابن العربي من المالكية: لأا في الطّلاق أن يكو ن في المنكوحة المقيّدة بقيد التکاح» 
وهو الذي يقتضيه مُطلق اللّفظء لكنّ الوَرَع يقتضى التوقف عن المرأة التي يقال فيها ذلك» 
وإن كان الأصل تجويزه وإلغاء التعليق» قال: ونَظَرٌ مالك ومن قال بقوله في مسألة المَرق 
بين المعيّنة وغيرها: أنه إذا عَم سد على نفسه باب التّكاح الذي نَدَبَ الله إليه» فعارَضٌ عنده 
المشروع فسَقَطً قال: وهذا على أصلٍ ملف فيه» وهو تخصيص الأدلّة بالمصالح. وإِلّا فلو كان 
هذ لازماً ق اللقصوصن لَلَرءاق انشوخ والله أغله. ظ 

-٠‏ باب إذا قال لامرأته وهو مُكرَةٌ: هذه أختيء فلا شيء عليه 


1 اا 0 0 عو 
قال لبي ْ ع . : «قال سر اهيم لسار قله أختى»» و ذلك ف ذات الله. 


قوله: «باب إذا قال لامرأته وهو مُكْرَهٌ: هذه أختى. فلا شىء عليه. قال الى كلا: قا إبراهيم 
ي ٠‏ 5 هو)4 ٠‏ 5 0 مھ 4 ص 8< ع ۰ 0 چ 3 1 
لسارة: هذه أختى. وذلك ي ذات الله» قال ابن بّطال: اراد بذلك رد من كره أن يقول لامراته: يا 








(1) تف في (أ) و(س) إى: وأن» وجاء على الصواب في (ب) و(ع). 
(۲) في (ب) و(س): حقٌ ملك. 


۳۸۸/۹ 


۹۸ باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أختي» وقد روى عبد الرَزّاق (۱۲۰۹۰و۹۳۰١٠)‏ من طريق أبي كيمة المجَيميٌ: مرّ البيثٌ بل 
على رجل وهو يقول لامرآته: يا أ خية» فرَجَرَه. 

قال ابن بَطَالِ: ومن تَمَّ قال جماعة من العلماء: يصير بذلك مُظاهراً إذا مَصَدَ ذلك 
فأرشده التب يل إلى اجتناب اللّفظ المشكل. قال: وليس بين هذا الحديث وبين قصّة 
إبراهيم 0 لأنّ إبراهيم إِنَّ أراد و ذلك وتوّیى ا 
الدين لم يَضْرّه 

قلت: حديث أبي تميمة مُرسّل» وقد أخرجه أبو داود (۲۲۱۰) من طريق مُرَسَلة وني 
بعضها (۲۲۱۱): عن أب تَيمة عن رجل من قومه: أله سمح النبيّ بل وهذا مُتصِل”", 
وذكر أبو داود قبله" (۲۲۱۲) حديث أبي هريرة في قصّة إبراهيم وسارة» فكأنّه واقَقّ 
البخاري. ظ 

A ER POR‏ و اح بأنّه م 
بقع في قصة إبراهيم إكراة وهو كذلك لكن لا تعب تعقب على البخارىّء لأنّه أراد بذكر قصّة 
EAA Eke‏ 
إبراهيم» لأنّه إا قال ذلك ححوفاً من الملك أن يله على سارة» وكان من شأنهم أن لا يقر 
ا حليّة إلا بخطبة ورضاء بخلاف المتزوّجة فكانوا يَعْتَصبوءها من زوجها ا ثرا ذلك كم 
تقدّم تقريره في الكلام على الحديث في المناقب. فلخّوفي إبراهيم على سارة قال: إا أخته 


تشيه : ووه الم في هذا الباب جميع ما في التّرجمة التي بعدّهء وعَكس ذلك أبو تُعيم في 
(المستخرّج»). والله أعلم. 


)١(‏ في (ب) و(س): أراد مها. 

(۲) لكن انفرد بوصله عبد السلام بن حرب راويه عن خالد الحذاء عن أبي تميمة» وخالفه غيره من الثقات 
الحفاظ كما بيناه في «سنن أبي داود» بتحقيقناء وفيه أيضاً علة الاضطراب. 

(۳) بل بعده» ولیس قبله. 


كتاب الطلاق ش باب ١١‏ ۹۹ 








-١‏ باب الطّلاق في الإغلاق والكُرْه والسّكران والمجنونء وأمرهماء 
والغلط والنسيانٍ ني الطّلاق والشرك وغيره 

لقول النبي بيا (الأعمال بالئيةِ ولكل امرئ ما نَوَّى). 

وتلا الشَعْبنٌ بإ ادا إن يتآ أو أخطكاً 4 [البقرة 1 من إقرار 
المُوسوس. ٠‏ 

رقال الي دي أ فر على نفیه: ا 

وقال عل بعر حمزةٌ حَواصِرَ شارِفَيّ فطَفِقٌ النييٌ اة يلوم حمق فإذا حمزةٌ قد تَمِلَ» حمرة 
هيناه» ثم قال حمزةٌ: وهل أنتم إا عبِيدٌ لأي» فعرّف النبي يكل أنه قد تَمِلَّ» َرَج وحَرَجُنا معه. 

وقال عفان ليس لمَجْنونٍ ولا لِسَكْرانَ طلاقٌ. 

وقال ابنُ عبّاس: طلاقٌ السّكْرانٍ والمستَكْرَه ليس بجائز. 

وقال عُقَبةٌ بة بن عامر: لا جور طلاق الموشوس. 

وقال عطاء: إذا يداً بالطّلاق فلّه َر طه. 

وقال نافع : طَلَّقّ رجلّ امرأته اليه إن كَرَجَتء فقال ابن عمرٌ: امه 
وإن ۾ رج فليس بشيء. ظ ظ 

وقال الرّمْريٌ فيمّن قال: إن لم أفعّل كذا وكذاء فامرأتي طالقٌ ثلاثا: E‏ 
. عليه كَلْبَه حنَ حَلّفَ بتلكَ اليمِينِء فإن سَمَّى أجَلاً أراده وعَقَدَ عليه قَلْبَه حي حَلَفَ جَعِلَ ذلك 
في دينه وأمانته. 

وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيك: يه وطلاق كل قوم بانیم ظ 

وقال قَنَادةَ: إذا قال: إذا عمَأْتِ فأنتِ طالیٌ ثلاثاً: يَعْشاها عندٌ كل طهر مره فان استبانَ 
كلها فقد بأنّت منه. 

وقال الحسنٌ: إذا قال: الحقي بأهلِك: نيته. 

وقال ابنٌ عبّاس: اللا عن وَطَرِء والعتاق: ما 


غ 
1 
ر 


سر ټک ول 
به وجه الله . 
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وقال الرْهُرئ: إن قال: ما أنتٍ بامرأق: ننه وإن وى طلاقاً فهو ما نَوّى. 

وقال علِيٌ: أل تَلَمْ أنَّ القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حى ينين وعن الصَّبِىّ حتى يدرك 
وعن النائم حتى يَستَققظ. 

وقال علِئٌ: وكل طلاق جائرٌ إلا طلاقٌ المَعْيُوه. 

وقال قَنَادةٌ: إذا طَلّقَّ في نفسه فليس بشيء. 

قوله: «باب الطّلاق في الإغلاق والكُرهء والسَّكْران والمجنون وأمرهماء والعَلّط والتّسيان 
في الطلاق والشّرك وغيرهء لقولٍ النبيّ يك: الأعمال بلي ولكلّ امرئ ما نوَى» اشَمذّت 
لهل وة على أحكام يجمغها: بأنّ الحُكم إِنَّا يَتَوبّه على العاقل المُختار العامد 
الذاكرء وشَمِلَ ذلك الاستدلال بالحديث. لأن غير العاقل المختار لا نيه له فيا يقول أو 
يفعل» وكذلك الغالط والناسي والذي يُكرّه على النَّىء. 

وحديث الأعمال بهذا اللّفظ وَصَلَه الولف في كتاب الإيهان؛ أرّل الكتاب» ووَصَلَّه بألفاظ 
أخرى ق اک ای ف 

وقوله: «الإغلاق» هو بكسر الهمزة وسكون المعجّمة: الإكراه على المشهورء قيل له ذلك 
لأن ا مكرّه يَدْمَِقُ عليه أمره ويتَضيّقُ عليه تَصَرّفه» وقيل: هو العَمّل في القَضَّب. 

وبالأول جَرَمٌ أبو عبيد وجماعةء وإلى الثاني أشارٌ أبو داود. فإِلّه أخرج حديث عائشة 
20 الا طلاق ولا عَتاقٌ في غَلاقٍ» قال أبو داود: والعّلاق: أظلّه العَصَب» وتَرجَمَ على 
الحديث: «الطّلاق على غَيظٍ)”" ووَقَمَ عنده بغير ألف في أوّلهه وحكى البيهقي أنه رُويَ على 


ر 


الوجهين. 


)١(‏ كذا جزم الحافظ هنا بأن أبا داود ترجم على الحديث بقوله: على غيظء مع أنه وقع في نسخته التي بخطه 


من «سنن أبي داود»: على غلط وكّتّبٌ في الهامش ما نصه: لعله «غيظ». قلنا: الذي جاء في سائر أصولنا 
الخطية من «سنن أبي داود»: على غلط» لكن قال صاحب «فتح الودود» كما نقله عنه صاحب «عون 
المعبود) 75 : وقع في بعض النسخ: على غيظ. بدل قوله: على غلط. وهكذا في كثير من النسخ. 
وقال صاحب «عون المعبود»: وفي بعض النسخ الموجودة عندي: على غضب. بدل قوله: على غلط. 


كتاب الطلاق باب ۰١ ١١‏ 





ووّقعَ عند ابن ماجه )3١47(‏ في هذا الحديث الإغلاق بالألف» وتَرجَمَ عليه «طلاق 
المكرّه». فإن كانت الرٌواية بغير آلف هى الرَّ اجحة» فهو غير الإغلاق. 
قال المطرّزيٌ: قوهم: إِيَاكَ والغَلنّه أي: الصَجَرَ والعَصَب. ورد الفارميّ في ١جمَع‏ 
الغرائب» على من قال: الإغلاق: الغضب. وغَلّطَّه في ذلك وقال: إن طلاق الناس غالبا إا هو 
وقال ابن المُرابط: الإغلاق: حَرَّج النفسء وليس كل مَن وَقعَّ له فارَقٌ عقله» ولو 
جار عَدَمُ وقوع طلاق العّضبان لكان لكل أحدٍ أن يقول فيا جناه: كنت عَضباناً 
انتهى. 
وأراد بذلك الردّ على مَّن ذهب إلى أن الطلاق في الغضب لا يقع» وهو مَرويٌ عن 
بعض متأخري الحنابلة ولم يوجّد عن أحد من مُتَقدّميهم إلا ما أشارَ إليه أبو داود”) 
وأمّا قوله في «المطالع»: الإغلاق: الإكراه» وهو من: أغلّقت الباب. وقيل: العْضَّبء 
وإليه ذهب أهل العراق» فليس بمعروني عن الحنفيّة» وعرف بعِلّة الاختلاف المطلق 
إطلاقٌ أهل العراق على الحنفيّة» وإذا أطلقه الفقيه الشافعئٌ فمُراده مُقابل المّراوزة”" 
1 0 
منهم. ثم قال: وقيل: معناه اَي عن قاع الطّلاق البذعيّ مُطلَقا والمراد النهى 
ففله 8 اللي اتشكيوي كانه O‏ للش تك أفزه الك 
وقول البخاريٌ: ی ت دسي وفي عَطْفه على / 


)١(‏ هذا صحيح على لغة بني أَسَّدِ لأنہم يؤنثون باب فعلان ا حاق التاء في آخره؛ ا 
فعلان. انظر «شرح الكافية» لابن مالك 7/ .٠٤٤١‏ 

(۲) لكن نقل ابن القيم في «زاد المعاد) 0 أن أحمد فسر الإغلاق في هذا الحديث بالغضب وأنه حكاه ع 
الخلال وأبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال. 

(۳) نسبة إلى مَرُوء من بلاد فارس» والنسبة إليها مَرْوَزِيٌ على غير قياس» ونُسب إلى هذا البلد جماعة من 
الأئمّة» منهم: الإمام أبو زيد المروزيّ محمد بن أحمد بن عبد الله» حافظ مذهب الشافعي» انظر «تاج 
العروس» (مرو). 

(:) كذاني الأصلين على الصواب. وتحرّف في (س) إلى: النفي . بالفاء. 


۳۰/۹ 
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الإغلاق نظرٌ إلا إن كان يذهب إلى أن الإغلاق العَضَّبُء ويحتمل أن يكون قبل الكاف 
ميم لاله عَطَفَ عليه السّكران, فيكون التّقدير: باب حُكم الطّلاق في الإغلاق وحُكم 
المكرّه والسّكران والمجنون... إلى آخره. 

وقد اختّلف السَّلّف في طلاق المُكرّهء فروى ابن أبي د شَيْبَةَ /٥(‏ 44 -00) وغيره عن 
إبراهيم النَحَعيّ: أنه يقع» قال: لاله يء افتَدَى به نفسّه. وبه قال أهل الرّأي. 

وعن إبراهيم النْحَعيٌ تفصيل آخر: إن وَرّى المكرّه لم يقع وإِلا وَقَم. وقال الشّعبِيّ: إن 
أكرمه الأُصوص وَكَم وإن أكرهه الشّلطان فلاء أخرجه ابن أبي َة (00/0). ووَجْهه بال 
ارم ب ا نهم أن يقتلوا مَن يُخالفهم غالباً بخلاف السّلطان. 

وذهب الجمهور إلى عَدَم اعتبار ما يقع فيه» واحتَّحّ عطاءٌ بآية التّحل: إلا مَنْ 
e‏ وله مُظمَينَ بالإيمّن 4 .]1١5[‏ قال عطاء: الضَّرك أَعظَمُ من الطّلاق» أخرجه 
va Een‏ 

وقَرّرَه الشافعيّ بأن الله لما وصح الكفر عمَّن تَلَمَظٌ به حال الإكراه» وأسقّطّ عنه 
أحكام الكّفرء فكذلك يَسقّط عن المُكرّه ما دون الكفرء لأنَّ الأعظم إذا سَقَطَ سَمَطّ ما 
هو دو يطزيق الأو لوق هذه ا ك اغا اتحاي عط ا رك عل الطلاق ف 


3 


التّرحمة. 
وأمَا قوله: «والسّكران» فسيأتي ذكر كمه في الكلام على أثر عثمان في هذا الباب» وقد 
ياي الشكران في كلامة وقغله با لا باق به وهو صا لقوله تعالى: #حی تعلموأ ما تَمُولونَ 4 
[النساء:8]» فان فيها دلالةَ على أنَّ من علم ما يقول لا يكون سَكْرانً". 
أمّا المجنون فسيأتي في أثر عل مح عمر. 
وقوله: «وأمرهما» فمعناه: هل حكمههم) واحد أو يختلف؟ 


وقوله: «والعَلّط والنّسيان في الطّلاق والشرك وغيره» أ ي: إذا وَقَمَ من المكلّف ما يقتضي 


)١(‏ قدمنا قريباً أن صرف هذا الباب صحيح على لغة بني أسد. 


كتاب الطلاق باب ١١‏ 1°۴۳ 





المَّركَ غَلَطاً أو نِسياناء هل گم عليه به؟ وإذا كان لا يُحَكَمُ عليه به» فليكن الطَّلاقٌ 
كذلك. ظ 

وقوله: «وغيره) ا وغير لرك > م هو دونه ا اين الملقن أنه في بعض 2 
النتسخ «والشك» بَدَل: الشَّركء قال: وهو الصّواب وبعَه الرْكَشي» لکن قال: وهو الق: 
وان سَبة لفظ «الشرك» حَفِيّت عليهماء ول َه في شيءِ من الخ التي وقفت عليها 
بلفظ «الشك»» فإن 5 تتشم انكون معط ع ا انل غ الطلاق: ) 

ثم رأيت سَلّف شيخناء وهو قول ابن بَطَالٍ :َه في كثير من التتمخ دوالشسيان في الاق 
والشَّرك) وهو خطأء والضّواب «والشك» مكان: الشّرك. انتھی»› فقهم ا من قوله: 
في كثير من النسخ» أن ٤‏ بعضها لفظّ «الشك» فَجَرَّمَ ذلك 

واختّكف السَّلّف في طلاق الناسى: فكان الحسنٌ يراه كالحَمْدٍ إلا إن اشْتَرَّط فقال: إلا 
آنآ العرخدابن أ 5 

وأخرج ابن آي شيبة أيضا (0/ لاعن خطاء: له كان لايراه شيئء ويج بالحديث 
المرفوع الآتي كا اوا وهر قزل اور 

وكذلك اخيّلِف في طلاق المخطى» فذهب الجمهور إلى أله لا يقع. وعن الحنفية من أراد 
أذ يقل لامر انم ا ف فة لان فال دف طالق: بر مه الطلاق: 

. وأشارَ البخاريّ بقوله: «العَلَط والتسيان» إلى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعا: 
«إِنَّ الله جاور عن أمّتي الخطاً والسّسيان» وما استكرهوا عليه»» فإِلّه سوّى بين الثلاثة في 
التّجاوزء فمن مَل النّجاوّز على رفع الإثم خاصّةً دون الوقوع في الإكراه لَمَ أن يقول 
مثل ذلك في النسيان؛ والحديث قد أخرجه ابن ماجه (27055» وصَّحَّحَه ابن حبّان 
(519/). 

واختلف أيضاً في طلاق المشرك» فجاء عن الحسن وقَتّادة وربيعة: أنه لا يقع» ودب 
إلى مالك وداود. 


ع٠ ١‏ باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وذهب الجمهور إلى أنه يقع كا يصح زكاحه وعتقه وغيدٌ ذلك من أحكامه. 
قوله: «وتلا الشَعْبِيٌ: 3لا نُوَاحِدْنَا إن سِيمَا أو أخطأنا 2# ورُؤيناه موصولاً في «فوائد 
هناد بن السّرِيّ الصَّغير» من رواية سليم مولى السَّعبِيٌ عنه بمعناه. 
قوله: «وما لا يجوز من إقرار المَوَسُوسِ) بِمُهمَلَيَن والواو الأول مفتو حة» والثانية 
مكسورة. 
قوله: «وقال النبيٌّ يك للّذي أكَرّ على نفسه: أبكٌ جنونٌ؟» هو طرف من حديث ذكره 
۹ المصتف في هذا الباب )٥۲۷١(‏ بلفظ:/ «هل بك جنون؟»» وأورَده في الحدود (5815)» ويأتي 
شرحه هناك مُستّوقٌ إن شاءً الله تعاللى. ووَقَمَ في بعض طرقه ؤِكْر السّكْر. 
قوله: «وقال علئٌ: بَقَرَ حمزةٌ حَواصِرَ شارقيّ» الحديث هو طَرّف من الحديث الطَّويل في 
قصّة الشَارفَينِء وقد تقدّم شرحه مُسنّوقٌ في غزوة بدر من كتاب المغازي .)٤٠٠۳١(‏ 
وبَقرًه بفتح الوحدة وتخفيف القاف» أي: سء والتواصرء بمُعجّمة ثم مُهمّلة: جمع 
خاصرة. 
وقوله في آخره: «آنه تمل" بفتح المثلّئة وكسر الميم بعدها لام أي: سكران» وهو من 
أقوى أدلَةِ من لم يُؤاخذ السّكران ب| يقع منه في حال سکره من طلاق وغيره. 
واعتَرَضٌ امهلّب بأنَّ الخمر حيتذٍ كانت مُباحةٌ قال: فبذلك سَقَطَ عنه ُكم ما تَطَقّ به 
في تلك الحال» قال: وبسبب هذه القصّة كان تحريم الخمر. انتهى» وفيا قاله نَظرٌ. 
أن أوّلاً: فإنٌ الاحتجاج من هذه القصّة إا هو بِعَدَّم مُؤْاحَذة السّكران بها يصدر من 
ولا يفترق ا حال بين أن يكون الشّرب مُباحاً أو لا. ۰ ظ 
وأمّا ثانياً: فدّعواه أن تحريم الخمر كان بسبب قصّة الشَارفَينِ ليس بصحيح. فإنَّ 
قصّة الشَارفَينَ كانت قبل أَحُد انَفاقاًء لأنّ حمزة استشهد 5 وكان 00 
وأَحُد عند تَزويجٍ عله بفاطمة وقد تَبَتَ في «الصّحيح» (1815) أنَّ جماعة اصطبّحوا 





() كذا وقعت الرواية للحافظ رحمه الله والذي في اليونيتية دون حكاية خلاف بين ر واة البخاري: (أنه قد تّمل). 


كتاب الطلاق 00000 باب ١١‏ 18 


لري اند واد هدوااذلك لر ن قري ار يعد أن ةا كدي 

قوله: «وقال عشهان: ليس لمَجْنونِ ولا لسَكْرانَ طلاقٌ) وض أن َة ع 
ورويناه في الجزء الرّابع من «تاريخ أب زَُرْعة الدّمَشقيّ» )١147(‏ عن آدم بن أبي إياس. 
كلاهما عن ابن أبي ْنْبء عن الزُهْريٌ قال: قال رجلٌ لعمرٌ بن عبد العزيز: طَلّقت امرأتي 
وأنا سكران» فكان راي عمر بن عبد العزيز مح رأينا أن يجلِده ويُفرّق بينه وبين امرأته» حتّى 
حدّئه أبان بن عثمان بن عَفَانَ عن أبيه أله قال: ليس على المجنون ولا على السّكران طلاق» فقال 
عمر: تأمُروني وهذا يُحدئني عن عثران؟! فجَلَدَه ورد إليه امرأته. وذكر البخاريّ أثر عثمان ثم 
ابن عبّاس استظهاراً لما دل عليه حديث عل في قصّة حمزة. 
ظ وذڏهب إلى عدم وقوع طلاق السّكران اشا أبو السّعثاء وعطاء وطاو و وعكرمة 
والقاسم وعمر بن عبد العزيز» ذكره ابن آي شيبة عنهم (0/ 8-8 ) بأسانيد صحيحة. 
ردقال ولت وإسحاق والمرَّنٌ واختارّه الطّحاويٌ» واحبّحٌ بِأئّهَم أجمعوا على أن 
طلاق المعتوه لا يقع» قال: والسّكران معتوه بسّكره. وقال بوقوعه طأئدا ف التابعين 
كسعيد بن المسيّب والحسن وإبراهيم والرَهْريّ والشَّعبِيّ» وبه قال الأوزاعيٌ والثوري 
ومالك وأبو حنيفة» وعن الشافعيّ قولان: لصح منهما وُقوعُه والخلافٌ عند الحنابلة 
لكنّ الرّجيح بالعكس. 

وقال ابن المرابط: إذا ين ذعاب عقل الگکران رمه طلاق إلا زمه ودع 
الله حَدٌَ الک الذي بطل به الصلاة أن لا يعلم ما يقول. وهذا التتفصيل لا يأباه من يقول 
بعَدَم طلاقة ونا لمكيل قن غالب قرع مُطلّقا بأنّه عاص ا م يرل عنه الخطاب 
بذلك ولا الإثم» لاه يُؤْمَّر بقضاء ء الصّلّوات وغيرها م َب عليه قبل وُقوعه في الشكر 
أو فيه. 


)١(‏ أخرجه ابن أب شيبة في موضعين 5/ ٠٠١‏ و٩۳‏ عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان عن عثمان؛ ول 
نقف عليه من طريق شبابة. 


۳۹۲/۹ 


١٠.‏ باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





۶ 


وأجابَ الطّحاويّ أنه لا تختلف أحكام فاقد العقل بِينَ أن يكون ذهابُ عقلهِ بسبب 
من جهّته أو من جهة غيره» إذ لا فرق بين من عَجَرٌ عن القيام في الصلاة بسبب من وِبّل الله 
أو من قبل نفسه» کمن کسر رجل نفیه» فإ سمط عنه قر القيام. وتُعقّبَ بأن القيام 
انتَقَلَ إلى بَدَلِ وهو القعود فافتّرٌقا. 

وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصَّلّوات: بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة 
ولا يقع طلاقه. فافترّقا. 

PRA‏ يءٌ طَرأعلى عقله» فمها وقح منه من 
كلام مفهوم» فهو محمولٌ على الأصل حتَّى يبت يثبت ذهاب عقله. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: طلاق السّكْران والمستَكْرّه ليس بجائز» وَصَلَّه ابن أبي شَيْبَة 
)٤۸/(‏ وسعيد بن منصور )۱۱٤۳(‏ جميعاً عن هُسيم» عن عبد الله بن طلحة الخُرَاعيّ: 
عن أبي يزيد المَدَن”'' عن/ عكرمة عن ابن عبَّاس قال: ليس لسكران ولا لمُضطهَدٍ 
طلاق. المضطهّد: بضادٍ مُعجّمة ساكنةء ثم طاء مُهمّلة مفتوحة» ثم هاءِ ثم مُهمّلةٍ: هو 
اتا 

وقوله: «ليس بجائز» أي: بواقع» إذ لا عقل للسّكران المغلوب على عقله» ولا اختيارٌ 

قوله: «وقال عُقبة بن عامر: لايَجُورٌ طلاق المُوَّسوس» أي: لايقع» لأن الوَسوّسة حديث 
التفس» ولا مُواتحذة بها يقع في التفس كما سيأتي. 

قوله: «وقال عطاء: إذا بَدَأْ بالطّلاق فله شَّرْطُه) تقدَّم مشروحاً في «باب الشُّروط في 
الطّلاق» (71770)» وتقدّم عن عطاء وسعيد بن المسيّب والحسن, وبيّنت مَن وَصلّه عنهم 
ومن خالف في ذلك. 

قوله: «وقال نافعٌ: طَلَّنّ رجل امرأته اله إن كَرَجَتء فقال ابن عمر: إن حَرَجَت فقد بُنَّثْ 


(1) تحرف في (س) إلى: المزني» بالزاي. 


كتاب الطلاق باب ١١‏ 1۹%۷ 
منه» وإن ل ترج فليس بشيء" أما قوله: اله فإِلّه بالتصب على المصدّر. 

قال الكزمائ هنا: قال النحاة: قطع همزة «البنّة) بمَعزِلٍ عن القياس. انتهى» وني دعوّى 
أنَّا تقال بالقطع نظ فن لف «البنة» أل وصل قَطْعاَ والذي قاله أهل اللّغة: البتّة: القَطْمٌ» 
وهو تفسيرها بمرادفهاء لا أن المراد أَئَّا تقال مله ©. 

أا قوله: «بْنّت) فبضِمٌ الموحّدة وتشديد المثناة المفتوحة على البناء للمجهول. 

ومُناصّبة ؤِكُر هذا هنا - وإن كانت المسائل المتعلّقة بالبَتّة تقدّمَت - مواققة ابن عمر 
للجُمهور في أن لا فرق في الشّرط بين أن ي يتدم أو يتأخر وبهذا تظهر مُناسَبة قي ا عطاء و كلها 
بعد هذا. وقد أخرج سعيد بن منصور (1714) من وجو صحيح عن أبن عمر: أنه قال في 
الحلة والبتة : ثلاث ثلاث. 

قوله: «وقال الزّهْرِيٌ فين قال: إن لم آفعل كذا وكذاء فامرأتي طالقٌ ثلاثاً: يُسأل عا قال 
وعَقَدَ عليه قله حين حَلّفَ بتلكَ اليمين» فإن سَمَّى أجَلاً أراده وعَفَدَ عليه قَلبَهِ حين حَلْفَ 
جعِلَ ذلك في دينه وأماتته» أي: يَدِينْ فيا بينه وبينَ الله تعالى» أخرجه عبد الزَّزّاق )١1١575(‏ 
عن مَعمّره عن الزّهْرِيٍّ ختصراًء ولفظه: في الرجلينٍ يحلفان بالطّلاق والعتاقة على أمر يختلفان 
فيه ول يَقّم على واحدٍ منههما ب على قوله» قال: يَدينان وتحملان من ذلك ما تَحَمّلا. وعن 
مَعمّر )١١776(‏ عمّن سممٌ الحسن» مثلّه. ظ ظ 

قوله: «وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجةً لي فيك: نيّنّه؛ أي: إن قَصَدَ طلاقاً طَلَقَّت وإلا 
فلاء قال ابن أبي شَيْية (0/ 47): حدّثنا حفص هو ابن غياث 000 في 
رجل قال لامرأته: لا حاجة لي فيك» قال: نينّه. وعن وكيع /٥(‏ 47) عن شُعْبة: سألت الحَكّم 
ا لكان فاوخ واد 

قوله: «وطلاقٌ کل قوم : بإسانهم) وَصَلَّه ابن أبي شَّيْبة ٠٦ /٥(‏ ١٠)قال:‏ حدّئنا ابن إدريس 
)١(‏ قال العيني مُتعقّباً كلام الحافظ: النحاةٌ لم يقولوا: البتة: القطع» فحسبء وإنما قالوا: قطع همزة البتّةء 


بتصريح نسبة القطع إلى الهمزة. قلنا: المسألة فيها خلاف بين أئمة النحوء والراجح آنا بالألف واللام 
للتعريف وليس بالقطع» وانظر «شرح القاموس» للزبيدي مادة (بتت). ) 


۳41۳/۹ 


م١٠١‏ باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وجَرير: فالأوّل عن مُطَرَّفِء والثاني عن المغيرة» كلاهما عن إبراهيه”"”» قال: طلاق العجمي 
بلسانه جائز. ومن طريق سعيد بن جُبّير )٠١7/0(‏ قال: إذا طَلَقّ الرجل بالفارسية يَلرَمه . 

قوله: «وقال قتادة: إذا قال: إذا عمَلْتِ فأنتِ طالقٌ ثلاثاً: يَعْشاها عند كل طهر مر فإن 
اللو سي و و ساس ات مسو 
أبي عَرُوبةً”" عن قَتادة مثله» لکن قال: عند کل طهر مره ثم بم جك عد ا وذكر بقيتّه 
نحوه. ا ناهذا مرت من اش ف اف 

2 )مي م«‎ a ا ت َ د‎ a 

واختلفت الرواية عن مالك ففي رواية ابن القاسم: إن وَطِئَها مر بعد التعليق: طلقت» 

7 سے 0017 رونا ع سے اوس 2 س 
سواء استبان بها حمل أم لاء وإن وطئها في الطهر الذي قال لما ذلك بعد الوّطء: طلقت مكاتها. 

وتَعقبّه الطّحاويٌّ بالاتّفاق على أن مثل ذلك إذا وَقعَ في تعليق العتق: لا يقع إلا إذا وُجَدَ 
السّرطء قال: فكذلك الطّلاق فليكن. 

قوله: «وقال الحسن: إذا قال: الحَقي بأهلك: نيّته؛ وَصلّه عبد الرَّزّاقَ )١١714(‏ بلفظ: 
هو ما نوَّى. وأخرجه ابن أبي شَيْبة )٤۲ /٥(‏ من وجه آخر عن الحسن. »في رجل قال لامرأته: 
اخرّجيء استّيرئيء اذهّبيء لا حاجة لي فيك: هي تطليقةٌ إن نَوَى الطّلاق. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: الطّلاق عن وَطَرء والعتاق ما ارد به وَجة/ الله» أ ي: أنه لا ينبغي 
للرجلٍ أن بُطلّق امرأته إلا عند الحاجة كالتشوزء بخلاف التق فإنّه مطلوب داف . والوطر 
EN‏ منها فعا . 

قوله: «وقال الزَّهْريٌ: إن قال: ما أنتِ بامرأتي: ننه وإن نوی طلاقاً فهو ما نَوّى» وَصَلَّه 
ابن أبي شَيّبة (4/ 44) عن عبد الأعلى» عن مَعمَّرء عن الزهْريٌ: في رجل قال لامرأتّه: لست لي 
)١(‏ كذا قال الحافظ! وهو وهم منه رحمه الله لأن رواية مطرف إنما هي عند الشعبي» ولفظه عنه: في الرجل 

يقول لامرأته: يهشم قال: تطليقة. وبهشتم قال صاحب «المطلع» ص8١‏ 5 : معناه عندهم: خلّيتك. 
(0) تحرّف في (س) إلى: عروة. 


كتاب الطلاق باب ١١‏ ۹ 





بامرأة» قال: هو ما تَوّى. ومن طريق قَتَادة (0/ 48): إذا واجَهّها به وأراد الطّلاق» فهى 
واحدة. وعن إبراهيم: إن كر ذلك مراراً ما أراه أراد إلا الطّلاق. وعن قَتّادة: إن أراد طلاقاً 
طَلْقّت. وتَوَقفَ سعيد بن المسيّب» وقال الليث: هى كِذْبة. وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يقع 
بذلك طلاق. 

قوله: «وقال عل: َم تعلم أن لقلم وفع عن ثلاث عن المجنون حتى يُفِيقَ» وعن الصبي 
حقی لرك وعن النائم حتی يَستَيقظً) واه البَعَوىٌ 5 «الجتعديات» (1/77) عن عل بن 
الجعد» عن شعبة» عن الأعمّش» عن أبي ظَبيانَه عن ابن عبّاس: أن عمر أي بمجنونة قد 
نت وهي حُبلَء فأراد أن يَرجْمَها فقال له علِءٌ: أمَا بعك أن القلم قد وضع عن ثلاثة 
فذكره. وتابعه ابن نمر ووكيع وغير واحد عن الأعمشن: ورواه جرير بن حازم عن 
الأعمّش فصَرَّحَ فيه بالرّفع» أخرجه أبو داود )٤٤١۱(‏ وابن جبان )١57(‏ من طريقه" 
4 الساتي” و أخرين عن | أب ظَبْانَ مرفوعاً م ا 

ا ا لي يقاع طلاق الصبيٌ فعن أبن 
امسن والحسن: يلر مه إذا عقل ومين 1-7 أن يطيق الصيام وحص الصلاة 
وعند عطاء: ا هرا بع رعو مالي ورا إذا ناهر الاحتلام. 

قوله: «وقال علّ: وکل طلاق جائرٌ إلا طلاقٌّ المَعتوه» وَصَلَّه البَحَوىّ في «الحعديّات» 
(774) عن علي بن اتغدء عن شعبة» عن الأعمّش» عن إبراغيم يم النَحَعيٌ عن عابس بن 
ربيعة: أ علا قال: كلل طلاق جائ إلا طلاقٌ المعتوه. وهكذا آخر جه سعد بن منصور 
(1) وكذلك أخرجه النسائي في «الكبرى» (17*07). 
(۲) في «الكبرى» برقم )۷۳۰٤(‏ و(7500), بق قبلهها حديث ابن عباس برقم (۷۳۰۳) من الوجه 

المذكور عند أبي داود )٤۳۹۹(‏ وابن حبا 


(۳) لکن روي الحديث E‏ عائشة عند أبي داود (ETA)‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ والنسائي 
(TETT)‏ وإسناده صحیح» ولم يُختّلف في رفعه. 


ه١١‏ باب ۱۱ / ح 0٥۲۹۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


(*0202) عن جماعة من أصحاب الأعمّش عنه» صرح في بعضها بساع 
عابس بن ربيعة من عل. 

وقد وَرَدَ فيه حديث مرفوع أخرجه التَرَمِذيّ )۱۹١(‏ من حديث أبي هريرة مِثْلّ قول 
ع وزاد في آخره: «المغلوب عل عَقّله»» وهو من زواية عغطاء بن عَجْلانَ» وهو ضعيف 
ا 

والمراد بالمَعْتوه» وهو بفتح الميم وسكون المهمّلة وضِمٌ المثتاة وسكون الواو بعدها 
هاءٌ: الناقص العقلء فيّدخل فيه الطّفْل والمجنون والسّكران. والجمهور على عَدَّم اعتبار 
ما يَصدّر منه. وفيه حلاف قديم, ذَكر ابن أبي سَيْة )۳١ /٥(‏ من طريق نافع: أن المج" 
عا خن غ امر انه وكان ند وما ا اا ا إل تعره 
فقال: إِني لم أسمّع الله استثتّى للمَعْتوه طلاقاً ولا غيرّه. وذكر ابن أي سَيْبة (0/ ۳۲) عن 
اشع وإبراهيمٌ وغير واحدٍ مث قول علِ. 

قوله: «وقال قََادهُ: إذا طَلّقَ في نفسه فليس بشيء» وَصَّلَّه عبد الرّزَاقَ )۱۱٤۳١(‏ عن 
مَعمّره عن قَنّادة والحسن قالا: من طلَّقّ سرا في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيءِ» وهذا قول 
الجمهورء وخالَمَهم ابن سِيرِينَ وابن شهاب فقالا: تَطلّقء وهي رواية عن مالكِ. 

تنبيه: وَقَعَ هذا الأثّرٌ عن قَتّادة في رواية النْسَفيٌ عَقِبَ حديث قَتَادةَ المرفوع المذكور 
هنا بعد فلما ساقّه من طريق قَتَاده عن زُرَارة عن أبي هريرة» فذكر الحديث المرفوع» قال 
بعده: «قال فََادة) فذّكره. 

ثم دكر المصئف في الباب ثلاثة أحاديث: 

8- حدّئنا مسل حدّئنا مشا حدّثنا تاد عن رُرارةً بن وق عن أي هريرة ضفه. 
عن النبي ييي قال: 1 الله تجاوَرَ عن أمّتي ما حدّئت به أَنفْسَهاء مالم تعمل أو تتكلّم). 


(۱) وقع ف (ب) و(ع) و(س): «المحير) بالجاء المهملة. والمقيت على الصواب بالحيم من )0 کا ضبطه 
الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 5/ ۰۲۰۱۳ وابن ماكولا ني «الإكال) ۷/ .٠١١‏ 


كتاب الطلاق باب ۱۱ / ح ٥۲۷۲-۵۲۹۹‏ ۱۱۱ 








- حدّئنا أصبّ أخيرني ابن وَهْب» عن يونس عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
أبو سَلَّمَةَ بِنُ عبد الرحمنء عن جابر: أنّ رجلاً من أسلّم أتى النبيّ يك وهو في المسجدٍ فقال: 
له قد رَتَى» فأعرّضٌ عنه فتتَكّى لِشِقّه الذي أعرّضٌّء فشَهِدَ على نفسه أربعَ شهاداتء فدّعاه 
فقال: «هل بك جنون؟ هل أُخْصِدْتَ؟» قال: نعم) فَأَمَرَ به أن رج الا فلما أَذْلَقَنهُ 
الحجارةٌ جَمَرَ حى أَدْرِكَ بالحَرَة فقيل. 
[أطرافه في: لاه 5 5401 7/8315 [۷۱٦۸ 1۸۲٦۰1۸۲۰‏ 


١ه-‏ حدّئنا أبو اليّمَان أخيرنا شعَيبٌء عن الرَهْرىٌ قال: أخبرني أبو سَلَّمةَ بن 


U 


عبد اكّحمن وسعيدٌ بن المسيّب أ 


ع 


ت » 2 فو 8 م 2 ل n‏ ۰ 
ن أبا هریرة قال: أتى رجل من أسلمَ رسول الله و وهو في 
المسجد فناداءٌ فقال: يا رسول الله إِنَّ الأخِرٌ قد رَنَى - يعنى نفسّه ‏ فأعرّضٌ عنه» فتَتَحَى لِشِقٌّ 
وَجْهِه الذى أعرّض قِبَلّهء فقال له ذلك فأعرّضٌ عنه» فَتَتَكَّى له الرّابِعة» فلما سهد على تفه 
أربعَ شهاداتٍ دعاه فقال: «هل بك جنونٌ؟) قال: لاء فقال النبئ : «اذهبوا به فارحموه». 
١‏ 1 ) 

وكان قد أخصن. 

[أطرافه في: 8506 [YI‏ 


1 ع © رسو 


E E‏ . حى لزنه بالكو 
فر کمناه حتّی مات . 

الحديث الأوّل: 

قوله: "حدَّئنا مسلم» هو ابن إبراهيم؛ وهشام: هو الدَّستوائيّ. 

قوله: ١عن‏ رَرّارة» تقدّم القول فيه في أوائل الوتق (1014)» وذكرت فيه بعض فوائده؛ 
ويأي بَقيّها في كتاب الأيمان والنذور (5154). 


وقوله: «ما حدّنّت به أنفْسّها» بالفتح على المفعوليّة, وذكر الملؤزي عن مز الغ ا 


۳۹4/۹ 


١ ١‏ باب ١١‏ / ح ٥۲۷۲-۵۲۹۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





يقولونه بالضّم يريدون: بغير اختيارهاء وقد أسئَدَ الإسماعيلَ عن عبد الرّحمن بن مهدي 
قال: ليس عند قَّادة حديث أحسنٌ من هذاء وهذا الحديث حُجّة في أنَّ الموَسوسٌ لا يقع 
طلاقةه وا رة وا لرن أو مهلك 
واحتّجٌ الطّحاويٌ بهذا الحديث للجُمهورٍ فيمّن قال لامرأته: أنتِ طالنٌ» ونَوّى في 
نفسه ثلاثاً: أنه لا يقع إلا واحدة» خلافاً للشّافعيٌ ومن واققّه» قال: لأنَّ الخبر دَلَّ على أن 
لا يجوز وقوع الطّلاق بني لا لفظ معها. وتُّعقّبٌ بأنّه َمَغا بالطّلاق ووّى الف قد العامة 
SSDS Eo‏ أ ياافلانة »:وترئ ذلك طلائ ا 1ل 


صر 


تطلق» خلافاً لمالك وغبره لأنَّ الطّلاق لا يقع بالنيّة دون اللّفظ ولم يأتِ/ بصيغةٍ لا 


صريحة ولا ناية. 

واستُدِلٌ به على أن مَن كَنَبَ الطّلاق طَلُقّت امرأته لاله عَرَمَ بة بقلبه وعمّل بكتابته» وهو 
قول الجمهورء وشرط مالك فيه الإشهادَ على ذلك 

واحتّجّ من قال: إذا طَلَقّ في نفسه طَلّقَت ‏ وهو مرو عن ابن سيرين والزّهْريٌ 
وعن مالكِ رواية ذَكّرها أشهّب عنه وقَوَاها ابن العريّ -: بأنَّ مَن اعتَفّدَ الكفر بقلبه كف 
55 صَرّ على المعصية أ وكذلك من راءى بِعَمَلِهِ وأعجبَ» وكذا من قَدَفَ مسلا 
و لك أعزال کے ووا 

وأجيب بأل العَفُوعن حديث الفس من فضائل هذه الأمَةء وال على الكفر ليس 
منهم» وبأ المصرٌ على المعصية الآثم من تقدّم له عَمَلْ المعصية لا من لم يعمل معصيةً 
قط و اما ال باه والشجب وغيريذلك كله على بالأعان. 

واحبّجٌ الخطَابي بالإجماع على أنَّ من عَرَمَّ على الظّهَار لا يصير مُظاهراًء قال: وكذلك 
الطّلاق» وكذا لو حدَّث نفسّه بالقَذفِ لم يكن قاذِفاًء ولو كان حديث الس ودر بطل 
الصّلاة وقد دَلّ الحديث الصَّحيح على أن ترك الحديثٍ مندوبٌ» فلو وَكَمَ م يطل وتقدّم 


كتاب الطلاق باب ۱۲ ١‏ 





م 


البحث في الصلاة في ذلك في قول عمر: إني ر د 
الحديث الثاني: حديث جابر في قصّة الذي أَقَرّ بالزّنى فرج ذَكّرها من طريق يونس عن 
الزَّهْريٌ عن أبي سَلَمةَ عن جابر» وسيأق شر حه مُسنَّوق في كتاب الحدود (14015). 
الاد ادمنه ما شار إليه في ف امه قل لهل 5 e‏ ان نه 0 كان 7 


أله كان حين المخاطّة مفيق کد و ا کی اد ل 
يعرف حالّه» وسيأتي بَسطٌ ذلك إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في القصّة المذكورة» أورّدّها من طريق شعَيب عن 
الزهْريّ عن أبي سَلَّمَةَ وسعيدٍ بن المسيّب جميعاً عن أي هريرة» وسيأتي شرحُها أيضاً في 
الحدود (5816). 

وقوله في هذه الرّواية: «إنَّ الأَخِرَ قد رَّتَى» بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجّمة» أي: المتأخر 
عن السّعادة وقيل: معناه الأَرْدّل. 

قوله: «وعن الزّهْرِيٌ قال: فأخبَرَني من سم جار اا و قن عل قر له 
«شعَيب عن ا » إلى آخره» وقد تقدّم من رواية يونس عن الرَهْريّ عن أبي سَلَمَةَ 
ب ga PR Re‏ 
أي سَلَمةً فأدرج في رواية يونس عنه. 


وقوله ف هذه الزيادة: «أذلقته» بذال معحّمة وقاف» أي : أصابته دا 


وقوله: «جَمَرَ بفتح الجيم والميم وبزاي» أي a‏ 
ا 

وقوله عر وجلّ: ولا ييل كم أن ا E Re‏ اا ألا يما 

حَدُو َه & [البقرة:779]. 


. .)۱۲۲۱( علقه المصنف تحت باب تَفَكْرٌ الرجُل الشىء في الصلاةء من كتاب العمل في الصلاة بين يدي ح‎ )١( 


١ ١ ٤‏ باب 1۲ /ح فت ون فتح الباري بشرح اليخاري 


وأجارَ عمر الخُلْعَ دون السّلْطانٍ. وأجارٌ عَثْمانٌ الخلْعَ دون عِقَاصِ رأسها. 

وقال طاووس: إل أن ا أل يما حدود لَه 4 [البقرۃ:۲۲۹] فے) افتَرَض لکل واحد 
منهما على صاحبه في العِشْرةٍ والصّحْبة وم يِل قول السّمَهاءِ: لا بل حتى تقول: لا أغتَسِلٌ 

0ه - حدّثني أَزْهَرُ بن ييل حدّثنا عبد الومّاب التْقَفِيُ حدَّئنا خالدٌ عن عِكْرمة 
عن ابن عبّاس: أنّ امرأة ثابتِ بن قيس أتتٍ النبيّ بلا فقالت: يا رسول الله» ثابث بن قيس ما 
عب عليه في حل ولا دين ولكني أكره ٠‏ الكُفْرَ في الإسلام؛ فقال رسول الله يَكله: «أَنددينَ عليه 
حديقته؟) قالت: نعم قال ا الله کا : «اقبَلِ الحديقة وطَلقيًا تطليقةً). 

قال أبو عبد الله: لا يتاب فيه عن ابن عباس. 
[أطرافه: 671/5, ]٥۲۷۷ 0۲۷٦.0۲۷٥‏ 

1 حدّئني إسحاقٌ الوايطيٌ حدّثنا خالدٌ عن خالد الحَذَّاى عن عِكْرمةً: أنَّ أت . 
عبد الله بن أّ... ببذاء وقال: «تردينَ حدیقته؟) قالت: نعم» فَرَدّتهاء ومر لَه . 

6- وقال إبراهیم بن طَهُمانَ: عن خالدٍ. عن عِكْرمةٌ» عن النبيّ يكِِ: «وطلّقَها». 
و لوث بن أبي تَميمة عن عكرمة عن ابن عبّاس» أنه قال:جاءت امرأة ثابتِ بن 
قيس إلى رسول الله ا فقالت: يا رسول الله إن لا أعَبٌ على ثابتٍ في دين ولا حل ولكني لا 
أطيقّه قال رول الله که «فتَردينَ عليه حدیقته؟) قالت: نعم . 

57- حدّثني محمد بن عبدٍ الله بن المبارَكِ المُحرْمي» حدّثنا قراد أبو نوح» حدّثنا جَرِيرٌ 
ابن حازم» عن أيوبَ, عن عِكرمة عن ابن عباس رضي لله عنهما قال: جاءتٍ امرآةٌ ثابتٍ بن 
یس بن ساس إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول الله» ما أَنِْمُ على ثابت في دين ولا حل إلا 


e كذا وقع في الأصول الثلاثة وني (س) - كما جاء عند شرح الحافظ لقوله:‎ )١( 
فَطَلّقَهاء والذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: يُطلّقهاء بالمضارع» وكذلك وقع في‎ 
الأصل الخطي الذي عندنا برواية أبي ذر الهرويّ» وعليها شرح القسطلاني.‎ 

(۲) يعني: قال إبراهيم بن طهمان: وعن أيوب. + كابش اظ اناد ارج فلملا لإ اسح بن طفيان اغا 


كتاب الطلاق باب ۱۲ / ح ٥۲۷۷-0۲۷۳‏ 10 








أن أخافُ الكُفرٌ فقال رسولٌ الله ككل: ١ترَدينَ‏ عليه حَدِيقته؟» فقالت: َعَم ردت عليه 
وأَمَرّه ففارقها. 

۷ه - حدَّثنا سليمانٌ» حدَّئنا حاف عن أيوب» عن عكرمةً: أنَّ كميلة... فذّكر الحديث. 

قوله: «باب الخُلّع» بضمٌ المعجّمة وسكون اللام» وهو في RN‏ سه 
مال» اضرا مغل االو لأن المرأة لباس الرجل معتّى» وصُمٌ مَصِدَرٌه تَمرقة بين 
الي والمعتوي. ٤‏ 

وذكر أبو بكر بن دُرَيدٍ في «أماليه»: أن وَل حلم كان في الدّنيا أنَّ عامر بن الظّرب - بفتح 
المعجّمة وكسر الّاء ثم موحّدة ‏ روج ابنته من ابن آخيه عامر بن الحارث بن الظظّرِب» فلم 
دَحَلَت عليه َرَت منه فشكا إلى أبيها فقال: لا أَجمَمٌ عليكٌ فِراق أهلِكَ ومالِكَ وقد خلعتها 
منك بها أعطيتّهاء قال: فرَعَمَ العلماء أنَّ هذا كان اكويام انتهى. 


۳ 


وأا أوّل حلع في الإسلام فسأي ذكره بعد قليل» ويُسمّى أيضاً فدية وافتذاءً. 
وَأَجمَعَ العلماء اج ن لين ا لايل 
للرجل أن يأخذ من امرأته في مُقابل فراقها شيئاً لقوله تعالى: قلا تخد ذُوأْمِنَهُ ًا € 


ر ھر رر ي 


[النساء: ١‏ ۲]» فأورّدوا عليه :# فلا - 2 جتاح عَلبهِما ا فا أفندت بء # [البقرة Y4:‏ فادّعَى يا بأية 
قار او ان و ا 


إن ی لك عن یو من ذا کک [الساء:14]» وبقوله فيها: « کک جکاع/ اما أ 
بصا الآية [النساء:۱۲۸]» وبالحديث» وكأنّه م يبت عنده أو لم لك 


وانعَقَدَ الإجماعٌ يعت عل ا 


يف 


ن آية الساء محصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء 


سے سے ار ار ج ی س لا ی ب کے 


)١(‏ أي: بقوله تعالى: #وَإِنٌ آرد ته أسَيَبَدَالَ ر روچ ڪات روچ وَءَاَبَشد دده قط ارا فلا تأخذوأونه 
ےآ أخدوته مهنا وما قُبِينًا © [النساء:٠۲].‏ 

(۲) لم نقف عليه في المطبوع من «مصنف ابن أبي شيبة)» وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ۲/ ٤۷۲‏ 
من طريق عن عقبة بن أبي الصّهباء قال: سألت بكراً عن المختلعة... فذكره. 

(۳) هذه قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامرء وقرأ الباقون: و 
وكسر اللام. انظر «حجة القراءات» لابن زنجلة ص ۲۱۳و ٤٠١؟.‏ 


سقفت 
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ا وضابطه شّرعاً: راق الرجل زوجته بل قابل للعوض يحصّل لجهة الرّوجء 
و اق ل و ل تقوب ا ا و 
كراهة العشرة إِمَّا لسُّوءِ حل أو خلق» وكذا رفع الكراهة إذا احتاجا إليه حَشْية جنثِ 
يَؤُولُ إلى البيئونة الكُرَى 

قوله: «وكيف الطلاق فيه؛ أي: هل يقع الطّلاق بِمُجِرَّدِ أو لا يقع حى يذكُر الطّلاقَ 
إا باللّفظٍ وما بالنيّة. وللعلماء فيا إذا وَقَعَ ا حلع مرّداً عن الطّلاق لفظاً وني ثلاثةٌ آراي 
وهي أقوال للشافعيّ: 

أحذها: ما نص عليه في أكثر كتبه الجديدة: أن الع طلاقٌء وهو قول الجمهورء فإذا 
e‏ , تَصَرَّفَ منه تمص العَدَدُ وكذا إن وَقَمَ بغير لفظه مَقروناً بنيّتِهه وقد 

ص الشافعيّ في «الإملاء؛ على أنَّه من صرائح الطّلاق» وحُجّة الجمهور أنه لفظٌ لا يَملكه 
إلا الزوج فكان طلاقأء ولو كان فَسْخاً لما جار على غير الصداق كالإقالة» لكر الجمهور على 
جوازه با قل وكَثْرَ فدَلَّ على أله طلاقٌ. 

والثاني: وهو قول الشافعيٌ في القديم» ودّكّره'" في «أحكام القرآن» من الجديد: أنه فسخ 
وليس بطلاق» وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرَّزّاقَ 1117171-1117737)» وعن ابن 
الي (۱۱۷۷۲) وروي عن عثمانَ وع وعِكْرمة وطاووس» وهو مشهور مذهب أحمد 
وسأذكر في الكلام على شرح حديث الباب ما يُقَويه. 

ال عو ل الطّلاق 


(۱) في (س): ذكره» بحذف الواو» وهو خطأء لأنه يوهم أن الشافعي ذكر في كتابه المذكور مذهبّه القديم. 

() كذا أورد الحافظ ذكرٌ عثمان وعلحٌ هنا في جملة من يقول باعتداد الخلع فسخاًء وهو وهجٌ منه رمه الله لأن 
الرواية عنهما إنما هي باعتداد الخلع طلاقاء وهو الذي استند إليه الشافعي في «الأم» /١‏ ۳١۲٠ء‏ حيث 
روى أثر عثمان وقال: وبقول عثهان نأخف وهي تطليقة. قلنا: وأما أثر على فأشار إليه ابن المنذر في 
«الأوسط» 777/8 وقال عنه: ليس بثايتٍ لأن الذي رواه الحارث. وضعف أحمدٌ حديث عثان. 
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ليه 
ا 
ج 


وتُعَقَبَ بان حل الخلاف ما إذا لم يقع لفظ طلاتق ولا نة وإنَّا وَقَعّ لفظ الخلع صرياً 
أو ما قامَّ مقامّه من الألفاظ مم النيّةء فإنّه لا يكون فسخاً تقع به الفرقة ولا يقع به طلاق. 

واختّلّف الشافعيّة في| إذا نَوَى بالل الطّلاقّ» وقرّعنا على أنه فَسمٌ هل يقع الطّلاق 
أو لا؟ ورَجَحَ الإمام عَدَم الوقوع» واحتّج باه صريحٌ في بابه وَجَدَ تفاذاً في مله فلا 
نضرف بالنيّة إلى غيره» وصَرَّحَ أبو حامد والأكثرٌ بوقوع الطّلاق» وتَقَلّه الخوارزميَ عن 
َص القديم» قال: هو فسح لا يَنقص عَدَد الطّلاق إِلَّا أن يريا به الطّلاقٌ. 

ويش فيا اختارّه الإمام أن الّحاويّ تقل الإجماع على أنه إذا وى با لع الطّلاق 
وق الاق وان عل الخلاف فيا إذا لم يُصدح بالطّلاق ول ينوه. 

والثالث: إذا لم ينو الطّلاق لا يقع به فرقة أصلاء ونَصٌّ عليه في الأ وقَوَاه الى 
من المتأخرينَ» وذكر محمّد بن نصر المروّزيٌ في كتاب «اختلاف العلماء» أله آخر قول 


الشافعىّ. 


قوله: «وقوله عد وجا : ولا 0 لڪ أن تَأَحْدُوا ما اموه سَيْمًا لَه أن ين َل 
ینا حو آلو زاد خير بي ذز إلى قوله: لاو )» وعند الس بعد قوله: [ ). 


2 ايه ا ىن 9 ےس اص س رک ص س ا و Aa‏ 
«الاية)» وبذكر ذلك يتين تام ا مراد وهو بقوله: 9# فللا جاح ماف ادت ہو #» وقسّك 


بالشّرطٍ من قوله: إن خف 4 مَن مَنَمَ الخُلع إلا إذا حَصَلَ الشقاق من الرّوجَينٍ معا وسأذكر 
قوله: «وأجارَ عمرٌ الخلع دون السّلطان» ا بغير إذنه» و ابن أبي شيب (5/ 117) 
لي 7 م 00 د 000 ع 0.6 بره 
من طريق خيثمة بن عبد الرّحمن قال: اي بشرٌ بن مروان في خلع كان بين رجل وامراة فلم يجزه. 
فقال له عبد الله بن شهاب الكولازم: قد أي عمرٌ في خلع فأجارّه وأشارٌ المصنف إلى 
خلافي في ذلك أخرجه سعيد بن منصور :)١5١5(‏ حدّئنا هُسّيم» أخبرنا يونس عن الحسن 
البصريّ قال: لا يجوز الع دون السّلطانء وقال حمّاد بن زيد عن يحبى بن عتيق عن محمّد بن 


صر 


سيرين: كانوا یقولون» فذّكر مثلّه» واختارّه أبو عبيد» واستدَّل بقوله تعالى: إن خف ل 


م 
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قا حدود أ ّم # [البقرة 9 ] وبقوله تعالى: « وَإِنْ حِفْثُم قاف يَدنهمًا فابعتوا حَكما مِنْ 


ےم 


هله وکنا من أهلهآ 4 [النساء:ه*] قال: فجَعَل الخوف لغير الزَّوجَينء ولم يقل: فإن 
خافاء ا في/ آية الباب «إلا أن خافا» رب بضم أوّله على البناء للمجهول» 
قال والزاة ال لفو ذه انخاس بالم اقول لا ا الأعرايت وال اللفقة ولا الع 
الاو يانه اذ عالت لكا عليه ا الكقيرة تومن ت الط أن الاق اة 
دون الحاكم فكذلك الخلع. ثم الذي ذهب إليه مَبنىّ على أن وجود الشّقاق شرطً في الخُلع 
والجمهورٌ على خلافه. 

وأجابوا عن الآية بأنََّا جَرَت على كم الغالب» وقد أنكرَ قَتَادءَ هذا على الحسن. 
فأخرج سعيد بن أبي عَرْوبة في «كتاب النكاح» عن قَتَادة عن الحسن فذّكره. قال قَمَادة: 
ما أَحَدّ الحسن هذا إلا عن زيا" يعني: حيث كان أميرَ العراق لمعاويةً. قلت: وزيادٌ ليس 
هلا أن يُقَتَدَى به. 

قوله: «وأجارٌ عثان الخُلْع دون عقاص رأسها» العقاص بكسر المهمّلة وتخفيف القاف 
وآخره صاد مُهمَلة جمع عَقِيصّة عقيصّة”': وهو ما يريط به شعر الرس بعد حمعه. 

وأثرٌ عثان هذا روبناه موصولاً في «أمالي أبي القاسم بن بشُران)”" من طريق شريك 
عن عبد الله بن محمّد بن عقيل» عن الرَبَيّ بنت مُعَوّذْ قالت: اختّلّعت من زوجي با دون 
عقاص رأمي فأجارٌ ذلك عثان. وأخرجه البيهقيٌ (۷/ )۳٠١‏ من طريق رَوْح بن القاسم 
عن ابن عَقيل مُطوّلاً وقال في آخره: فدَقعت إليه كل شيء حتى أَجَفْتٌ البابٌ بيني وبيته» 
وهذا يدل على أن معنى «دُون»: سوىء أي: أجارٌ للرجل أن يأخُذ من المرأة في املع ما سوى 
عِقَاص رأسها. 
)١(‏ هو المشهور بزياد ابن أبيه» انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» /١‏ 495. 
(0) كذا في (ب) و(ع). وفي (أ) و(س): عقصة, وكلاهما صحيح. 


(۳) وهو أيضاً عند أبي القاسم البغوي في «الجعديات» »)٠٠١١(‏ لكن تحرف في المطبوع من «الجعديات» قوها: 
«(اختلعت» إلى: «اختلفت». 
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وقال سعيد بن منصور :)۱٤۲٤(‏ حدّثنا هيم“ عن مُغيرة عن إبراهيم: كان يقال: 
. الخلع ما دون عِقاص رأسهاء وعن سفيان عن ابن أبي تجح عن مجاهد :)١570(‏ يأخذ من 
المختلعة حى عقاصهاء ومن طريق قبيصة بن دريب :)١577(‏ إذا حَلحَها جارٌ أن يأخذ منها 
أكثر ما أعطاهاء ڈ م ثلا: : کل جاح ہما فا قدت يوء 4 [البقرۃ:۲۲۹]» وسنده صحيح. 1 

ود أ عدا بف آخرأخرجه ين سعد (0-440/0ا4) في ترجة ليع بت 
E‏ النّساء قال: أخبرنا يحيى بن عَبّاد حدّئنا فلّيح بن سليمان» حدثني 
عبد الله بن محمّد بن عقيل» - ا 
- وكان زوجّها -.قالت: فقلت له: لك كل شيءٍ وفارفني. قال: قد فعَلتٌ. فاد والله كلّ 
شيءٍ حتى فراشي» فجئت عثمان وهو حصور فقال: الدّْط أَمْلَكُ ُذ كل شيء حى 
عقاص رأسِها. 

قال ابن بَطَالٍ: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن أذ في الخلع أكثر م أعطاهاء 
وقال مالك: لم أرَ أحداً من يُقتَدَى به ينع ذلك» لكنه ليس من مَكارم الأخلاق. وسيأتي 
ذكرٌ حَجّة القائلِينَ ِعَدَم الزيادة في الكلام على حديث الباب. 

قوله: اوقل طاووسٌ: إل أ ل ینا وة قر فا رض لكل واحد مهم 
على صاحبه في الِشْرة والصّحُبة» ول بقل قول السَمَهاء ء: لا بل حبّى : نقولٌ: لا أَغْتَسِلٌ لك من 
جنابة» هذا التعليق اختَصَرّه البخاريّ من أثر وَصَّلّه عبد الرَرّاق )١1814(‏ قال: أخبرنا 
ابن جُرَیج» أخبرني ابن طاووس وقلت له :ما کان أبوك يقول في الفداء؟ قال كاد هود 
ما قال الله تعالى: إل أن يا ألا یما حَدُودَ لل > ولم يكن يقول قول السّمّهاء : لايل 
حى تقول: لا أغتَسل لك من جنابة» ولكنّهِ يقول: إلا ED‏ 
افتَرَص لكل واحدٍ منهما على صاحبه في العشّرة والصحبة. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: اهشاماء وهشيم: هو ابن بشير بن القاسم السلمي. 


٠‏ (۲) سقط من مطبوع «مصنف عبد الرزاق» من قوله: أخبرني طاووس. إلى هناء فأوهم أن الكلام المذكور لابن 
جريج. وجاء على الصواب كا هنا في «المحى) لابن حزم 0١ ٠‏ ,ء٧‏ وبي «التغليق» REL:‏ ظ 


۳۹۸/۹ 
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قال ابن التن: ظاهر سياق البخاريٌّ أن قوله: «ولم يَقل...» إلى آخره» من كلامه» ولكن قد 
قل الكلامٌ المذكورٌ عن ابن جُرَّيج» قال: ولا يعد أنيكون ظَهَرٌ له ما هر لابن جُرَيج. 

قلت: وكأنّه م يتقف على الأثر موصولاً فتَكلّفَ ما قال» والذي قال: «ولم يقل» هو 
ابن طاووس» والمحكيّ عنه التي هو بوه طاووسٌء وأشارٌ ابن طاووس بذلك إلى ما جاء 
عن غير طاووسء وأن الفداء لا يجوز حتی تَعصي المرأةٌ الرجلّ فيا يرُومه منها حى ت 
لا أغتَسل لك من جنابة» وهو منقولٌ عن الشعبيّ وغيره. اوت سعيلك: بن : منصور 
0 عن هشيم أخبرنا إسراعيل بن أي خالد عن الشَعبِي؛ أنْ امرأة قالت لزوجها: لا 
أطيع لك أمراً ولا أ بر لك قَسَماً ولا أَغْتسلٌ/ لك من جنابة» قال: إذا كَرَهَنّهُ فليأخذ منها 
ولَيُخْل عنها. 

وأخرج ابن أبي شَيْبة )۱٠۸/١(‏ عن وكيع. عن يزيد بن إبراهيم» عن الحسن في قوله: 
8ال أن اا ألا يُِمَا حُدُوء أ 4 قال: ذلك في للع إذا قالت: لا أغبّسل لك من جناب 
ومن طريق حميد بن عبد الرّحمن )0٠١7/5(‏ قال: يَطيب الع إذا قالت: لا أغتّسل لك من 
جنابة» نحوّه. ومن طريق عل نحوّه ولكن بسنل واوء والظاهر أن المتقول في ذلك عن الحسن 
وغيره ما هو إلا على سبيل المثال ولا يعن شرط أ في جواز الع والله أعلم. 

وقد جاء عن غير طاووس نحو قولِه» فروى ابن أبي شَّيْبة (0/ )۱٠۹‏ من طريق القاسم: 
أنه سل عن قوله تعالى: © إِلَآ أن اقا ألا يما حُدُود أله 4 قال: فيا افتَرَض عليهما في 
العشرة والصحبة. بطو عفادي كروي ل او USA‏ 
الفداء حتّى يكون الفساد من قبلهاء وم يكن يقول: لا َل له حٌى تقول: لا بر لك قَساً ولا 
عبسل لك من جنابة. 

قوله: ١حدّثني‏ زكر بن جميل» هو بَصري يُكُنى أبا حمّد مات سنة إحدّى وخسين ومين 
ولم يُخْرّج عنه البخاري في «الجامع» غير هذا الموضع» وقد أخرجه النّسائئٌ 287 أيضاً 
عنه» وذكر البخاري آنه م يتاع على ذکر ابن عبّاس فيه کا سيأتي» لکن جاء الحديث موصولاً 
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من طريق أخرى كا ذكره في الباب أيضاً. 
قوله: «حدّئنا خالدٌ» هو ابن مهرانَ الَذَّاء. 
قوله: «أنّ امرأةً ابت بن قيس» أي: ابن سَّمّاس» بمعجّمةٍ ثم مهمّلة خطيب الأنصار» تقدّم ) 

ذكره في المناقب 217170 أب في هذه الطّريق اسم المرأة وفي الطّرق التي بعدهاء وسّميت في 

أخخرالناب ق طرق حاد بن زيد عن أيوب عن عِكْرمة مُرِسَلاً: جميلةَ» ووَقَمَ في الرُواية الثانية: 

31 أ الله بن رميس : كبير الخَرَرَج ورأس الثفاق الذي تقدّم خبره في تفسير سورة 

براءة (57175) وفي تفسير سورة المنافقينَ »)540١(‏ فظاهره أَنََّا جميلة بنت ب ويؤيّده أن ف 

رواية قََادة عن عِكُرمة عن ابن عبّاس: أن جميلة بنت سَلُولَ جاءت» الحديتٌ» أخرجه ابن ماجَة 

)٠١65(‏ والبيهقيٌ (۷/ ۳۱۳). وسَلول: امرأةٌ احتف فيها هل هي أ أن أو امرأّه. 
ووَقَمَ في رواية المّسائيٌّ ۷ والطبرانٌ”" من حديث الربيّع ES‏ 

قيس بن شس صرب امرأته فكَسَرَ يدها وهي جمیلة بنت عبد الله بن 32 فأتى أخوها يَشتَكي 

إلى رسول الله لا الحديتٌ» وبذلك جَرّمَ ابن سعد في «الطّبقات» (۸/ ۳۸۲) فقال: جميلة بنت 

و أسلَمّت وبايعَت» وكانت تحت حَنظَلة بن أبي عامر عَسيل الملائكةء فقول عنها 

حل وهي حاف وات اغا ماله كلت عا ات قيس فوَّلّدَت له ايه 

محمد ثم اختلّعت منه فتزوجَها مالك بن الدّخسّم ثم حيَيبُ بن إساف. 
ووَقَم في رواية حجاج بن محمد عن ابن جرَيج: أخيرني أبو ا أن ثابت بن قيس بن 

شیاس كانت عنده زينبٌ بنت عبد الله بن ابن اول وان ااا دا فکرهته» 

الحديت أخرجه الذَارَ طن 35 والبيهقي 2014/00 وسنده قوی مع م إرساله "ولا 


.)5951( في «الأوسط» برقم‎ )١( 

(۲) لكن وقع في آخره عندها وعند عبد الرزاق من قبلها :)١١857(‏ سمعه أبو الزبير من غير واحد. 
ورواية عبد الرزاق عن ابن جريج» ولهذا صحخ إسناده ابن الجوزي في «التحقيق» (1597)) وجود 
إستاده الذهبي في «تنقیحه» ۲/ ۲٠۲‏ والظاهر أن هذه العبارة لابن جريج» E‏ للدارقطني - کا 

ظ قال ابن الجوزي» وتبعه الذهبي وغيره ‏ خطأء منشؤه عدم وقوفهم على رواية عبد الرزاق. 
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تناف بينه وبين الذي قبلّه لاحتمال أن يكون ها اسان أو أحدهما لَقَبٌء وإن ل يُوْحَذَ بهذا 
5 ير ۽ 2 5 سر س ع ر ت ا ص 
الجمع الل أصح. وقد اعتضد بقول أهل النسّب: إن اسمَها جميلة» وبه جزم 


الدّمِياطيَ وذكر ہا كانت أختٌ عبد الله بن عبد الله بن أي شّقِيقتَه قته» أَمَّهما خولة بنت المنذر 


ابن حرام. 
58 ءٍِ 0 ا 320038 e‏ 5 
E‏ بنت أب وهم. 
ٍ ئ 
قلت: ولا يلي إطلاق كونه وَهْما فإنَّ الذ 5 8 فيه: اخت ت عبد الله بن أبي» وهي أخت 
و 
جَده أبى 


عبد الله بلا شَكَه لكن ثب أخوها في هذه الرّواية إلى 
إلى جَدَّتها سلول» فبهذا تمع بين المختلف من ذلك. 
وأا ابن الأثير وتبمَه لوي فجرّما أن قول مَن قال: کا بت عبد الله ین أو بي» وهم 
وأنَّ الصّواب ئها أت عبد الله ابن أبن وليس كا قالا بل الحم أولى. 
ومح بعضُهم باتحادِ اسم المرأة وعَمّتها وأنَّ ثابتاً خالَمَ اشن واحدةٌ بعد أخرّى» ولا 
فى بُعذّه» ولا سيا مح اتحاد المخرّجء/ وقد كرت زسبة الشّخص إلى جه إذا كان مشهوراً 
والأصل عَدَم التعدد حبّى يبت صريحاً. 


وجاء في اسم امرأة ثابت بن قيس قولان آخران: 


2 وھ س 2 ا 3 
> کا نيبت هي في رواية قتادة 


أحدهما: نّا مریم المَعَاليّة أخرجه النّسائيٌ (494") وابن مَاجَهُ )۲٠١۸(‏ من طريق 
محمّد بن إسحاق» حدثني عبَّادةٌ بن الوليد بن عبّادة بن الصَامتء عن الرَبيّع بنت معوذ 
قالت: اختَلّعتٌ من زوجي» فَذَّكَرتْ قصَّة فيها: وإنَّا تَبِعَ عثمان في ذلك قضاءً رسول الله 
يك في مریم المَعَاليّة» وكانت تحت ثابت بن قيس فاختَلّعَت منه. وإسناده جيّد. 

قال البيهقيٌ: اضطرَب الحديث في تّسمية امرأة ثابت» ويُمكن أن يكون الع تَعَدَّدَ من 
ثابت. انتهى» وتّسميتُها مريم يُمكن رذ للأوّلء لأن المَغَاليّة ‏ وهي بفتح الميم وتخفيف العَين 
المعجّمة ‏ نسبةٌ إلى مَغالةء وهي امرأة من الَرْرّج ولدّت لعَمرو بن مالك بن النّجَار ولدّه 


يه 2 و 
ا ا ري ا ا ل د ا ةل له 
عديا» فبئو عدي بن النجار يعرّفون كلهم ببني مَغالة» ومنهم عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت 


كتاب الطلاق ‏ باب ۱۲ / ح 0۲۷۷-0۲۷۳ ااا 


وجماعةٌ من ال ررَج» فإذا كان آل عبد الله بن أي من بني مغالة فيكون الوَهُمُ وَقَحَ في اسمهاء أو 
يكون مریم اسا ثالثاء أو بعضها لَقَبّ ها. 

والقول الثاني في اسمها: أا حبيبة بنت سهلء أخرجه مالك في «الموطًأ (054/9) 
عن يحبى بن سعيد الأنصاريّ» عن عَمْرة بنت عبد الرّحمن» عن حبيبة بنت سَهل: أنَّها 
كانت تحت ثابت بن قيس بن ساس وأنّ رسول الله كل حرج إلى الصّبح فَوَجَدَ حبيبة 
عند بابه في العَنس فقال: «مَن هذه؟» قالت: آنا حبيبة بنت سَهل. قال: «ما شأئك؟» 
قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها... الحديث» وأخرجه أصحاب السَتّن الثلاثة") 
ا وابن حبّان )٤۲۸۰(‏ من هذا الوجه. وأخرجه ابو داود (۲۲۲۸) من 
طريق عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حَزْم» عن عَمْرة» عن عائشة: أن حبيبة بنت سّهل 
كانت عند ثابت. 

قال ابن عبد البَرّ: اختَلِف في امرأة ثابت بن قيس» فذّكر البصريُونَ ّما جميلة بنت أي 
وذكر الدون اما خية كت شه 

قلت: والذي يظهر أَنَّما قِصّتان وقَعَتا لامرأتينٍ لشهرة الخبرين وصِحّة الطريقينِ 
واختلاف السياقين» بخلاف ما وَقَمَ من الاختلاف في كسمية جميلة ونّسَبهاء فإن سياق 
قِصّتها مُتقارب فأمكنّ رَد الاختلاف فيه إلى الوفاق. ا اختلاف القصتين عند سياق 
ألفاظ قصّة حميلة. 

وقد أخرج البزّار (۲۹۸) من حديث عمر قال: أوّل متلعة في الإسلام حَبيبة بنت سّهل 
كانت تحت ثابت بن قيس» الحديتٌ”". وهذا على تقدير التعدّد يقتضي أن ثابتاً تزوّجَ حَبيبة 
. قبل جميلة» ولو لم يكن في ثبوت ما ذكره البصريُونَ إلا کون محمّد بن ثابت بن قيس من جميلة 
(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۲۷)ء والنسائي (577”) من الطريق المذكورة» وهو أيضاً عند ابن ماجه (۲۰۵۷) لكن من 

طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحجاج ضعیف» واختلف عنه كما بيناه في 

«(مسند أحمد» .)١15090(‏ 


)۲( في إسناده عبد الله بن طيعة. وهو سىء الحفظ. 
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لكان دليلاً على صِحَة تزوج ثابتٍ بجميلة. 

تنبيه: وَقَمَ لابن ال جوزي في «تنقيحه': أتّها سهلة بنت حَبيب» ف| أظنه إلا مقلوباًء 
والصَّوابٍ حبيبة بنت سَهلء وقد تَرَجَمَ لها ابن سعد في «الطّبقات» (۸/ 445) فقال: بنت 
سَهل بن تَعْلبة بن الحارث» وساقٌ نسَّبها إلى مالك بن التَجّار» وأخرج حديثها عن حماد بن 
زیڈ عن یی بن سعید فال كانت حبيبة بنك شهل تحت ابت بن فیس وکان فى خاقه 
شِدّة» فذكّر نحو حديث مالك وزاد في آخره: وقد كان رسول الله َة هَمَّ أن يُتزوّجها ثم 
كره ذلك لغيرة الأنصار» وكره أن يَُسوؤّهم في نسائهم'". 

قوله: «أنت النبيّ ية فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس» في رواية إبراهيم بن طَهان 
عن أيوبَ» وهي التي عُلّقَّت هناء ووّصَّلّها الإساعيلك”": جاءت امرأة ثابتِ بن قيس بن 
شَّاس الأنصاري» وفي رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة في هذه القصّة: فقالت: 93 
وأمّي أخرجها البيهقيٌ (۷/ .)٠۳‏ 

قوله: «ما أَعثُبُ عليه» بضمٌ المثنّاة من فوق» ويجوز كسرهاء من العتاب» يقال: عَبَبتٌ 
على فلان أَعتّبٌ عَتْبا والاسم المَعْتبة» والعتاب: هو الخطاب بالإدلال. وفي رواية بكسر 
العين بعدها تحتانيّة ساكنة» من العَيْب» وهي أليَقٌ بالمرادٍ. 

قوله: في خلق ولا دين بضم الخاء المعجمة واللام ويجوز إسكامماء أي : له أ 
مُمارَقته لسوء حُلّقه ولا لنقصان دِينه» زاد في رواية أيوب المذكورة:/ ولكني لا أطيقه: كذا 
فيه لم يذكر مير عَدَم الطاقة» وينه الإساعيلَ في روايته ثم البيهقيٌ (۷/ )١١١‏ بلفظ: لا 
أطيقه بُغضاً. وهذا ظاهره أنه لم يصنع بها شيئاً يقتضي الشّكوّى منه بسببه» لكن تقدّم من 
رواية المّسائيٌ :)۳٤۹۷(‏ أله كَسَرَ يدّهاء فيُحمَل على أا أرادت أنّه سين الق لكنّها ما 
توِيبه بذلك بل بشيءِ آخر. 
)١(‏ روي ذلك مرفوعاً من حديث أنس بن مالك عند النسائي (۳۲۳۳) قالوا: يا رسول الله. ألا تتزوج من 

نساء الأنصار؟ قال: «إن فيهم لغيرة شديدة». وإسناده صحيح. 
(۲) ووصلها أيضا ابن الجارود .)۷٥١(‏ 
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ار 
ر 
ب اف م لس صر 


وكذا وَقَمَّ في قصّة حبيبة بنت سَهُل عند أبي داود (۲۲۲۸): أنه ضرا فَكَسَرَ بعضّهاء 
لكن لم تشكه واحدة منهم| ببب ذلك» بل وق النّصريح بسبب آخر» وهو أله كان دَمِيمَ 
الخلقة» ففي حديث عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدَّه عند ابن مَاجَهُ (۲۰۵۷): كانت 
حبيبة بنت سّهل عند ثابت بن قيس»ء وكان رجلا مء فقالت: والله لولا محافة الله إذا دحل 
عل لْبَصَقَت في وَجْهِه. وأخرج عبد الرَّزاقَ (11759) عن مَعمَر قال: بَلَعَني أا قالت: يا 
رسول الله؛ بي منّ الجهال ما تَرَى» وثابتٌ رجل دميم. وني رواية مُعتمر بن سليهان» عن فُضَيل 
عن أي حَريزا”"» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: أوَّل خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس» 
أنت النبيّ ل فقالت: يا رسول اله لا يبتع رأسي وراس ثابت أبدأ إن رَقَعتُ جانبَ الخباء 
فرأيته قبل في عق فإذا هو أشدهم سواداًء وأقصدهم قامة وأقبحُهم وجهاً. فقال: «أنددٌينَ 
عليه حديقته؟» قالت: نعم» وإن شاءَ زدته. فمَرّقّ بينها". ٠‏ 

قوله: «ولكتي أكرّه الكفرٌ في الإسلام» أي: أكرّه إن أقّمت عنده أن أقَع فيا يقتضي الكّفر 
وانتقَى ها أرادت أنه يلها على الكّفر ويأمرُّها به نفاقاً بقولها: لا أعتّب عليه في دين. 
فتَعيّنَ الحَمْلُ على ما قلناه. ورواية جَرير بن حازم في أواخر الباب ثويد ذلك حيثٌ جاء فيها: 
إلا أني أخاف الكُفر وكائها أشارّت إلى اتا قد تحملها شِدَةُ كَرامّتها له على إظهار الكُفر 
تفخ يِكاحُها منه» وهي كانت تعرف أن ذلك حرام لكن حََشِيّت أن تحولها شِدّة البغض 
على الوقوع فيه» ويحتمل أن تريد بالكفر: كفرانَ العّشير, إذ هو تقصيرٌ المرأة في حَقٌّ الرّوج. 

وقال الطَّيبيٌ: المعنى: أخاف على نفسي في الإسلام ما يُنافي حُكمّه من تُشوز ورلو 
وغيره ما يتوقع من الشَّابّة الجميلة المُبغضة لزوجها إذا كان بالصدٌ منهاء فأطلقّت على ما 
يناني مُقتَضى الإسلام الكفرَ. 

ويحتمل أن يكون في كلامها إضمارء أي: أكرّهُ لوازمَ الكّفر من المعاداة والشقاق 
)١(‏ تصحف في (أ) و(ب) و(س) إلى: أبي جريرء بالجيم وآخره راء مهملةء وجاء على الصواب في (ع)» وهو 


أبو حريزء بالحاء المهملة ثم بالزاي» عبد الله بن الحسين الأزدي. 
(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في اتفسيره» .451١/7‏ 
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والخصومة. ووَقَمَ في رواية إبراهيم بن طَهّهان: «ولكني لا أطيقه»» ولي رواية ا 
«ولكن» وقد تقدّم ما فيه. 

قوله: «أَتردينَ) في رواية إبراهيم بن طهان: «فتَرٌدينَ»» والفاء عاطفة على مقد 
محذونيء وفي رواية جَرير بن حازم: (تَرَدينَ) وهي يا ا لحي 
ارا الأخرع, 

قوله: «حدیقته» أي: بستانه» ووَقعَ ف حديث عمر: أنه كان أصدّقها الحديقة المذكورة 
و وكان تزوّجَها على حديقة يقة تخل . 

قوله: «قالت: نعم» زاد في حديث عمر: فقال ثابت: أيَطيبُ ذلك يا رسول الله؟ قال: 
انعم). 

قوله: «اقبل الحديقة قة وطلقها تَطليقة» هو أمرٌ إرشادٍ وإصلاح لا إيجاب. ووَقحَ في رواية 
جرير بن حازم: : فرَدّت عليه» وأمَرّه ففارَقها”". وسيل بهذا السّياق على أن خم ليبس 
بطلاق» وفيه نر فليس في الحديث ما يبت ذلك ولا ما ينفيه» فإن قوله: «طَلّقها...» إلى 


آخره» يحتمل أن يُراد: طَلّقها على ذلك» فيكون طلاقاً صريحاً على عِوَضء وليس البحث 


فيه» إا الاختلاف فيا إذا وَقَمَ لفظ الع أو ما كان في كمه من غير عرض لطلاقٍ 
يصَراحةٍ ولا كناية» هل يكون الع طلاقاً أو فَسخاً؟ وكذلك ليس فيه المُصريح بأن ا لع 
وَقَحَ قبل الطّلاق أو بالعكس. نعم» في رواية خالد المرسّلة ثانية أحاديث الباب: «فَرَدّتها 
وأَمَرّه ا ف صريحاً في تقديم العَطبّة على الأمر بالطّلاق» بل يحتمل أيضاً أن 
يكون اماد إن أعطّتك طلقهاء وليس فيه أيضاً التُصريح بوقوع صيغة الخلع ووَقَعَ في 
مُرسّل أبي الزبير”” عند الدا قطني (09319: ھاو حا ميلا وفي حديث حبيبة 
بنت سَهل: فأحَدً/ منها وجَلّسَت في أهلها. لكن مُعظَم الرّوايات في الباب تَسمِيَتَه خلعاء 
)١(‏ لكن حديث عمر في قصة حبيبة بنت سهل وليس في قصة جميلة صاحبة القصة هنا. 


(۲) تحرف في (س) إلى: بفراقها. 
(0) قذمها او صر لأ وكامو ەەا 
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ففي رواية عَمْرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عبّاس: أا اختَلَعَت من زوجها. أخرجه 
أبوداود (۲۲۲۹) والتَرمِذَيٌ (1186م). 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري. 
قوله: «لا يتاع فيه عن ابن عبّاس» أي: لا ابع أزهّر بن جيل على ذكر ابن عباس في هذا 
الور ا هو اف ذلك خصوصى طريق اد ا ا وهذا 2 
برواية خال: وهو ابن عبد الله الطْحّان» عن خالد: وهو الحذّاء» عن عكرمة مُرسَلاَه ثم برواية 
إبراهيم بن هان عن خالد الحڏاء مسلا وعن أيوب موصولا. ورواية إبراهيم بن طَهّمان 
عا 

قوله: «حدّثنا قرَاد) بضم م القاف و تخفيف الرّاء وآخره دال مهمَلة» وهو لقب ا 
عبد الرّحمن بن غَرْوانَ بفتح المعبّمة وسكون الزاي» وأبو نوح كثيته وهو من كبار الحُفَاظ 
وَنقُوه ولكن حَطَّووٌه في حديث واحد حدَّث به عن اللَّيثْ ولف فيه" وليس له في البخاريّ 
سوى هذا الموضع» ووَقَعَ عنده في آخره: فرّدَّت عليه» وأمَرّه ففارّقها. كذا فيه: فرَدّت عليه 
بحذني المفعولء والمراد الحديقة التي وَقَعّ ذكرها. ووَقَمَ عند الإسماعيلٌ من هذا الوجه: فَأمَره 
أن يأخذ ما أعطاها ولي سبيلها. ظ ظ ظ 

قوله ني هذه الوا 0 :لا أطيقه تقذ باه وه في جيع الخ بالقاف. وذكر الكزمان | أن 
في بعضها: ا بالعين المهمّلة» وهو تصحيف. 

ثمّ أشارٌ البخاريّ إلى أنَّه احتف على أيوب أيضاً في وَضْل الخبر وإرساله فَاتَمَقَ 
إبراهيم بن طَهُمان وجَرير بن حازم على وَضّلِه وخالَمّه) حمّاد بن زيد فقال: عن أيوب عن 


.)۷٥۰( وكذلك ابن الجارود‎ )١( 
يعني حديثه عن الليث عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في قصة رجل أخبر النبي اة أن له تماليك‎ )۲( 
وغيره» وانظر تمام الكلام عليه في «المسند).‎ )۲٠٤١١( يضربهم. وقد أخرجه أحمد‎ 
يعني في رواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.‎ )۳( 
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ويُؤْحَذ من إخراج البخاريٌ هذا الحديث في «الصحيح» فوائد: منها أنَّ الأكثر إذا وصّلوا 
وأَرسَلٌ الأقل دم الواصِلٌ ولو كان الذي أرسَل أحمّظء ولا يلرم منه هد رواية الواصل 
على المرسل دائا. 

ومنها أن الراوي إذا لم يكن في الدّرّجة العُليا من الصبط ووافَقه مَن هو مشه اعتَضَدَ 
وقاوّمّت الرٌوايتان رواية الضابط المُتقن. 


ومنها أن أحاديث الصحيح مُتّفاوتة المرتّبة إلى صحيح وأصحٌ. 

وني الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: أن السّقاق إذا حَصَلَ من قبل المرأة فقط جار الخُلع 
والفِذية» ولا يميد ذلك بوجوده منهم| جميعاء وأنَّ ذلك يشْرّع إذا كرهّت المرأة عِشْرَةَ الرجل ولو 
م يكرّهها ولم يَرَ منها ما يقتضي فراقها. وقال أبو قِلابةَ وحمّد بن سيرين: لا يجوز له أخذ الذية 
منها إلا أن يَرى على بَطْنها رجلا أخرجه ابن أب َة (0/ ۷ ٠‏ وکالیا ن تنه اديت 


سے 


واستَدَلٌ ابن سيرين بظاهر قوله تعالى: « إِلَا أن يان محمد ممَيَنَةَِ 4 [النساء:۱۹]. وتُعقَبَ 


ا 
ع "ا عم 


بأن آية البقرة سرت المراد بذلك مع ما دَلَّ عليه الحديث. 

ثم ظَهَرَ لي لما قاله ابن سيرين توجية» وهو تخصيصّه با إذا كان ذلك من قبل الزوج 
ا ھا ری ل کی ا کی هو ال عن :لدم إلا نراه 
على فاحشة ولا يد بَينةَ ولا نحِبَ أن يَفضّحهاء فيجوز حينئظٍ أن يَفتّديَ منها ويأخذ منها 
ما تَراضّيا عليه ويُطلّقهاء فليس في ذلك حالَفَةَ للحديث لأنَّ الحديث وَرَدَ فيا إذا كانت 
الكراهة من قبَلهاء واختارّ ابن المنذر آنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعاء وإن وَقَعَ من 
أحدهما لا يَندَفِع الاثم وهو قوي موافقٌ لظاهر الآيَينِء ولا يحالف ما وَرَدَ فيه» وبه قال 
طاووسٌ والشّعبِيّ وجماعة من التابعين. 

وأجابَ الطَبَريّ وغيره عن ظاهر الآية: بأنَّالمرأة إذا لم قم بحقوق الزَّوجٍ التي أَمِرّت بها 
كان ذلك مُتَمْراً للرّوج عنها غالباً ومُقتضياً لبُغضه لهاء فنْسِبّتٍ المخافة إليهما لذلك» وعن 
الف أنه کیا م يَستّمير ثاباً: هل نت كارمّها كا كَرمنْكَ أء لا؟ 
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وفيه أنَّ المرأة إذا سألّت زوجّها الاق على مال فطَلَمَها َع الطّلاقُ» فإن لم يقع الطّلاق 
صريحاً ولا َوّياه/ ففيه الخلاف المتقدّم من قبل. ظ 

واسيْدِلٌ لن قال بِأنَّه سخ با وَقَعَ في بعض طرق حديث الباب من الزيادة» ففي رواية 
عَمْرو بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عبّاس عند أبي داود والتّرمذيّ في قصّة امرأة ثابت بن 
قيس : فأمَرَها أن عند بحيضة. وعند أبي داود E‏ وابن ماجة"''' من حديث الربيّع 
بنت مُعَوّذ: أنَّ عثمان أمَرّها أن تَعتَدَّ بحيضة» قالت: وتَعَ عثمان في ذلك قضاءً رسول الله كل 
في امرأة ثابت بن قيس. وني رواية للمْسائيٌ 5900) والطبرا ن" من حديث الرييئع بنت مُعَوذ: 
أن ابت بن قبس عت أفراتف وذ تح بخدية الاب وقال فى ابره از الذئ ها وخل 
سبيلّها» قال: نعم» فأمَرّها أن تربص حَيضة وتلق بأهلها. 

قال الخطَّابيُ: في هذا أقوى دليل لمن قال: إن الع سح ولیس بطلاقء إذ لو كان طلاقاً م 

وقد قال الإمام أحمد: إن الخلع فسخ. وقال في رواية: وإَِّما لا َل لغير زوجها حتی عَضِىَ 
ثلاثة أقَراء. فلم يكن عنده بين كونه فخا وبين التقص من العِدّة تَلارْمُ. 

واستّدلٌ به على أن الِذية لا تكون إلا بم أعطّى الرجلٌ المرأة عَيناً أو قَدْرَها لقوله يكله: 
١أَتَردينَ‏ عليه حديقته؟2 وقد وَقَمَ في رواية سعيد عن قَّادة عن عِكْرمة عن ابن عباس في 
آخر حديث الباب عند ابن ماجَه )3١57(‏ والبيهقيَ (۷/ :)۳٠١‏ فَأمَرٌه أن يأخذ منها”" ولا 


يداد وفي رواية عبل الوهُاب بن غا عن سعيل. قال أيوب: لاط ولا د ورواه 


)١(‏ تقدم عزو الحافظ هذه الرواية للنسائي )۳٤۹۸(‏ وابن ماجه (۲۰۵۸) فقطء وزاد هنا ذكر أبي داود خطأء 
اوس كيه و POE‏ رودي E SE‏ 

(۲) في «الأوسط» برقم (259477)» وقد تحرف في (س) إلى: الطبري» وقد سلف تخريج حديث الربيع 
شرح الحديث (0777)» وعزاه الحافظ هناك للنسائي والطبراني. 

(۳) كذا وقع في الأصول و(س) بحذف المفعول» وهو ثابت في الرواية» فوقع عند ابن ماجه داعام 
حديقته ولا يزداد. وعند البيهقي: أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد. ا 

(5) رواية عبد الوهاب بن عطاء هذه مرسلة ليس فيها ابن عباس» لا كا يُوهم صنيع الحافظ رحمه الله. 


۰/۹ 
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ابن جرّيج عن عطاء مُرسَلاً: ففي رواية ابن المبارّك وعبد الومّاب عنه: «أمّا الزيادة فلا)» 
زاد ابن المبارّك: «من مالك وفي رواية الثوريٌّ: وكّرةَ أن يأخذ منها أكثر م أعطَى. ذكر 
ذلك كله البيهقيٌٌ (۷/ »)۳۱٤-۳۱۳‏ قال: ووَصّلَّه الوليد بن مسلم عن ابن جُرَيج بذكر 
ابن عباس فيه» أخرجه أبو السيخ قال: وهو غير محفوظ, يعني: الصّواب إرساله. 

وفي مرسّل بي الزْير عند الا طني (7579) والبيهقيّ (۷/ 5 ۱): «أتَرُدينَ عليه حديقئّه 
التي أعطاك؟2 قالت: نعم وزيادة» قال النبيّ كلِ: «أمّا الزيادة فلاء ولكن حديقته»ء قالت: 
نعم» فأخذ ماله وخلى سبيلها. ورجال إسناده ثقات» وقد وَقعّ في بعض طرقه: سمعه 
أبو الزبَير من غير واحد فإن كان فيهم صحابّ فهو صحيح”" ولا فیعتَضد با سَبَقّ» لکن 
ليس فيه دلالة على التّرطء فقد يكون ذلك وَقَمَ عل سبيل الإشارة رفقاً بها. 

وأخرج عبد الرَّزّاقَ )۱۱۸٤٤(‏ عن علءٌ: لا يأخذ منها فوقّ ما أعطاها. وعن طاووس 
وعطاء والزّهْريّ مِثلّه» وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق. وأخرج إسماعيل بن إسحاق 
عن مفو اين ا من أخذ أكثرٌ ما أعطى لم يُسَرٌ ح بإحسان. 

ومُقابل هذا ما أخرج عبد الرَرّاق )1١847(‏ بسنل صحيح عن سعيد بن المسيّب قال: 

غ سا ع عي ءِ 7 چم ٤ء aE‏ 
ما اجب أن ياخذ منها ما أعطاهاء ليدع لها شيئا. وقال مالك: لم ازل أسمّع أن الفدية تجوز 
الصداق وبأكثرٌ منه لقوله تعالى: لما تح عَليِمَا ق مدت يو © [البقرة:۲۲۹] ولحديثِ 
حبيبة بنت سهل» فإذا كان النشوز من قبَلهاء حَلّ للزّوج ما أَحَدّ منها برضّاهاء وإن كان 
من قِبَله لم َل له ويرد عليها إن خد وتمضي الفرقة. 

وقال الشافعيّ: إذا كانت غير مُوّدّية لحقّه كارهةً له حل له أن يأخذء فإنّه يجوز أن يأخذ 
منها ما طابّت به سا بغير سب فبالسّبّبِ أولى. 

وقال إساعيل القاضي: اذَعَى بعضهم أن المراد بقوله تعالى: :فا أ 
بالصداق» وهو مردوةٌ لأنّه لم يد في الآية بذلك. 


(n. 
è 

٠ 
- 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: عن مالك. 
(؟) قدمنا أن ابن الجوزي قد اعتمد على ذلك فصحح إسناده» وكذلك الذهبي فجوّد إسناده. 
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وفيه أنَّ ا لع جائز في الحيض لاله بلا م يَستفصلها: أحائضٌ هي أم لا؟ لكن يجوز أن 
يكون تَرَكَ ذلك لسَبق العلم به أو كان قبل تقريره» فلا دلالة فيه لمن يِحْصّه مِنْ مَنْع طلاق 
الحائض» وهذا كله تفريحٌ على أن ا لم طلاق. 

وفيه أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طَلّب طلاق زوجها محمولة على ما إذا م 
يكن بسبب يقتضي ذلك لحديثِ ثوبانَ: «أيّ) امرأةٍ سألّت زوجها الطّلاقٌ» فحرامٌ عليها 
e pola,‏ وايق عان :)ويد 
عل رهاق لاق متف جا ف ی رما أن رایت أ فی وا عات 
والمُختلعات هن المنافقات» أخرجه أحمد (ه"4) والنّسائىٌ »)۳٤٦۱(‏ وني صحته نظ لذن 
الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة» لكن وَقَمَ في رواية النسائٌ: قال الحسن: لم 
أسمّع من أبي هريرة غير هذا الحديث. وقد تأوَّلّه بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من 
ت یھ و يونا المانع أن يكون سمعَ هذا منه فقط وصارٌ يرسل عنه 
غير ذلك» فتكون قِصّته في ذلك كقِصَّتِه مع سَمّرة في حديث العَقيقة كا يأتي في بابه 
)٥٤۷۲(‏ إن شاء الله تعالى. وقد أخرجه سعيد بن منصور من وجه خر" عن الحسن ا 


.و 5 
لم يذكر فيه أبا هريرة. 


وفيه أن الحا إذا فى بخلاف ما روى أن المعتبر ما رواه لا ما رآه» لأن ابن عباس روى 


فة امرأة ثابت بن قيس الدَالةَ على أنَّ الع طلاق وكان يقتي بن ا لع ليس بطلاق» لكن 
اف و ودا تورث له انعد ندل عله انه فش و 
بطلا إِلّا طاووسٌء وفيه نظ لال طاووساً ثقدٌ حافظٌ فقيةٌ فلا يضر تَرُدُه وقد قى العلماء 
ذلك بِالقَبُولِء ولا أعلم مَن ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجَرَم أن ابن عبّاس كان يراه قَسخا. 


(۱) أبو داود برقم ))75١177(‏ وابن ماجه برقم »)۲۰٥۵(‏ والترمذي برقم (۱۱۸۷). 

(۲) بل وقع ذلك عند جميع من خرّجه. 

(۳) بل من وجهين آخرين )١508(‏ و(۰۸٤۱)»‏ وعند ابن أبي شيبة ۲۷۱/٥‏ من وجه ثالث. وانظر «علل 
الدارقطني» .)3١١5(‏ 


£۹ 
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نعم» أخرج إسماعيل القاضي بسن صحيح عن ابن أبي تجبح: أنَّ طاووساً لما قال: إنَّ ا لحلع 
ليس بطلاقء أنكرّه عليه أهل مَك فاعتَدّرَ وقال: إَِّ) قاله ابن عبّاس. قال إسماعيل: لا نعلم 
أحدا قاله غيره. اتتهى» ولكن الشّأن في كون قصّة ثابت صريحة في کون املع طلاقاً. 

تكميل: نَل ابن عبد البَرّ عن مالك: أن المختلعة: هي التي اختَلحَت من جميع مالِهاء وأنَّ 
المُفتّدية: التي افتدت ببعض مالِهاء وأن المُبارئة: التي بارت زوجّها قبل الدُخول. قال ابن 
عبد البَرّ: وقد يُستَعمّل بعض ذلك موضع بعض. 

١‏ - باب الشقاق. وهل يُشير بِالخُلّع عند الضرورة؟ 

وقول الله تعالى: # وإِن حفر يْقَاقَبَنَهِمَا # الآية [النساء:ه"]. 

- حدَّئنا أبو الوليب حدّئنا الث عن ابن أي ميك عن الور بن رة الزهْريٌ؛ 
قال: سمعت النبيّ ية يقول: إن بني المُغِيرة استأدّنوا في أن يَنِصحَ عل ابنتهم فلا آدَنْ). 

قوله: «باب الشقاق» وهل يشير الخلّع عند الضرورة؟ وقول الله تعالى: [ وَإِنْ حِفْسُمَ شْمَاقَ 
نوما 4 الآية» كذا لأبي ذرٌ والنْسَفيّ» ولكن وَقَمَّ عنده «الَّرّرا» وزاد غيرهما: ا فأبعثوا 
گان ألو وَحَكَمَا من اها 4 إلى قوله: حبرا 4. 

قال ابن بَطال: أَجمَع العلاء على أن المخاطب بقوله تعالى: « وَإِنَ حِفْسُمْ َا بَنَهِمَا ) 
الحَكَامُ وأن المراد بقوله: إن یریدآ إِصَلنًا 4 الحَكمان» وأنَّ الحَكَمَينِ يكون أحدهما من 
جهة الرجل والآخر من جهة المرأة إلا أن لا يُوجَد من أهلهما من يَصلّح» فيجوز أن يكون من 
الأجانب ممن يَصلّح لذلك وما إذا اختلفا لم يَنفْذ قوهّماء وإن انما تَقَذَ في الجمع بينهما 
من غير توكيل. 

واختلّفوا في) إذا اقا على الفرقة: فقال مالك والأوزاعيٌ وإسحاق: ینفذ بغير توكيل ولا 
إذنِ من الرّوجين. وقال الكوفيونَ والشافعئٌ وأحمد: يحتاجان إلى الإذن. 


فأمّا مالك ومن تابعه فألحَقوه بالعِيينِ والمَولّء فإنَّ الحاكم يُطلّقَ عليهها فكذلك هذاء 


كتاب الطلاق باب ۱۳ / ح ۵۲۷۸ سوم 0 








وأيضاً فلم كان المخاطّب بذلك اشام وأنَّ الإرسال إليهم» دَلَّ على أن بلوغ الغاية من الجّمع 
أو التفريق إل 

وجَرَى لباقود على الأصل: وهو أن الطّلاق ِيّدِ الزّوجء/ فإن أَذِنّ في ذلك وإلَا لق 
Ek‏ 

م ذكر طَرّفاً من حديث المسوّر في خطبة علي بنتَ أبي جهل» وقد تقدّمّت الإشارة إليه في 
النکاح (0770). 

واعتّرّضّه ابن التين بأنّه ليس فيه دلالة على ما تَرجَمَ به. 

كل أبن طن قلعن لوتب قال ل ري ورو أن محل فل ال ا 
«فلا آدَنُ» لعا ولا يقوّى ذلك» لاله قال في الخبر”": ( إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يُطلّق 
بتتي» فدَلٌ على الطَّلاق, فإن أراد أن يَستَدِلٌ بالطّلاق على ا كلع فهو ضعيف» وإنا يذ منه 
الحكم بقطع الذّرائع. 

وقال ابن المنيّرِ في «الحاشية»: يُمكِن أن بُو حذ من كونه اة أشارَ بقوله: «فلا آذَنْ) إلى 
El‏ يرك الخطبة» فإذا ساعٌ جواز الإشارة بِعَدَم الاح التَحَقٌ به جواز الإشارة بقطع 
التكاح. 

وقال الكزمان: تُوْحَذ مُطابقة المَّرّجمة من گون فاطمة ما كانت رى بذلك» فكان 
الشقاق بينها وبين عل مُتَوَقَعاًء فأراد بي دَفمَ وقوعه بمّنع علي من ذلك بطريق الإيماء 
والإشارة» وهي مُناسَبة جيدة. 

ويُؤ سذ من الآية ومن الحديث العَمَلُ بسدٌ الذّرائع» لان الله تعالى أمر ببعثة الحَكَمَنِ عند 
تحوف الاق قبل وُقوعه. كذا قال الهلّب» ويحتمل أن يكون المراد بالخوفٍ وجودُ علامات 
الشّقاق المقتتضى لاستمرار التكّد وسُوء المعاشّرة. ظ 


.)0712٠( جاء هذا في الرواية المتقدمة برقم‎ )١( 


8 


۳٤‏ باب ١4‏ / ح ٥۲۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 








٤‏ - باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً 

۹- حدّئنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدّثني مالك عن رَبيعةً بن أبي عبد الرهن» عن 
القاسم بن محم عن عائشة رضي الله عنها زوج الي يله قالت: كان في بَرِبرةً ثلاث ستن: 
إحدى الست ّا أَعْتِقَت فَخُيّرَت في زوجها. وقال رسول الله کا «الولاءٌ لمن أَعبَّقّ2. 
ودَحَلَ رسول اله يك والبرمة تور بخ قرب إليه حبر وأذمٌ من اذم البيتِ فقال: ألم أ 
البُرْمَةَ فيها لَج؟» قالوا: بل ولكن ذلك َم تُصُدٌق به على پیر وأنت لا اكل الصّدَد 
قال: «عليها صَدَّقَدٌ ونا هَدِبَةٌ). 

قوله: «باب لا يكون بيع الأمَةِ طلاقاً» في رواية المستّملي: «طلاقها ثم أورَدَ فيه قصّة 
بريرة. 

قال ابن التين: لم يأتِ في الباب بشىء نما يدل عليه التَبويبُ» لكن لو كانت عِصمَتها 
عليه باقية ما خيّرَت بعد عتقهاء لأن شراء عائشة كان العِتقٌ بإزائه. وهذا الذي قاله عجيب» 
ما أوّلاً: فان التّّحمة مُطابقة» فإِنَ العتق إذالم يَستَلزِم الطَّلاقٌ فالبيٌ بطريق الأول وأبقا فإن 
التخيير الذي جر إلى الفراق لم يقع إلا بسبب العتق لا بسبب البيع. 

وأمًا ثانياً: فئَا لو طَلّّت بمُجِرَّدِ البيع لم يكن للتّخبير فائدةٌ. 

و يفيك .ها تقاه هن اللطافقة: 

قال ابن بَطَالٍ: اختَلّفَ اسلف هل يكون بيع الآمة طلاقاً؟ فقال الجمهور: لا يكون بِيعُها 
ل ا 


صر ت سے سم 


ل يكون طلاقاء وتّسّكوا بظاهر قوله تعالی: إوَاَلْمُحَصَمَدتُ من الد 


ِلَامَامَدَكتٌ نكم 4 [النساء:ة 1]. 


ی ر 

7 ى ھڅ ص وس ره -ه و - 

يقع بمُجِرّدٍ البيع لم يكن للتخيير معنى. ومن حيث النظر أنه عقد على مَنفعة فلا ببطله بيع الرَّقبة 
كا في العين الموّجّرة» والآية نزلت في المَسبيّات فهَنَ المراد بيلك اليمين على ما تبت في 


كتاب الطلاق باب ١4‏ / ح ٥۲۷۹‏ مم١‏ 





الصحيح من سبب نزوها'' اتوي لضا 

وما قله عن الصّحابة أخرجه ابن أبي شَيّبة ۸٤ /٥(‏ و٥۸)‏ بأسانيدٌ فيها انقطاع» وفيه 
عن جابر وأنس أيضاًء وما نَقَلهِ عن التابعينَ فيه بأسانيدٌ صحيحة» وفيه أيضاً عن عِكرمة 
والشّعبِيّ نحو وأخرجه سعيد بن منصور )۱۹٤۷(‏ عن ابن/ عباس بسنل صحيح» وروی ٤۰٥/٩‏ 
حماد بن سَلَّمةَ عن هشام بن عرّوة عن أبيه قال: : إذا روح عَبْدَه بم فالطّلاق بيد العبد 
وإذا اشتَرَى امه لها زوج فالطّلاق بيد المشّري. وأخرج سعيد بن منصور )۱۹٤۸(‏ من طريق 
الحسن قال: :3 العبد طلاقُه. 


مړ * بے ل مي سر 


وختصرا» وطريق ربيعة ا ا موصولة من طريق مالك ء عنه» عن القاسم» ‏ 
عن عائشة (۲۷۹٥)ء‏ وأورّدّها في الأطعمة (0470) من طريق إسماعيل بن جعفر» عنه» عن 
5 ¢ 2ع سب ش ع 7 سم م 

القاسم مُرِسَلاَ ولا يَضْرّ إرساله لأن مالكاً أحمّظ من إسماعيل وأتقن» وقد وافقه أسامة بن 

زيد" وغيرٌ واحبٍ عن القاسم» وكذلك رواه عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. 

لكن صَدَّرَه بقصّة اشتراط الذينَ باغوها على عائشة أن يكون لهم الرّلاء وقد تقدّم مُستّوق في 

كتاب العتق (76075 و۱٥۲‏ و7057 وما بعده)» وكذا رواه عروة وعمرة والأسوّد وأيمن 

المكّىّ» عن عائشة رش وكذا رواه نافع عن ابن عمر أن عائشة ° ومنهم مَن قال: عن ابن عمر 

عن عائشة ا ی ا وو لج و و ا وروی 

(۱) ر تش ل ای ا جد 00 ونان ا 

(۲) أخرجه من روايته أحمد(755574)»: وابن ٠‏ ماجه ۷٦(‏ ۰ ۰( 

(۳) سلفت هذه الروايات على الترتيب المذكور بالأرقام (۲۱۵) و(403) و(۹۳٤۱)‏ و(6074). 

.)۲۱٥٩( سلف برقم‎ )٤( 

.)0( )١6٠١ 5( عند مسلم‎ )٥( 

69 أخرج البخاري قصة البرمة واللحم عن الزن 2 موضعين من (اصحيحه) . الأول في الزكاة برقم 
.)١596(‏ والثاني في الهبة برقم »)۲٥۷۷(‏ فقوله: «ويأتي» ليس صحيحاً إلا إن أراد حديث الباب» فإنه 
سأ يرق 0486 


۱۳٦‏ باب ١54‏ / ح ٥۲۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





و 


ابن عباس قصّة تخييرها لما عقت كا يأتي بعدٌ”"» وطرقه كلها صحيحة. 
قوله: ١كان‏ في بريرة» تقدّم ؤكْرُها وضبط اسمها في أواخر العتق »)3071١(‏ وقيل: إَِبا 


نَبَطيّة بفتح النون والموحّدة» وقيل: نا قِبطيّة بكسر القاف وسكون الموخّدة وقيل: إن 
اسم أبيها صَفوان. وإن له صحبة. 


١١ 


واخّلِف في مَوَاليهاء ففي رواية أسامة بن زيد عن القاس ' عن عائشة: أ 5 ة كانت 
لناس من الأنصار» وكذا عند النسائيٌّ (7407) من رواية سماك عن عبد الرَّحمن. 


دَق في بعض الشروح: «لآلٍ أبي لَهَب» وهو وَهُمٌّ من قائله» انتمل وَعْمَه من أَيمَنَ أحد 
زُواة قصة بريرة” "عن عائشة إلى ريرة. 
)€( 


قا ٠‏ ۷ 1 > .اس ا و 
وقيل: لال بني هلال. أخرجه الترمذي من رواية جَرير عن هشام بن عروة 


قوله: اثلاث ستن» وني رواية هشام بن عروة عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه: ثلاث 


س 
0 


ضيات» وفي حديث ابن عباس عند أحمد (ه ۰ وأبي داود (۲۲۳۲): قَقَى فيها 
ف لع يات رز حو مات رر وأمَرَها أن تعد عدة الرّة. أخر جه 
الدَارَقطنِيٌ (۳۷۷۷)ء وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة ئشة. فلذلك اقتصَّرّت على ثلاث. لكن 


)١(‏ في الباب التالي مباشرة. 

(1) وقع في الأصول هنا وعند شرح الحديث (27585): أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم» بزيادة 
ذكر عبد الرحمن بن القاسمء وهي زيادة مقحمة كا في مصادر تخريج الحديث التي خرجته من هذه الطريق» 
وسيذكره الحافظ مراراً على الصواب في شرح هذا الحديث والحديث الآني برقم .)٥۲۸١(‏ قلنا: أما رواية أسامة 
فأخرجها أحمد (355474)» وأبو يعلى (577 5)» وأما رواية عبد الرحمن فأخرجها مسلم (١١١٠)ء‏ والنسائي 
(501 "07 وذهل الحافظ عن وجوده عند مسلم فاقتصر على النسائي. 

(۳) يعني بها الرواية السالفة عند المصنف برقم (5076). 

(5) كذا عزاه الحافظ هنا للترمذي من الطريق المذكورة» وليس هو في الطريق المذكورة عند الترمذي ولا عند غيره. 
وإنما هو ني رواية أبي الزبير أنه سمع عروة بن الزبير» فذكره مرسلاً. أخحرجه عبد الرزاق .)١7٠0١(‏ 

.)1١(01605(و‎ )17/5()1١1/5( أخرجه مسلم برقم‎ )٥( 

(1) رواية أبي داود عن ابن عباس مختصرة بلفظ: أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاًء فخيرها النبي كَل 
وأمرها أن تعتد. 


كتاب الطلاق باب ۱٤‏ / ح ٥۲۷۹‏ ۳۷ 


أخرج ابن ماج (۲۰۷۷) من طريق الثوريّ عن منصور» عن إبراهيم» عن الأسوّد» عن 
عائشة: الت: أرّث بريرة أن تعد لاثِ يض . وها ثل حديث ابن عاس ف درل 
تَعبّد عدة الحدة . ويخالف ما وك في رواية أخرى عن ابن عبّاس: تعد بحَيضة)'» وقد 
تقدّم البحث في عِدَّة المختلعة وأن مَن قال: للع فسخ قال: عد بحيضة» وهنا ليس 
اختيا ر العتيقةٍ نفسّها طلاقاًء فكان القياس أن تعتذ بحيضة» لكن الحديث الذي أخر جه 
ابن ماجة (۷۷ )٠‏ على شرط السيين» » بل هو في أعلى دَرَجات الصّحّة'"» وقد أخرج أبو 
يَعْى )٤۹۲۱(‏ والبيهقيٌ (۷/ )40١‏ من طريق أب مَعشَّر عن هشام بن عرُوة» عن أبيه» عن 
عائشة: أن النبيّ ل جَعَلّ عة بريرة عِدَة المطلّقة. وهو شاهدٌ قويء لأنَّ أبا مَعضَّرءِ وإن 
كان فيه ضعف» لكنّه يصح في المتائعات7" ظ ظ 


وأخرج ابن أبي شيية شسة /٥(‏ ۸۲ اع e‏ 


وآخرين : أن الامة إذا عقت تحت العبد فطلاقه““ طلاق عبدء وعِدَّمها عدة حرّة. 


وقد قَدّمت في العتق (1570) أن العلماء صَئّْهُوا في قصّة بريرة تصانيف» وأن بعضهم 
r f‏ م » TE‏ 5 7 2 ¢ 
أوصلها إلى أربع مثة فائدة» ولا مخالف ذلك قول عائشة: «ثلاث سَّن» لأن مراد عائشة ما 


(١)الرواية‏ الأولى أخرجها أحمد في «المسند» برقم (١٠١٤۳)ء‏ والثانية أخرجها الترمذي .)١١180(‏ 

() كذا قال الحافظ هناء وخالف ذلك في «بلوغ المرام» (5 )١١١‏ فقال: رواته ثقات لكنه معلول» وسبقه إلى 
ذلك ابن عبد الحادي في «المحرر» »23١85(‏ وهذا هو الصحيح» ووجه إعلاله أمران: الأول: أنه لا 
يحفظ في حديث عائشة في قصة بريرة ذكر العدةء فقد رواه البخاري في عدة مواضع من طريق منصور 
والحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشةء فلم يذكر في شيء منها العدة. ورواه كذلك في مواضع من 
طريق القاسم وعروة وعمرة وأيمن ن المككي» ليس في شيء منها ذكر العدة» والثاني: أن مذهب عائشة في 
تفسير القرء الوارد ذكره في عدة المطلقة الحرة أنه الطهر كا ثبت ذلك عنها عند مالك ٥۷٦/۲‏ 
والشافعي في «الأم» 5/ 5 277 وليس الحيضة كا يفيده حديث ابن ماجه» والله أعلم. 

(۳) لكن روى قصة بريرة عن هشام مالك في «موطئه» ۲ ۰ وابن جريج عند عبد الرزاق )١51١55(‏ 
وجرير بن عبد الحميد عند أحمد )۲١۳٦۷(‏ وغيرهم رووا قصة بريرة بطولها فلم يذكر أحد منهم العدة 

(:) وقع في (س): «فطلاقها»» وهو تحريف. 


۰7/1۹ 


۳۸ باب ۱٤‏ / ح ٥۲۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يع من ا قبها را عاد کن ا كاد كل غا ما بی خن اليد 
ة يستنبط العام القن منها فوائد جمةَ وهم التكثر من هذه اليه وانّم إلى ذلك ما 
وَقَمَ في سياق القصّة غير مقصود. فن في ذلك أيضاً فوائد وسو 
الاستنباط» أو اقتَصَرَ على الثلاث أو الأربع لكونها أظهرَ ما فيهاء وما عداها إِنَّا ُو 
بطريق الاستنباط» أو لأا أهم والحاجة إليها أمَس. 

قال القاضي عياض: معنى «ثلاث» أو «أربع»: أنّها/ شُرعَّت في قِصَّتهاء وما يظهر فيها 
ما سوى ذلك فكان قد عَلم من غير قِصَّتهاء وهذا أولى من قول من قال: ليس في كلام عائشة 
حَضْرٌء ومفهوم العَدّد ليس بِحُجَةَ وما أشبّة ذلك من الاعتذارات التي لا تدقع سؤال: ما 
الحكمة في الاقتصار على ذلك؟ 

قوله: «أئّهَا أَعيِفّت فشُيّرَت» زاد في رواية إسماعيل بن جعفر (0470): في أن تَر تحت 
ووخها أو تفار وتَمَرٌ بفتح القاف”" و تشديد الرَّاءء أي : تَدُومء وتقدّم في العتق (1577) 
من طريق الأسوّد عن عائشة: ئشة: فدَعاها النبيّ َي فخبّرها من زوجها فاختارت نفسّهاء وفي 
رواية للدارقطنيّ ( ۰ من طريق أبان بن صالح» عن هشام بن عرُوة» عن أبيه» عن 
عائشة: أن انب يا قال لتريرة: «اذهَبِي فقد عيِقّ معكِ بَضْعْكِ)”"» زاد ابن سعد (109/8) 
مو طرق الي ر و «فاختاري»» ويأتي تمَامٌ ذلك في شرح الباب الذي بعد هذا ببابين. 

قوله: «وقال رسول الله باة: الولاء لمن أ عق هذه السَنَّة الثانية» وقد تقدّم بيان سَبِبّها 
مُستّوقٌ في العتق (5987؟) والشّروط (۲۷۱۷)» وفي رواية نافع عن ابن عمر الماضية”' ب( 
وكذا من عِدَّةَ طرق عن عائشة: (إنَّ) الوّلاء لمَن أعتى»*» ويستفاد منه أن كلمة «إنا» تيد 


)١(‏ لفظة «القاف» سقطت من (س). 

(۲) قوله: «عتق معك بَضْعُْكِ) قال ابن الأثير في «النهاية» :٠٤٠ /١‏ أي صار فَرجُك بالعتق خُرَاَ فاختاري 
الثبات على زوجك أو مُفارقته. 

(۳) سلفت برقم .)5١105(‏ 


)٤(‏ سلف الموضع الأول منه برقم (507)» وانظر أطرافه فيه. 


كتاب الطلاق باب ١4‏ / ح ۵۲۷۹ ۱۳۹ 





ا حتضرء وإلَّا لمالَرِمَ من إثبات الوّلاء للمُعتّق نفيُه عن غيزه» وهو الذي أريد من الخير. 

ويُؤحَذ منه أنه لا وَلاءَ للإنسان على أحد بغير العتق فيتتفي مَن أسلَمَ على يده أحدٌّ» وسيأتي 
البحث فيه في الفرائض (7701)» وأنَّه لا وَلاءَ للمَايَقِطٍِ خلافاً لإسحاق» ولا لمن حالف 
إنساناً خلافاً لطاتفة من السَّلّفء وبه قال أبو حنيفة. 

ويُوْحَذْ من عمومه آن ا لحري لو أعتّقّ عبداً ثم اهل انه در ولاق ره قال العاف 
NPT‏ وو 
قالوا: للعتيق في هذه الصورة أن تول من يشاء. 

قوله: «ودكَلٌ رسول الله كل زاد في رواية إسماعيل بن جعفر: بيت عائشة. 

قوله: «والبَرْمَة تور بلحم فقرّب إليه حبر دما في رواية إسماعيل بن جعفر: فدعا 
ل فأ , 3 ا 


5 


قوله: 7 أرَ البرّمة فيها لحم؟ قلوا: بل ولكن ذاك لم تُصْدَقٌ به على بريرة» وأنت لا 
أكُل الصّدّقة» وَقَمَ في رواية الأسوّد عن عائشة في الزكاة (147): وأ النبييٌ يكل بلحم 
قار هذا ما تعدو وهل رين وكذا في حديث أنس في البة (10171) وججمع بينهها 
اله لم سأل عنه أي به وقيل له ذلك. ووَقَحَ في رواية عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة في كتاب الحبة :)١01/8(‏ فأهديّ لها لحم فقيل : هذا تصدق ةغل تريرة: فإن كان 
الضمير لتريرةً فكأنّه أطلقّ على الصَّدَّقة ة عليها دة هاء وإن كان لعائشة فلن بريرة لما 
تَصَدَّقوا عليها باللّحمٍ أهدّت منه لعائشة. 

ويُؤيّده ما وقح في رواية أسامة بن زيد عن القاسم عند أحمد (15538) وابن ماج 
وَل عليّ رسول الله بيا والرْجَل يغور بلح » فقال: «من أين لكِ هذا؟» قلت: أهدته 


ا وتصدق به عليها. وعند أحمد )۲٤۱۸۷(‏ ومسلم (0/ ٠‏ من طريق آي 


معاوية» عن هشام بن عروة» عن عبد الرّحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: وكان 


E 2 


)١( -‏ رواية أسامة بن زيد عن القاسم عند ابن ماجه )7٠177(‏ مختصرة ليس فيها هذا الذي ذكره الحافظ . 
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6۰ باب ١6‏ / ح 0۲۸۲-0۲۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 





الناس يَتَصَدَّقونَ عليها فتّهدي لنا. وقد تقدّم في الرّكاة )١597(‏ ما يَتَعلّق بهذا المعنى. 
واللّحمُ المذكور وَقَعَ في بعض الشُّروح أنه كان لحم بقّر» وفيه نظرٌء بل جاء عن عائشة: 
ْدق على مولاتي بشاةٍ من الصَّدّقة"» فهو أولى أن يوذ به» ووَقَعَ بعد قوله: «هو عليها 

صَدّقة ولنا هَديّة من رواية أبي معاوية المذكورة”": «فكُلُوه»» وسأذكر فوائده بعد بابين إن 

ا 

6- باب خيار الأمّة تحت العبد 
- حدّئنا أ بو الوليد. حدّئنا شُعْبة وهام عن تاد عن عِكْرمة عن ابن عباس 

قال: رأيته عبدأء يعني: زوج بريرةً. 

[أطرافه في: .٥۲۸۱‏ 147ه, ]٥۲۸۲۳‏ 

e -۱‏ حدّثنا وُهَيبٌ» حدّثنا وا 

0 ذاك مُغِيتُ عبد بني فلان ‏ د يعني: زوج تريرة - كأنٌ أنظرٌُ إليه يَتبَعْها 
۲ - حدّئنا ا بن سعید» حدّثنا عبد الوهاب عن أيوبَ» عن عکرمة عن ابن 

عباس رضي الله عنهماء قال: كان زوج بَريرةَ عبداً أسوّدَ يقال له: مُغِيتٌ» عبد لبتي فلانء كاي 

أنظٌ إليه طوف وراءها في ِكَكِ المدينة. 
قوله: «باب خيار الأمةِ تحت العبد» يعني: إذا عَبَقَّتء وهذا مَصِيدٌ من البخاريّ إلى تر جيح 

قول مَّن قال: إِنَّ زوج بريرة كان عبداً» وقد تَرَجَمَ في أوائل التّكاح لحديثٍ عائشة (0:0917) 

في قصّة بريرة: «باب المُرّة تحت العبد»» وهو جزم منه أيضاً بأنّهِ كان عبدا» ويأتي بيان 

ذلك في الباب الذي يليه واعتّرّص عليه هناك ابن المنيّر بألّه ليس في حديث الباب أن زوجَها 

(1) لم نقف عليه بهذا اللفظء ولكنه تقدم من رواية الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ة برقم )87/01١(‏ بلفظ: 


وأهدي ها شاءٌ . وكذلك جاء في رواية عكرمة عن ابن عباس عند ابن حبان ( )0 وغيره. 
(۲) عند مسلم (۷۵ °) (۱۷۲) وغىرە. 


كتاب الطلاق باب ١١‏ / ح ۵۲۸۲ ١١‏ 





كان عبداًء وإثبات الخيار لها لا يدلّء لأنَّ المخالف يَدّعي أن لا فرق في ذلك بين الح 
والعبد. | 

والجواب :١ن‏ ارح لبن ان سن لظا ركان E‏ 
الذي يُوردهء ولا شك أن قصّة بّريرة ل تعد وقد رَجَحَ عنده أن زوجها كان عبدأ» فلذلك 
جرم به. 0 ظ 

واقتّضَتٍ النَرَحمَةٌ بطريق المفهوم أن الأَمَة ت إذا كانت تحت حر فقت لم يكن ها جیا 
وقد اختَلَفَ العلماء في ذلك: فذهب الجمهور إلى ذلك وذهب الكُوفيُونَ إلى إثبات الخيار 
لمّن عَتَقَتَء سواءً كانت تحت خُرٌ أم عبد وتّسّكوا بحديث الأسوّد بن يزيد عن عائشة: 
أن زوج بريرة كان حرا" وقد اختلِفَ فيه على راويه» هل هو من قول الأسوّد أو رواه عن 
عائشة» أو هو قول غيره کا سأَبيّئُه”"» قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حُفَاظ الحديث وهو من 
أقران مسلم» فيه| أخرجه البيهقي عنه: خالّفَ الأسوّد الناسّ في زوج بريرة. 

وقال الإمام أحمد: إِنَّ) يصح أنه كان حرا عن الأسوّد وحدّهء وما جاء عن غيره فليس 
بذاك وصح عن ابن عباس وغيره: أنه كان عبدأء ورواه علماء لمدينة» وإذا روى عُلماء 
المدينة شيئاً وعَمِلوا به فهو اصح شىء وإذا عنقت الآمة تحت الحُرٌ : بم الس عل وت 
لا يُْفسَخ بأمر حتاف فيه. انتهى» وسيأتي مزيدٌ لهذا بعد بابينٍ. 

وحاوّلٌ بعض الحنفية تجح رواية ن قال: كان حرا على رواية ن قال: كان عبدا. 
فقال: الوق د تعقبه الحْرَيّة بلا عكس. وهو كما قال» لكنّ حل طريق الجمع إذا تساوّت 
الرّوايات في القرّة أمّا مح التَمَرّد في مُقايّلة الاجتماع فتكون الرّواية لمنمّردة شاذة والشَادٌ 
مَردودٌ وهذا ل يعبر الجمهور طريق الجمع بين الرّوايتين مح قوهم: إِنَّهِ لايُصار إلى الترجيح 
ممَ إمكان الجمع؛ والذي يَتَحَصّل من كلام حققيهم وقد أكثر منه الشافعيٌ ومن تَبِعَه: أن حل 
(۱) سيأتي برقم (51/55). 
(۲) عند شرح الحديث (06785). 


4۰۸/۹ 


E‏ باب ۱١‏ / ح ٥۲۸۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الجمع إذا م يظهر العَلّط في إحدّى الرٌوايتين» ومنهم مَّن شَّرَط التساوي في القوة. 

قال ابن بَطال: أجمَمَ العلماء أن الأمة إذا عَتَقّت تحت عبد فن لها الخيارٌ وا معنى فيه ظاهر 
أن العتبد غير مُكافئ للحُرّة في أكثر الأحكام فإذا عبت تَبّتَ ها الخيارٌ من الَمّاء في عصمته أو 
لمغارقةء لأتّها في وَقت العَقد عليها لم تكن من أهل الاختيار» واحتّج مَن قال: إن لها الخيارٌ ولو 
كانت تحت خُرّ: بأئّها عند التّرويج لم يكن لها رأيٌ» لاتّفاقهم على أن لِمَولاها أن يُزْوّجها بغير 
رضاهاء فإذا عنقت مدد ها حال ل يكن قبل ذلك. 

وعارضهم الآخرونَ بأن ذلك لو كان مورا لبت الخبار للبكر إذا رَوّجَها أبوها ثم بَلَعَت 
رشيدة» وليس كذلك, فكذلك الأمة تحت الحُرٌ فإلّه م يرث ها بالعتق حال ترتع به عن 
الحْرّء/ فكانت كالكتابيّة تسم تحت المسلم. 

واختلفَ في التي تختار الفراق» هل يكون ذلك طلاقاً أو قسخا؟ فقال مالك والأوزاعيٌ 
واللّيث: تكون طَلقة بائنة ونَتَ مله عن الحسن وابن سيرين» أخرجه ابن أبي سَيْةَ (0/ 41)» 
وقال الباقون: يكون فسخاً لا طلاقا. 

قوله: «عن ابن عباس قال: رأيته عبداء يعني: زوج بريرة» هكذا أورّدّه مختصراً من هذا الوجه 
وهو لفظ شُعْبة» وكذا أخرجه الإسماعيلّ من طريق مُرَنّع”" عن أب الوليد شيخ البخاريٌّ فيه 
عن شّعْبة وحدّهء وزاد الإسماعيلنُ من طريق عبد الصّمّد عن شّعْبة: رأيّه ييكي. وفي رواية له: 
لقد رأيته يتبعها. 

وما لفظ همّام فأخرجه أبو داود (۲۲۳۲) من طريق عَفَانَ عنه بلفظ: أن زوج بريرة 
کان E‏ مُغيئاء فحَيِّرَها النبيٌ يِل وأمَرّها أن تَعبَد. وساقّه أحمد عن عَمَانَ عن 
همّام مُطوّلآء وفيه: ما عند عِدّة الحُدّة". 


)١(‏ الضبط من (أ)» وكذلك ضبطه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 5/ .5١77‏ وابن ماكولا في «الإكال» 
»18١ 7‏ وهو لقب الحافظ محمد بن إبراهيم الأناطي» ترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد» /١‏ ۳۸۸. 

(۲) إنا ذكره أحمد باللفظ المذكور )”1٠05(‏ عن ہز - وهو ابن أسد الْعَمّي ‏ عن همام» ولفظه: قال همام مرّة: ع 
الحرّة. وأما رواية عفان عنده (57 70) فبلفظ: فأمرها أن تعتد. 


كتاب الطلاق باب ١5‏ / ح *18ه م ١‏ 





نم أو البخاري الحديث من و جهن عن أيوبّ» عن عِكُرمة» عن ابن عبّاسء قال في 
أحدهما: ل ی یی لان بعلي زوج بتريرة» وفي الأخرى: كان زوج بريرة عبدا 
أسود يقال له: مُغيث. ُّ. وهكذا جاء من غير وجه أن اسمّه مُغِيتْ» وضّبط في البخاريّ بض 
أوّله وكسر المعجّمة ثم تحتانيّة ساكنة ثم مُتلّنة» ووَقَمَ عند العسكريٌ بفتح المهمّلة و 
التّحتانيّة'" وآخره موحّدة» والأوّل أَنْبّتٌ وبه جَرَّمَ ابن ماكولا وغيره. 

َع عند مسري في «الصّحابة؛ من طريق مد بن عَجْلان عن يحبى بن عرو عن 
عُرُوة» عن عائشة في قصّة بريرة: أنَّ اسم زوج بريرة مِفْسَم. وما أظنه إلا تَصحيفاً. 

قوله: «عبداً لبني فلان» عند الذي (1153) من طريق سعيد بن أب عَرُوبة عن أيوب: 
كان عبداً أسوّد لبني المغيرة. وني رواية هشيم عند سعيد بن منصور (1701): وكان عبداً 
لآل المغيرة من بني مخزوم. ووَقَعَ في «المعرفة» لابن مَنَدَهُ: مُغيث مولى [أبي !" أحمد بن 
جَحش» ثم ساق الحديث من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة ثل ما وَقَحَ في الترمذيّ» لكن عند 
أبي داود ۲۲۳۲) بسنل فيه ابن إسحاق: وهيّ عند مُغيثء عبدٍ لآل أبي أحمد. وقال ابن 
عبد البَرّ: مولى بني مطيع. 

والأوّل أنبَت لوسحة إسناده ويد الجمع لأ بني امغيرة من آل عزوم كي في رواية كيم 
وبني جحش من أسَد بن خُرّيمة وبني مُطيع من آل عدي بن کعب» ويُمكن أن يُذَّعَى ته كان 
مشترکا ينهم على بع أو انتقل. 

۱٦‏ - باب شفاعة التب يل في زوج تريرة 

) مرو ا عاك أخرنا عبد الوهاب حدّثنا خالدٌ عن عِكرمة عن ابن عبّاس: 
أنَّ زوج بَريرةً كان عبداً يقال له: مُغِيثٌء كأ أنظرٌ إليه طوف حَلْمَها بكي ودُموعه تسيل 
)١(‏ كذا قال الحافظ» وهو سبق قلم منه رحمه الله» صوابه أن يقول: وتشديد المثناة» يعني: مُعتّب» وقد نقله 

عن العسكري على الصواب العينيٌ في «العمدة» /٤‏ 771. ) 


(۲) ما بين معقوفين سقط من الأصول و(س)»› واستد ركناه من «الإصابة» للحافظ 5 و ومن غيره من 
مصادر ترجمته. وأبو أحمد بن جحش اسمه عبّد» وقيل: عبد الله. 


04 


٤‏ باب ١١5‏ / ح ٥۲۸۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 





على لِحيته» فقال النبي لاء لِعبّاس : ايا عبّاسء ألا تَعْجَبُ من حب مُغيث بريرة ومن بغض 


ا 


تريرة مُغِيثاً؟ !» فقال النبي يه «لو راجَعته» قالت: يا رسول الله 5 8 قال: «إنما أنا أشمَعٌ» 


قالت: فلا حاجة لي فيه. 

قوله: «باب شفاعة النبيّ كك في زوج بريرة» أي: عند بريرة لِتَّرَجِمَّ إلى عصمته. 

قال ابن المنير: موقِع هذه الترجمة من الفقه تسويغ الشّفاعة للحاكم عند الخصم في حصمه: 
كط على قيا ونمطر دلت 

عقب بأن قصّة بريرة لم تقع الشّفاعةٌ فيها عند اللَرافُم» وفيه نظرٌء لأنَّ ظاهر حديث 
الباب له بعد الحُكم؛ لکن لم صرح بالثَّراقُم: إذ.. 1 ابن عباس لزوجها يبکي» 
وقول النبيّ وك للعبّاس”"» وبعدّه: «لو راجَمْه؛ فيحتمل أن يكون القول عند اللَرافُع لأنَ 
الواو لا تقتضي التَّتِيبَ. 

قوله: احدّثني عد هو ابن سام على مات في امقدّمة: وقد أخرجه السا 401/0 0) 
عن تكد بن بسار وابن/ ملجّة (۲۰۷6) عن كد بن الت وعد بن سلاد الاه 'قالوا: 
حدّئنا عبد الومّاب الثقفيّ. وابنٌ بسار وابنٌ ا مى من شيوخ البخاريٌ» فيحتمل أن يكون 
المراد أحدهما. 


(۱) كذا وقع بعد «إذ؛ بیاص في (أ)» وأوصل الكلام في (ب) و(ع)» فحصل تشويش في ترتيبه وسياقه؛ إذ لا 


تعلق واضح بين هذه الأحداث المذكورة في حديث ابن عباس وبين تقرير احتمال كون قول النبي كلل 
لبريرة كان عند الترافع» فالظاهر أن الحافظ أراد أن يقول كلاماً ثم ذهل عنه فبقي موضعه بياضاًء وكأنه 
أراد أن يشير إلى رواية هشيم عن خالد الحذاء عند سعيد بن منصور )١701/(‏ وأحمد )١8545(‏ حيث 
وقع فبها أن العباس هو من كلّم النبي وَل في شأنها وشأن مغيث وفيها أيضاً تأخير قول النبي 4ل 
للعباس في تعجّبه» وأما قوله في آخر الفقرة: أن الواو لا تقتضي الترتيب» فصحيح» لكن أين ذكر الواو 
في الخبر» إنما فيه الفاء في وله: فقال النبي ية في موضعين» وإذا كان الحافظ أراد بيان المغايرة بين رواية 
عبد الوهاب وبين رواية هشيم في الترتيب ناسب ذلك ذكرٌ عدم اقتضاء إلغاء في هذه الرواية للترتيب 
والقول باحتمال كون النبي يه كان عند الترافع» والله أعلم. 

(۲) كذا في (ع) على الصوابء ووقع في (أ) و (ب) و(س): وقول العبّاس. فالقول للنبيٌ بك كا في حديث 
الباب وليس للعباس ه. 


كتاب الطلاق باب ١5‏ / خ ١ ٥۲۸۳‏ 





قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الومّاب» هو ابن عبد المجيد التَقَفَىُ وخالدٌ شيخه: هو الحَذَّاءء وقد 
سب في الباب الذي قبله (0187) عن قُتيبة عن عبد الوهاب - وهو الثقفيّ هذا عن 
أيوب, فكأنّ له فيه شيخَينِء لكنّ رواية خالدٍ الحَذَّاء اتم سياقاً کا تَرَىء وطريق أيوب 
أخرّجها الإسماعيلٌ من طريق محمد بن الوليد البسْرِيٌ”"" عن عبد الومّاب الثقفيّء وطريق 
خالل أخرجها من طريق أحمد بن إبراهيم الدَّورّقيّ عن الثقفيّ أيضاًء وساقّه عنهم| نحو ما 
وَقَعَ عند البخاري. اا 

قوله: «يطوف حَلّفها يبْكي» في رواية ويب عن أيوبٌ في الباب الذي قبله (5181): 
يتبعها في كك المدينة يبكي عليها. والسّكّكء بكسر المهمّلة وفتح الكاف: جم سكّة؛ وهي 
الطَرق» ووَكَ في رواية سعيد بن أي عَرُوبة”': في طرق الدينة ونواحيهاء وان ُموعه يبيل 
على يته د تَرَضَاها لتَختارّه فلم تَفعَل. وهذا ظاهه أن سؤاله لما كان قبل الفرقة» وظاهرٌ 
قول النبي ىة في رواية الباب: «لو راجعته» أن ذلك كان بعد الفرقةء وبه جرم ابن بَطَالٍ 
فقال: لو كان قبل الفرقة قة لّقال: لو اخّرته ة قلت: ويحتمل أن يكون وَقَعَ له ذلك قبل وبعد. 
وقد مسك برواية سعيد مَن لم يشرط المَوْرَ في الخيار هناء وسيأتي البحث فيه بعد. 

قوله: «يا عبّاسٌ» هو ابن عبد المطّلب والد راوي الحديث» وتقدَّم ما فيه» وفي رواية 
ابن ماجّه :)75١١/5(‏ فقال النبى اة للعبّاس : ايا عبّاسٌ) وعند سعيد بن منصور )١701/(‏ 
عن هشیم قال: أخبرنا خالد» هو الْحَذَاء بسنله: أن العبّاس كان كلم النبيّ يك أن يطلب إليها 
في ذلك» وفيه دلالة على أن قصّة بريرة كانت مُمَأَرةَ قي الكّنة التاسعة أو العاشرة؛ لان العبّاس 
تكن ت زج رعهم من کرو اناا ركان الك في اران ا او ريرك 
أيضاً قول ابن عبّاس: إن شاهَدٌ ذلك وهو إن قمَ المدينة مح أبَويه. 

وتنا حر فضفها افا - بخلاف قول من عم أَّا كانت قبل الإفك - أن عائشة في 
ذلك الزّمان كانت صغيرة: فيبحد وُقوعٌ تلك الأمور والمرابجعة والمسارّعة إلى الشّراء والعتق 


)١(‏ كذافي الأصول بالسَّينء ووقع في (س): «البصري» بالصادء وهو صحيح أيضاًء لآنه كان بالبصرة. 
(۲) عند الترمذي برقم .)١1١05(‏ 


١‏ باب 15 / ح ٥۲۸۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ع 


منها يومئذ» وأيضاً فقول عائشة: إن شاءً مَوالِيكِ أن أَعُدَّها لهم عَدَةّ واحدة”"» فيه إشارة 
إلى وقوع ذلك في آخر الأمرء لأثَّْم كانوا في أوّل الأمر في غاية الضيق ثم حَصَلَ لهم التوسّع 
عد الم 

وفي كل ذلك رَد على مَن رَعَمَّ أن قِصَّنها كانت مُتَقَدّمة قبل قصّة الإفك, وحَمَلّه على 
ذلك وقوعٌ ذكرها” في حديث الإفك» وقد قَدَّمت الجواب عن ذلك هناك. 


ع 


ثمّ رأيت الشیخ تقيّ الدّين السّبكيّ"" استشكل القصّةء ثم جور اتا كانت حدم 
عائشة قبل شرائهاء أو اشترّتها وأخرّت عتقها إلى بعل الفتح» أو دام حزن زوجها عليها 
مُدّة طويلة» أو كان حَصَّلّ الفَسْحْ وطلب أن تَرُدَه بعَقَلٍ جديد, أو كانت لعائشة ثم باعتها 
13 4 5 ۶ 2 7 

استعادتها بعد الكتابة. انتهى. وأقوى الاحتالات الأول کا تَرَى. 

يب سر 0 ٠ ٠‏ م ا ر 

قوله: «لو راجَّعْته؛ كذا في الأصول بِمُثنَاةٍ واحدة» ووّقعَ في رواية ابن مِاجَهُ :)3١10(‏ 
الو راجَعتيه» بإثبات تحتانيّة ساكنة بعد المختاة وهى لع قليلة)؛ وزاد ابن ماجَه: «فإِنّه أبو 
وَلّدك) وظاهره أنَّه كان له منها ولد. 

قوله: «تَأمُرني» زاد الإساعيل: قال: «لا». وفيه إشعارٌ بأن الأمر لا ينحصر في صيغة 
«افعل»» لأنّه خاطبها بقوله: «لو راجَعْتِه فقالت: أَتأْمْرُني؟ أي: أتريد بهذا القول الأمرّ 
فیچب عل؟ وعند ابن سعد )١094/8(‏ من مُرسّل ابن سيرين بسنل صحيح: فقالت: يا 
رسول اا رات عل ؟ قال: (لا) . 


(۱) سلف برقم (5077) من طريق عروة عنهاء لكن بلفظ: إِنَّ أحَبٌ أهلّكِ..» وأمّا لفظة: «مواليك» فقد وقعت 
عند البيهقي في «الكبرى» /٠١‏ ۳۳۷ من طريق عمرة عنها. 

(۲) يعني ذكر بريرة. 

() المثبت من (ع) و(س»» وكذا نقله القسطلاني في «الإرشاد» عن السبكي» وفي (أ) و(ب): الحصني» بدل: 
السبكي» ولم تجر عادة الحافظ بالنقل عن تقي الدين الحصنيء بخلاف السبكي فقد أكثر من نقل 
تقريراته» فذكر الحصني وهم والله أعلم. 

(5) كذا في الأصولء وني (س): لغة ضعيفةء وهو ما نقله العيني عن الحافظ معترضاً عليه» وقال الحافظ في كتابه: 
«انتقاض الاعتراض» ۲ : هو لغة ضعيفة وقليلة... ولم يصح في الرواية» ولولا ذلك لوجب ترجيحها 
على غيرها. 


كتاب الطلاق باب ۱۷ / ح ۵۲۸٤‏ ۷ 








ص 


قوله: «قال: إلا أنا أشمّع» في رواية ابن ماجَة: «إنَّا أشمّع» أي: أقول ذلك على سبيل 
الشّفاعة له لا على سبيل الحَتّم عليك. 

قوله: «فلا حاجةً لي فيه» أي: فإذا لم تمي بذلك لا أختارٌ العَوْدَ إليه. وقد وَقَمَّ في 
الباب الذي بعدّه”':لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده. 

- باب 

4- حدّئنا عبد الله بن رَجاءِء أخيّرنا شعْبة» عن الحَكّم. عن إبراهيم» عن الأسود: 
أنّ عائشة أرادث أن تشر ي بَرِيرة فأبَى مَواليها إلا أن يَشْطُوا لوّلات» فدّگرث ذلك لني 
ية فقال: «اث شئريها وأعتقيها. فاا الولاءٌ لمن أعتقّ قا و ِيّ النبي وك بلخم فقيل: ! إِنَّ هذا ما 


و و 


تَصَدَّقٌ به على بَرِيرة فقال: «ه ولا صَدَقَةٌ ولَنا هَرِيّةً). 

حدّثنا آد اة وزاد: فخُيّرَت من زوجها. 

قوله: «بابّ» كذا لهم بغير ترجمة» وهو من مُتعلقات ما قبله؛ وأورَدَ فيه قصّة بريرة عن 2/۹ 

عبد الله بن رّجاء عن شُعْبة عن الحكم - وهو ابن عيبت باق ومودة مُصغر - عن 

إبراهيم ‏ وهو النّحَعنٌ ‏ عن الأسوّد ‏ وهو ابن يزيد -: أن عائشة أرادت أن شري بريرة» 

تيان القكة عتصرة رمتو ا السا اكع اررق :ف ارات ان ف 

(220) عن سليان بن حرب عن عه فقال فيه: عن الأسود عن عائشة. وكذا أورده 2 

الفرائض )٦۷١٥١(‏ عن حفص بن عمر عن شُعْبة", وزاد في آخره: قال الحكّم: وكان زوجها 

ا ثم أُوَرَدَه بعذه (77/55) من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود: 95 عائشة» فساق نحو 

ساق الات و ادا و ت ا رت ا لت ل أعطيك کا واس كنت 

. معه. قال الأسوّد: وكان وها | قال البخاري: قول ال منقطِع» وقول ابن غا 

(1) برذ ذلك في الباب الذي بعده وإن) جاء في موضعين آخرين من «الصحيح»: الأول تقدم في كتاب العتق برقم 
(7367).» والثاني سيأتي في الفرائض برقم (/517/6). 

(5) قلنا: وكأ إيراد البخاري لطريق آدم بإثره فيه إشارة إلى تقرير اتصاله» لأنه أورد طريق آدم في الزكاة  )2١595(‏ . 

فقال فيها: عن الأسود عن عائشة. ) 


١‏ باب ۱۷ / ح ٥۲۸٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 








رأيته عبداء أصحٌ. وقال في الذي قبلّه في قول الحم نحو ذلك. 

وقد أورَد البخاري عَقّب رواية عبد الله بن رَجاء هذه عن آدم عن شُعْبة ولم َس لفظه. 
لکن قال: وزادَ: فخيّرَت من زوجها. وقد أورَدَه في الزكاة )۱٤۹۳(‏ عن آدم بهذا الإسنادء فلم 
بذک هله الزيادة» وقد أخرجه البيهقيٌ (۷/ )۲۲٢‏ من وجه آخر عن آدم شيخ البخاريٌ فيه 
فجَعَلٌ الزّيادة من قول إبراهیم» ولفظه في آخره: قال الحگّم: قال إبراهيم: وكان زوجها حر 
حيرت من زوجها. فهر أن هذه الزيادة مُدرَجدٌ وده في الزكاة لذلك وإ ورا هنا 
را إلى أن أصل التّخيير في قصّة بريرة ثابثٌ من طريق أخرى. 

وقد قال الدَارَقَطنيٌ في «الِلّل»: لم ملف على عَرْوة عن عائشة: أَنّه كان عبداًء وكذا قال 
جعفر بن محمد بن عليّء عن أبيه» عن عائشة» وأبو الأسوّد وأسامة بن زيد”' عن القاسم. 

قلت: وَقَمَ لبعض الرُواة فيه غَلّطء فأخرج قاسم بن أصبّغ في «مُصتفه» وابن حَزْم من 
طريقه”" قال: أخبرنا أحمد بن يزيد المعلّم» حدّثنا موسى بن معاوية» عن جَرِير» عن هشا» 
عن أبيه» عن عائشة: كان زوج يريرة حُرَاً. وهذا وَهُمٌّ من موسى أو من أحمدء فن الْحَفَاظْ من 
أصحاب هشام ومن أصحاب جّرِير قالوا: كان عبدأء منهم إسحاق بن راهويه وحديثه عند 
النسائي «(TtoY)‏ وعثمان بن أبي شيبة وحديثه عند أبي داود (۲۲۳۳)» وعل بن حجر 
يسوبد وبلق lA‏ عند سر AAO‏ لال يد سل رداية آن 
أسامة عن هشام وفيها: انه كان عبداً. قال الذا رَقطنيٌ: وكذا قال أبو معاوية عن هشام بن 
عرّوة» عن عبد الرّحمن بن القاسم» عن أبيه. 

ولت ورواه شعبة عن عبد الّحمن فقال: كان را ثم رَجَعَ عبد الرّحمن فقال: ما أدري. 
وقد تقدّم في اليتق ". 
)١(‏ رواية أبي الأسود عن القاسم أخرجها الطبراني في «الأوسط؛ (8774) و(۸۹1۷)ء وأما رواية أسامة بن 

زيد فتقدم تخريج الحافظ لها عند شرح الحديث (07179). 


(0) في «المحلٌ)» ٠66/٠٠‏ . 
() الرواية التي في العتق (7917/4) ليس فيها هذا الذي ذكره الحافظ» وإنم) هو في رواية مسلم .)١7( )١6٠5(‏ 


كتاب الطلاق باب ۱۷ / ح 0784 64 ١‏ 








قال الدَارَقطنيٌّ: وقال عمران بن حُدير عن عكُرمة عن عائشة: كان حُرًاً. وهو وَهْمٌ قلت 
في شيئين: في قوله: «(حز» وفي قوله: عن عائشة»» وإِنَّا هو من رواية عكرمة عن ابن عبّاسء ول 
حتاف تف على ابن عباس في آله كان عبد وكذا رم به اذ عن ابن عمر» وحديثه عند 
الشافعىٌ (١۳۲-٠۳۱ /٥(‏ والدا رقطنیٌ (۳۷۹۸) وغ رهما" وكذا أخرجه النسائی (ك۱۷٦٥)‏ 
من حديث صَفيّة بنتِ أبي عبيد قالت: كان زوج بريرة عبدأً. وسنده/ صحيح. 

وقال النووئ: يويد قول مَن قال: إنّه کان عبداًء قول عائشة 0 Eon‏ 


حرا م تيّرها. فحنت - وهي صاحبة القصّة باه كان عبداء ثي ع عللت بقولها: ولو 
كان حرا ل ييّرهاء ومثل هذا لا يُكاد أحدٌ يقوله إلا تو كيد 


5 


E‏ هذه الزّيادة في رواية جَرير عن هشام بن عزوة ٤‏ آخر الحديث. وھ 
N EDT‏ و )£01( 


نعم» وَقَعّ في EE‏ بن زيد عن القاس" عن عائشة قالت: کات ر مُكاتبة 
2 ع 2 أ 
لأناس من الأنصارء وكانت تحت عبد الحديتٌء أخرجه أحمد )١55474(‏ وابنْ ماجَهُ )۲٠۷١(‏ 


و | ف 
واللنيقة E O‏ 


)١(‏ تحت الحديث رقم )١٠١١(‏ من «جامعه». 

(1) لكن في إسناد القاسم بن عبد اله بن عمر بن حفص وهو متروك الحديش؛ وروی ابن سعد في «الطبقات» 
۸ عن عفان عن همام عن نافع عن ابن عمر: أن عائشة ساومت بريرة» فذكر قصتها في الولاء ثم قال 
همام: سألت نافعاً: أحرّاً كان زوجها أم عبدا؟ فقال: ما يدريني. وهذا سند صحيح» فلو صح عن ابن عمر 
لعلمه نافع . 

(۳) عند أحمد (/51 57 5), ومسلم )٩( )۱٥۰٤(‏ وغيرهماء من طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة. 

.)١۸٤۹( وقد وافق النوويٌ على إثباتها الدارقطني في «العلل»‎ )٤( 


(5) لم يرد ذلك في رواية عروة عند مالك ¥/ VA*‏ ولا عند أبي داود »)۲۲٣۳۳(‏ وجاء عند النسائي وابن 


.)٤۲۷۲( حبان‎ 


(7) وقع في الأصول و(س): «عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه»» وهو خطأ نبّهنا عليه عند شرح الحديث 
(0۷۹). 


۹ 


١‏ باب ۱۷ / ح ٥۲۸٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وأا دَعوّى أن ذلك لا يقال إلا بتوقيفي فمردودةٌ فإن للاجتهادٍ فيه يالا وقد تقدّم 
- َ و َك سے م َه 
قريبا توجيهه من حيث النظرٌ أيضا. 

و ا م Cae‏ د / 

قال الدارّقطني: وقال إبراهيم» عن الأسوّد. عن عائشة: كان خرًا. قلت: وأصرّح ما 
رأيته في ذلك رواية أبي معاوية: حدَّئنا الأعمّشء عن إبراهيم» عن الأسوّد» عن عائشة 
قالت: كان ر بريرة 0 فلما عَبَقَتَ ف الحديث» أخر جه أحمل و وأخرج 
ابن أبي شيبة )۳۹١ /٤(‏ عن إدريس [ابن]”" عن الأعمّش بهذا السَّنّد عن عائشة قالت: 
كان زوج بّريرة حُرَأ ومن وجه آخر (4/ )۳۹١‏ عن النََّعيَ عن الأسوّد. أن عائشة حدّثته: أن 

ص و م ۰ 
زوج بريرة كان حرا حين اعتتقت. 

فدلت الروايات المفصّلة التي قَدَّمتها أف" على أنه مُدرَحّ من قول الأسوّد أو مَن 

٠ 0‏ ۰ 5 0 اله ا ت ع ع ۾ ت 
دونه فيكون من أمثلة ما درج في أول الخبر وهو نادِرٌء فإن الأكثر أن يكون في آخره 
ودُونّه أن يقع في وسَطِه وعلى تقدير أن يكونَ موصولا فترّجّح رواية من قال: كان عبداًء 

9 ع ۶ شير ع ت ء ص 
بالكثرة. وايضا فال الْمَرْءِ أعرّف بحدينه. فإن القاسم ابن اخى عائشة وعزوة ابن اختها 
وتابَعهم| غيرهماء فروايته| أولى من رواية الأسوّد. فإئّهما أقَعَدٌ بعائشة وأعلمُ بحديثهاء والله 
أعلم. 

ورجح أيضاً بأن عائشة كانت تذهب إلى أن الأَمَةَ إذا عنقت تحت الرّ لا خيار 

7 1 ٠ 1 سر‎ ٠ 3 م‎ ٠ 8 

للخم وهدا بخلاف ما روى العراقيون عنهاء فكان يلزم على اصل مذهبهم أن ياخدوا 
5 سار ص ت 5 ىس 1 
بقولها ويدعوا ما روي عنها لا سما وقد اختلف عنها فيه. 
(۱) في «مسنده» برقم (7151090)) وأخرجه الترمذي في «جامعه» برقم .)۱۱٥۵(‏ 
(۲) لفظة «ابن» سقطت من الأصول و(س». واستدركناها من «المصنف»» وابن إدريس هو عبد الله بن 
() يعني رواية حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم وكذا رواية منصور عن إبراهيم عن الأسود اللتين 


ستأتيان عند البخاري برقم .)٩۷٥ ٤(و )51/0١(‏ 
0 نقف على مذهب عائشة في ذلك في شىء من كتب الآثار التى بأيدينا. 


كتاب الطلاق 0 باب ۱۷ / ح ۵۲۸٤‏ ظ ١6١‏ 








رای بعضهم أله : يُمكن الجمع بين الرُوايتينِ بحَملٍ قول من قال: : كان عبد على 
ظ اعتبار ما كان عليه ثم عق فلذلك قال کن قال: كان حر ويرد هذا الجمع ما تقدّم من 
قول عرّوة: كان عبداً ولو كان حرا م تحر وأخرجه التَرَمِذَيّ )١٠١١(‏ بلفظ: أن زوج 
تريرة كان عبداً أسوّد يوم أَعتِقّت. فهذا يعارض الرٌواية المتقدّمة عن الأسوّدء ويعارض 
الاحدال المذكور الحنوال أن بكرن من قال: كان حرا أراذ ما آل إلية أمرّهةوإذا تعارضًا إسنتاداً 
واحتالاً احتيج إلى الرجيح» ورواية الأكثر يرجح بهاء وكذلك الأحفظء وكذلك الألرم؛ 
وكل ذلك موجود في جانب مَن قال : كان عبداً. 

وق مارا - وقد تقدّم بعضها في المساجد (457) وني الزكاة )١491(‏ 
والكثيرٌ منها في العتق FD‏ جوا لكات بالسّئة رة را لحكم الكتاب. وقد روی 
ابن أبي شيبة في «الأوائل» بسند صحيح: اا ول كتابة كانت في الإسلام» ويردُ عليه قصّة 
ا جع بان وليه ني الرّجالء اول رة فى الات وقد قيل: إن آول مكاتت في 
الإسلام أبو أميّة عبدُ عمرٌ. وادَّعَى الرُويان أن الكتابة م تكن تُعرّف في الجاهليّة وخولف. 

ووحاي مرو E‏ ابيع إلى اك ا وفيه 
إلحاق الإماء بالعبيد لأن الآية ظاهرة في الكو ر 

وفيه جواز كتابة أحدٍ الزّوجَنِ الرّقِيقن» ويلحق به جواز بيع أحهما دو لتر وجواز 
كتبة تن لا مال له ولا رْفةء كذا قيل» وفيه نظو لاهلا يرم من طلبها من عائشة الإعانة على 
حالما أن يكون لا مالّ لها ولا حرفة. 


TT ET EE . 3‏ > ل ا 
وفيه جواز بيع المكاتب إذا رضي ولم يج" نفسّه إذا وقع التراضي بذلك» وحمله من مع 


)١(‏ وقع في (ع): «كتابة سلمان»» وقصة مكاتّبة سلمان الفارسي 5ه أخرجها مطولة ابن إسحاق كا في «سيرة ابن 
هشام» ۱/ ۰-۲۱۸ ۲ ومن طريقه أحمد في ا(مسندة) (۲۳۷۳۷) عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن 
محمود بن لبيد» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وإسنادها حسن. 

() والتعجيز من المُكاتئب: أن يعترف بعجزه عن أداء بَدل الكتابة» وحقيقه: النسبة إلى العَجْز وقد عجر . 
نقسّه» أي: نَسَبها إلى العجز. 
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على تما عجرت نفسّها قبل البيع» ويحتاج إلى دليل» وقيل: إا وم البيع على تُجوم الكتابة 
وهو بعد جذا. 

ويُوْحَذ منه أن المكاتئب عبد ما بَتِيّ عليه شى فيتفرّع منه إجراءٌ أحكام الرّقيق كلها في 
لعزي رجيات رربي رايط وقد كر N‏ اراد اليل 
من حديث بريرة؛ ومن ذلك: أن من ی أكثر نُجومه لا يعي تغليباً كم الأكثرء وأنَّ من أدّى 

من النجوم بِقَدِرٍ قيمته لا يميق وأنَّ من أتَى بعض تُجومه ل يُعدّق منه بقّدر ما أتّى» لان 
الب كل أذِنَ في شراء بريرة من غير اسعفضّال. 

وفيه جواز بيع المكاتّب والرّقيق بشرط العتق وأنَّ بيع الآمة المرَوّجة ليس طلاقاً ك 
تقدّم تقريرٌه قريباء وأنّ عتقها ليس طلاقاً ولا سخا لوت التّخيير» فلو طَلْمَّت بذلك 
واحدةً لكان لزوجها الرّجعة وم يَتَوقّف على إذنهاء أو ثلاثاً م يقل ها: «لو راجَحْتِه لأتّها 
ما كانت تیل له إلا بعدَ زوج آخرّء وأن بيعها لا ييح لمُشْئريها وَطأهاء لأنَّ تخييرها يدل 
عل يام خلعة العطتمةه وان مكد اكات :3 ترتعه من الأكسات زان و ج 
الكتابة يكون له. 

وجوازٌ سؤال المكاتب من يُعينه على بعض تُجومه وإن ل تيء وأنّ ذلك لا يقتضي 
تَعجيرّه وجوازٌ سؤال ما لا يُضطُرٌ السائل إليه في الحال» وجواز الاستعانة بالمرأة المرَوّجة 
وجواز تَصَرِّفها في مالها بغير إذن زوجهاء وبَذْل المال في طَلَّبٍ الأخر حنّى في الشّراء بالّيادة 
على تَّمَنِ المثل بِقَضْدٍ التقرّب بالعتق. 

ويُؤْحَذ منه جوازٌ شراء مَن يكون مطل التّصّفٍ السّلعة بأكثرٌ من تّمنهاء لأنَّ عائشة دلت 
تدا ما جَعَلوه نّسيئةَ في تسع سنينَ لحصول الرّغبة في التقد أكثر من النّسيئة» وجواز السّؤال في 
الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه؛ فتّحمَلٌ الأخبارٌ الواردة في الجر عن السّؤال على الأولّوّة. 

وفيه جواز سَعْي المرقوق في فَكَاك رَقَبتِه ولو كان بسؤال من يَشتَري ليعيقٌ» وإن اضر 


ذلك بِسَيّده لتسوف الشارع إلى العتق. 


كتاب الطلاق باب ۱۷ / ح ١07 ٥۲۸٤‏ 





وفيهبُطلان الشروط الفاسدة في العاقلات» وة الُروط اللشروعة» لفهوم قوله كلل 
کل زم ليس في کتاب اله فهو بال وقد تقدّم بسطه في الوط (۲۷۲۹). 
ee‏ او ا ا ر نولوط ر 
فاسدا ل پت يستجق العقوبة إلا إن عَم بتحريوه وأصَرٌ ل سيد المكائب لا يمتعه من السّعي 
في تحضيل مال الكتابة ولو كان حَقه فى الخدمة ثابتاًء وأنَّ الكاتب إذا أدّى تجومه من الصّدّقة 
يردها السَيّد» وإذا أدَى نُجومه قبل حُلوها كذلك. 


ف 


ويؤخذ منه أنه يَعيِقٌ أخذاً من قول مَوالي بريرة: TT‏ فإنه 
ظاهِرٌ في قبُول تعجيل ما فقوا على تأجيله ومِنْ لازمه حصولٌ العتق. 

ويُؤسَذ منه أيضاً أن مَن تَبِرّعَ عن ا کاب با عليه عََّه اسل به على عَدَم وُجوب 
الوّضع عن المكاتّب لقول عائشة: «أَعُدّها لهم عََّةٌ واحدةٌ”" ولم يُنكرء وأجيب بجواز 
قَصد دفعهم لها بعد القبض. 

وفيه جواز إبطال الكتابة وفّسخ عَقدها إذا تَراكى السَيّد والعيدء وإن كان فيه إبطال 
التحريرء لتقرير بريرة على السّعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها اعا 

وفيه بوت الوّلاء للمُعتق والردّ على مَن خالَمه» ويُؤتذ من ذلك عِدَةمَسائلّ كوت السائبة 
واللقيط والخليف ونحو ذلك كَثَّرَ بها العَدَد من تَكلَّمَ على حديث بريرة. 

وفيه مشروعيّة الٌطبة في الأمر الهم والقيام فيهاء وكقرمة الحمد والثناء وقول: «أمَا 
بعد عند ابتداء الكلام في الحاجة» وآ تن وك منه ما يُذكر سحب عَم تعيينه» وان استغرال 
السّجع في الكلام لا یکره إلا إذا قَصِدَ إليه ووَقَعَ متَكلفاً. 

وفيه جوا امین فیا لاتب فيه ولا سا عند الزم عل فعل الّیء وأدكفْوَ ایمین لا 
كَارة فيه» لأنّ عائشة حلفت أن لا تش تشرط ثم قال ها النبي كَكل: ا( شد شترطي)"" وليل كقارة. 
)١(‏ سلف برقم (5651) و(۲۷۱۷). 


(۳) سلف برقم (54١5؟)‏ و(595577). 
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وفيه مناجاة الاثتين بحضرة الثالث في الأمر يَستَحْيي منه المُناجي ويعلم ا 
ناجاه يعم الثالتَ به ويُستَتتَى ذلك من التهي الوارد فيه" رواش جوا سوال الال هن 
a‏ اللا بارا اللي ارلا ا 

وفيه سراق لبانق e‏ والتوكيل فيها ولو للرّقِيقَ» واستخدام الرّقيق في الأمر 
الذي يَتَعلّق بمَواليه وإن ل يأَدَنُوا في ذلك بخصوصه. وفيه ثبوت الوّلاء للمرأة المعتقة 
فيستشتى من عُموم «الوّلاء لْحْمَةٌ كلّحْمّة النّسَب)”"» فإن الوّلاء لا ينَقِل إلى المرأة بالإرثِ 

كاذف ا 
وفي أن الكافريرثُوَلاءعَتيقه امسلم وإن كان لايتُ قريته اسل أن الولاء لايياع ولا 

يومّبء وقد تقدّم في باب مُفرّد في العتق (۲۷۲۹). 
وود مه أن مى فرق الو اة الاخ ى الول لمن أغطئ الورق" أن المزاد 

بالمُعطِي المالكء لا مَن بِائَّرَ الإعطاء مُطلقاً فلا يدخل الوكيلء ويُؤيّده قوله في رواية 

الشُوريٌّ عند أجرر( 007 0)۲ : «لمن أعطى الورق وولى النعمة). 
وفيه توت الخيار لللآمة إذا عَتََت على التَّفصيل المتقدّم» وأنَّ خيارها يكون على المّور لقوله 

في بعض طرقه: أنََّا عَتَقَتء فدّعاها فحَيّرّهاء فاختارّت نفسّها”. وللعلماء في ذلك أقوال: 

(۱) يشير إلى حديث ابن عمر وابن مسعود وقد تقدما برقم (1۲۸۸) و(1۲۹۰) في النهي أن يتناجى اثنان 
دون الثالث. ظ 

(۲) اللّحْمة بالضم: القرابة» أي: قرابة كقرابة النّسبء وهذا جزء من حديث يُروى موصولاً ومرسلاً وتمامه: 
«لا يباع ولا يوهب» أخرجه الشافعي في «الأم» /٤‏ 2177 ومن طريقه الحاكم في المستدرك» ١/5‏ 5” وكذا 
البيهقي في «الكبرى» ۲۹۲/۱۰ وضعَفه» وصحّحه ابن حبان برقم (5460)» وانظر كلام الحافظ عليه في 
«التلخيص الحبير» 5/ .7١7‏ 

(۳) سلفت عند المصنف برقم (18775). 


(:) طريق الثوري بهذا اللفظ عند البخاري برقم (57/70) وقد فات ا حافظ أن يعزوها له. 
(5) سلفت برقم (15177) وستأتي برقم (5 1/8). 


كتاب الطلاق باب ۱۷ / ح ٥۲۸٤‏ مهم ١‏ 


أحدهاء وهو قول الشافعيٌّ: أنه على المَوْره وعنه: يمد خيارها ثلاث وقيل: بقيامها 
من تيس الحاكم» وقيل: من ججِلِسهاء وهما عن آهل اكَّأي» وقيل: يمد بدا وهو قول مالك 
والأوزاعيٌ وأحمدء وأحد أقوال الشافعيٌ. 

واتّمّقوا على آنه إن مکتته من وطيّها سَقَط خيارُهاء وقّسَّكٌ مَن قال به بها جاء في بعض 
طرقه وهو عند أبي داود (7777) من طريق ابن إسحاق بأسانيدَ عن عائشة: أن بريرة أعتِقَت؛ 
فذكر الحديث وني آخره: «إن قَرْبَكِ فلا خيارٌ لكِ». 

وروی مالك )۲/ (o1‏ بسنل صحيح عن 0 آنا أ أفقت بذلك» وأخرج سعيدك بن 
منصور )١770(‏ عن ابن عمر مثلّه» قال ابن عبد البَرّ: لا أعلمُ ما تخالفاً من الصّحابة. وقال به 
جمع من التابعينَ منهم الفقهاء السّبعة. 

واخملف فيها لو وطِتّها قبل علمها بن ها الخيارء هل يَسقط أو لا؟ على قولَينٍ للعلماء 
أصحّهم| عند الحنابلة: لا فَرقّ» وعند الشافعيّة: تعر بالجهل» وفي رواية الدَارَقْطنيٌ :)۳۷۷٠(‏ 
(إن وطِتئّك فلا خيارٌ لك)» ويؤخذ من هذه الزيادة أن المرأة إذا وَجَدت بزوجها عيباً نه 
مَكَمَنه من الوّطء بَطَلَ خيارها. 

وفيه أن الخبار فسح لا يمك الزّوجٍ فيه رَجِعد وكَسَّكَ مَن قال: له الرّجِعةٌ بقول 


کے لے 


النبيّ كله «لو راجَعته» ولا حجّة فيه وإلا لما كان لها اختيار فتعيَنَ َمل المراجعة في 
الحديث على معناها اغوي والمراد: رُجوعها إلى عصمَته» ومنه قوله تعالى: #(قلا تاح علا 

ظ أن باجعا 44 [البقرة: ]7٠‏ مع أا في المُطلقة” ثلاثاً. 
وفيه إبطال قول من زَّعَمَ استحالة أن تحب أحد الشَّخصَّينٍ الآخرٌ والآخرٌ يُبِغِضه لقول 
النبيّ كل: آلا تَعَبُ من حُبٌ مُخِيثِ بَريرة ومن بُغض بريرةً مُغيثاً؟»”". نعم بوذ منه 
أن ذلك هو الأكثرٌ الأغلب» ومن 4 وَقَعَ التَعَجُب نه على خلاف المعتادء وجَورٌ الشيخ 


(۱) كذا 2 (ً( و(ع)» وفي (ب) و(س): المطلق. 
(۲) سلف قريباً في الباب السابق برقم .)٥۲۸۳(‏ 
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أبو محمد بن أبي جَمْرة تَمَعَ الله به أن يكون ذلك ما ظَهَرَ من كثرة استمالة مُغيثِ ها بأنواع 
من الاستمالات كإظهاره حُبّها وتَرَدّدِه حَلْمَها وبُكائه عليها ممَ ما يضم إلى ذلك من استمالته 
ها بالقول الحسن والوّعد الجميل» والعادةٌ في مثل ذلك أن يَميل القلب ولو كان نافرًء فلم 
خاَمَتِ العادة وَكَمَ التَعَجَبء ولا يَلرّم منه ما قال الأوَّلونَ. 

وفيه أن المرء إذا خيّرٌ بين مُباحَينٍ فآَرَ ما يَنفّعه ل يُلَمْ ولو أصَرّ ذلك برَفيقه. 

وفيه اعتبار الكفاءة في الحرية . وفيه قوط الكفاءة برضا المرأة التي لا وَل لهاء وأن مَن حَيرَ 
AE GN E ay‏ البَقَاء معه ل 
يعض عَدَدُ الطّلاق. وكَثرَ بعض مَن تَكلّمَ على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير. 

وفيه أن المرأة إذا تَبَتَ لها الخيارٌ فقالت: لا حاجة لي به» تَرَنَّبَ على ذلك حُكم الفراق. 
كذا قيل» وهو مَبنيّ على أنَّ ذلك وَقَمَ قبل اختيارها الفِراقٌ ولم يقع إلا بهذا الكلام» وفيه 
من النظر ما تقدّمَ. 

وفيه جواز دخول النساء الأجانب بيت الرّجل سواء كان فيه أم لا. 

وف أن الا ل هان الندق رها را زر ها 

وفيه تحريم الصَّدَّقة على النبيّ يك/ مُطلَقَا وجوارٌ التطوع منها على من يلتحق به في 
تحريم صَدّقة الفرض كأزواجه وموالِيه» وأن مَوايّ زواج النبيّ يك لا تحرّم عليهنَ الصدقة 
وإن حَرّمَت على الأزواج» وجواز كل الغنيٌ ما تُصُدّق به على الفقير إذا أهداه له» وبالبيع 
أولى» وجواز قول الغني هَديّةَ الفقير. وفيه الفَرّق بين الصّدّقة والهديّة في الحكم. 

وفيه نصح أهل الرجل له في الأمور كلّهاء وجوارٌ أكل الإنسان من طعام مَن يُسَرَ 
کله منه ولو م أن له فيه بخُصوصه وبأ الأمّة إذا عَتَت جار ها التَصَرٌْف بنفيها في 
ار ع نتيا عليه ذا كانت وقد ااا تصرف في كُسْبها دون إذن 
زوجها إن كان ها زوج. 


(۱) في (أ) و(ب) و(س): ماء والمثبت من (ع) هو الوجه. 
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وفيه جواز الصّدّقة على مَّن يَمُونه غير لأنّ عائشة كانت تَمُون بَريرةَ ولم يُنكر عليها 
وها الصَّدَقة» وأنَّ لمن اهدي لأهله شيء أن يُشرك نفسّه معهم في الإخبار عن ذلك لقوله: 
«وعو كدعوو ان من كز قن عله لذ جار له اك عينها ذا تدته شكمها: 

ون يجوز للمرأة أن تُدخل إلى بیت زوجها ما لا يُملكه بغير عِلمه» وأن تصرف في 
ته بالطبخ وغيره بآلاټه ووقُودهء وجواز أكل المرء اكد ويك إذا غلك اظل ف الاد 
وله ينبي تعريفه با بی وتفه عنه» واستحباب الشّؤال عا يُستّفاد به لمأو أدب أو 
بيان حكم أو رَفْعٌ شبهةٍ وقد يتجبء وسؤال الرجل عا لم يَعهّده في بيته» وأنَّ هَديّة الأدنّى 
للأعلى لاتَسَلزِم الإثابة مطلقاء وقبُول الحديّة وإن كرو قذرها جرا للمهدى» وان اة 
تملك بوَضعها في بيت المهدى له. ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول. 

وال عد ةا نا ا ا 
يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة» ولا عن الذّبيحة إذا ذُبحَت بين 
الل وان قن ع ف ا 

وفيه مُشاوّرة المرأة زوججها في التَصَرّفات» وسؤالٌ العام عن الأمور الدَينية» وإعلام 
العام بالحكم لمن رآه يَتَعاطى أسبابه ولو لم يُسأل» ومُشاوّرة المرأة إذا تَبَتَ ها حكم التخيير 
في فراق زوجها أو الإقامة عنده» وأنَّ على الذي يُشاوَّر بَذْلَ التصيحة. 

وفيه جواز مخالّفة المُشِير فيها يُشير به في غير الواجب» واستحباب شفاعة الحاكم في 
لفق با صم حيث لا ضَرَدَ ولا إلزام» ولا لَوْمَ على من حالف ولا عَضَب ولو عَظُمَ قد 
الشافع» وترجَم له E‏ (اشفاعة الحاكم في الخصوم قبل فصل الحكم»» ولا يجب 
على المشفوع عنده القَبُولٌ. 

ومذ منه أن التصميم في الشّفاعة لا يَسُوعٌ فيا شق الإجابة فيه على المسؤول» بل 
يكون على وجه العَرْض والترغیب. 


() في (ب) و(س): جبرء بالرفع» وا مثبت من (أ) و(ع) هو الوجه. لأنه مفعول لأجله. 
(۲) في «المجتبى» قبل الحديث ١7/(‏ 5 0) من كتاب آداب القضاة. 
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وفيه جواز الشَّفاعة قبل أن يسأكا الشفوع له لاله ميقل أن مُغيناً سأل النبيّ وك أن 
يُشفّع له كذا قيلّ» وقد تَدّمت أنَّ في بعض الطّرق: أنَّ العبّاس هو الذي سأل النبيّ ي في 
م پیل يرط لني سال الثاني في کا ا ان 2011 
من قبل نفسه شَفَقَةَ منه على مُغيث. ويو حذ منه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن. 

وقال السّيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة نَمَعَ الله به: فيه أن الشافع يوجر ولو لم تَحصّل إجابئه. 
وأ المشفوع عنده إذا كان دون قَدْر الشافع ل تَتَيِع الشّفاعة» قال: وفيه تَنِبِيهُ الضّاحب صاحبه 
على الاعتبار بآيات الله وأحكامه لتعجيب النبيّ كك العبّاس من حب مُغْيثِ بريرة» قال: 
ويُؤْحَذ منه أنَّ نظرّه يل كان كلّه بحُضور وفكرء وأنّ كل ما خالف العادة يُتَحَجَّب منه 
ويعتبر به. 

وفيه حُسْن أدب يريرة لها لم تفصح بِرّدٌ الشّفاعة وإنَّا قالت: لا حاجة لي فيه. 

وفيه أن قَرْط الحُبٌّ يُذْهِبٌُ الحياء لما ذُكِرَ من حال مُعْيثِ وغَلَبة الوَجْد عليه حتّى م 
سطع تمان حُبّهاء وني ترك التّكير عليه بیان جواز قَبُول عذر من كان في مثل حاله من 
يقع منه ما لا ليق بمَنصبه إذا وَقَعَ بغير اختياره» ويُستَنبَط من هذا مَعذِرة آهل المحبّة في الله 
إذا حَصَلّ هم الوَجُدُ من سماع ما يُفهمونَ منه الإشارة إلى أحوالهم؛ حيث يظهر/ منهم ما لا 
يَصدّر عن اختيارٍ من الرّقص ونحوه”" 

وفيه استحباب الإصلاح بين المتنافرينِ سواءٌ كانا زوجَينٍ أم لاء وتأكيد الحُرْمة بين 
الرّوجَينِ إذا كان بينهما ولد لقوله عَكئةِ: (إنَّه أبو وّلدك». وان نات يدك 
للمشفوع عنده ما يَبِعَث على قَبُوله من مُقَتَصّى الشفاعة والحامل عليها. 


افيه يهو 2 اا فون و لدهاءوان الله ينبت بالفراش واكم بظاهر الأمر ني ذلك. 


)١(‏ لم يتقدم من الحافظ رحمه الله الإشارة إلى هذه الطرق» وذكرنا أنه جاء في طريق هشيم بن يشير عن خالد الحذاء 
عن عكرمة عن ابن عباس عند سعيد بن منصور وأحمد. كا في تعليقنا على ترجمة الحديث (017/17). 

(؟) قال الإمام العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام؛ ۲/ :٠٠١‏ أما الرقص والتصفيق فخِفة ورعونة مشبهة 
لرعونة الإناث. 
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قلت: ولم أقف على تسمية أحدٍ من أولاد بّريرة» والكلام تمل لأنْ يريد به أنه أبو 

وَلِدِها بالقوّة لكنّه خلاف الظّاهر. وفيه جواز نسْبة الولد إلى أمّه. ) 

وفه نامر اليب لا إجبار عليها ولو كانت معتوقة» وجواز يطبةالكبير والشّريف 
من هو دوته. ظ 

ظ وفيه حُسْن الأدب في المخاطبة حى من الأعلى مع الأدتّى» وخسن التلطف في الشّفاعة. 

ES AO‏ على لد 
إذا حَطَبّها لمُطلقهاء وأن قح التكاح لارّجعة فيه إلا بيكاح جّديد. 

وأ الب والبُفض بين الزَّوجنٍ لالوم فيه على واحدٍ منها أنه بغير اختيارء وجواز 
كاد لحت عل وای کو عل ما لذو تسن ا ورا تومن اليه یرن 
ونه لا عار على الرجل في إظهار حب لزوجته» وأن المرأة إذا أبعصّت الرّوج لم يكن لوَليّه 
إكراهها على عِشرّته» وإذا أحَبّه لم يكن لوَليّها التفريق بينهما. وجواز ميل الرجل إلى امرأة 
يَطمّع في تَرويجها أو رَجعتهاء وجواز كلام الرجل لِمُطلَمَهِ في الطرق واستعطافه لما واتباعها 
أين سَلكّت كذلك. ولا يخفى أن حل الجواز عند أَمْن الفتنة» وجواز الإخبار عا يظهر من حال 
المرء وإن لم يفصح به لقوله ية للعبّاس ما قال. 

وفيه جواز رة الشافع اده على لمشفوع إليه برل فاته لأ قول ترير للدي كلة: 
«أتأمْرْي) ظاهِرٌ في أنه لو قال: انعم) لَقَبآّت شفاعته» فلم قال: «لا» علم أنَّهِ رَد عليها ما 
فهمَ من الِمنّة في امتثال الأمر» كذا قيل» وهو مُتَكلّفء بل يوذ منه أن بريرة علمّت أن 
NAGE E EON‏ فجت كينا 
امتثاله» أو مشورة فَتَتَحَمِّرَ فيها؟ 

وفيه أن كلام الحاكم بين الخصوم في مَشورة وشّفاعة ونحوهما ليس خكاً. 

وفيه آله وز لن س قشياء حاجة أن : ارطع کاب ا اند 

كَدَطَت أن يكو ها الوّلاء إذا أَدّت الثْمَن ذفعة واحدة: 
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وفيه جواز أداءِ الدّين عن المَدِين» وأنّه يرأ بأداء غيره عنه» وإفتاءٌ الرجل زوجته في 
ها فيه حَظ وعَرَص إذا کان حَقاء وجواز حُكم الحاكم لزوجته بالحق» وجواز قول مُشتّري 
الرّقيق: اشمّرّيته لأعتقه ترغيباً للبائع في تسهيل البيع» وجواز المعاملة بالدّراهم والدّنائير 
عَدَداً إذا كان قَذْرها بالكتابة معلوماً لقولها: «أعدّها)» ولقولها: (تسع أواق»» ويستتبّط منه جواز 
بيع المعاطاة. 

وفيه جواز عَقد البيع بالكناية”" لقوله: «خذيها» ومثله قوله اة لأبي بكر في حديث الهجرة 
(۳۹۰۵): «قد أخذتها بالمَّن». وفيه أن حي الله مُّقدّم على حى الآَدَمِي لقوله: شط الله أحى 
وأوتّق)”"» ومثله الحديث الآخر: «دين الله أحق أن يقكّى»”". 

وفيه جواز الاشتراك في الرّقيق لتَكَرْر ذكر أهل بريرة في الحديث» وني رواية: كانت 
لناس من الأنصار”*'» ويحتمل مع ك ال ك ولاق ماق اشر عل الجاز وني أن 
الأيديّ ظاهرة في الملك. وأنَّ مُشَريَ السّلعة لا يُسألُ عن أصلها إذا لم تكن ريبة. 

وفيه استحباب إظهار أحكام العَقد للعالم بها إذا كان العاقد يجِهّلها. وفيه أن حُكم 
الحاكم لا يُْيِّر الحُكم الشّرعيَّ» فلا حل حراماً ولا عكسه. وفيه قَبُول حبر الواحد الثقة 
حبر العّبد والأمة وروايتها. وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول» وجواز تأخير البيان 
الوت الشاعة ولا له ع دالا و أن الحاجة إذا اقتّضَّت بيانَ كم عام 
وجب إعلانه أو نُدبَ بِحَسَب الحال. 


وفه جواز الرّواية بال معنق والاختصار من الحديث» والاقتصار/ على بعضه بحسب 


)١(‏ تصحف في الأصول و(س) إلى: بالكتابة. ولا حل للكتابة هناء وإنا بالكنايةء يعني بلفظ يُكنى به عن 
البيع» وليس صريحاً بلفظ البيع. 

(۲) سلف برقم )5١005(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) سلف برقم )١9457(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ هي رواية سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عند مسلم ١0١ ٤(‏ )» وكذا رواية أسامة بن زيد 
عن القاسم عند أحمد (/575 10) وغيره. 
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الحاجة» فإ الواقعة واحدةٌ وفد رُويّت بألفاظ تلِفةء وزاد بعض الرّواة مالم كر الآخر, 
وم يقدّح ذلك في ته عند أحدٍ مِنَ العلماء. 
وة أن الهذة ا حديث ابن عبّاس”": أئّا أمرّت أن تعتد عدة الحرة. 


سے صر فيه 


ولو كان بالرّجال لَأْمِرَت أن عند عد الإماء . وفيه أن عِدّة الأمّة إذا عبقت تحت عبد فاختارت ِ 


نفسَها ثلاث قروء» وأمًا ما وَقَمَ في بعض طرقه: تعد بحيضةًا "» فهو مَرجُوح» ويحتمل أن أصله: 


۰ تعتد بحيض . فيكون المراد جنس ما تَستَبرئ به رَحمها لا الوّحدة. 


ع ننه سر 


وفيه تّسمية الأحكام س ا وإن كان بعضيها واجا وان ی س ا دون ل اج 
اصطلاحٌ حادث. ظ 

وفيه جواز جَبْر السّيّد أمته على تَزويج مَن لا تختاره إمّا لسُوءِ له أو حأقه وهي بالضد 
من ذلك فقد قيل: إن بريرة كانت جميلة غير سوداء بخلاف زوجهاء وقد زوجت منه وظَهَرٌ 
عَدَّم اختيارها لذلك بعد عِتقها. | ظ ظ 

وفي أن أحد الرّوجينِ قد بض الآخر ولاُظهر له ذلك» ويحتمل أن تكونبريرة مع 
e E‏ ساوح و ضيه الُفض إلى أن 
فرج الله عنها. ٠‏ 

روك اعاعي ا عل برعت بَ له إذا جهله» واستقلال المكاتب بتعجيز نفسه. 
وإطلاق الأهل على السادة» وإطلاق العبيد على الأرِقّاء» وجواز تسمية العبد مُغيئاء وأنّ مال 
الكتابة لاد لأكثره» وأنَّ للمُعق أن يقبل الهديّة من مُعيقهء ولا يدح ذلك في ثواب اليتق 
ارالك امزال رجز يي الات ريرك الاق عي لوي 0 
وفيه سؤال الرجل عا لم يَعهّد هده في بیت ولا يرد على هذا ما تم في قطة آم وزع 
(01) حيثٌ وَكَمَ في سياق المدح: «ولا یسل عنًا عَهِد لأنْ معناه کا تقدَّمء ولا يَسأل 


(۲) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (0171/7). 
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عن شيء عهده وفات» فلا يقول لأهله: أين ذهب؟ وهنا سأمم النبي بي عن شيء رآه 
وا ار ل دااع سبي ذلك كآنه يبل ا ل ان له 
سحا عليه بل لوهم تحریمه» فأراد أن يبن هم الجواز. 

وقال ابن دقيق العيد: فيه دلالة على تَبِسّطٍ الإنسان في السّؤال عن أحوال مَنزله وما عَهِدَه 
فيه قبل. 

والأوّل أظهرء وعندي أنه مَبنيّ على خلاف ما انبتى عليه الأول لأن الأول بني على 


2 سَِ سس Eg‏ 


أنه عَلِمَ حقيقة الأمر في الحم وألّه ما تُصُدَّقٌ به على بّريرة» والَاني بُنيَ على أنه لم يتحقق 
من ين هو فجائرٌ أن يكونّ ما أهديّ لأهل بيته من بعض ألزامها كأقاريها مثلا ولم يَتَعين 
الأوّل. 

وفيه أنّه لا يجب السّؤال عن أصل الال الواصل إليه إذا لم يْظنّ تحريمُه أو تظهر فيه 
شبهة» إذ لم يسأل ل عمَّن تَصَدَّقّ على بَريرة ولا عن حاله» كذا قيلّ» وقد تقدّم أله ية هو 
الذي أرسَل إلى بريرة بالصَّدّقة فلم يَيِمّ هذا. 

- باب قول الله سبحانه: ولا نیوا لمر کت € [البقرة:٠۲۲]‏ 

6- حدّئنا تَيب حدّئنا الث عن نافع: أنَّ ابنَ عمرٌ كان إذا سُكلَ عن نكاح 
النّضْرانية واليهودية قال: إِنَّ الله حرم المشركاتٍ على المؤمنيتَ» ولا أَعلمُ منَ الإشراك شيئا أكثرٌ 
من أن تقول المرأة: رجا عيسى» وهو عبد من عِباد الله. ظ 

قوله: «باب قول الله سُبحانه: وا نوا الْمَمْركَتٍ 24 كذا للأكثر. وساق في رواية 
كريمة إلى قوله: ولو أَعَجَبَتَكُمْ 4[البقرة:١17].‏ ول يبت البخاري كم المسألة لقيام الاحتمال 
عنده في تأويلهاء فالأكثر ها على العُموم وأتَّا خصّت بآية/ المائدة» وعن بعض السك أن المراد 
الاه ع الأرثان و كوس كاه اب رور ظ 

ثم ورد المصنف فيه قول ابن عمرٌ في يكاح النصرانية. 


وقوله: «لا أعلم من الإشراك شيئاً أكثرٌ من أن تقول المرأة: 5 عيسى» وهذا مَصيرٌ منه إلى 
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e EE‏ أنَّ آية المائدة منسوخة» وبه جَرَمَ إبراهيم الْحَرْيَ 
وردّه النّحّاس فَحَمَلّه على التّوَرّعَ كا سيأتي. 

وذهب الجمهور إلى أن عموم آية البقرة ة خصٌ بآية المائدة وهي قوله: اک مخصنات 
وتوأ لكب من بيك € [امائدة:ه]» فقي سائرٌ المشركات على أصل التحريم. 

وعن الشافعيّ قول آر: أن عُموم آنه الق أرية به خضودى ا اة و اطا ان 


عباس أ أن آية البقرة متسنوخعة بآية الاقدة. 


(0 


دين 


وقد قيل: إن ابن عمر سد بذلك» فقال ابن المنذر: لا يُحْمَطْ عن أحد من الأوائل أنه 
حَرّمَ ذلك. انتهى» لکن أخرج ابن أبي شيبة مہ شيبة (158/5) بسنل حسن: أن عطاء كَرِه يكاح 
اليهوديات والنصر اننائت وقال: كان ذلك والسليات. قليلء وهذا ظاهرٌ ف آل حص 
الإباحة بحال دون حال. ظ 

وال اع المسلمون اليوم على الرّخصة. ووو عو : أن كان يأمر بالتئزه عنهنَ 
من غير أن خحَرَمَهُنَ*. ٠‏ 

ورَعَمَ ابن المرابط تَبَعاً لاس وغيره: أنَّ هذا مُراد ابن عمر أيضاً لكنّه خلاف ظاهر 
السّياق» لكنّ الذي احبّجٌ به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع بِمَن تُشرك من أهل الكتاب لا من 
LRG‏ 
)١( -‏ هذا الإطلاق من ابن عباس يشمل عنده ما تسخ حكمُه بالجملة وما خصّصء وكان هذا شائعاً في 
عباراتهم . قال أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» عند بيان قول الله تعالى: « وَالْمطلقتٌ 
0 بص بأنسهنّ َه فو : وكثيراً ما يُوجد عن ابن عباس وغيره من أهل التفسير إطلاق لفظ 
وساي ايده قلنا: قد أخرجه عن ابن عباس محمد بن نصر المروزي في «السنة» 
(۲۷) و(۳۲۸). | 


(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة ١١۸ /٤‏ بإسناده صحيح. 


ع١‏ باب ۱۹ / ح ٥۲۸۷-0۲۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بحث في ذلك في الكلام على حديث هِرّقل في كتاب الإيمان (۷)» فذهب الجمهور إلى 
تحريم النساء المجوسيّات» وجاء عن حُدّيفة: أنه تسَرٌّى بمَجوسية أخرجه ابن أبي سَ2 
وأو ايض (2 //11) عن سد ن الس تت :ووطائلة :ويه قال أبن تور 

وقال ابن بَطَالِ: هو تحجوج بالجماعة والتّتزيل. وأجيب بأنّهِ لا إجماع مع بوت الخلاف 
عن بعض الصّحابة والتابعينَ» وأمًا التتزيل فظاهرٌه أن المَجُوس ليسوا أهل كتاب لقوله تعالى: 
ان تقولو وا ہا نر ألكتب ع طَأيمتمن من لتا 4 [الأنعام:0١]»‏ لکن لم خد لني لل 
الجزية من المَجُوس” وَل على بم أهل كتاب» فكان قياس أن يجري ا أحكام 
الكتابيّنَ لكن أجيب عن أخذ الجزية من المجوس ألم انّبَعوا فيهم الخبرَ» ولم یرد مثل مث ذلك في 
التكاح والذّبائح» و سيأتي عرص لذلك في كتاب الذّبائح (097) إن شاء الله تعالى. 


٠‏ 19- باب نكاح م من أَسَلّمَ مِنَ المُشركاتٍ وعِدَّمنَ 

زو کی ورا ب عرس آنا ا کن ابن زیی رفن خا عن بين 
عبّاسٍ: كان مشر کون على ملين من النبيٌ يكل والمؤمنينَ» كانوا مُهْرِكي آهل حَزْب يُقاتلّهم 
ویقاتلوت» ومشر كي أهل عَهْدٍ لا يقاتلهم ولا یقاتلوته فكان إذا هاج جرَتِ امرأةٌ من أهل ال خرب 
م حطّبْ حتی تحِيضٌ وتَطهر فإذا هرت حَلَّ لها التُكاح فإن هاجرٌ رَ زوجُها قبل أن تَدكِحَ ردت 
إليه. وإن هاجرٌ عبد منهم أو أَمَةٌ فهها حُرَانٍ وها ما لِلْمُهاجِرِينَ. 

م ذَكَر من أهل العَهْدِ مِثلَ حديث مجاهد. وإن هاجَرٌ عبدٌ أو أمَهُ مه للْمُمْركِنَ أهل العَهْدِ م 
يُرَدُوا ورُدّت انهم ظ 

۷ -قال: وقال عطاءٌ عن ابنِ عبّاس: كانت قُرَيبةٌ ابه بي أميٌ عند عمرٌ بن الخطًاب 
نطلقها. فتزوّجها مُعاوية ‏ بن أبي سفيان. وكانت آم الحَكّم بنتٌ أبي سفيانَ تحت عياض بن 
1010 نفك ع أبي شيبة» وهو عند الخلال في «أحكام أهل الملل» (501)» وابن المنذر في «الأوسط» 

1 وابن حزم في «المحلى» 4/ 55 5» والبيهقي ۷/ ۷۳ء ونقل الخلال عن الإمام أحمد تضعيفه لهذا 


الخبر (501)» وضعفه أيضاً النحاس والبيهقي وابن عبد البر. 
(۲) تقدم برقم )6۷ 5١‏ 


كتاب الطلاق باب 1١9‏ / ح ۵۲۸۷-0۲۸٦‏ م١‏ 





َنم الِهُِي فطَلَهاء فتزوجَها عبد الله بن عنما الثقفي. 
قوله: «باب کاح 6 مَن أسلّمَ من المشركات وعِدَمِنَ» أي: قذرهاء والجمهور على أا 
عِذَّة الخُرّة» وعن أبي حنيفة: يكفي أن تستبرأ بحيضة. ‏ 


0 


0 
تعتل 


قوله: «أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعان. 

زلف رتال ظا هو معطوف على شيءٍ محذوفيء كأنَّه كان في جملة أحاديتٌ حدّث 
و بچ ع غفا فل وقال عطاء» كا قال بعد قَراغه من الحديث: قال: وقال 
عطاء. فذگر الحديث الثاني بعد سياقه ما آشار إليه من أله مث حديث يجاهد. 

وفي هذا الحديث بهذا الإسناد عة التي تقدّمت في تفسير سورة توح ( ۰ ) وقد 
دمت اللجواب عنهاء وحاصلها أن با مسعود الدّمَشقيّ ومن تَبعَه جَرّموا بأنَّ عطاء المذكور: 
هو الخراسان» ون ابن جریج ١ ٠‏ سج منه التفسير وإِنّا أده عن ابن د عنه» وعثمات 
ضعيف» وعطاء اراسان لم يسمع من ابن عبّاس. 

وخاصلُ اواب جوارٌ أن يكون الحديث عند ابن ريج بلاسناقين» نيل ذلك لا 
يخفى على البخاريّ مع تدده في شرط الانّصالء ممّ ون الذي ثب على الل المذكورة هو 
عل بن المَدِينيَ شيخ البخاري المشهورٌ به وعليه يُعوّل غالباً في هذا المَنّ خصوصاً عِلَلَ 


4١8/4 عل‎ 


الحديث. وقد ضاق حرج هذا الحديث على الإسماعيَ ثمَّ على أي نيم فلم ترجاه إلا من ِ 


قوله: «لم تُخطب» بضمٌ أوّله «حبّى تَحيضٌ وتطهْرً» كَسّكَ بظاهره للش واعات 


لجمهور بان الراد نم 2 تحيضٌ ثلاث يض لأنَّا صارت بإسلامها وهجرّتها من الحرائر ‏ 


e 


TT )‏ : جریر. 


(") تصحفت في () و(س) إلى: أبيه وفي (ع) إلى: ف وجاء على الصواب في (ب). وعفن بن عط اراسان 


ضعيف الحديث. 


١‏ باب ۱۹ / ج ٥۲۸۷-0۲۸٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: «فإن هاج جر زوجها"» ناق ي الكلام عليه في الباب الذي بعده. 

قوله: «وإن هاجرٌ عبدٌ منهم» أي: من أهل الحرب. 

قوله: ١نم‏ كر من أهل العَهُد مِثْلَ حديث مجاهد» يحتمل أن يعني بحديث مجاهد الذي 
وصَفه بالمثليّة الكلامَ المذكورٌ بعد هذا وهو قوله: وإن هاجِرَ رغد أو آمة ن 
آخره ويحتمل أن يريد به كلاماً آخر يعلق بنساء أهل العهد وهو أولى؛ لاه ا 
قسمّينٍ: آهل حَرب» وأهل عهد. وذكر حُكم نساء أهل الحرب ثم حُكم أرقائهم. فكأنّه أحالّ 
بحكم نساء أهل العهد على حديث مجاه ثم عقب بكر حكم أرقائهم. 

وحديث جاهد في ذلك وَصَلَه عد بن يد من طريق لبن آي جرح عن في قوله: ان 

انك ن٤‏ ن روك إلى الکتار توا ا ان إن أصَبتّم مَغئَا من فريس فأَعطوا 
الذينَ ذهبّت أزواجُهم مث ما أنفقوا عرَضاء وسيأتي بَسط هذا في الباب الذي يليه. 

قوله: «وقال عطاءً؛ عن ابن عبّاس» هو موصولٌ بالإسناد المذكور أوَّلاً عن ابن جُرَيج 

3 2 
کا بينته قبل . 

قوله: «كانت قُرٌيبة» بالقاف والموحّدة مُصعْرة في أكثر النسخ» وضَبَطَها الدُمياطيّ 
بفتح القاف وتبعه الذَهَب وكذلك هو في نسخة مُعتمّدة من «طبقات ابن سعد»» وكذا 
للكّشْمِيهنيٌ في حديث عائشة الماضى في الشّروط (۲۷۳۳)» وللأكثر بالتصِغير كالذي 
هناء وحكى ابن التين في هذا الاسم الوجهين» وقال شيخنا في «القاموس» بالتّصغير وقد 
2 0 

5 1 5 مد ا ES‏ 0 ى 8 0 ۴ 1 

قوله: «ابنة أبي مية» أي: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم» وهي أخت آم سَلمة 
زوج النبيّ كه وهذا ظاهرٌ في أنَّا م تكن أسلمّت في هذا الوقت» وهو ما بين عمرة الخديبية 
)١(‏ زاد في الأآصول و(س) بعدها لفظة «معها». وليست في شيء من روايات البخاري حسب ما في اليونينية: 

وسيذكر الحافظ هذا الحرف من الحديث في آخر شرحه لترجمة الباب التالي بدون ذكر هذه اللفظةء فعلمنا بذلك 

أنها مقحمة» فلذلك حذفتاها. 
(0) لكن ذكر ابن ناصر الدين في «التوضيح» أن الجمهور على الفتح. 


كتاب الطلاق باب ۱۹ / ح ٥۲۸۷-۵۲۸٦‏ ۱۹۷ 





O GE FOR 
ان ا فقال:/ دأين نا ؟)‎ E حلم ضع زيب بها ا‎ 
فقالت رة ف آي أ صادّفها عندها: أخذها عار ادت فهذا يقتضي نا هاجَرّت‎ 
قديأء لأنَّ ترويج النبيّ اة بأمٌ سَلَمَةَ كان بعد أحُد وقبل المٌدَيبية بثلاثِ سنين أو أكثر‎ 
لكن يحتمل أن تكون جاءت إلى المدينة زائرةً لأتها قبل أن تُسلمء أو كانت مُقيمة عند‎ 
زوجها عمرّ عل عل وینھا قبل أن تنزل الآيةه ولیس في جرد كونها كانت جاضرة عند تزويج‎ 
أختها أن تكون حينئٍ مسلمةٌ..‎ 

ماروا افيد ان عن موسق الأ قري ادلی طلا متأ بیص بعصم 
ألكرافز € [الممتحنة:١٠]‏ فذّكر القصّة وفيها: فطَلَق عمر امرأتين كانتا له بَمَكة. فهذا يرد نَا 
كانت مُقیمةء ولا يَرُدَ ہا جاءت زائرةً» ويحتمل أن يكون لأمٌّ سَلَمَةَ أختان كل منهم| تُسمّى 
ري تقدّم إسلامٌ إحداهما وهي التي كانت حاضرة عند تزويج أمَّ سَلَمَة وتأخرَ إسلامُ 
الأخرى وهي المذكورة هناء ويُؤيّد هذا الثاني أن ابن سعد قال في «الطبقات» (۸/ 577): 
و قرّيبة الصّغْرّى بنت أي اا ام كمه تزوجها عبد الرّحمن بن أبي بكر الصدّيق. 
لدت له عبد الله وحفصة وأ م حکیم» ف أن قرّيبة قالت لعبد الك حمن: 
وكان في خلقه شد لقد درون منك» قال: 0 مرك بِيَدكء قالت: لا أختار على ابن الصديق 


عدا فأقامَ عليهاء وتقدّم في الشّروط (۲۷۳۳) من وجه ار في هذه القصّة في آخر حديث 


48 


هري عن عُزوة عن مروا وسور فذّكر ا ديك ثم قال: وبَلّغنا أن عمر طلْقّ امرأتن ٠‏ 


كانتا له في الشرك: ری واب بي جزوَل» فتزوج ري معاوي وزج الأخرى أبو بهم بن 


لّيفةه وهو مُطابق لما هنا وزائدٌ عليه وتقدم من وجه آخر مثله (۴۷۳۱) لکن قال: وتزوج [ 


الأخرى صفوان بن أي اساسا ووو iD‏ 


للقسطلاني 15/8 ا 


۱۹۸ باب ۱۹ / ح ٥۲۸۷-0۲۸7‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأمّا بنت أبي جَرُوَل فَوَقَمَ في «المغازي الكبرَى» لابن إسحاق: حدثني الرَهُري عن 
عروة أا آم م كلثوم بنت عَمْرو بن جَرْول. كان أباها كني باسم والده» وجول بفتح 
الجيم. وقد بست 2 آخر الحديث الطويل 2 الشّروط (171؟) أن القائل: «وَبَلّغنا» هو 
الركرى وكش همالك من له 

وأخرج ابن أبي حاتم بسنل حسن من رواية بني طلحة مُسَلسّلاً بهم عن موسى بن طلحة 
عن أبيه قال: لم نزلت هذه الآبة ولا كت كوأ بوصم آلكرافز 4 طَلّقت امرأتي أروى بنتٌ رَبيعة 
ابن الحارث بن عبد المطّلِب وطَلَقٌ عمر قُريبة وأمَ كُلثوم بنت جَرْوَل. 

وقد روى الطَبرَيٌ (۲۸/ ۷۲) من طريق سَلَّمةَ بن الفضل عن محمّد بن إسحاق قال: 
ال لحر لا نزلت هذه الآية عل عمر قُرية وأ لنوم؛ وطق طلحةٌ أروى بنت 
ربيعة» فرق بينهم| الإسلامٌ حين' '"' نزلت: ولا تمسكوأ بو بوصم الكوافر &» ثم تزوّجها بعد أن 
أسلَّمَت خالد بن سعيد بن العاصي. 

واختلف في ترك رَد النساء إلى أهل مَكّة مع وقوع الصّلح بينهم وبين المسلمينَ في الحُدَيبية: 
على أن من جاء منهم إلى المسلمينَ رَدُوهء ومن جاء من المسلمينَ إليهم لم يَرُدُوهء هل ثح 
حُكم النساء من ذلك فَمُيِمَ المسلمونَ من رَدَهنَ أو م يَدَْلِنَ في أصل الصّلحء أو هو 
عامٌ ريد به الخصوص وبين ذلك عند نزول الآية؟ وقد كَسَّكَ مَن قال بالقاني بها وَكَمَ في 
بعض طرقه (۲۷۳۲-۲۷۳۱) على أن لا يأتيك مِنّا رجل إلا E,‏ النساء ل 
يدخلن. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق مُقاتل بن حَيّان: أن المشركينَ قالوا للنبيّ يكل: رد 
علينا من هاجرٌ من نسائناء فن شَّرْطَنا: أن مَن أتاك مِنَا أن تَرُدّه علينا. فقال: «كان الدَّرط 
في الرّجال ولم يكن في النساء؛ . وهذا لو نَبَتَ كان قاطِعاً للتزاع» لكن يُؤْيّد الأول والثالتٌ 
ما تقدّم في أوّل الشّروط”": أن آم كُلثوم بنت عقب بن أبي معط لما هاجَرّت جاء أهلها يسألونٌ 


(۲) بلاغاً من قول الزهري برقم (۲۷۳۳). 


كناب الطلاق 2 باب ١6 ٠١‏ 





رَدها فلم يَردّها لما نزلت: :9 إذا جا ڪم الْمَؤْمتتُ مور 4 الاية [الممتحنة: »]٠١‏ والمراد 
قوله فيها: معاي 4 ظ 

وذكر ابن الطّلّاع ٤‏ «أحكامه»: أن سس الأسلمة شاعدت فأقبَلٌ زوجها في طَليهاء 
فنزلت الآيةء فرّدّ على زوجها مَهِرّها/ والذي أنفقَ عليها ول د يَردّها. واستشكل هذا با ف 
المح ق أذ كنيد الا مات عنها سعد بن حؤلة وهو من هد بدراً في 
حجة الوداع. نه دالٌ على ہا تقدّمَت هِجرَّئها وهجرةٌ زوجهاء ويُمكن الجمع بأن يكون 
سعد بن ححَؤلة إَِّا تزوّجّها بعد أن هاجَرّتء ويكون الروج الذي جاء في طَلبها ولم تُرَدَ 
عليه اسر ل يُسلم يومَئذ". وقد ذكرت في أوَّل الشّروط أسماء عدف عن هاجَرٌ من نساء 
الكقار في هذه القصّة. 


7 


۲١‏ باب إذا سمت الشركة او صر 
٠‏ تحت الذّمّيّ أو الحَرْييٌ 
وقال عبد الوارثء عن خالد. اودر عن ابن عبّاس: إذا أسلَّمَتِ N‏ قل 
زوجها بساعة حرمت عليه. 


و ا شل فط من امرأؤ من اهل اله أسلعت فع ا1 


زوجها ني العذة: هی امرأتّه؟ قال: له إلا ان اء هي بيکاج جديد وصَدَاقٍ. 

وقال مجاهدٌ: إذا أسلمَ في العِدّة ا 0 

وقال الله تعالى: :9 اهن ِل لاه يون هن 6 [الممتحنة: ۰ ]. 

وقال الحسنٌ وقتادة في ٤‏ تجوسيين أسلًّا: شما على يكاجهم|ا» فإذا سب سب أحذّها صاحجه وای 
ا 


1111111 في ترجمة سبيعة الأسلمية ما يشير إلى أنها غير سبيعة بنت الحارث زوج 


5٠١/94 فى‎ 


ا ال e‏ ااا و | 
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وقال ابنُ جرَيج: قلت لعطاء: امرأةٌ منّ المشر كين جاءت إلى المسلمينَ أَيُعاوَضُ زوجُها 
منها لقوله تعالى: #إوَءَانْوهم ما موا 4 [الممتحنة: ١٠]؟‏ قال: لاء إِنّا كان ذلك بين النبيّ اة وبينَ 
أهل العَهْدِ. 

وقال مجاهدٌ: هذا كله في صُلْح بي الب ب وب قري 

قوله: «باب إذا سلجت ا مشر كة وو أو الحريع ) كذا اق فصر عل ذكر 
النصرانيّة وهو مِثالٌ» وإلّا فاليهوديّة كذلكء فلو عَمّرَ بالكتاييّة لكان أَشْمَلٌء وكأنّه راعى لفظ 
الأثّر المتقول في ذلك ول يجزم بالخكم لإشكاله. بل أورَد الَّرّجمة مورد السّؤال فقط» وقد جَرَت 
عادته أن دليل اکم إذا كان متلا لا تجزم بالمتكم. 

والمراد ارجا بيان حُكم إسلام المرأة قبل زوجهاء هل تقع الفرقة بينهما بِمُجرَّدٍ 
إسلامهاء أو ينبت لها الخيارٌ أو يُومّف في العِدّة فإن أسلَّمَ استمرٌ النكاح وإلا وفعت 
الفرقة بينهم|؟ وفيه خلاف ليق وتفاصيل يطول شرحهاء عل البخاري إلى أن الفرقة 
تقع بِمُجِرَّدٍ الإسلام كا سأَيدئه 

قوله: ل «عن عكرمة عن ابن عباس لم يقع لي 
موصولاً عن عبد الوارث؛ لكن أخرج ابن أبي شيب (0/ 40) عن عَبّاد بن العَوامَ عن خالدٍ 
اداد 

قوله: «إذا أسَمَّت التَضرانيّة قبل زوجها بساعة حَرّمَت عليه» هو عام في المَدُخول بها 
وغيرهاء ولكن قوله: ١حَرَمَت‏ مت عليه» ليس بصريح في المراد. ووَقَمَ في رواية ابن أبي شيبة 
(0/ 40): فهيّ أَملّك بتفْسِها. 

وأخرج الطّحاويٌ”" من طريق أيوبَ» عن عِكُرمة» عن ابن عباس في اليهوديّة أو النّصرانية 
تكون تحت اليهوديّ أو التصرانّ فتّسلم فقال: «يفرّق بينهماء الإسلام تتلوولا ها عله 
وسنده صحيح. 


)١(‏ في «شرح معاني الآثار» ۳/ /01؟. 


كتاب الطلاق | باب ٠١‏ ۷1 





. قوله: «وقال داودٌ» هو ابن أب الفرات» واسم أبي الفرات: عَمْرو بن ا ات» وإبراهيم 
الصائغ: هو ابن مَيّمون. 
<< قوله: "شل عطاء» هو ابن أي باح «عن امرأ من أهل العهد أسلقت ملع زوجي 
في العدة: هي امرأته؟ قال: 2< إلا أن تت ديد وصَدَاق» وَصَلَه ابن أبي شَيبة 0 
من وجو آر عن عطاء بمعناه» وهو ظاهرٌ في أن الفرقة : تع اسم أحد لين رلا د 
a‏ 
قوله: «وقال مجاهد: | إذا أسلّمَ في العذّة به به وَصَله لعي من طريق بن ا تجيح عه 
قوله: «وقال الله...» إلى آخره» هذا ظاهر في اختياره القول الماضيء فإِلّه كلام البخاريّء 
وهو استدلال منه لتقوية قول عطاء المذكور في هذا الباب» وهو مُعارض في الظاهر 
لروايته عن ابن عبّاس في الباب الذي قبلّه» وهي قوله: لم تُخطب حى تيص وتَطهْرٌ. 
ويُمكن الجمع بينهماء لأنّه كا يحتمل أن يريد بقوله: م طب حنَّى تحيض وتَطهُر انتظارٌ 
إسلام زوجها ما دات ف عِدَّتباء يحتمل أيضاً أن تأخير الخطبة إا هو لكونِ المعتَدَة لا 
تُخطَب ما دامّت في العدّة» فعلى هذا الثاني لا يَبِقَى بين الخبرَين تَعارْضُ 
وبظاهر قول ابن عباس في هذا وعطاءٍ قال طاووسٌ والتُوريٌ وفقهاء الكوفةء وواقمّهم أبو 
نوه واختاره ابن الو ولیه جت ځار درط أهل الكوفة ون راهم أن يعض عل 
زوجها الإسلامٌ في تلك المدّة فيمتنع إن كانا معاي دار الإسلام.. 
وبقول مجاهد قال فاده ومالك و الشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. 


واحتّحّ الشافعيٌ بقصّة أي سفيان لما أسلَمَ عام الفتح , بد الظّهْران في ليلة دخول 


EOE‏ ِنَّ مَكّة في الفتح كا تقدّم في المغازي »)٤۲۸۰(‏ فإنّه لما دَحَلَ مَكّة حت امرأته هند 


بنت عتبةً بلحَيته وأذكَرّت عليه إسلامه. فأشارَ عليها بالإسلام فأسلّمَت بعد« ول يُفرّق 
ا ا 


| 0 اللصنف» 41/0 غتصرا بفظ: إن أسلّمَ وهئ في العدّة فهو أحقّ بها. 
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ابن حرام وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء ولم ينقل أنه جُدّدَت عقود أنكحَتهم» وذلك 
مشهور عند أهل المغازي لا اختلافٌ بينهم في ذلك إلا أ إلا أنه محمولٌ عند الأكثر على أن إسلا سلام 
الرجل وَقَعَ قبل انقضاء عِدّة المرأة التي أسلَّمَّت قبلّه. 

وأمّا ما أخرج مالك في «الموطّأه (244/7) عن الزّهْرَيّ قال: ل يبلُغنا أن امرأة 
هاجرّت وزوجها مقيم بدار الحرب إلا فرَقَت هجرّتها بيتها وبين زوجها. فهذا تمل 
للقولَينِء لأن الفرقة يحتمل أن تكون قاطِعة» ويحتمل أن تكون موقوفة» وأخرج حمّاد بن 
سَلَّمَةَ وعبد الزَّزَاقَ (87١٠٠و15570)‏ في «مُصفيه|» بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن 
يزيد الحتطمىّ: أن نصرانياً أسلكرة امرأته فخيّرّها عمرء إن شاءت فار قته» وإن شاءت 
أقامّت عليه. - 

قوله: «وقال الحسن وقتادة في يجوسيّنِ أسلّا: هما على يكاحهاء فإذا سَبَقَ أحدهما 
صاحبه) بالإسلام «وأَبَى الآخَرُة"' فلا سَبيل”" له عليها» أا اثر الحسن فوَصّلّه ابن أبي سَيْبة 
)٠٠٠-۱۰٤ /٥(‏ بسن صحيح عنه بلفظ: فإن أُسلَّمَ أحذهما قبل صاحبه فقد انقَطّمّ ما بينهما 
من النكاح. ومن وجه آخر صحيح عنه بلفظ: فقد بأنّت منه. 

وأمًا أثر كَتَادة فوَصَلّه ابن أبي شَيْبة (0/ )٠١ ٤‏ أيضاً بسن صحيح عنه بلفظ: فإذا سَبَقَّ 
أحدهما صاحبّه بالإسلام» فلا سبي له عليها إلا بخطبة. وأخرج أيضاً عن عِكْرمَةَ وكتاب 
عمرٌ بن عبد العزيز» نحو ذلك. 

قوله: «وقال ابن جُرَيج: قلت لعطاء: امرأةٌ من المش ركينَ جاءت إلى/ المسلمينٌ أَيُعاوَض 
زوجها منها؟» وَقَعَ في رواية ابن عساكر”": «أيعاض» بغير واو. 


)١(‏ قوله: «وأبى الآخر» سقط من (س). 

(؟) كذا وقعت الرواية للحافظ رحمه الله مع أن الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: 
وأبى الآخر بات لا سبيل... وكذلك وقع في الأصل الخطي الذي بأيدينا برواية أبي ذر ال هروي. ظ 

(۳) كذا نسبها الحافظ لابن عساكر وحده» مع أنها نيبت في اليونينية أيضاً لأبي ذَرّ ا حروي. وهو كذلك في 
الأصل الخطي الذي عندنا بروايته. 


كتاب الطلاق باب ٠١‏ ۱۷۳ 





وقوله: «لقوله تعالى: 9# وَءَاُوهُم مَآ اموا 4[الممتحنة:١٠]‏ قال: لاء إن كان ذلك بين النبيّ كل 
وبين أهل العهد» وَصَلّه عبد الرّرّاقَ )١171707‏ عن ابن جُرّيج قال: قلت لعطاٍ: أرأيتَ اليو 
امرأةٌ من أهل الشّركه فذّكره سوا وغن مَعمَّر (۱۲۷۰۸) عن الزهُرى نحو قول مجاهد الآي» 
بزادواه إنتطع للك ا ا ا ا 
"“قوله: وال اد هذا كله في صُلْح بين النبيّ يك وبين فُريش؛ وَصَلَه ابن أبي حاتم 
من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله تعالى: #وسكلوا سلوا مآ نمق ولسوا ما فقأ قال: 
ن ذهب من أزواج المسلمينَ إلى الكمّار فليْعطِهم الكفارٌ صَدُقاتمنَ وليكوهُنَ» ومن 
ذهب من أزواج الكقار إل أصحاب عمد ل » فكذلك. هذا کله في صلع كان بين التي كل 
وبين قریش. 
وقد تقدّم في أواخر الشَّروط (۲۷۳۳) من وجه آخر عن الزّهْرِيٌ قال: بَلَغْنا أنّ الكقار 
لما اننا أن قروا با أنقَق المسلمون على أزواجهم» أي : ابوا أن يَعملُوا بالحكم المذكور في 
الآية: وهو أن المرأة إذا جاءت من المشركينَ إلى امسلمينَ مسلمة م يردها اون ال 
زوجها المشرك بل يُعطوئّه ما أف عليها من صَدَاق ونحوه» وكذا بعكيمه. فامبئل 
المسلهون ذلك وأعطّوهم. ا المشركون أن يَمتثِلوا ذلك» فحَبَسُوا مَن جاءت إليهم ) 
مشركة وم يُعطُوا زوجها المسلمَ ما أن عليهاء فلهذا تزلت: ل إن كك ةين أو ارک 
ِلَ الختا ما 4 [الممتحنة:١١].‏ قال: والعقب: ما يوني لمسلمون إل من هاجت امراله 
من الكمّار إلى الكمّار. وأخرج هذا الأثر طبري (۲۸/ )۷١‏ من طريق يونس عن الزُهْريٌ 
ظ وفيه: فلو ذَّهبّت امرأةً من أزواج المؤمنينَ ا المشر كين ر المؤمنون إلى زوجها التَمّقة التي 
أنَمَقَ عليها من العقب الذي بأيديهم» الذي يروا أن يَردُوه على المش ركينَ من تّمقاتهم التي 
أنمّقوا على أزواجهم اللاتي آمَنَّ وهاجَرن» ثم رَدُوا إلى المشركينَ قَضْلاً إن كان بَقِيَ لهم. 
ووَقَمَ في الأصل”": فأمَرَ أن يُعطَى مَن ذهب له زوج ا ل يي 


.)۲۷۳۳( أصل حديث الزهري السالف في الشروط برقم‎ )١( 


۳/۹ 
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الكقار اللاي هاجَرنَ. ومعناه أنَّ العَقب المذكور في قوله: طمَمَاقَمُ » أي: أصَبتّم من 
صَدّقات المشركات عِوَض ما فاتَ من صَدّقات المسلمات: وهذا تفسير الزهْرَيٌ» وقال 
مجاهدٌ: أي: أصبتم غَنيمة فأعطوا منهاء وبه صرح جماعة من التابعينَ» كا أخرجه الطبري 
07540 لكن مله على ما إذا لم يحصّل من الجهة الأولى شي وهو حل حَسَرُ 

وقوله في آخر الخبر المذكور”": : وما نَعلَمُ أن أحداً من المهاجرات اربَدّت بعد إيمايها. وهذا 
المي لا يرد ظاهر ما دلت عليه الآية والقصّة» لأنَّ متضمون القصّة أن بعض أزواج ال مسلمينَ 
ذهبّت إلى زوجها الكافر فأبَى أن يعطيّ زوجّها المسلم ما أنفق عليهاء فعلى تقدير أن تكون 
مسلمة فالنفيٰ خصوص با مهاجرات» فيحتمل گون مَن وَقَمَ منها ذلك من غير المهاجرات 
كالأعرابيات مثلاء أو ا خصر على عمومه فتكون نزلت في المرأة الشركة إذا كانت تحت مسلم 
مثلاً فهَرَبَت منه إلى الكقارء ويُؤيّده رواية يونس الماضية ا 

و احرج انق أن عات مرج طريق ات عن امن فق ا فان لوان كر توة ين 
ارچک 4 قال: نزلت في آَم اگم بنت أبي سفيان ارئّدت فتزوَّججها رجل تَقَفَيّ» ول تَرَه 
امرأةٌ من ریش غيرهاء ثم سمت مع تقيف حين أسلّمواء فإن تَبَتَ هذا استني من 
ا خصر المذكور ني حديث الزّهريٌ» لأنَ آم الحگم هي أخت أمّ حبيبة زوج الني يلي وقد 
تقدَّم في حديث ابن عبّاس )٥۸۷(‏ أا كانت تحت عِيَاض بن عنم وظاهر سياقه أَنََّا كانت 
عند نزول قوله تعالى: ولا تیا به بوصم لكا ٍ4 مشر ك وأن عياض بن عَنْم فارَقّها لذلك 
اباس د ٠‏ فهذا أصح من رواية الحسن. 

تنبيه: استَطرَةَ البخاري من أصل ترجمة الباب إلى شيء ما تعلق بشرح آية الامتحان 
فذكر أثرَ عطاء فيا يعلى بالمعاوضة المشار إليها في الآية بقوله تعالى : 2 وإن اتک ی2 هّن | 
رونك إل الكنا كار ماقم 4 ثم ذكر أثرَ مجاهي المُمَرّي لدَعوّى عطاءٍ أن ذلك كان خاصّاً 
ذلك العهد الذي وق بن الا وين رش را ذلك ا بن ارا ا 


)١(‏ يعني أثر الزهري الذي في الشروط. 
(۲) يعني التي عزاها قريباً للطبري في «تفسيره» ۲۸/ 0/. 
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بذلك إلى أن الذي وح ني ذلك الوقت من تقرير المسلمة تحت المشرك لانتظار إسلامه ما داكت 
في العدّة منسوخ» لما دلت عليه هذه الآثار من اختصاص ذلك بأولعكٌ» وأن اكم بعد ذلك 
فيمَن أسلَّمّت أن لا تَقَمّ تحت زوجها المشرك أصلاً ولو أسلَّم وهي في العِدّة» وقد وَرَدَ في أصل 
المسألة حديثان متعارضان: ظ 

أحدهما: أخرجه أحمد ١‏ ) من طريق من ی إسحاق قال: ده داود 7 
الخضّين عن عكرمة عن ابن عبّاس: أن رسول الله يك رَد ابنته زنب على أبي العاص وكان 
اق اانه تست مون عل النكاح الأول ول يدث شيئاً. وأخرجه أصحاب 
اسن إلا النّساء د وقالالثرة مذیٌ: لا بأس بإسناده» وصَححَه الجاک ۳ (۳/ ۳۸- 
4, ووَقَعَ في رواية بعضهم' ": بعد يِه وفي اخری“: بعد ثلاث" وهو اختلافٌ 
يع بنه على أن الراد بالست ما بين جرة زينب وإسلامه وهو دن في الغازي» فال ير 
ببدر فأرسَلّت زينب من مَكّة في فدائه فأَطلِقٌ ها بغير فداء» وشّرَط النبيٌ لا عليه أن يُرسِل 
له زينبء فوّقَ له بذلك”"» وإليه الإشارة في الحديث الصحيح بقوله اة في حَقّه: ١احدثني‏ 
فصدَقني» ووَعَدَن فْوَقَ لي»”". والمراد بالسنتین أو الثلاث: ما بين نزول قوله تعالى: 9 لاهن 
0 ْ ص 3 اع وك 
لف € [الممتحنة: ]٠١‏ وقدومه مسل)ء فان بينهم| سنتَينٍ وأشهراً. 

) الحديث الثاني: أخرجه الترمذیٌ )١1١47(‏ وابن TT r‏ 
أرطاةٌ عن و اغ اه عن جذه: أن النبىّ كل رَدَ ابنته زينبَ على أبي 
العاص د بن الرّبيع به جديد ويكاح جديد. مودي وفي سناد َال ظ 
yT‏ ۰ وابن ماجه برقم (۲۰۰۹) والترملي برقم .)١185(‏ 
6 وصححه أيضاً الإمام أحمد في مسنده ( بإثر الحديث (4۸). 
(۳) كما عند ابن ماجه برقم (۲۰۰۹) ورواية عند أبي داود. 

(5) كما عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۳/ .٠٠٠‏ 
(0) وفي رواية أخرجه ابن منده في (معرفة الصحابة» :9717/-9757/١‏ بعد أربع سنين. . 
BEE‏ ارال لتو E‏ 
اه “٠١‏ ) من حديث المسور بن مخرمة ##. 


۱۷٦‏ باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ثم أخرج'" عن يزيد بن هارون أنه حدّث بالحديئّينِ عن ابن إسحاق وعن حَجَاج بن 
أرطاة ثم قال يزيد: حديث ابن عباس أقوى إسناداء والعَمّل على حديث عَمْرو بن 
شعيب» يريد: عَمَلَ أهل العراق. وقال التَرْمِذيُ في حديث ابن عبّاس: لا يعرف وجهه. 
وأشارٌ بذلك إلى أن رَدّها إليه بعد ست سنين أو بعد سین أو ثلاث مُشكلٌ لاستبعادٍ أن تَبقَى 
في العدة هذه المدة. 

ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخرٌ إسلامُه عن إسلامها 
حتى انقَضَت عِدَّتهاء ومن نَمل الإجماع في ذلك ابن عبد البَرّ وأشارٌ إلى أن بعض أهل 
الظاهر قال بجوازه ورذ بالإجماع المذكور. و تويك اقلق لزه فلن ره ل 
عن عل وعن إبراهيم النحَعيّء أخرجه ابن أبي شَيْبة عنهما بطرقٍ قويّة وبه أفتى حمّادٌ شيخ 
أبي حنيفة. وأجاب الخطّابيٌ عن الإشكال بأنَّ بقاء العِدّة في تلك المد من وإن ل تجر 
العادة غالبا به ولا سيا إذا كانت المدّة إلا هي سان وأشهّرء إن ايض قد بطي عن 
ذّوات الأقراء لعارض عِلَّةِ أحياناً. وبحاصل هذا أجابَ البيهقىٌ» وهو أولى ما يُعتَّمَد في 
ذلك. ظ 

وحكى الترمذي في «العلّل المفرّدا عن البخاريٌّ: أن حديث ابن عبّاس أصحٌ من حديث 
عَمْرو بن شُعيب. وعِلته تدليس حَجاج بن أَرْطاء وله عِلّة أشدٌّ من ذلك وهي ما ذكره أب عبيد 
في كتاب «التکاح» عن يحبى القَطّان: آن حَجَاجاً م يسمعه من عَمْرو بن شيب وإنَّا حمَلّه عن 
العَرْرّميَّ» والعَرْرّميّ ضعيف جداًء وكذا قال أحمد عَقِبَ تخريجه (21918» قال: والعَررَّميَ 
لا يُساوي حديثه شیئ قال: والصّحيح أت أ قرا على التكاح الأوّل. 

وجَنحَ م ابن عبد الب إلى ترجيح ما َل عليه حديث عَمْرو بن شُعَيب» وأنَّ حديث 
ابن عباس لا تُخالفه. قال: والجمع بين الحديتين أولى من إلغاء أحدهماء فِحَمَلَ قوله في حديث 
ابن عبّاس: بالتكاح الأول أي: بشُروطه» وأن معنى قوله: ل يِث شيئاًء أي: لم يَزد على 
(۱) بإثر الحديث )١١55(‏ من «جامعه». 
(5) وقع في (س): إلى ترجيح حديث ما دل. بزيادة لفظة: احديث»» وهي مقحمة. 


كتاب الطلاق باب VV ٠١‏ 





. ال 2 5 شن و‎ 7 o2 8 2 ٠ 
ذلك شيئاء قال: وحديث عَمْرو بن شعَيب تَعْضُدَُه الأصولء وقد صرح فيه بوقوع عَقَدٍ‎ 
جَديد ومّهر جّديد» والأخذ بالصّريح أولى من الأخذ بالمحتمل» ويُؤيّده مذهب ابن عبّاس‎ 
المَحكِيٌ عنه/ في أوَّل الباب» فإِلّه موافق لما دل عليه حديث عَمْرو بن شُعْيب» فإن‎ 
كانت الرٌّواية المخرّجة عنه في السّئن ثابتة» فلعلّه كان يرى تخصيص ما وَقَعَ في قصّة أبي‎ 
العاص بذلك العهد ىا جاء ذلك عن أتباعه كعطاءٍ ومجاهد» وهذا أفتى بخلاف ظاهر ما‎ 
00 جاء عنه في ذلك الحديث.‎ 

عل أن القن ف ت هذه سخة مها عل بن دين وغوه 
من علاء الحديث» يشير إلى أنه من رواية داود , بن الحصَين عن عكرمة قال: وفي حليث عرو 
ابن شَعَيبٍ زيادةٌ ليست في حديث ابن عبّاس» وا ميت م معدم على النافي» غير أن الأئمّة 0 
بحبو عو e‏ 
إبروختيب لجا هدم اول مكان جل عديك بن مادو عل وج دكن 

واذعى الطحاوي أ أن حديث ابن عبّاس عر وأن النبىّ كل رَد ابتته على أبي 
العاص بعد رُجوعه من بدر لما أمِرَ فيها ثم ادى وأَطَلِقٌ» وأسئّدَ ذلك عن الرْهْريّ“ 
وفيه نظرٌ فإن تَبَتَ عنه فهو مُوَوّلء لأتّها كانت مُسِتَقِرَةٌ عنده بِمَكّة» وهي التي آرسَلّت في 
افټدائه کا هو مشهور في المغازي. فيكون معنى قوله: رَدّها: أقَرّهاء وكان ذلك قبل 
ا والقابت آله لما طق اشر عليه أن يُريِلها فمعَلٌ كا تقدَّم» وإنّا ردا عليه 


خف بعك ااه 


32 سر ر سے 


عليه بيكاح جدید و 7 اب عباس على ذلك فلذلك قال: رَدَّها u‏ الأوّل. 


1 


0 یی ا وا ا لوي '" قد يكون 


(۱) ي كارع نان الآثار» ۳/ 75. 
(۲) تحرف في (ب) و(س) إلى: البناء بشيء. 


١8‏ باب ٠١‏ / ح ۵۲۸۸ فتح الباري بشرح البخاري 





الأمر بخلافه» وكيف يَظنّ بابن عباس أن يَشْتَبهِ عليه تُزول آية الممتحنة والمنقول من طرق 
- كثيرة عنه يقتضي اطَّلاعَه على الحُكم المذكور, وهو تَحَريمُ استقرار المسلمة تحت الكافر» فلو 
ذد اشْيِباهُه عليه في زمن النبيّ ا م جز استمرارٌ الاشتّباه عليه بعده حبَّى يدث به بعد 
هر طويل» وهو يوم حدَّث به يُكادُ يكون أعلمَ أهل عَصر 

وأحسن المسالك في دين الحديئّينِ ترجيحٌ حديث ابن عبّاس كا رَجَحَه الأئمّة» وله 
على تطاول العدّة فيا بين نزول آية التحريم وإسلام أي العاص» ولا مانم من ذلك من حيثٌ 
العادة فضلاً عن مُطَلّق الجواز. 

وأغرّبَ ابن حزم فقال ما مُلخّصه: إن قوله: رَدَّها إليه بعد كذاء مُراده حَمَمَ بينهماء و إلا 
فإسلامٌ أي العاص كان قبل الحُدَيبية» وذلك قبل أن يَنَزِل تحريمٌ المسلمة على المشرك. 
هكذا َع وهو خالف لما أطبقَ عليه آهل المغازي أن إسلامه کان في الادنة بعد نزول آية 
التحريم. 

وقد سَلكٌ بعض المتأخرينَ فيه مَسلكاً آحَرٌ فقرأت في السّيرة النبويّة للادٍ ابن كثير 
بعد كر بعض ما تقدّم قال: وقال آخرونَ: بل الظاهر انقضاء عَذّتماء وضَمْفتٌ رواية ن قال: 
جَدَّدَ عقدهاء ونا يُستفاد منه أن المرأة إذا أسلَمَت وتأخَرَ إسلام زوجها أنَّ كاحها لا 
ينفيىخ بمُجرَّدٍ ذلك بل تَتَحَيّر بين أن تَتزوّج غيره أو تَتَرَبص إلى أن يُسلمَ فيَستَِرٌ عَهُدُه 
عليهاء وحاصله أنَّها زوجته مالم تَتزوّج» ودليل ذلك ما وَقَعّ في حديث الباب (2187) في 
عموم قوله: فإن هاجرَ زوجُها قبل أن تنح رُدّت إليه والله أعلم. 

م ذكر الببخاريٌ حديث عائشة في شأن الامتحان وبيانه لشِدّة تَعلّقه بأصل المسألة. 

- حدّثنا يحسى بن بُكيرء حدّئنا اللَِّثُ عن عُقَيلء عن ابن شهاب (ح). 

وقال إبراهيمُ بن النذِرٍ: حدّثنا ابن وَهْب» حدّئني يونسء قال ابنُ شهاب: أخبرني عُروة 
بن لي أن عاد رضي لله عنها زوج لني قالت: كان لؤمنات إن از إل ل ا 


نهن بقول الله تعالی: يم أن منوا 5ا بج م لومت مهدجت اموه € إلى آخر 


كتاب الطلاق باب ٠١‏ / ح ۵۲۸۸ ١/4‏ 





رع كبر ر 


الآية [الممتحنة:١٠].‏ قالت عائشة: فمن أَقَدّ هذا الدَّدْط منّ المؤمناتٍ فقد أُقَرّ بالمخنة» فكان 
رسولٌ الله بك إذا أقرَرْنَ بذلك من قوي قال نَّ رسول الله يَكِ: «انطَلِقْنَ فقد بايَعتَكنَ)» لا والله 
ما ست يد رسول الله كه ب امرأة قط غير أنه بايعَهنّ بالكلا والله ما أَدَّ رسول لله يله 
على النساء إلا با أَمَرَه الله يقول لمن إذا أحَدَ عليهنٌ: «قد اعت كلاماً. 
ظ قوله: «وقال إبراهيم بن المنذر: حدَّثنا ابن وَهْب) ذكر أبو مسعود أنه وَصَلّهِ عن إبراهيم 
ابن المنذر» وقد وَصّلّه أيضاً الذهْلُ ٤‏ «الزّهْريَات) عن إبراهيم بن المنذر. وا ا 
في البخاريٌ لرواية يونس» فن مسلا (88/1877) أخرجه عن أبي الطاهر بن السَّرْح عن 
ابن وَهْب كذلكء وما لفظ رو اية عقيل فتقدَّمَت في أوّل الشّروط (۲۷۱۳)ء وأشارٌ الإسماعيلٌ 
إلى أن رواية عقيل المذكورة في الباب لا خالفها. ظ 

قوله: «كان المؤمناتٌ | إذا هاجَرٌنَ) أي: من مَكّة/ إلى المدينة قبل عام ان 

قوله: «يَمتَحِنُهُنّ بقول الله تعالی» أي: يَتَرهُنَ فيا علق بالإيمان فیا رع إلى ظاهر 
الخال» دون الاطّلاع على ما في القلوب» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: # الله لم اسمن # 
[الممتحنة: ٠١‏ ]. 00 ظ الى اال 


قوله: «مُهاجرات» جع مُهاجرة والمهاجرة بفتح الجيم: المَغاضَبة» قال الأزقري: 


40/۹ 


أصل الهجْرة: خروج البَدَويّ من البادية إلى القرية وإقامّته بهاء والمراد بها ه هاهُنا: خروج - 


النسوة من مَكّة إلى المدينة مُسلماتٍ. 


قوله: «إلى آخر الآية» يحتمل الآية بعينهاء وآخدها: وام مل کے ومحتمل أن بريد 


بالآية القصة» وآخرها عمو سسا وام اسه يد عم ارال 
الشروط من طريق قل وحدّء عن ابن هاب عَقبَ ديه عن عزو عن المسوّر ومروان» 
قال عرزوة: فأخبّرتني عائشة: أن رسول الله لل كان ر ع e‏ ا لذن 


اا إِذا جَاءَحكم الم فكت مهلجرات *# إل اعهُور 0 [الممتحنة ١١‏ -؟7١]‏ وكذا وَقَعَ ٤‏ ظ 


(1) تاف في () و(ع) إلى: وساق» وفي (ب) و(س) إلى: وسيأتي. 


م١‏ باب ٠١‏ / ج ٥۲۸۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





رواية ابن أخي الزّهْريٌ عن الزّهْريٌ في تفسير الممتكَنة (4841). 

قوله: «قالت عائشة» هو موصولٌ بالإسناد المذكور. 

قوله: «فمَن أرّ بهذا الشرط من المؤمنات فقد أكَرّ بالمحْنة يشير إلى شرط الإيهان» وأوضّح 
من هذا ما أخرجه الطَبَرِيٌ (18/7) من طريق العَؤْقٌ عن ابن عباس قال: كان امتحانهنٌ أن 
يَشْهدنَ أن لا إله إلا الله وأن محبّداً رسول الله. 

ونا ما أخرجه الطْبَرِيٌ أيضاً (317/14) والبزّار”' من طريق أبي نصر عن ابن عبّاس: كان 
يمتحنهر: : والله ما حرجت من بغض زوج» والله ما حرجت رَغبة عن أرضء إلى أرض» والله 
ما خرّجَت التهاس ذنياء والله ما حَرّجَت إلا حبًا لله ولرسوله. ومن طريق ابن أبي تَجيح 
عن مجاهد نحو هذاء ولفظه: «فاسألومُنَ عا جاء بهن فإن كان من عَصَب على أزواجهنٌ 
أو سَحْطَةٍ أو غيره ول يُؤْمِنَّ فارجعومُنٌ إلى أزواجهنً”"» ومن طريق قَتّادة: كانت مته أن 
يُستَحلنَ بالله ما أخرّجَكُنَ ُشوزء وما أخرّجَكُنَ إلا حب الإسلام وأهلهء فإذا قُلنَ ذلك 
قبل ممنهنَ”"» فكل ذلك لا ينان رواية العَوْيَ لاشتّالها على زيادة لم يَذكٌرها. 

قوله: «انطَلِقنَ فقد بايَعتكنَ» بَيَِّنَنْهُ بعد ذلك بقولها في آخر الحديث: «فقد بايَعتَكن 
كلاماً» أي : كلام يقوله. ووَقَعَ في رواية عقيل المذكورة: كلاماً يُكلّمها به» ولا يبايع 
بِضرّب اليد على اليد كما كان يبايع الرّجال» وقد أوضَحت ذلك بقولها: ما مَسّت يد 
رسول الله ةيد امرأة قَطَّ زاد في رواية عقيل“ في المبايعة: غير أنه بايعَهُنَ بالكلام. 

وقد تقدّم في تفسير الممتحنة )٤۸٩٥(‏ وفي غير موضع ^ خت ا کاس ود ےا 


النساء فقال: ويا کا يها لتو ذا جاه لومت ت امَك € الآية كلّهاء * ثم قال حين فرَعَ: نتن على 


.)۲۲۷۲( كما في اكشف ا برقم‎ )١( 
.1۸ /۲۸ أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )۲( 

(۳) خر جه الطبري في «تفسيره» 1۸/۲۸ . 

(6) بل في رواية يونس في هذا الباب. 

() برقم (4۷۹)ء وبين يدي الحديث (۷۲۱۳). 


كتاب الطلاق ٠‏ باب ۲۱ / ح 0۲۹۱-0۲۹4۰ ۸1 





ذلك؟» فقالت امرأة منهنٌ: نعم. وقد وَرَد ما قد يحالف ذلك» ولعلّها شارت إلى رَدّ» وقد تقد 
بيان ذلك مُستَوقٌ في تفسير سورة الممتّكنة. واحتلف في استمرار حُكم امتحان مَن هاجَرٌ من 
المؤمنات: فقيل: منسوخ» بل اذَّعَى بعضهم الإجماع على سخه» والله أعلم. 
-١‏ باب قول الله تعالى: « لِلَذِنَيوُونَ من ينهم ربصن أرب اشر إن آمو 4 
[البقرة:٠۲۲].‏ 0 

- حدَّئنا إسماعيلٌ بن آي اويس عن أخِيه عن سلبان عن ميد الطَويلء أله 
سمعَ انس بنّ مالكِ يقول: آل رسولٌ الله ی من نسائه وكانت انفَكّت رِجُْلّه فأقام و 
مَشْربَةٍ له تسعاً وعِشْرينَ) ۴ م نزلٌ» فقالوا: يا رسول الله آلَيتَ د شَهِراً! فقال: «الشهر تسمٌ 


!] 


وعشرونً). 

- حدّثنا تبه حدّثنا اللَّثُء عن نافع: أنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما كان يقول في 
الإيلاء الذي سَمَّى الله تعالى: لال لأحد بعد ال 0 إلا أن يُمْسِكَ بالمغروفي أو يَعْرِمَ الطّلاقّ كما 
مر الله تعالى. ( 

۱ -وقال لي | ا : دن ماله عن نافوء عن ابن عم عمر: إذا مضت أربعة أشهر 
وف حبَّى يُطلّقَ» ولايَقَعُ عليه الطَّلاقُ حى يُطلَقٌ. 0 

ويُذكَرٌ ذلك عن عُنْانَ وعلحٌ وأي الدَّرْداءِ وعائشة واثتي عَشَّرَ رجلا من أصحاب النبيّ بلا 

قوله: «باب قول الله تعالى:# لن يوون من ايهم تربص أربعة 
للأكثر» وساق في رواية كريمة إلى: #مَهِيعٌ علي ووقع في «شرح ابن يَطَالٍِ»: باب 


الإيلاء وقوله تعالى... إلى آخره» ووَقَمَ لأبي ذرٌ والنَسَفِيٌ بعد قوله: إن آمو : رَجَعّواء 


yy‏ إن فاو چ ى ا فاء 


ىء فعا وفتوعاء اچ 


عة أشهر 4 [البقرة :7 كلا | 


5048 


۰ وأخرج لطبي عن إبراهيم يم التَحَعيٌ قال: الفيءٌ: ازج بالات ومثله عن أبي ة قلابة ظ 


ل ار ل ا 1/. 
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وعن سعيد بن المسيّب والحسن وعكرمة: الفيء: الرّجوع بالقلب واللسان لمن به مانع 
عن الجماع» وني غيره بالجماع. ومن طريق أصحاب ابن مسعود منهم علقمة مثله» ومن 
طريق سعيد بن المسيّب أيضاً: إن حَلَفَ أن لا يُكلَّمْ امرأته يوماً أو شهراً فهو إيلاءٌ إلا إن 
كان يجامعها وهو لا يكلمها فليس بِمُوْلِ. ومن طريق الحَكّم عن مِقَسّم عن ابن عبّاس: 
الفيءُ: الجماع» وعن مسروق وسعيد بن جير والشعبيّ مثله» والأسانيد بكل ذلك عنهم 


قو ية . 





قال الطَبَري: اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء فمن ححصّه برك الجماع 
قال: لا يفِيءٌ إلا بفعل الجماع» ومن قال: الإيلاءٌ: الَف على ترك كلامها أو على أن يَعِيظّها أو 
يَسُووّها أو نحو ذلك» لم يشرط في الفيء ء الجماعٌ» بل رُجوعه بفعل ما حَلَْفَ أن لا يفعله. 

وتقل عن ابن شهاب: لاايكون الإيلاء إلا أن يحلِف المرءٌ بالله فيه| يريد أن يُضَارٌ به امرأته من 
اعتزالهاء فإذا لم يَقصِد الإضرار لم يكن إيلاءً. 


ومن طريق علّ وابن عباس والحسن وطائفة: لا إيلاءَ إلا في غَضَبء فإذا حَلَّفتَ أن لا 
يَطأها بسبب كاخوفٍ على الولد الذي يرصع منها من الغِيْلة'" فلا إيلاة. 


ومن طريق الشعبِيٌ: كل يمين بون الرجل وبين امرأته فهي إيلاءٌ. ومن طريق القاسم وسال 
فيمَن قال لامرأته: إن كنك سنه فأنت طالق» قال: إن مَضّت أربعة أشهُر وم يُكلّمها طَلَّْت 
وإن كَلَّمَها قبل سنةٍ فهي طالق. 


ومن طريق يزيد بن الأصَمّ أن ابن عب عبّاس”" قال له: ما فعَلّتِ امرأتك. لَعَهْدي بها 
0 
DS‏ د 
وهي مرضع. E‏ 
(۳) أثر ابن عباس هذا وقراءة أبي بن كعب لم يذكرهما الطبري» ولم نقف على أثر ابن عباس في شىء ما بأيدينا من 
مصادر التخريج» وأما قراءة أب بن كعب» فرواها ابن أبي داود في «الملصاحف» )١171(‏ من رواية حماد بن سلمة 


كتاب الطلاق باب 7١‏ / ح AY ٥۲۹۱-۵۲۹۰‏ 





سَيئَة الْحُلّق؟ قال: القد خر لما قال : ادر ها قبل أنيمضى أزبعة أشهّرء فإن 
مضت فهي تطليقة. e‏ 0 ت کب آنه قا أ < لِلَذنَ مولو من بهم % [البقرة: 
5 «يقيىمون))» قال الفرّاء: التقدير: على نسائهم» وامن» بمغنى : على. وقال غيره: 
بل فيه حَذْفٌ تقديره: يمون على الامتناع من نسائهم» والإيلاء مُشْئَقٌ من الأَلِيَّة 
اا وهى اليمين» والجمع: الايا E‏ ورت عطاياء قال اا 
اا ااا ا ااي ف ع 

فجَّمَعَ بين المفرّد والجمع. 

ثم ذكر البخاريٰ حديث أنس: آل رسول الله ا من نسائه» الحدیث» وإدخاله في هذا 
اناقل ا يشرط في الإيلاء كر الجماع» وهذا قال ابن العربي: اليس في هذا الباب 
- يعني من امرفوع -/ سوى هذه الآية وهذا الحديث؛ انتهى. 

وأنكر دا ادرب إدخالٌ هذا الحديث في هذا الباب فقا الويلاء 0 

شتراط - الجاع فيه وقد كلت أطلقت ف أوائل الصلا: )۳۷۸( والمظالم / )1( أن 


المراد بقولٍ أنس: آل أي: حَلَف ؛ وليس الراد به لإا العُرقّ في كتب الفقه الفاق ثم 
هر لي أ فيه الخلاف قدي فلب . فليُقيّد ذلك بأنّه على على رأي مُعظّم الفقهاء فاته م يقل عن 
أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء يد حكمه بغي وم ترك لجاع إلا عن حاد بن أي 


سليان د شيخ أبي حنيفة» وإن كان ذلك قد وَرَدَ عن بعض مَن تقدَّمَه ى) تقدّمَ. ظ 
RR Ea‏ بن ااي 


28 


وهي يضارا إن عباس» كم روا عن يد لرزاق 011751 واب عي في فشا قران صن 191 | 


وغيرهها. . 
٠‏ (1) هو كير بن عبد الرحمن الخزاعي المشهور بكثيّر عة» وهو في «دیوانه» ص۳۸. 


)۳( هو سراج الدين عمر بن رسلان بن نصر الكناني الللقين: أبو حفص » وكتابه «التدريب 2 0 


لحري نامي اللامع» 5/ Ao‏ للسخاوي. 
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ذلك الشّهرء وم أقِفْ على نقل صريح في ذلك فإنَّه لا يلرم من ترك دُّحولِهِ عليهنَ أن لا 
تدخل إحدامٌنَّ عليه في ا مكان الذي اعِتَّرّلٌ فيه إلا إن كان المكانُ”" المذكور من المسجدء 
فيم استلزامٌ عَدَمِ الدخول عليهنٌ مع استمرار الإقامة في المسجد العم على ترك الوّطء 
لامتناع الوّطء في المسجد» وقد تقدّم في النُكاح في آخر حديث عمر (2141) مث حديثِ 
أنس في آنه آل من نسائه شهراً. ومن حديث اَم سَلَّمةَ أيضاً (۱۹۱۰): آل من نسائه شهراً. ومن 
حديث ابن عبّاس”":أْقِسَمَ أن ال عله شهرا. ومن حديث جابر عند مسلم :)٠١85(‏ 
اعَتَرّلٌ نساءه شهزا. 

وأخرج الترمذي )10١١(‏ من طريق الشّعبِيٌ عن مَسْروق عن عائشة قالت: آل 
رسول الله ككل من نسائه وحَرَّمَ فجَعَلَ ا حرام حلالاً. ورجاله موَنَّهَونَ”*. لکن ر 
الترمذىّ )١1١١(‏ إرساله على وَصله. 

وقد يَتَمسَّك بقوله: «حَرَم» مَن اذَّعَى أنه امتتَعَ من جماعِهن» لكن تقدّم البيان الواضح 
أن اراد بالتّحريم: تحريم شرب الحَسَل أو تحريم وَطء ماريّةٌ ريه فلا َم الاستدلال لذلك 
بحديث عائشة» وأقوى مايُستَدَلَ به لفظ: «اععَرّل» مع ما في. 

قوله: «حدّثنا إسباعيل بن آي اويس عن أيه هو أبو بكر عبد الحميد“ بن أ ان 
عبد اف بن عبد له الأصبحي» بن عم ماله وسليان: هو ابن بلاله وقد نول البخارق 
في هذا الإسناد بالنسبة لحميد دَرَجَتَينَ لاله أخرج في كتابه عن بعد بعض أصحابه بلا واسطة 
كمحمَّدٍِ بن عبد الله الأنصاريّ» ودرجة بالنسبة لسليان بن بلالء فإِنّه أخرج عنه الكثير 
بواسطة واحدٍ فقط» وقد تقدّم في هذا الحديث بعينه في الصيام )141١(‏ وفي التكاح كذلك 


(1) قوله: «المكان؛ أثبتناه من (ع)ء ومن «سبل السلام» للصنعاني ۳/ ٠۸١‏ حيث نقله عن الحافظ وسقطت من (أ) 
و(ب)و(س). 2 

(۲) حديث ابن عباس سلف برقم (2707) أن النبي ية قال لعمر بن الخطاب: «آليت منهنّ شهراً» وأما اللفظ ‏ 
المذكور فوقع من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم برقم )١51/4(‏ (075. 

(۴۳) سلف تعليقنا على هذا الحديث عند الباب السابع من هذا الكتاب «باب من قال لامرأته: أنت عل حرام». 

(4) وقع في (أ) و(ب) و(س): أبو بكر بن عبد الحميد» بإقحام لفظة «بن»» وجاء على الصواب في (ع). 


١/6 ٥۲۹۱-۵۲4۰ باب ۲۱ / ح‎ ٠ الطلاق‎ 0 





(00). ولك في اختيار هذا لاساد ازل ريح فب عن يد باه له من س 

وقد تقدّم بیان قوله: آل من نسائه شهراء وشر حه في أواخر الكلام على شرح حديث عمر 
في التظاعرئين في الكاح (6۱۹۱) وذح في حديث أن هذا في أوائل الملا ة (۳۷۸) زيادة 
قصة سقو سقو طه يك عن الفرس وصلاته بأصحابه جالساء وتقدّم شرح الريادة هناك. ` 

ومن أحكام الإيلاء أيضاً عند الجمهور: أن يلف على أربعة أشهّر فصاعداً فإن حَلَّفَ على 
نق غص ينها ل يكن تؤلباء ونال إبحان إدعات الا باعل يرم فباوائع | يلا ی 
مين ريع أشهر كان لاك وجاءعن عضن الا اهراک : الأكثر» وصَنيع البخاري 
م لذي في إدخال حديث أنس في باب الإيلاء يقتضي مواققة إسحاق في ذلك وحمل هؤ لاه 
قول تعال: ريص أَرْبَعَةَ قر 4 [البقرة:٠۲۲]‏ على المدّة التي تُضِرَّب للمُوْلِيء فإن فاءَ بعدها وإلا 
لزم بالطّلاق. 


رہپ ر 


دقدأخرج عبد لاق 1100)عن ابن ریچ عن عطء ذا حلت أن لايرب امرأن- 


اوا عيبن ني ارم كم ليلا 
ا هامرم أج مه تلور اده 


خم أريعة اش نکن کان یاز آل من ارب اشر فليس بابلاو 

قوله: «أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سَمَّى الله/ تعالى: لايل 
لأحد بَمْد د الأجل» الذي يلف عليه بالامتناع من زوجته «إلا أن بيك بالمغروفي» أو يزم 
الاق كما أمرَ لله تعالل» هو قول الجمهور في أن المدّة إذا ا فما أن يفيءَ» 
وإماأ أن يُطلق. ش 


)010 ا زيادة قصة مشهورة سقوطه. بزيادة لفظة «مشهورة» وليست في أصولنا الثلاثة. 


۸/1۹ 


0( ترف في الأصول و(س) إلى: الطبري» ولیس هو عنده» وما أثبتناه هو الصواب» كا في «الدر المنثور» 1/1 5 


للسيوطي» إذ نسبه لجماعة منهم الطبراني» و يذكر الطبري» وهو في «المعجم الكبير» برقم (11۳07( ` 
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لاحو 
ولاق بنفس مضي الدة قياساعلى الهذّة» لاله لا يض على المرأة بعد انقضائها. وتعقبّ 
أن ظاهر القرآن التقصيل في الإيلاء بعد مضي المذة» بخلاف العدة فَإمَّهَا شُرعَت ٤‏ ا 
لبت الوق عنها بعد نقطاع وصكتها اة الج فل بعد مي الله تفصيل. 

وأخرج الطَبَرِيٌُ (۲/ )٤۲۸‏ بسنل صحيح عن ابن مسعود» وبسندٍ آححر لا بأس به عن علٌِ: 
إن مَضَت أربعة أشهّر ول يَفِىٌ صلقت طلقةً بائنة. وبسندٍ حسن عن عل وزيد بن ثابت مثله 
وعن جماعة من التابعين من الكوفيين ومن غيرهم كابن الحنفيّة وقييصة بن ذُوّيبِ وعطاء 
والحسن وابن سيرين مثلّه. 

ومن طريق ا بن المسيّب وأبي بكر بن عبد الرّحمن وربيعة ومَكحول وَالزهْريّ 
والأوزاعيّ: تَطلَّقُ لكن طَلقة رَجعيّة 

وأخرج سعيد بن منصور (۱۹۳۷) من طريق جابر بن زيد: PL EA‏ 
طَلْقّت بائناً ولا عِدَّة عليها. وأخرج إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»”" بسن صحيح عن 
ابن عباس مِثله» وأخرج سعيد بن منصور )١1975(‏ من طريق مسروق: إذا مَضَت الأربعة بات 
بطلقة» وتَعتَد بثلاثِ حِيّض. وأخرج إساعيل القاضي من وجه آخر عن 0 عن ابن 
مسعود مثله» وأخرج ابن أي د شَيْبة (/.1718) بسنل صحيح عن أب قلابة: أن التعمان بن بشي رآلّ 
من امرأته» فقال ابن مسعود: إذا مَضَْت أربعة أشهر فقد بانّت منه بتطليقة. 

تنه ق ر ابن عمر هذا وأثره المذكور بعد ذلك» وكذا ما بعدّه إلى آخر الباب» من 
رواية اسي وبك للباقي. 

وان ل حاف هو آنآ اريس اللذكون قل ون فی ا رات فال 
إسماعيلء مُُرَّدا وبه جَرّمَ بعض الْفَاظ فعَلّمَ عليه علامة التّعليق» والأوّل المعتمّده و 


ابت في رواية أبي ذرٌ وغيره. 


. ٠ ين‎ 


كتاب الطلاق . باب 7١‏ / ح 0۲۹۱-0۲۹۰ YAY‏ 





قوله: «إذا عضت أربعة أشهر يُوقف»» في رواية الكشويهني: «يوقفه» «حتی يُطلّقَ» ولا 
يَقَع عليه الطّلاق حنّى يُطلّق» كذا وَقَعَ من هذا الوجه ختصرا وهو في «المو طا )۲/ (o0۷‏ 
عن مالكِ أحَصَرٌ من" وأخرجه الإسماعيلَ من طريق مَعْن بن عيسى عن مالك بلفظ: 
اکان اا من امرأته» فإذا مقت أربعة أشهر يوّف حتى يُطلق أو يفي 
) ولا يقع عليه طلاق إذا مَضْت حتى يوقف. وكذا أخرجه الشافعيٌ (5/ ۲۸۲) عن مالك 
واد فإنا أن بطل وإمّا أن يفيءَ. وهذا تفسي للآية من ابن عمر» وتفسير الصّحابة في 
مثل هذا له حُكم الرّفع عند الشَيحَينٍ البخاريٌ ومسلم كم تَقَلّهِ الحاكم» فيكون فيه ترجيحٌ 
لمن قال: يوقف. ۰ 

قوله: «ويُذكر ذلك» أي: الإيقاف ١عن‏ عُنْْان وعلمّ وأبي الدَّرْداء وعائشة واثتي عَشَّر رجلاً 

من أصحاب النبىّ يا أمّا قول عثمان فوّصّلّه الشافعيّ (5/ ۲۸۲) وابن أبي شَيْبة /٥(‏ 17) 
وعبد الرّرْاقَ )١١57(‏ من طريق طاووس : أن عثمان بن عَفَانَ كان يُوقف المُوْليء فإمًا 
أن يفيء وما أن يُطلَقٌ. وفي سباع طاووسي من عثمان نظرٌء لكن قد أخرجه إسراعيل القاضي 
في «الأحكام»'" من وجه آخر مُنقَطِع عن عثمان: أنه كان لا یری الإيلاء شيئا أواة عيبت 
أربعة أشهر حتى يُوقَفَ. ومن طريق سعيد بن جبّير عن عمر نحوه. وهنا مع أيض. 
والطّريقان عن عثان يَعضّد أحدهما الآكر.. 


e‏ عثران خلافه» فأخرج عبد الرّزّاقَ (1178) والدَارقطنيّ (4045) من طريق 


عطاء اراسان عن أبي سَلّمة بن عبد الرّحمن عن عثان وزيد بن ثابت: إذا مَضَت أربعة أشهر ٠‏ 


< فهي تطليقة بائنة. وقد شع أحمدُ عن ذلك فرَجّحَ رواية طاووس. 

واا قول عل فصل الشافعيّ 1411/1 وأبو بكر بن أب عي (6/ ۱۳۱) من طريق 
و ل أن علا E‏ المُؤْلي. وسنئده GE‏ وأخرج مالك (0057/0) عن 
3 ب ا رواية الببخاري هنا. فلعل الحافظ أراد أن يقول: أطولء فسبق قلمّه فقال: أخصر. 


(۲) هذه الزيادة وقعت لجميع من ذكره الحافظ هناء وليس للشافعي فقط كا يُوهمه كلامه. 
- (۳) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحل»١١/47..‏ 
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۰ سََ ع مر ان 5 7 ٤‏ ۶ عم 
جعفر بن محمد عن/ أبيه عن عل نحو قول ابن عمر: إذا مَضَت الأربعة أشهر لم يقع عليه 
الطّلاق حى يُوقَف فإمًا أن يُطلّق وإمًا أن يَفيء. وهذا مُنْقَطِع يَعتَضِد بالذي قبله. وأخرج 
الأربعة بالرّحُبة: إِمّا أن يفيءَ وإمّا أن يُطلّق. وسنده صحيح أيضاً. وأخرج إسماعيل القاضي 

1 و ت ° 7 7 1 

من وجه اخر عن علي نحوه وزاد في اخره: ويجير على ذلك. 

وأمّا قول أبي الدرداء فوَصَلّه ابن أبي سَيْبة”“ وإساعيل القاضى من طريق سعيد بن المسيّب: 
أن أبا الدّرداء قال: وف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة» فإمًا أن يُطلّق وَإمّا أن يفيءَ. وسنده 
صحيح إن تبت سماع سعيد بن المسيّب من أبي الدرداء” 2 

وأمّا قول عائشة فأخرج عبد الرَّرّاقَ )١١176/(‏ عن مَعمّر عن قَّنّادة: أن أبا الدّرداء وعائشة 
بلفظ: نا كانت لا TA‏ ولام (/ ۲۸۲) عنها نحو وسن 


صحيع أيضا ' 

وما الرّواية بذلك عن اثتي عشرَ رجلاً من الصّحابة فأخرجها البخاريّ في «التاريخ» 
)١١7/٠(‏ من طريق عبد رَبّه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثنّي عشرَ 
رجلاً من أصحاب رسول الله كك قالوا: الإيلاءُ لا يكون طلاقاً حتى يُوقّف”". وأخرجه 
الشافعيٌّ من هذا الوجه“ فقال: بضعَة عَشَرّ. وأخرج إساعيل القاضي من طريق يحبى 


)١(‏ لفظه في #المصنف» 0/ 15: عن أبي الدرداء قال: الإيلاء معصية ولا تحرم عليه امرأته. قلنا: قد أخرجه باللفظ 
الذي ذكره الحافظ ابن جرير الطبري في «تفسيره» ۲/ ٤٤‏ والبيهقي ۷/ ۷۸. 

(۲) وهو عند ابن حزم في «المحلى» ناليع جاحة عن كاد عرز عه بن الس و قابس رن 
محمد بن أبي بكر وطاووس ومجاهد: أن آبا الدرداء قال» فذكره. 

() كذا اقتصر ال حافظ على ذكر هذه الطريق عند البخاري في «التاريخ» مع أنه أسنده من وجه آخر أيضاً من طريق 
يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار. ولعل ا حافظ أراد أن يذكره فنسي» بدليل أنه لما خرجه من الشافعي قال: من 
هذا الرجوزانا عر عد ای ی أبن ملعن ع بن ودع يليان ا فأحال 
الحافظ عليه ولم يذكره. 

(5) كذا قال الحافظ. وهو خطأء كا بيناه في التعليق السابق. 


كتاب الطلاق باب "١‏ رح ٥۲۹۱-۵۲٩۰‏ ۱۸۹ 





ابن سعيد الأنصاريّ عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشرٌ رجلاً من أصحاب 
رسول الله كل قالوا: الإيلاءُ لا يكون طلاقاً حى يُوقّف. وأخرج الدَارَقَطنين (409) من 
طريق سیل" بن أبي صالح عن أبيه نه قال: سألت اثتي عشر رجلا من الصّحابة عن الرجل 
يؤلي» فقالوا: ليس عليه شيءٌ حى مضي أربعة أشهّر فيُوّفء فإن فاءً وإلَا طَلَقّ. وأخرج 
إسماعيل من وجه آخر عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدرَكنا الناس يقفون الإيلاء 
إذا مضت الأربعة. وهو قول مالك والشافعيٰ وأحمدَ وإسحاق وسائر أصحاب الحديث» إلا 
أن للمالكيّة والشافعيّة بعدَ ذلك تفاريمَ يطول شرحُها 

ا أن اوور هرا إل أن الطلاق كون نه ا لکن قال مات لا نصح رَجْعَنُه 
إلا إن جامَعَ في العدّة. وقال الشافعيٌ: لاھ کاب اتان عل أن له أريعة أشهر» وم 
كانت له أربعة أشهُر أجّلاً فلا سبيل عليه فيها حتی تَنقَضيَ» فإذا انقضّت فعَلَيه حد أمرين: 
إِمَا أن يَفيءَ وإمًا أن يُطلّقء فلهذا قلنا: لا يَلرّمه الطّلاقٌ بمُجرَّدٍ مضي المدّة حى رث 
رُجوعاً أو طلاقاًء ثم رجح قول الوّقف بأنَّ أكثر الصّحابة قال به» والتّرجيح قد يقع بالأكثر 


ونل ابن النذِر عن بعض الأئمّة قال: لم نجڏ في شيءِ من دة أن العزيمة على الطّلاق 


الج A e DE Ra‏ 
اللّْغة أنَّ اليمين التي لا ينوي بها الطّلاق تقتضي طلاقاً. 

' وقال غيره: العطف على الأربعة أشهُر بالفاء يدل على أنَّ النّخيير بعد مُعِيٌ المدّة والذي 
يتبادر من لفظ اربص أن المراد به المدَةٌ المَضرٌوبة ليقع النّخيك بعدها. 
وقال غيره: جَعَلٌ الله المَّيء والطّلاق مُعلَقينِ يفعل المُوْلي بعد الق وهوس ف ال 
إن آمو 4 [البقرة:557]» ف ون موأ [ابقرة:۲۲۷]ء فلا يجه قول من قال: إل الطّلاق يقع 
بمُجرّدِ مُضِيٌ المذة» والله أعلم. 


)١(‏ تحرف في (أ) و(ب) و(س) إلى: سهل؛ وجاء على الصواب في (ع). 


١٠‏ باب ۲۲ / ح ٥۲۹۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 
۲- باب حكم المفقود في أهله وماله 
وقال ابن المسيّب: إذا قُقِدَ في الصف عند القتال تربص امرأثه سنة. 


واشترى ابن مسعودٍ جارية فَالتَمَسَ صاحبها سَنةٌ فلم يذه وقْقِدَ ااا ا 
والدركَمين» وقال: اللهم عن فلانء فإن أتى فلانٌ ِل» وعلى. وقال: هكذا فافعلوا باللَمَطة. 





وقال ابن عباس نحوه. 
وقال الزهُري في الأسير يُعْلَمُ مكاه: لا تَتَزوّحُ امرآئه ولا يُقْسَمْ ماله فإذا انقطعَ خبره 
قد 
5- حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ عن يحبى بن سعيدء عن يزيدٌ مولى المُنْبَعثِ: 
اَن النبيّ ية سثلَ عن ضَالَةٍ العم فقال: «خذهاء فإنا هي لك أو لأخيكٌ أو لِلذَّنْب). 
وسْئَلَ عن ضَالَةَ الإبل فعضب واحمرّتْ وَجَْناكُ وقال: «ما لك وها؟ معها الحذاءً والسّقاءٌ 
تَشْرَبُ الماء وتَأكُلٌ الشَجَرَ حى يَلْقاها رَنّبا» 
وسُكلٌ عن اللْقَطٍ فقال: «اعرف وكاءها وعِمَاصَها وعَرّفْها سَنَة فإن جاء مَن يَعرفّها وإلا 
فاخيطها بالِكَ». 
قال سفيانٌ: فلقِيتُ رَبيعة بنَ بي عبد الرّحنٍ ‏ قال سفيانٌ: وم أَحفَظ عنه شيئاً غير هذا فقلتُ: 
ارايت حديتٌ يزيد مول المُتبَِثِ في آمر الصَالَ هو عن زيدٍ بن خالد؟ قال: نَحَمْ. 
قال سُفيان: قال يحبى: ويقول رَييعة: عن يزيدٌ مولى المُنْبّعِثِ عن زيل بن خالدٍ. 
قال سفيانٌ: فلَقِيتٌ رَبِيعةَ فقلت له. 
۳/۹ قوله: «باب حُكْم الفقود في أهله وماله» كذا أطلقٌ ولم يصح بالحُكم. ودحو حكم 
الأهل يَتَعلّقَ بأبواب الطّلاق بخلاف المال» لكن دكره معه استطراداً. 
قوله: «وقال ابن المسيّب: إذا فد في الصف عند القتال تربص امرأتّه سَنةً) an‏ 


ر 


۲۷ أتمّ منه عن الثُوريّ عن داود بن أبي هنل عنه قال: إذا فق في الصف تَر ع افو أنه 


كتاب الطلاق باب ۲۲ / ح Q۱ ٥۲۹۲‏ 





سنة وإذا ققد في غير الصف فأربع سنين. 
1 وقوله في الأصل: ريض ) ره بفتح أله على حَذُف إحدى التاءين. 0 
واتققَت النسخ والشّروح والمستخرّجات على قوله: (سَنَة) سَنَة) إلا ابن التّينء فوَقَمَ عنده: ستة 
أشهر. ولفظ ((ستة) e,‏ ولفظ الأشهر) ا ولك قول سعید بن المسيت في هذا ذهب 
مالك لكن فرق بين ما إذا وَقَعَ القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام. . 
قوله: ١واشتّرى‏ ابن مسعود جارية فَالتَمَسَ صاحبها سَنةَ فلم يذه وفقك فأخَذ يُعْطي 
الذر سم والدر همَينِ وقال: الهم عن فلانء فان اتی فلا فلي» وعلَّ» وَقَعَ في رواية الأكثر «أتى) 
بامشتاة بمعنى: جا وللكُشْوِيهنيٌ بالموحّدة من الامتناع» وسَقَط هذا التعليق من رواية أي 
ذرٌّ عن التّرَحْسِيَ» وقد وَصَّلَّه سفيان بن عيينة في «جامعه» رواية سعيد بن عبد الرّحمن عنه: 
وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور عنه" بسنل له جيّد: أن ابن مسعود اشكَرَّى جارية بسبع مئة 
دزهم؛ فإمَا غاب صاحبّها وإما ؛ EE‏ 
سَدَّة بابه» فجَعَلَ يقبض ويُعطي ويقول: الهم عن صاحبهاء فإن اى" فوئيء وعلً العم 
وأخرجه الطبرازئٌ )41/7١(‏ من بار e‏ كوو 
قوله: «وقال: هكذا فافعلوا بالا للقطة» يشير إلى أله اتَرَعَ فعله في ذلك من حكم اللّقَطة: للأمر 
نوات وان افده اسه ذلك نان اع راع Eee N‏ 
ابص فَ صَدَقَقَ فإن أجارَّها صاحبّها إذا جاء حَصَّلٌ له أجرّهاء وإن لم تُجِزها كان الأجر 
للمتصدّق» وعليه الم لصاحبهاء وإلى ذلك أَشارٌ بقوله: «فلي وعليً» أي: فلي الثواب عل 
الغرامة» وغَمَلَ بعض اسراح فقال: معنى قوله: «فلي وعليً) :لي الثواب وعلل اقاب أي: 0 
كسان له يفعله» والذي قلثه أوى لاله ّت شفک ا في رواية ابن نة کا رّی. . 


)١( ٠‏ ومن طريقه أخرجه ابن زفي الأوسطه 8150) لكن لفظه: تان کر فلي وع 
۰ ) تصحفت في (س) إلى: ا وإنما هي «أبى» کا سر 9 عليها الحافظ, فهي كرواية ال5: عدف 0 
(۴) هذا لفظ سعيد بن منصورء وأما الطبراني فلفظه: فإن جاء صاحبها خيّره» فإن اختار الأجر كان سا اختار 7 3 
ماله كان له مالّه. 


4۳۱/۹ 


۹۲ باب ۲۲ / ح ٥۲۹۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأمّا قوله في رواية الباب «فلي» فمعناه: فلي ثوابٌ الصَدَقةء و إلا حَذفه للولم به. 

قوله: «وقال ابن عباس نحوّه نَبَتَ هذا التّعليق في رواية أي ذرٌّ فقط عن المستملي 
والكْشْمِيهِنيَ خاصّة؛ وقد وَصَلَّه سعيد بن منصور”" من طريق عبد العزيز بن رُفيع عن 
أبيه: أنه ابتاعَ تَؤْباً من رجل بِمَكّة فصل منه في الرّحام» قال: فأتيتُ ابنَ عبّاس فقال: إذا 
كان العام المقبل فانشّدٍ الرجلٌ في المكان/ الذي اشئّرّيت منه» فإن قَدَرت عليه وإلا تَصَدَّقٌ 
مباء فإن جاء فَخْرّرْه بين الصَّدّقة وإعطاء الدذراهم. وأخرج دَعلْجَ في «مُستّد ابن عبّاس» له 
بسند صحيح عن ابن عباس قال: انظر هذه الصّوالٌ فشُدَّ يدك بها عاماًء فإن جاء ربا فادقعها 
إليه؛ وإلا فجاهد بها وتَصَدّقء فإن جاء فحَيرْهُ بين الأجر والمال. 

قوله: «وقال الرُهْرِيٌ في الأأسير يُعْلَمُ مكاثه: لا تَزوّج امرأنّه ولا يُقِسَم ماله فإذا انقطع 
بره فستته سُنَةَ المفقود» وَصَّلّه ابن أي شَّيْبة (17/ ۲۹۲) من طريق الأوزاعيٌّ قال: سألت 
الزهْرِيٌ عن الأسير في أرض العَدُوٌ: متى ترو امرآثه؟ فقال: لا روج ما عَلِمَت أنه حيّ. 
ومن مب د مال الأسير وامرأثه حتَّى يُسلِا أو يموتا. 

وأمًا قوله: «فسُئَتُه سنه المفقود» فن مذهب الزُهْريٌّ في امرأة المفقود أتها نَرَبّصٌ أربع 
سنین» وقد أخرجه عبد الرَرّاق (۱۲۳۲۳و٤۱۲۳۲)‏ وسعيد بن منصور )۱۷٥۲(‏ وابن أ 
شَيبة /٤(‏ ۲۳۷) بأسانيدٌ صحيحة عن عمرء منها لعبد الرَرّاق (۱۲۳۱۷و۱۲۳۱۸) من 
طريق الزهْريٌ عن سعيد بن المسيّب: أن عمر وعثان قضَيا بذلك» وأخرج سعيد بن 
تصون 0 01/6 مدر مجع عن ابن عميراين عباس فالا جكزز ابراه الدقوو ارم جتان" 
ولت بت أيضاً عن عثمان وابن مسعود في رواية» وعن جمع من التابعينَ كالنّحَعيٌ وعطاء والزَهْريّ 
ا 

ق أكثرهم على آن التّأجيل من يوم تَرفَع أمرّها للحاكم» وعلى تما تَعَدَعِذَةَ الوفاة 

eg 


)١(‏ وأخرجه من طريقه ابن المنذر في «الأوسط» )5١017(‏ طبعة دار الفلاح. 


كتاب الطلاق باب ۲۲ / ح ۵۲۹۲ 1۹۳ 





واتّمّقوا أيضاً على أا إن تزوّجَتء فجاء الزَّوحٌ الأول خيِّرَ بين زوجته وبين الصّداقٍء 
وقال أكثرهم: إذا اختارٌ الأول الصَّداقٌ غَرِمَه له الثاني. ظ 

وم يُرّق أكثرهم بين أحوال الَف إلا ما تقدّم عن سعيد بن المسيّبه» وقَوّق مالك بين 
من فُقِدَ في الحرب فيُوّجَلُ الأجَلّ المذكورء وبين مَن فُقِدَ في غير الحرب فلا يُوّجّل» بل 
ينتظر مذ مف العُمّر الذي يَعْلِبٍ على الظَّنّ أنه لا يعيش أكثرٌ منه. 

وقال أحمد وإسحاق: من غاب عن أهله فلم يُعلّم > عه لاتاجيل فهو 
في الحرب أو في البحر أو في نحو ذلك. 

وجاء عن علي : إذا فقدت المرأة زوجها ل روج حتّى يدم أو يموتّ. أخرجه أبو عبيد 
في «كتاب التكاح». وقال عبد الرَّراق (۱۲۳۳۳): بَلَعَني عن ابن مسعود: أنه واققّ علا ف 
امرأة المفقود أَنَّا تََِرٌه أبدا. وأخرج أبو عبيد أيضاً بسند حسن عن علّ: لو تزوّجّت فهي امرأة 
الأوّلء دحل بها الثاني أو ل يَدخل. 

وأخرج سعيد بن منصور (1717) عن الشَّعبِيٌ: إذا تروّجت فبَلَمّها ن الأول حي فرق 
حو ل O‏ ل ار 
روج حتّى يَسَبِينَ أمرّه» وهو قول فقهاء الكوفة والشافعيٌ وبعض أصحاب الحديث. واختارٌ 
ابن المنذر التَأجِيلَ لاتّفاق خمسةٍ من الصّحابة عليه والله أعلم. ظ 


0 


ا وجل مَن فَقِدَ 


قوله: (حدّثنا علي بن عبد الله» هو ابن المَِينيّء وسفیان: هو ابن عيينة. ) 
قوله: افق فين بن ست عو الاما وفي رواية 0 (5) عن سفیان: 

حا کی دز شد 

قوله: عن يزيد مولى المُتبَعِثْ أنَّ لبي يك ستل“ في رواية الحميدي: سمعت يزيد مولى 
المُنبَعث قال: جاء رجل إلى النبيّ يك فذّكر حديث اللّقطة ة. وهذا صورته الإرسالء ولهذا قال 
بعد فراغ المَتن: قال سفيان: فلقِيت ربيعة بن أبي عبد الرّحمن» قال سفيان: ولم أحفظ عنه شيئاً 
غير هذاء فقلت: أرأيتَ حديث يزيد مول المُتبَعِثْ في أمر الضَالَّةه هو عن زيد بن خالد؟ قال: 


1۹٤‏ باب ۲۲ / ح ٥۲۹۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 








نعم قال سا قال کی ع ان سد الذى ا ا ورقول ب اعرن ودين موق 
ابوث عن ريد بن خالد. قال سفيان: فَلَقِيتٌ ربيعة فقلت له؛ أي: قلت له الكلام الذي تقد 
وهو قوله: أرأيت حديث يزيد... إلى آخره. 

وحاصل ذلك أن يحبى بن سعيد حدّث به عن يزيد مولى المُتْبَعِثْ مُرَسَل م ذكر 
لسفيان أن رَبيعة يدث به عن يزيد مولى المُبْبّحِثْ عن زيد بن خالد فيُوصِلهء فحَمَلٌ ذلك 
سفيان على أن لقي رَبيعة فسألّه عن ذلك فاعتَّرّفَ له به» وقد أخرجه الإسماعيلَ/ من وجه آخر 
عن سفيان عن يحبى بن سعيد عن يزيد مُرسَلآ وعن رَبيعة موصولاً وساقّه بسياقة واحدة» وما 
وَقَعّ في رواية ابن المَدِينيَ من التفصيل أتقَنُ وأضبطء فإنّهِ دل على أن السّياق ليحيى بن سعيد 
وأ ربيعة ل ّث سفيان إلا بإسناده فقط. 

وأخرجه التسائيٌ ( ۰ عن إسحاق بن إساعيل عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن 
ربيعة» قال سفيان: فلقيت ربيعة فقال: حدثني به يزيد عن زيد. وهذا أيضاً فيه إيهام» ورواية 
ابن المَدِينيّ أوضّحٌء وقد واقَقّه الحُميديَ ولفظه: قال سفيان: فَأَتِيتُ رَبِيعةَ فقلت له: 
الحديث الذي يَُدَئْهِ يزيد مولى المُنبعِثْ في اللّقَطةء هو عن زيد بن خالد عن النبيّ و 
قال: نعم. قال سفيان: كنت أكرهه للرَّأي؛ أي: لأجل كثرة فتاه بالرّأيء قال: فلذلك لم 
أسأله إلا عن إسناده. 

وهذا السَّبّب في َة رواية سفيان عن ربيعة أولى من السَّبّب الذي أبداه ابن التّن فقال: 
كان قصد سفيانَ لطّلّب الحديث أكثرٌ من قَصْدِه لطّلّب الفقه. وكان الفقه عند ربيعة أكثرٌ 
منه عند الرَهريّ"» فلذلك أكثرٌ عنه سفيان دُونَ ربيعة» مع أنَّ الزّهْرِيٌ تقدَّمَت وفاتّه على وفاة 
ربيعة بنحو عشر سنين بل أكثر انتهى. 

واقتَضَى قول سفيان بن عيّينة هذا أنَّ يحبى بن سعيد ما سمه من شيخه يزيد مولى 
المُيَعِث موصولا وإنّا وَصَلَّه له رببعة» ولكن تقدَّم الحديث في اللّقّطة )۲٤۲۸(‏ من طريق 


)١(‏ لو كانت العبارة: وكان الحديث عند الزهري أكثر منه عند ربيعة» لكان الكلام أوفق للسياق. 


كتاب الطلاق باب۲۲ / ح۲۹۲٥‏ ) م ١‏ 








سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد عن زيد موصولاء فلعل يحيى بن سعيد لما 
حدّث به ابن عيّيئة ما كان يَتَذَكْر وَصَلَّه أو دَلْسّه لسليان بن بلال حين حدثه به موصولاء 


. 


وإنَّا سمح وَصْلّه من ربيعة» فأسقط رَبِيعة 
e‏ ا 

رهذايقتضی اله ل إحتى الاين عل الأعرى*. 
وقد تقدّم شرح حديث اللّقّطة مُستَوقٌ في بامهاء وأراد لصتف بكره هاهُنا الإشارة 

إلى أنَّ التَصَدّف في مال الغير إذا غاب جائ ما لم يكن امال مما لا سی ضياع کا دل عليه 

التفصيل بين الإبل والغنم. 
وقال ابن المنيّر: لما تَعارَصَت الآثار في هذه المسألة وجب الرّجوع إلى الحديث المرفوع» 

اا ا 
ونأك ضالة الاب لاض ها اتتادا بار تفيها كى أل لوج كذاك 

لا يتعرّض ها حتی حف حَبَرُ وفاته» فالضابط أنَّ كل شيء سی ضَياعُه يجوز اصرف فيه 

صَوناً له عن الشياع» وما لا فلاء وأكثرٌ أهل العلم على أن حكمَ ضالةٍ اَم حك الال في 

وجُوب تَعويضه لصاحبه إذا حَضَرَ والله أعلم. 

)١(‏ ولا يمنع أن يكون يحبى بن سعيد قد رواه على الوجوه الثلاثة» فلما حدث به ابن عيينة وكان ذلك في 
حياة ربيعة» لم يكن يحبى بن سعيد جازماً بوصله مع أنه كان عنده موصولاً وإنه| كان يرسله تورّعأء 
ثم لما سمعه يحيى بن سعيد من ربيعة ووصله له حصل لديه اليقين بأنه عنده موصول بروايته عن يزيد 
ْ مولى المنبعث» فصار له ثلاث روايات: رواية عن يزيد مرسلة» وهي التي سمعها ابن عيينة» ورواية 


رببعة عن يزيد واف 8 
(۲) الاحتمال الذي ذكرناه في التعليق السابق الال بذلك» والله أعلم. 


١0‏ باب ۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 





۴۳- باب الظّهار 
وقول الله تعالی: قد قد سح الله قول الى تک في رها 4 
إلى قوله: $ سَيَنَّمسكنا € [المجادلة:١-4]‏ 
وقال لي إسماعيل: حدّئني مالك آله سأل ابنَ شهاب عن ظهار الع فقال: نحوّ ظِهارٍ الحُرٌ. 
قال مالك: وصيام العَبِدِ شهران. 
وقال الحسن بن الحرٌ: ظِهارٌ الحُرّ والعبدٍ من الحُرّةٍ وَالأمَةِ سَواءٌ. 
وقال عكْرمة: إن ظاهرٌ من أَمَِه فليس بشيء. إلا الظّهارٌ منّ التّساءِ. 
وفي العربيّة َة لما هاوأ € [المجادلة:]» أي : فيها قالواء وني تقض" ما قالوا. 
هذا اول لأنَّ الله تعالى م يدلّ على المنگر وقول الزُورٍ. 
قوله: «باب الظهار» بكسر المعجّمة» هو قول الرجل لامرأته: أنتِ عل كَظَهر أمّي. وله 
حص الظّهر بذلك دون سائر الأعضاء لاله عل اكوب غالبا ولذلك شعي el‏ 
5 فشبهَتِ الرّوجة بذلك لأتها مَركُوب الرّجل”"» فلو/ أضاف لغير الظّهر - كالبطنٍ مَل كان 
ظِهاراً على الأظهر عند الشافعيّة. 
واخلِف فيا إذا ل يُيّن الأمّ كان قال: كَظهر أختي مثلاً فعن الشافعيٌ في القديم: لا يكون 
ظِهاراً» بل بخص بالأمٌ كا وَرَدَ في القرآنء وكذا في حديث حَمولة التي ظاهَرٌ منها أَوْس”". وقال 
في الجّديد: يكون ظهاراء وهو قول الجمهور. 
لكن اختلفوا فيمّن لم تَحرّمْ على التأبيد: فقال الشافعيٌ: لا يكون ظِهاراًء وعن مالك: هو 
ظهار» وعن أحمد روايتان كالمذهبين؛ فلو قال: كَظهر أبي مثلاً» فليس بظهار عند الجمهور. 
وعن أحمد رواية: أن ظهار. وطَرَدَّه في كل من يحرم عليه وَطْوٌه حتى في البهيمة. 





)١(‏ تحرّف في (س) إلى: بعض. وهذه وإن كانت رواية الأصيلي والكُشويهني إلا أن الحافظ قدّم ذكر الرواية التي 
بالنون والقاف. 

(۲) كذا في (س)»ء ووقع في الأصلين: للرّجل. 

(۳) كما في رواية أحمد (77719)» وابن حبان (5717/94). 


ا باب ۲۳ ۷ ١‏ 





وبع الها بل لظ يدل عل ريم لوج لکن بشرط اران بال ونيب كنار 
على قائله کا قال الله تعالى» لكن بشرط الود عند الجمهور وعند الور وروي عن 
حاهد: تب الكفارة بمجر د الطيان 


و ك 


قوله: «وقول الله تعالى: 3 قد سيمع نَهُ قول ألتى ميلك فى رَوْجِهَا 4 إلى قوله: #سِيَّينَ 
مِسَكيًِا #[المجادلة:4]» كذا لان د والأكثرة و وساق في ااا ة الآيات إلى الموضع المذكورء 
وهو قوله: [فإطعَام سمسرك € [المجادلة:١-4].‏ 

ET‏ تعالى: ووم مولو مڪ ين الْقَولٍ وَزُورًا #االمجادلة:؟] على أن 
الظّهار حرام. 

وقد ذكر المصدف في الباب آثاراً اقتصَرَ 7 عل الآي وعليهاء وكا شار زر الآ إلى الحديث 
المرفوع الوارد في سَبب ذلك» وقد ذگر بعص طرقه تعليقاً في أوائل كتاب التوحید من حديث 
عائشة» وسيأتي ذكره"» وفيه تّسمية المُظاهر وتٌسميةٌ المُجادلة» وهي التي ظاهَرٌ منهاء وأن 
الرًاجح ألما تحولة بنت تغْلبة وأنّه أوّل ظهار كان في الإسلام, كما أخرجه الطبرائيٌ (11789) 
وابن مَرُْدويه من حديث ابن عباس قال: كان الظّهار في الجاهليّة يرم النساء» فكان آَل مَن 
ظامَرٌ في الإسلام أَوْ س بن الصامت» وكانت امرأته وة الحديتٌ. 00 

وقال الشافعيٌ: سمعت تن أركى من أهل العلم بالقرآن يقول: كان أهل ا اهلك يلون 
بثلاث: الظّهار والإيلاء والطّلاق» اك ر الله الطَّلاقّ طلاقاً وَحَكُمَ في الإيلاء والظّهار بین 
في القرآن. انتهى. 

وجاء من حديث وة بنت تّعْلبة نفيها عند أي داود )17١5(‏ قالت: ظامَرٌ مني زوجي 
أوس بن الصّامت» فجئتٌ رسول الله يكل أشكُو إليه» الحديتٌ. وأخرج أصحاب «الستّن؛ من 
)١(‏ قبل الحدديث رق رقم (7845), 


(۲) في إسناده أبو حمرة الثالي» واسمه ثابت بن أبي صفية» وهو ضعيف. وقد شف البافط ن نه الرواية أي 
تلخيص الحبير» ۳/ ۲۲۱. 





۳/۹ 


۱۹۸ باب ۲۳ فتح الباري بشرح البخاري 








س 


حديث سَلَمة بن صخر: أنه ظاهرٌ من امرأته» وقد تقدَّمَت الإشارة إلى حديثه في كتاب الصّيام 
في قصّة المُجامع في رمضان (1415)» وأن الأصح أن قِصَّته كانت اراً. 
ولأبي داود (۲۲۲۳) والتَرمِذْيّ )١1149(‏ من حديث ابن عبّاس: أن رجلاً ظاهَرَ من 
امرأته» فوَقَعَ عليها قبل أن يُكمر, فقال له النبي يلِ: «فاعيزلُها حى تُكمّرَ عنك»» وفي 
رواية ان داود: «فلا تَقَرَمها ی تفا ما أمَرّ ك الله)”"'. وأسانيد هذه الأحاديث خا 
وحُكم كفارة الظّهار منصوصٌ بالقرآن» واخَلّفَ السّلّف في أحكامه في مواضع ألم 
البخاريّ ببعضها في الآثار التي أورّدّها في الباب» واسَدَلٌ بآية الظّهار وبآية النّعان على 
القول بالعُموم ولو وَرَدَ في سبب خاصٌء واتَّمّقواعلى دخول السّبّب وأنَّ أؤْس بن الصّامت 
كن ا الک من ج تددم الب و ارا ولف طت عل ما مق 
مع أن الآية لا تشمَل إلا من وُجِدَ منه الظّهار بعد نزوهاء لأنَّ الفاء في قوله تعالى: مسحي 
ركه 14[ معاد ل ] تدل هل ENN‏ عار الل انكر MN a‏ 
ومعنى الشّرط مُستَمبَلَ» وأجاب عنه بأنّ دخول الفاء في الخبر يستدعي العُموم في كل مُظاهِرء 
وذلك يشمَل الحاضر والمستقبل» قال: وأمًا دلالة الفاء على الاختصاص بالمستقبّلٍ ففيه نظر. 
كذا قال» ويُمكِن أن َج للإلحاق بالإجماع. ظ 
قوله: «وقال لي إسماعيل» هو ابن أبي أُوّيس: كذا للأكثرء ووَقَمَ في رواية النّسَيٌ: وقال 
إسماعيل» بدون حرف الجرٌء والأوّل أولى» وهو موصولء فعند جماعة أله ستول هذه 
الصّيغة فيا تحمل عن شيوخه مُذَاكَرَة والذي ظَهَرٌ لي بالاستقراء أنه إا يَستَعملٌ ذلك في 
يُورِده/ موصولاً من الموقوفات» أو مما لا يكون من المرفوعات على شرطه» وقد أخرجه 
أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق القَعنبيَ عن مالك: أنه سألّ ابن شهاب. فذّكر مثلّه وزاد: 
وهو عليه واجب . 


)١(‏ الصحيح أن هذا وقع في رواية الترمذي )١١494(‏ دون رواية أبي داود. 


كتاب الطلاق باب ١4 71١‏ 








قوله: «قال مالك» هو موصولٌ بالإسناد المذكور. 

قوله: «وصيام العبد شهران» يحتمل أن يكون ابن شهاب الذي تقل مالك عنه أن 
ظهار العبد نحو ظهار الحُرّ كان يُعطِي العبد في ذلك جميع أحكام الخُرٌ ويحتمل أن 
يكون أراد بالتشبيه مُطلقّ صِحّة الظّهار من العبد كا يصح من الخُرٌ ولا يلرم أن يُعطى 

لكن تَقَلَ ابن بَطَالٍ الإجماعَ على أنَّ العبد إذا ظاهَرَ لَرِمَه وأنَّ كفارته بالصيام شهران 
كالحرٌ : نعم اختلفوا ني الإطعام والعتق» فقال الكوفيونَ والشافعي: : لا مجزئه إلا الصيام 
فقط» وقال ابن القاسم عن مالك: إن أَطعَمَ بإذنِ مولاه أجزأه. وما ادّعاه من الإجماع مردودٌ 
فقد تقل اسي الموَفقُ في «المغني» عن بعضهم: أله لايح ظهار العبد أن الله تعالى قال: 

متحي رقو 4 والعَبدُ لا ملك الراب وتَعقّته بأنّ تحرير الرّقبة إلا هو على من تجدهاء 
فكان كالمُعير فْفَرضه الصيام. 

وأمّا ما ذكره EG‏ عه I‏ مار a‏ 
إبراهيم: لو صام شهراً اا عنه. وعن الحسن (۱۳۱۸۱): يصوم شْهرَينِ» وعن ابن جرَيج 
(۱۳۱۹۱) عن عطاء في رجل ظاهَرٌ من زوجة أَمَةِ قال: شَطْر الصّوم. 

قوله: وميا ري ا الحسن بن 
حي . . وقي رواية: وقال الحسن» فقط 

فَأما الحسن , بن ال فهر يضم للت ديد اام يناكم َم الكوق كزيل 
ظ مشق ثقة عندهم» وليس له في البخاريّ كر إلا في هذا الموضع إن ثبت ذلك. 

وأا الحسن بن حَيّ» فبفتح المهملة وتشديد التحتانيّة» ثيب لحد أبيه: وهو لد بن 
فاق وص وي - واسم حَي: : ان - كوف ثقة فقيه فقيةٌ عابد من طبقة سفيان الثُوريّ» وقد 
تقدّم ذكر أبيه في آوائل هذا الكتاب”'» وقد أخرج اللّحاويٌ في كتاب «اختلاف العلماء» هذا 


(۱) أثناء شرح الحديث (40). 


ia‏ باب ۲۳ فتح الباري بشرح البخاري 





الأثر عن الحسن بن َي وأخرج سعيد بن منصور )۱۸١٤(‏ بسن صحيح عن إبراهيم ا 
فال الارن اله كالظيار م ال 

A eg a 
في ١مُعجّمه) (۲۲۲۱) من طريق همّام: سئل قَنَادةَ عن رجل ظاهَرَ من سُرَيّته فقال: قال‎ 
الحسن وابن المسيب وعطاءً وسليهان بن يّسار: مثل ظهار الحّرّة. وهو قول الفقهاء السّبعة» وبه‎ 
قال مالك وربيعة والثوري واللْيث» واحتّجّوا بأنّه رح حلالٌ فيحرم بالتحريم. وأخرج‎ 
سعيد بن منصور (1800) بسنل صحيح عن الحسن: إِنْ وَطِنّها فهو ظهارء وإن لم يكن‎ 
وَطِنّها فلا ظِهارَ عليه. وهو قول الأوزاعي.‎ 

قوله: «وقال عِكرمة: إن ظاهر من أمَته فليس بشيءِ» إن الظّهار من النّساء» وَصَلّه إسماعيل 
القاضي بسندٍ لا بأس به» وجاء أيضاً عن مجاهد مثلّه» أخرجه سعيد بن منصور (1857) 
من رواية داود بن أبي هند: سألت مجاهداً عن الظّهار من الأَمَةء فكأنّه م يَرّه شيئاًء فقلت: 
أليس الله يقول: ين يِسَآبه م4 [المجادلة:7]» أفليست من النّساء؟ فقال: قال الله تعالى: 
(وَاسسَشْيِدُوأ يدن من رَجَالِحَكُمْ € [البقرة:۲۸۲]» أُوَلِيسَ العبيد من الرّجال؟ أفتجوز 
شهاده العبيد؟ 

وقد جاء عن عكرمة خلافه. قال عبد الرَّزّاقَ :)۱٠٥۹۰(‏ أخيرن(" ابن جَرَيج» أخبرني 
الحَكّم بن أبانَ عن عِكُرمة مول ابن عباس قال: يُكَمَرٌّ عن ظهار الأَمَةِ مثل كقارة الحُرّة. 

وبقولٍ عكرمة الأوَّلِ قال الكوفيُونَ والشافعيّ والجمهور. واحتّجّوا بقوله تعالى: ظمّن 
هم ) وليستٍ الأمة من المٌساء» واحتجُوا أيضاً بقول ابن عباس : إن الظّهار كان طلاقاً ثم 
وای و ايمر دعر بعرم 
عكرمة في الأمّة المرَوّجةء فلا يكون بين قولّيه اختلاف. 





)١(‏ كذا وقع في الأصول و(س) بصيغة الإخبار» مع أن الذي في مطبوع «المصنف» بالعنعنة» وكذلك وقع في «تغليق 
التعليق؟ ٤١١ /٤‏ بصيغة العنعنة!! 


كتاب الطلاق باب ۲۳ 0 





قوله: «وفي العربيّة: إلا قَالُوأ 6 [المجادلة:]» أي: افيا قالوا» أي: يُستَعمَلٌ في كلام العرب: 
عاد/ لكذاء بمعنى: عاد فيه وأبطلّه. 

قوله: «وفي مض ما قالوا» كذا للأكثر بنونٍ وقافي» وفي رواية الأصِيل والكُشْمِيهنيٌ: 
البعض) بموحٌدة ثم مُهِمّلة والأول أصح. والمعنى أنه يأتي بفعل تقض قولّه الأوّل. 

وقد اختَلَفَ العلاء هل يُشْتَرّط الفعل فلا يجوز له وَطؤٌّها إلا بعد أن يكفرء أو يكفي 
العَزْمُ على وَطئهاء أو العَزْم على إمساكها ورك فراقها؟ والأوّل قول اللَّيثء والثَّاني قول الحنفيّة 
ومالك وحكي عنه: أنه الوّطء بِعَينِه بشرط أن يدم عليه الكفارة» وحُكيّ عنه العَرْم على 
الإمساك والوَطءٍ معاًء وعليه أكثر أصحابه؛ والثّالث قول الشافعيّ ومن تَبَعَهه ونّمّ قول رابع 
سک هذا ظ 


قوله: «وهذا أوَْ لأنَّ الله تعالى لم يدلّ على المنكر وقول الزُور؛ هذا كلام البخاريٌ» ومُراده الرد 


على مَن رَّعَمَ أن سط العَؤْد هنا أن يقع بالقولٍ وهو إعادة لفظ الظلّهار فأشارٌ إلى هذا القولء 
وجَرّمَ بأنّه مرجوح وإن كان هو ظاهرٌ الآيةء وهو قول أهل الظّاهرء وقد رويّ ذلك عن أبي 
العاليّة وبكير بن الأتج من التابعينَ وبه قال القَرّا التحويّ. . 

ومع قولة: 3م يعوو ل لما قَالُوأْ4 [امجادلة:۳]ء أي: إلى قول ما قالوا. وقد بالَعَ ابن 
الغو ى إنكايه: وس قائله إل لهل لأن اف حال ود ا ت م ال ار ره 
فكيف يقال: إذا أعادَ القولّ المحَرَّم المنگر يجب عليه أن يُكَفْر ثم تيل له المرأة؟ انتھی» وإلى 
هذا أشارٌ البخاريّ بقوله: لأن الله لم يدل على المنگر والزور. ) ) 

وقال إسماعيل القاضي: لما وَفَعَ بعد قوله: ثم يموت لما قَالُوأ حير رَو 4 دل على 
أن المراد وقوحٌ ضِدٌ ما وق منه من المُظاهرة» فإن رجلاً لو قال: إذا أردت أن تَمَسَ 
فأعتّق رَقَبة قبل أن َمَسّ» لكان كلاماً صحيحاًء بخلاف ما لو قال: إذا لم ترد أن تَمَسّ 


م 2 


فأعتی ر قبة قبل أن تَمَس. وقد جرَى بحت بين آي العبّاس بن ربچ وعد بن داود الظاهري 


(۱) تحرف في (س) إلى: أعاد. 


0/۹ 
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E 


فاحتّجٌ عليه ابن سَريج بالإجماع, فأنكره ه ابن داود وقال: الذينَ خالفوا ظاهر”" القرآن لا 
خلافهم خلافاً. وأنگر ابن العريّ أن يصح عن بُكير بن الأشَج. 

واختَلّفَ المُعربونَ في معنى اللام في قوله: لما الوأ فقيل: معناها: ثم يعودون 
إلى الجاع فتحريرٌ رَكَبة لما قالواء أي: فعليهم تحرير رَقّبة من أجل ما قالواء فادَعَوا أن اللّام 
في قوله: لما قَالُوا4 مُتعلّق بالمحذوفٍ وهو قوله: «عليهم». قاله الأخمش. 

وقيل: المعنى: ا دون لما قالواء أي: إلى المظامّرة في 
ام وقيل: اللام , بمعنى «عن» أي: يرجعون عن قوهم» وهذا موافقٌ قول مَن يوجبٌ 
الكقارة بمُجرّدٍ وقوع كلمة الظّهار. 

وقال ابن بَطال: يشبه أن تكون «ما» بمعنى (مَنْ)) أي: اللّواقٍ قالوا هن : أن علينا كظّهور 
أمّهاتنا. قال: ويجوز أن يكون فالأ بتقدير المصدّرء أي: يعودونَ للقولء فسَمّى المقول 
فيه باسم المصدّرء وهو القول كما قالوا : رهم ضربُ الأمير» وهو مَضروب الأمير والله 
أعلم بالصّواب. 

4 1- باب الإشارة في الطّلاق والأمور 

وقال ابن عمرٌ: قال النبي :١لا‏ يعدب الله بدَمْع العين» ولكن يُعَذَبُ بہذا» وأشارٌ إلى 
يسانه. ۰ 

وقال كَعْبٌ: أشارٌ النبى كك إنَ: أن حَدٍ النضف. 

وقالت أسماكٌ: صل لنب اة في الكُسُوف» فقت لعائشة: ما شان الناس؟ وهي تُصَل؛ 
فأوماث برأسِها إلى اسمس فقلتُ: آية؟ فأؤْمآت برأسها: آي نَعَم. 

وقال أنسٌ: أَؤْما النبيٌ ل بيده إلى أبي بكر أن يَتقدّمَ. 

وقال ابن عبّاس: أوْماً النيٌ يل بيدِه: لا حَرَج. 


)١(‏ قوله: «ظاهر» أثبتناه من (أ) و(ب)» وسقط من (س) و(ع). 


كتاب الطلاق باب ۲٤‏ ۳ 





وقال أبو قتادة: قال النبٌ َة في الصّيدِ لِلْمُحرم: «آحَدٌ منكم أَمَرَه أن يحْمِلَ عليها أو أشارَ 


إليها؟» قالوا: لا قال: «فكلوا)». 

قوله: اباب الإشارة في الطّلاق والأمور) أي : الحُكميّة وغيرهاء وذكر فيه عدة أحاديث 
مُعلّقة وموصولة: 

أوّها: قوله: «وقال ابن عمر» هو طَرّف من حديث تقدّم موصولاً في الجنائز ,)1١4(‏ 
وفيه قصّةٌ لسعدٍ بن عَبادة» وفيها: «ولكن يُعذّب بهذا» وأشارٌ إلى لسانه. 

ثانيها: «وقال كعبُ» هو أيضاً طَرَفٌ من حديث تقدّم موصولاً في الملازّمة (2)55575 
وفيها: وأشارَإل: أن خن النصف. ظ 

ثالثها: «وقالت أسماء» هي بنت أبي بكر. 

قوله: ١صَلٌ‏ النبي كله في الكسوف» الحديتٌ» تقدّم وضلا کتاب ايان“ بلفظ: 
اشا ت إل الا رف فاا ت د اا أيْ نَحَم. وني صلاة الكسوف )١ ٠01(‏ بمعناه» وي 
صلاة السّهو (7"5؟١)‏ باختصار. 

رابعها: «وقال أنس: أوماً لني يكل [بيده]” إلى أي بكر أن بتقدّم؛ هو طرف من حديث 00 

خامسها: نوقال ابن عباس هو طرف من ديت تقدم موضولا في العام (4) ني اباب من 
أجاب الفتيا يإشارة اليد وال أمن» وفيه: وأوماًبيّده: ولاخرّج. 

سادسها: «وقال أبو قتادة» هو أيضاً ف د جك تقدّم موصولاً في «باب لا 
كير :السرم ]إل الها من هناب ال 14514 )وفيه: أ أن كول علا ار اها 
إليها. 
() بل في العلم برقم (85). 


() لفظة بيده سقطت من الأصول و(اس)ء وهي ثابة لرواة البخاري دون حلاف كما في اليوئنية. 
(۳) كذا وقع الكلام في (أ) و(ب) مقطوعاء كأن الحافظ ترك موضعه بياضاً ليبحث عن موضعه في الصحيح» ثم 


نسیه» وهو طرف من حديث تقدم في الأذان برقم (581), ووقع في (ع) و(س): هو طرف من حديث ابن 


عباس» وهو خطأ. 
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الحديث السابم: 
۳ - حدثنا عبد الله بن محمد حدّثنا أبو عامر عبد للك بن عمروء حدّثنا إبراهيم. 
۶ 4 3 1 + ت 
عن خالد. عن عكرمة. عن ابن عبّاس. قال: طاف رسولٌ الله کہ على بییرہ» وکان كلما اتی 
الود ج 
على الركن أشارٌَ إليه وكَبرَ. 
5 0" ور فيه عع ساق نر تقاف من لا ل ب ا ل 
وقالت زينب: قال النبي 395: ١فْتِحَ‏ من رَدْمِ يَأْجْوجَ ومَأْجْوجَ مثل هذه) وعَقَدَ تسعين. 
قوله: «أبو عامر» هو العَقَديّء وإبراهيم شيخه جَرّمَ الِري” بأنّه ابن طَهْمانَ» ورَّعَمَ 
بعض الشُرّاح أنه أبو إسحاق الَراريٰ» والأوّل أرجَحٌ. وقد أخرجه الإساعيلَ'" من 
5 يحبى بن أب بگير عن إبراهيم بن طَهْمانَ عن خالد» وهو الحذاء» وتقدم الحديث 
مشروحاً في كتاب احج (17177)» وفيه: كلّما أتى على الركن أشارٌ إليه. 
الثامن: قوله: «وقالت رَينت» هي بنت ااا ا المؤمنين. 
قوله: ثل هله وَعَقَدَ تسعينٌ)”*" تقد رم تقدّم ٤‏ أحاديث الأنبياء (2 وعلامات امبر 
موصولاً (0004» ويأتي في الفتن )۷٠۳١(‏ لكن بلفظ: وحَلَّقَ بإصبّعِه الإمهام والتي تليها. وهي 
صورة عَقد التسعينَء وسيأتي في الفتن» من حديث أبي هريرة بلفظ: وعَقَدَ تسعينٌ. 
ووجه إدخاله في التّرجمة أنَّ اعفد على صِفَةَ خصوصة لإرادة عَدَدٍ معلوم يتنرّل مَنزلة 
الإشارة المُفْهِمَة فإذا اكيّفيَ بها عن النطق مم القدرة عليهء دَلّ على اعتبار الإشارة ن لا 
يقر على النطق بطريق الأولى. 
)١(‏ ومن قبله البيهقي 5/ .۸٤‏ 
(۲) وهو أيضاً عند أحمد (۲۳۷۸) من الطريق المذكورة. 
(۳) وقع في (س): «هذه وهذه» مكررة» خلافاً لما في أصولنا الثلاثةء وجاء على هامش اليونينية: «قوله: مثل هذه 
وعقد» هكذا في جميع الأصول المعتمدة بيدناء ووقع في نسخ الطبع: مثل هذه وهذه وعقد... إلى آخره. 
)٤(‏ كذا وقع في بعض روايات حديث زینب» كما أشار إليه الحافظ عند شرح الحديث )07١16(‏ با يفهم منه أنه َك 
هو مَّن عقد تسعين بيده» وفي بعضها نسبة ذلك لبعض رواة الحديث. وانظر كلام الحافظ في هذا الشأن نَم 
(6) بل هذا لفظ حديث أبي هريرة في أحاديث الأنبياء (7751)» وأما في الفتن )7١75(‏ فلفظه: وعقد وهيب 


كتاب الطلاق باب ۲٤‏ / ح ۲40-0۲۹4 ۲٠۵‏ 





الحديث التاسع: ) 

4- حدّئنا مُسدّدٌ حدّئنا شر بن المفضل» حدّئنا سَلَمةٌ بن عَلَْمة عن محمد بن سِيرِينَ؛ 
عن أي هريرةً قال: قال أبو القاسم كه «في الجمُعةٍ ساعةٌ لا يُوافقّها عبْدٌ مسلمٌ قائمٌ يُصَلِ يسال 
الله خيراً إا أعطاة» وقال بيده ووضع أنمَلته على بَطن الوْسْطَّى والنْصر. قلنا: يردها 

قوله: «سَلَمَةَ بن عَلْقمة) ب بفتح المهمّلة واللام» شيخ ثقة» وهو بَضْريٌء وكذا سائر رُواة 
هذا الإسناد. وقد ينبس بِمَسَلَّمةَ بن عَلْقَّمة شيخ بصريّ أيضاًء لكن في أوَّل اسوه زيادة 
ميم والمهمّلة ساكنة» وهو دون سَلَّمَةَ بن عَلْقمة في الطّبقة والثقة. 

قوله: «وقال بيّده) أى: أشار مباء وهو من إطلاق 0 عل 7 
ال سيو وبي و00 
لمفضّل راويهِ عن سَلَمةٌ بن عَلّقمة» فعلى هذا ففي سياق البخاريّ إدراج» وقد قيل: إن 
لمراد بوضع الأَنْمَلة في وسّط الكَنفَ الإشارةٌ إلى أن ساعة الجمعة في وسّط يوم الجمعة: 
وبِوّضْعها على الخنصّر الإشارة إلى أا في آخر النّها لأن الخنضّر آخِرٌ أصابع الف وقد تقدّم 
بَسط الأقاويل في تعيين وقتها في كتاب الجمعة (970). 

الحديث العاشر: 

6- وقال لَوَيِيُ: حدَّئنا إبراهيم بن سعد عن و بن الحجاج» عن هشام بن 
زيدِ» عن أنس بن مالك قال: عدا يهودي في عَهْدِ رسول الله ي على جارية, فأخَلٌ أؤْضاحاً 
كانت عليها ورَضْحٌ رأسَهاء فأتى بها أهلّها رسولٌ الله یاف وهي في آخر ر رمق وقد ات 
فقال لها رسولٌ الله ككلة: امن كاي روا ابر الذي كايا اناسارت برايها. ١‏ الام قال: 


() وقع في () 5 «أو»» وهذا يوهم أنها وما بعدها ثابت في الرواية وليس كذلك» وإنا مراد الحافظ 
تفسير (يَرّهُدها» کا وقع في (ب) و(س). وقد تقدمت إشارة الحافظ لم 
الحديث (4706). ۰ 


۳۸/۹ 


۲۰٦‏ باب ۲٢‏ / ح ۵۲۹۷-0۲۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 





«ففلانٌ؟) لإرجل حر غيرٍ الذي تَتَلهاء فأشارت: أن لا فقال: «ففلان؟» لِقاتلِهاء فأشارت: 
أن نَم فأمرَ به رسولٌ الله يك رضح رأسُه بينَ حَجَرَين. 

قوله: اوقال الْأَوَيسيَ؛ هو عبد العزيز بن عبد الله شيخ البخاريّ» أخرج عنه الكثير في 
العلم (49) وفي غيره» وقد أورّدّه أبو نُعيم في «المستخرّج» من طريق يعقوب بن سفيان 
عنه» ويأتي في الدّيات (1۸۷۷) من وجه آخر عن شُعْبة مع شرحه. 

وقوله فيه: «على أوضاح"”" جَمعٌ/ وَضَحء بفتح أوّله والمعجّمة ثم مُهمَلة: هو البياض» 
رادها ل من قي ْ 

وقوله: «رَضح» براء مُهمّلة ثمّ ضاد وخاء مُعجَمَتین» أي: كسّر رأسّها. 

باد أي : فس وَزْنا ومعنى. 

وقوله: «أصوئّت) بضمُ أوّله» أي: وَقَعَ بها الصمت» أي: خرس في لسانها مع حضور 
ذهنهاء وفيه: فأشارّت: أن لا. وفيه: فأشارّت: 0 

745- حدّئنا بیص حدّئنا سفيانٌ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: سمعت النبيّ يد يقول: «الفتنة من هاهُنا» وشار إلى المَشْرق. 

الحديث الحادي عشر: حديث ابن عمر في ذكر الفثنة", يأتي شرحه في الفتن ,017١97(‏ 
وفيه: وأشارٌ إلى المشرق . 

الثاني عشر: خديث عبد الله بن أ ی أبي أَوْقٌّ. 

- حدّثنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا جَريرٌ بن عبد الحميدء عن أبي إسحاقٌ الشّيبانٌ 
عن عبد الله بن أب أوئی» قال: كنا في سَمّر مع رسول الله يك فلما عر . بَتِ الشّمسٌ قال لرجل: 


() كذا وقع في الأصولء وهو لفظ الرواية الآنية برقم (1۸۷۹) من طريق محمد بن جعفر عن شعبةء وأما الرواية 
هنا فلفظها: أوضاحاًء كا في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ذلك» وهو كذلك في النسخة 
التي بأيدينا برواية أبي ذر الهروي. 

(۲) في (س): الفتن. 


كتاب الطلاق باب ۲٤‏ / ح ۵۲۹۸ .١/‏ ؟ 








”^ هم 


ظ «انزِلُ فاجدّح لي) فال يا ستول لله لو أَمسَيِتَ ثم قال: «انزلٌ فاجدح» قال: يا رسول الله 
لو امیت إنَّ عليكَ بہار ثم قال: «انزل فاجْدّخ»». فتَرلَ فجَدّحَ له في الثالثق فشربَ 

رسولٌ الله کف PNET‏ 
“لا ظ ااا ظ 

قوله: «فاجُدّح لي) بجيم بم ثم هلت ا ارق يقر درت فى لار 
شرحه في «باب متى كل فطر الصّائم؛ من حديث عبد الله بن أ بي أوفى من كتاب الصيام 
»)۱۹٩١(‏ والمراد منه هنا قوله :نم وما بيده قبل" المشرق. 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي عثان - وهو التَهْديٌّ ل 

-- حدّئنا عبد الله , بن مَسْلَمةَ حدّئنا يزيد بنُ ريع عن سليانَ المي > عن أبي 
عثمانَ» عن عب الله بن مسعودٍ 4 قال: قال النبي كلله: لاي معن أحداً منكم نداءُ بلالٍ أو 
قال: أذائه ‏ من سَحُوره فاا يُنادي ‏ أو قال: يُوَذْنُ ‏ ليجع قائ ولیس أن يقول - كأنه 
يعني البح أو القَرَه وأظهرَ بزيد ييه ثم ل إحداهما من الأخرّى. ) 

قوله: الرجعٌَ» بفتح تح أوّله وكسر الجيم» واقائمكم» السب عل لار 

وقوله: اليس أن يقولٌ» هو من إطلاق و 

وقوله: : «كأنّه يعني الصب أو الفجرًا Gk‏ من الراوي» وتقدم في باب الأذان قبل 
الفجر من كتاب الصلاة )57١(‏ بلفظ: ايقول الفجر» بغير َك ) 

قوله: «وأظْهرَ يزيد هو ابن رُريع راويه. 


له: م مد إحداهما من الأخرّى» تقدَّم في الأذان على كي كيني أخرّى» ووَقَ عند مسلم 
(1) كذا في الأصول واس)» مع أن لف الرواية هنا في اليوننية دون حكاية خلاف بين رواة اببخاري: إلى اشرق 
وكذلك جاء في النسخة الخطية التي بأيدينا برواية أي ذر الهروي. لکن تقدم الحديث برقم )١41657(‏ من طريق 
. عبد الواحد بن زياد عن الشيباني بلفظ ظ: وأشار بإصبعه قبل المشرق. ) 
(۲) ويجوز أيضاً الرفع على الفاعلية كا في اليونينية ووو جك علدت يزور الس رجز سات و : 


الوجهين. 


۷۰۸ باب 74 / ح ٥۲۹۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


)١١ 00‏ بلفظ : «ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل» ”"» وبه يظهر المراد من الإشارة 
المذكورة. 





الحديث الرابع عشر: 

8- وقال اللَيثٌ: حدثني جعفر بن رَبِيعة عن عبد الرّحمنٍ بن همر سمعت أبا 
هريرةً: قال رسول الله كل: «مََآ البَخِيلٍ والمُيْفِقِ كمَئّلٍ رجُلَينِ عليها جُبَانِ من حَديدِ مِنْ 
دن تَذيَهها إلى تراقِيهماء فما المُنِْقُ فلا يُنفِقُ شيئاً إلا مدت على جِلْدِه حى ج بنانّه وتَعْفوَ 
ره وأمًا البَخِيلُ فلا يريد يُنفِقُ إلا لمت كل حَلْقةٍ مو ضعهاء ٠‏ فهو يُوسِعُها فلا تَتَيِعٌ» وښیر 
بِإضْبَعِه إلى حَأقه. 

قوله: «وقال اللّيث» تقد م التنبيه على إسناده في أوائل الزكاة ( )١55‏ مع شرحه. 

وقوله هنا: ١جستان»‏ بجيم ثم موحّدة. 

وقوله: «إلا مادّت» بتشديد الدّال من الم وأصله: ماذدّت فأدغمت» وذكره ابن بَطَالٍ 
بلفظ: «مارّت» براء خفيفة بَدَلْ الدّالء وتَمَلَ عن الخليل”": مار المّىء يَمُور مَوْرً: إذا تَرَدد. 

وقوله: «من لَدُن ديهم“ كذا لأبي ذرٌ بالتّنية» ولغيره: ١تُديّم|»‏ بصيغة الجمع. 

قال ابن التّن: وهو الصّوابء فإن لكلّ رجل نَدْينِ فيكون لما أربعة» كذا قال! وليست 
الرّواية بالتّئنية خطأ بل هي موجّهة والتقدير: دي کل منهما. 

وقوله: «تَجُنْ» بفتح أوّله وضمٌ الجيم» قَيِّدَه ابن التين» قال: ويجوز بضمٌ أوله وكسر الجيم 

من الرّباعيّ» قلت: وهو الثابت في مُعظّم الرّوايات. 

وموضع التّرجمة منه قوله فيه: ويشير بإصبّعه إلى حَلّقه. 

(۱) كذا ذكر الحافظ لفظ مسلم هنا وعند شرح الحديث (١1۲)ء‏ واختصره لكنه قَلَبْهٌا لأن لفظ مسلم هو: «وليس 
أن يقول هكذاء ولكن يقول هكذا» يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. وترجم ابن خزيمة هذا الحديث 


(191) بقوله: صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض لا المستطيل. 


كتاب الطلاق باب ۲۵ ۲۰۹ 





قال ابن بَطال: ذهب الجمهور إلى أنَّ الإشارة إذا كانت مُفهمة كدرل مَنزلة التُطق» 
وخالّف الحنفيّةُ في بعض ذلك» ولعلّ البخاريّ رَد عليهم مبذه الأحاديث التي جَعَلَ فيها 
التب بي الإشارة قائمةٌ مقام النطق» وإذا جارّت الإشارة في أحكام متف في الدّيانة فهي 
لمن لا يُمكنه النطق أَجْوَرٌ. 

وقال ابن المثيّر: أراد البخاريّ أن الإشارة بالطّلاق وغيرهء من الأخرّس وغيره التي يفم 
منها الأصل والعَدَفُ نافد" كالافظ انتهى. ظ 

راا ارا ا عابتا ترظن لما يدك من البحث في الباب 
الذي يليه معَ مَّن فرق بين لعان الأخرّس وطلاقه» والله أعلم. 

وقد اختَلّف العلماء في الإشارة المُفهمّة: فأمّا في حقوق الله» فقالوا: يكفي ولو من القادر 
على النطق. 

ونا في حفوق الاقم الغو والإقراز والس ونحر ذلك فِاختَلّفَ العلماء فيمَن 
اعتّقلَ لسائه. ثالثها: عن أبي عنرلة: إن ان ارما ف اه ون ف اا ن ال 
ات ا . وعن الأوزاعيٌ: إن سَبَقَه كلام. ونْقِلَ عن مكحول: إن قال: 
فلانٌ حر ثي أضوت فقيل له: وفلان؟ فأوماًء صَحّ. وأا القادر على النطق» فلا تقوم إشارته 
مقام نطقه عند الأكثرين. ا د انب كبا لو طا امرأنه فقيل له كم طَلقَة؟ 
فأشارَ بإصبعه. 

- باب اللّعان 
وقول الله عر وجل: ل ورین رمو زوجم 4 
إلى قوله: إن کمن اَلصَدرِقینَ 4 [النور:*-4] 

فإذا قَذْفَ الأخرّسٌُ امرآته بكتابة أو إشارةٍ أو إيماء معروف, فهو كالمتكلّم؛ لي كه 

قد اجار الإشارة في الَرائض» وهو قول بعض هل الحجازٍ وأهل العام 


)١(‏ عبارة ابن الك ف قوري عل ارات البخاري» ص ۲۹: يشير إلى طلاق الأخرس ويرم بالوشارة إلى 
الأصل والعددء نافدٌ... قلنا: وبذلك يصح تذكير الضمير في قوله: نافذ لِعَوْدِِ على الطلاق. 
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صرح مر .و 


وقال الله تعالی: شارت َع الوا کی تكلم کات في ألْمَهَدِ صَيكا ‏ [مریم:۲۹]. 

وقال الضَّحاك : و رما 4 [آل عمران:١‏ 5]: إشارة. 

وقال بعض الناس: لا َد ولا ليعان» ثم َعَم إن طَلَّْ بكتاب أو إشارة أو إيهاء جائ 
ولیس بين ع الطّلاق والقڏف 5 فإن قال: القَرْفٌ لا يكون إلا ادم قيل له: كذلك 
الطلاقٌ لا يكور إل Ea‏ وإلا بَطَلَ الطّلاقٌ والقَذْفٌ. وكذلك العتقٌّء وكذلك الأصم 

وقال السَعبيُ وقتادة: إذا قال: أنتِ طالقٌ» فأشارٌ بأصابعه: تين منه بإشارَتِه 

وقال إبراهيم: الأخرّسٌ إذا كت الطّلاقّ يده لَرِمَه. 

وقال حمّادٌ: الأخرس س والأصَمٌ إن قال برأسه. جار. 

قوله: اباب اللّعانَ؛ هو مأخوذ من اللّعْنَ لن الملاعن يقول: «لّعنة الله عليه إن هوخ 
الكاذِبِينَ) . واختيرٌ لفظ اللّعن دون القضب في النّسمية لألّه قولُ الرجل» وهو الذي .- به في 
الآية» وهو أيضاًيَبِدَأْ به» وله أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس. 

وقيل: سمي لعاناً لأنَ اللّعن الَّْدُ والإبعاكُ وهو مُشْئَرَك بينهماء وإنَّا حصت المرأةٌ 
بلفظ الغضب لعِظّم الذّنب بالتّسبة إليهاء لأ الرجل إن كان كاؤباً م يل ذه إلى أكثر من 
القذف» وإن كانت هي كاذبة فدَّنبّها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتَعرْض لإلحاق 
من ليس من الرّوج به» فتَصَشِر المَحرّميّة: وتيت الولاية والميراث لمن لا يستَحِقّهها. 

واللعانُ والالتعان والمُلاعَنة بمعّى» ويقال: تلاعَنا والْتََناء ولاعنَ الحاكم بينهماء والرجل 
مُلاعِن» والمرأة مُلاعنة» لوقوعه غالبا من الجانبين. 

وأجمّعوا على مشروعيّة اللّعان وعلى أنه لا يجوز مع عَدَم اللَحَققء واخيّلف في وُجوبه على 
لزّوجء لكن لو تمق أن الولد ليس منه قويّ الوّجوبٌ. 

قوله: وقول الله عر وجلّ: وَالذيَ رمو روجهم جم € إلى قوله: إن کان من أَلصَّيِقِينَ #) 
كذا للأكثر؛ وسائ في رواية گريمة الآيات كلها وان الب ري تَسَّكَ بعْموم قوله تعالى: 


كتاب الطلاق باب ۲۱١ ۲١‏ 








مو [النور:؟] لأنّه َعَم من أن يكون باللَفْظٍ أو بالإشارة المُفهمة» وقد مَسَّكَ غيره 
للجُمهور بها في أنه لا يُشْتَرَط في الالتعان أن يقول الرجل: رأيتها تَرنيِء ولا أن يَنفيّ مها إن 
كانت حاملاً أو ولدّها إن كانت وضَعَّتء خلافاً لمالكِ» بل يكفي أن يقول: إِّبا زانية» أو: 
عولد تله أن الله اصع الاح ل الس ثم رع العا برهي 
الرّوجة فلو أن أجنبياً قال: يا زانية» وَجَبّ غل تزف فكذلك حكم اللّعان. ظ 

وأورّدوا على المالكيّة الاتّفاق على مشروعيّة اللّعان للأعمّىء فانفَصَلٌ عنه ابن القَصّار 
بأنَّ َر طّه أن يقول: لَمَسّْتٌ رجه في َزْجهاء والله أعلم. 

قوله: «فإذا تَذَّفَ الأخرّس امرأته بكتابة) بمشناة ثم مو ار بکتاب» 
بلا هاء. 

قوله: أو إشارة أو إيماء روني فهو كافكام. > لأن لني إا قد أجارَ الإشارة في الفرائض» 
أي : و الأمر و التروضة: | ظ 

قوله: «وهو قول بعض أهل الججاز وأهل العِلّم» أي: من غيرهم» وخالّف الحنفية 
والأوزاعي وإسحاق» وهي رواية عن أحمد اختارها بعض المتأخرين. ظ 

قوله: «وقال الله تعالى: فَأَسَارَتَ ! َه قالوا كيف تكم من ات في أَلْمَهْدٍ ص24 أخرج ابن 
ي حاتم من طريق ميمون بن هران قال: لما قالوا لمريم: قد قت سسا قينا © [مريم: ۲۷] 
إلى آخره» أشارّت إلى عيسى: أن كَلَّمُوهء فقالوا: تأمّرنا أن كلم من هو في المهد زيادة على ما 
جاءت به من الذاهية. ووجه الاستدلال به أن مریم كانت َرَت أن لا تکام فكانت في حكم 
الاس ارت إشارةً مفهمة اكتفوا بها عن مُعاوّدة سؤالهاء وإن كانوا أنكرُوا عليها ما 
شارت هه وقد ت من وديف ا بن کعب و ان ين مالك أن معت قوله تال :ون ندرک 
لمن صما 4 [مريم:17]» أي: صَمتاً. آخر جه الطََرِي!'" وغيره. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: الطبراني» وحديث أنس أخرجه الطبري 4/1 موقوفاء وأا حديث آي بن كعب فلم 


0 نقف عليه عنده» لكن أورده السيوطي في «الدر المنثور) 0/0 عن الشعبي قال: ترات ا : «إفي نذرت 
للرحمن صمتاً» وعزاه لابن الأنباري. | | 
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قوله: «وقال الصحاك:» أي: ابن مراحم إل رمَرًا €: إشارة» وَصَلَّه عبد بن حميد 


وأبو حذيفة في «تفسير سفيان الثوريّ»”" ولفظهما عنه في قوله تعالى: ايك ألا تَر 
الاس 6C‏ 2 و الان مرا #: ال الإشا ك0 فا م الرّمز من الكلام. دل عل أن له 


وأغرّبَ الكِرْمانيٌ فقال: الضَّحَاك هو ابن شَرَاحِيلَ الهَمْداني» فلم يُصبء فإنَّ المشهور 
بالتفسير هو ابن مزاح وقد وجد الأثر المذكور عنه مُصرّحاً أنه ابن مراحم وأما ابن 
شَرَاحِيل - ويقال: ابن شُرّحبيل - فهو من التابعينَ» لكن لم يَنقّلوا عنه شيئاً من التفسير» بل 
له عند البخاريٌ حديثان فقطء أحدهما: في فضائل القرآن (١٠٠٠)ء‏ والآخر: في استتابة 
المرتدّينَ”©» وكلاهما من روايته عن أبي سعيد الحُدْريٌ. 

قوله: «وقال بعض الناس: لا حَدّ ولا لِعانَ» أي: بالإشارة من الأخرّس وغيره انم زعم إن 
لی يكنا ب" أو إشارةٍ أو/ إيماء جار كذا لأبي ذرٌ ولغيره: أن الطّلاق بكتارة". .. إلى آخره. 

قوله: «وليس بين الطّلاق والقَنّف وق فإن قال: القَذْفٌ لا يكون إلا بكلام قيلَ له: كذلك 





)١(‏ ص/الا. 

(۲) قوله: «الرمز: الإشارة» جاء في الأصول و(س) مؤخراً إلى آخر الفقرة التالية بعد قوله: وكلاهما من 
زوت عن أبي سعيد الخدري. وموضعه الصحيح هنا ليتم الكلام» ولعل بعض النساخ ألحقه هناك 
ا 

(۳) لم نقف عليه مصرّحاً باسمه عند أحد ممن خرّ جه ممن وقفنا عليه. 

(؟) بل في الآدب برقم (27171» لكنه جاء مطلقاً غير مقيد وقي في رواية مسلم (57 ٠ ٠‏ )»© وقد ذكر 
الحافظً حديثه الذي في الأدب في أثناء شر حه للحديث (1۹۳۳) في استتابة ا 

)٥(‏ كذا وقعت الرواية للحافظ. والذي في الأصل الخطي الذي بأيدينا برواية أبي ذر الهحروي: زعم أن 
طلّقوا... إلى آخره؛ وهذا خلاف ما في اليونينية حيث جاء فيها: زعم أن الطلاق... إلى آخره دون حكاية 
خلاف بين رواة البخاري. 

() تحرف في (ب) و(س) إلى: بكتابة. 

(۷) كذا نسب الحافظ هذه الرواية لغير أي ذرٌء مع أن الذي في اليونينية: أن الطلاق بكتاب» دون حكاية خلاف بين 
رواة البخاري في ذلك. 


كتاب الطلاق باب 0 م ١‏ ؟ 





331 9 95 1 20 سق عر 5 م ضر لو _- 
الطلاق لا يكون إلا بكلام) اي: وانت وافقت على وقوعه بغير الكلام فيلزمك مثله في اللعان 


0 
قوله: «وإلّا بَطَلَ الطّلاقٌ والقَذْفُء وكذلك العنْقٌ» يعني إِمّا أن يقال باعتبار الإشارة فيها 
كلّهاء أو: برك اعتبارهاء فطل كلها بالإشارة وإلا فالتفرقة بينه| بغير دليل کې وقد وافقه 
بعض الحنفيّة على هذا البحثء وقالوا: القياس يُطْلان الجميع» لكن عَجِلنا به في غير اللّعان 
واد تيان ومنهم مَن قال: مَتعناه في اللّعان والح للشبهة لأنّهِيتعلّق بالصريح» كالقّذفِء 

الي ندرا لاغاره لكك ضر عر عرق نولت انه قن واذة الل من ا غر 
ورَدّه ابن اتن بأن المسألة مفروضة في| إذا كانت الإشارة مُفهمةً إفهاماً واضحا لا يَبِقَى معه 


ومن حََجّتهم أيضاً أن القذف يَتَعلّقَ بصريح الرّنى دون معناء بدليل أن مَن قال لآخر: 
طت وَطْئاً حرام لم يكن قذفاً لاحتمال أن يكون وَطَِ وَطْءَ هة فاعتمدَ القائل أله حرام؛ 
والإشارة لا يضح بها النّفصيل بين المعنّّنَء ولذلك لا يجب الحدٌ في التُعريض. 

وأجاب ابن القَصَار بِالنّضٍ عليهم بثفوذ القَذف بغير اسان العربي. وهو ضعيف. 
تقض غيره ل اريم أ قد ون عار رطا ويتَميّر بالإشارة. وهو قوي. 
واحتجوا أيضاً أن اللّعان شهادة وشهادة الأخرّس مردودة بالإجماع. و 2 قان مالكاً ذكر 
بوا فلا إجماع» وبأن الُعان عند الأكثر يمين كا سياني البحث فيه 

قوله: «وكذلك الأصَمْ لاعن أي: إذا أشير إليه حبّى فَهِم قال المهلبُ: في أمر ه إشكال» 
لكن قد يَرتفع بتَردادٍ الإشارة إلى أن تُفَهُم مَعرفة ذلك عنه. . قلت: ا 
سَهل لأنّه يُعرّف من نطقه. 

قوله: «وقال الشعبى وقتادة: إذا قال: أنتِ طالقٌ فأشارٌ بأصابعه بين ('2 منه باشارته» 
9 شت ي 0 بايد من في رم اف ارد هط لف نل ان نوهار كل 


أثر الشعبي الذي خرّجه الحافظ. ا ا ا و 
E et‏ 
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وَصَلَّهِ ابن أبي َة (0/ )٠٠١‏ بلفظ: سل الشّعبِيَ فقال: سل رجل مر أَطلّفْت امرأتك؟ قال: 
فأوما بده بأربع أصابع ول يتكلّم» ففارَقٌ امرآته. قال ابن التین: معنا أنه عيّرَ عن واه من العَدَد 
بالأشانة قاعتد وا عله يداك 

قوله: «وقال إبراهيم: الأخرّس إذا كب الطّلاق بيده لَرمَها وَصَلّه ابن أبي شيبة شيبة بلفظه'' 
وأخرجه الأثرّم عن ابن أي شَيْبة كذلك» وأخرجه عبد الرَّرّاق )١١5*5(‏ بلفظ: الرجل 
يكنب الطّلاق ولا يَلفِظ به أنه كان يراه لازماً. 

تقل ابن التّن عن مالك: أن الأخرّس إذا كنَبَ الطّلاق أو نواه رمه وقال الشافعيتُ: لا 
يكون طلاقاً يعني أن كلا منهها على انفراده لا يكون طلاقاء أنَا لو جمعهها فإنَّ الشافعيّ يقول 
بالوقوع سواءٌ كان ناطِقاً أم أخررّس. 

قوله: «وقال حمّاد: لاخر والأضم إن قال برای جار؟ هو ناد بن آي سليمان شم شيخ أبي 
حنيفة» فكأن البخاري أراد إلزام الكوفيّنَ بقولٍ شيخهم. ولا تحفى أن حل الجواز حيثٌ يُسبق 
ما يَنطبق عليه من الإيماء بالرّأْسٍ الجوابُ. 

ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث تعلق بالإشارة أيضاً. 

- حدّئنا تبك حدّئنا اللِّثُء عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاريّ أله سمح أنس بن 
مالك يقول: قال رسولٌ الله يكئ: «آلا أخردكم بخَير دور الأنصار؟» قالوا: بلى يا رسول الل 
قال: «بنو النْجَارِ ثَ ثم الَّذِينَ يَلُونهم بو عبد الأشهَلء ثم الَّذِينَ يَلُوتهم بو الحارث بن الحَزْرَج 


ت 


ٹم الذِينَ يلوتم بَنُو ساعِدّةً) ثم قال بيده فقبض أصابعه. ثم يَسَطْهْنَّ كالرامي بيله. ثم قا 
«وني كل دُورِ الأنصار عَيرٌ». 
الحديث الأول منها: حديث أنس في فضل دور الأنصار. وقد تقدّم شرحه في المناقب 
ال ع 2 أ 0 0 و 5 ع 
(26», فإنه أورّده هناك من وجه اخر عن انس عن أبي أَسَيدٍ الساعدي» وأورّدّه هنا عن 


)١(‏ لفظه عند ابن أبي شيبة 0 "3 : إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه. وبوّب عليه في الرجل يكتب طلاق امرأته 
بيده» دون تخصيصه باللأخرس 


10 ٥۳۰۱ كتاب الطلاق | باب ۲۵ / ح‎ ٠ 








ا کیا والطريقان مها ف ررق و ا هله ا ا ت 
في روايته عن أبي سيد وني روايته عن أبي أَسَيد" من الزيادة قصّةٌ لسع بن عبّادة كا 
9 ظ ظ 

والقصرو من ديت ها فرك 5 قال بيده فقَبَصٌ أصابعه» ثم بَسَطَهُنّ كالرامي 
كيذ اففيه ابسن الإشارة المفهمة مقرونة بالنطق: 

وقوله: «کالرّامي بيده أي: كالذي يكون بيده الئّيءُ قد ضَمَّ أصابعه عليه ثم رَماه 
فانتَكَرَ ت. 

ع - حدّئنا عل بن عب ا حلئنا سفيا؛ قال أ بو حازم: ار وو 
الساعديّ صاحب رسول الله يك يقول: قال رسول الله ككللة: معدت آنا والساعة كَهَذْه من هذه. 
أو گهاتين؛ وقرّقٌّ بينَ السّبَابةِ والوسطى. 

الثاني: قوله: «قال أبو حازم» كذا رقع عنده» وأخرجه الإساعيلٌ من وجهين عن 
سفيان بلفظ: عن أبي حازم. وصَرَّحَ الحُميديّ عن/ سفيان بالتحديث» فقال في روايته: 
حدثنا أبو حازم أنه سمع سَهلاً. أخرجه أبو تی 

قوله: «كهزه من هزه أو کهاتین» ىك من الراوي» واقتصّرٌ الحميديٰ على قوله: ١كهذه‏ 
من هذه) . 

قوله: «وَقَدَقّ)”” وأشار سفيان «بالسّبّابةِ سيأتي شرحه مُستَوقٌ في كتاب الرّقاق )10۰( 
إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ تحرف في الأصل و(س) إلى: زيادة. 
(۲) لفظة «زيادة» سقطت من (س). 


ع 


فر المثبت من (ب)» وي 0( و(ع): وني رواية أي أسيد سيد» وي (س): وني رواية عن أبي أسيد. 

.)115( وهو عند الحميدي في (مسنده) برقم‎ )٤( 

علا ت ر لا ر ك ج ا ا الي اا و ذرّء والذي في أصل 
اليونينية: «وقَرّن» بالقاف والنون» دون حكاية خلاف فيهاء وعند العيني في «عمدة القاري» ۲۰/ ۲۹۳ 
کا عند الحافظ ابن حجرء ثم قال: ويُروى: «وقرن» بالقاف. 
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قال الكرماني: : قد انقَضَى من يوم بعثنه إلى يومنا هذا- يعني سن سبع وستّينَ وسبع مئة- ) 
سبع مئةٍ وثانون مه فک ف کون المقارّبة؟ وأجات ا لخطای أن المراد أن الذي بهي 
بالنسبة إلى ما مَعَى قَذْر قَضل الوْسطًى إلى السّبّابة. قلت: وسيأتي البحث في ذلك حيث 
اشرت اله ۰ 

1- حدّثنا آدم حدّثنا شعبة» حدثنا جبلة بن سیم » سمعث ابن عمرَ يقول: قال 
النبي يكل: «الشهرُ هكذا وهكذا' يعني: ثلائينَ» م قال: «وهَكذا وهَكذا» يعني: يِسْعاً وعِشرینَ 
يقول مرَّةٌ: «ثلاثينَ) ومرّةٌ: «تسعا وعِشرينَ». 

1ه - حدّئني محمد بن المشنّى» حدّثنا بجی بن سعيد» عن إسراعيل» عن قبسٍء عن آي 
مسعود قال: وأشار النبي يل بيده ه نحو اليَمَنِ: «الإیمان هاهنا» مر تين ألا وإنَّ القَسُوة وغِلَظَ 
القلوب في القَدَاِينَ حَتُ يَطلعُ كرا الشّبطان: يبع ومصَرَ». 

5 - حدّئنا عَهْرو بن رار أخبرنا عبد العزيز بن أي حازم عن أبيه عن سَهْلٍ؛ قال 
رسول الله کلا: «وأنا وكافِل اليتيم في الجن هكذا» وأشار بالسّبابة والوسْطى» وقرّج بيتها شيئا. 
[طرفه في: ]٦۰٠٥‏ 

الثالث: حديث ابن عمر: «الشّهر هكذا وهكذا”"» تقدّم شرحه مُستوئی في كتاب الصيام 
(۱۹۰۸). 

الرابع: حديث أبي مسعود, وهو عقبة بن عَمْروء ووَقَحَ في رواية القابسي وَالكُشْمِيهنتَ”: 
ابن مسعود. قال عياض: وهو وَهْمٌ وهو كما قال فقد تقدّم كذلك في بَدْء ا لق (۳۳۰۲) 
والمناقب )۳٤۹۸(‏ والمغازي )٤۳۸۷(‏ من طرق عن إسماعيل: وهو ابن أبي خالد» عن قيس: 
وهو ابن أي حازم؛ وصَرّحَ في بَدْء الخلق باسوه» ولفظه: حدّثني قيس عن عَقبة بن عَمْرو أبي 
مسعود. وقد تقدّم شر حه في كر الجن في بَدْء الخلق» وبقيّة شر حه في أوّل المناقب. 





)١(‏ كذا وقعت الرواية للحافظ بذكر «هكذا» مرتين» وهو كذلك في الأصل الخطي الذي بأيدينا برواية أبي 
ذر الهرّوي» والذي في اليونينية دون حكاية حلاف بين رواة البخاري بذكرها ثلاث مرات. 
(1) كذا نسبها الحافظ للكشميهني فقطء مع أن الذي في هامش اليونينية نسبتها لأبي ذر امهرويّ. 


كتاب الطلاق باب ۲۹ / ح ٥۳۰۵‏ 1۱1۷ 





الخامس: حديث سَهل في فضل كافل اليتيم» وسيأتي شرحه في كتاب الأدب )٠٠٠٠(‏ إن 
اء الله تحال ظ 


وقوله فيه: «بالسباية بة» في رواية الكشويهن: RS‏ 


ا ا اغا فى يني الود 
سيل حدّئنا بجی بن قرع حدّئنا مالك عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسيب» عن 
أبي هريرة: أنَّ رجلاً أ تى النبيّ بيا فقال: يا رسو الله. ولد لي غلامٌ أسوّدٌ! فقال: «هل لك من 
إبل؟» قال: نَم قال: «ما أَلْواتما؟) قال: حَمُرٌ قال: «هل فيها من أُورَقّ؟» قال: : تع قال: 
«فأنّى ذلك؟» قال: لعل نَرَعَه عرق قال: «فلعلّ ابتك هذا تَرَّعَه) . 


]77 ١5 1۸٤۷ [طرفاه في:‎ 


قوله: «باب إذا عرض بتفي الولد بتشديد الرّاء من التعريض» وهو ذكْر شيء يُفهّم منه 
شيءٌ آخر لم يذكر» ويفارق الكناية بأّها كر شيءٍ بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه. وترم 
البخاريّ لهذا الحديث في الحدود :)1۸٤۷(‏ «ما جاء في التعريض» وكأنّه أده من قوله في 
بعض طرقه: يُعرّض بنّفيه(". 

وقد اعمَرَضّه ابن انير فقال: ذكر ترجمة التّحريض عقب ترجمة الإشارة لاشراكها في إفهام 
المقصود. لك كلامه يُشعر بإلغاءِ حكم التعريضء فيناقض مَذهيّه في الإشارة. 

والجواب أن الإشارة المعتّبرة هي لني لايم مهالا امن امقصود بخلاف التعريض. 
فن الاحتمال فيه ما راجح وما مُساو فافترّقا. ظ 

قال الشافعيّ في «الأم»: ظاهر قول الأعرابي أنه 0 اشر آم لكن لما كان لقوله وجه 
غير القَذْف لم يحَكُم انين اة فيه بكم القَذْفء فدَلّ ذلك على أله لا حَدَّ في التُعريض» وما 
)١(‏ كذا نسبها الحافظ للكٌشميهني فقط» مع أن الذي في هامش اليونينية نسبتها للمستملي أيضاً. 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند» »)۷۷٦۰(‏ ومسلم )١16٠١(‏ (۱۹)» وأبو داود )7١771(‏ جيعاً بلفظ: يعرّض 


بأن ينفيه. 
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يدل على أن اللّعريض لا يُعطى حُكم التصريح الإذنُ بخطبة المعدّة بالتعريض لا بالتصريح 
فلا جوز» والله أعلم. 

قوله: عن ابن شهاب» قال الدَارَقْطنِيٌ: أخرجه أبو مُصحَب في «الموطّ» (۲۸۹۰) عن مالكِ» 
وتابته جماعة من الواة خارج «الموطا», ثمّ ساقه من رواية محمّد بن الحسن'" عن مالك أخبرنا 
الزَهْرِيّ. ومن طريق عبد الله بن حمّد بن أسماء عن مالكِ» ومن طريق ابن وَهْبٍ: أخبرني ابن 
أبي ِنْب ومالكٌ» كلاهما عن ابن شهاب”". وطريق ابن وَهْبٍ هذه أخرجها أبو داود". 

قوله: «أنَّ سعيد بن المسيّب أخبره» كذا لأكثر أصحاب الزَهْريٌ» وخالفهم يونسء فقال: 
عنه»/ عن أي سَلّمةء عن أبي هريرة» وسيأتي في كتاب الاعتصام من طريق ابن وَهْبٍ عنه 
(071» وهو مَصير من البخارى إلى أنَّه عند الزّهْرِيٌ عن سعيد وأبي سَلَمَةَ معاًء وقد 
تدم ا غل دلو بة يجيى د بن الصحاك عن الأوزاعي 

عن الزّهْريٌ عنهم| جميععاً. وقد أطلقٌ الذا رَقطنيّ 9 المحفوظ وا مالك ومن تابعه. وهو 
محمولٌ على العَمّل بالنّرجيح. وأمّا طريق الجمع فهو ما صَنَعَّه البخاريّء ويَتأيّد أيضاً بأن 
a‏ 
وإلا لو كان عن واحد فقط كسّعيدٍ مثلاً لاقتَصَرٌ عليه 

قوله: «أنّ رجلاً أتى النبىّ ب في رواية ای مُصعب: جاء أعرابي» وكذا سيأتي في الحدود 
)٤۷(‏ عن إسماعيل بن أبي اويس عن مالكء وللنّسائيٌ: جاء رجل من أهل البادية”*» وكذا 





.)55١( هو في «الموطأ» بروايته‎ )١( 

(۲) وساقه الدارقطني في «العلل» عند السؤال رقم )١71/4(‏ بإسناده» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۳/ ٠٠١‏ 
من طريق ابن وهب وأشهب بن عبد العزيز عن مالك ومن طريق الشافعي عن مالك. 

(۳) هذا وهم من الحافظ رحمه الله لأن أبا داود إنما أخرج (7777) طريق ابن وهب وهو عبد الله بن وهب 
المصري ‏ عن يونس - وهو ابن يزيد الأيلي - عن ابن شهابء وأما الطريق المذكورة فهي عند أبي عوانة في 
المسنذه» برقم (/550). 

(5)رواية ية عقيل عن ابن شهاب أخرجها مسلم برقم .)۲١( )٠٥٠١(‏ 

(5) لم نقف عليه عند النسائي» وهو عند مالك في «الموطأ» ٠ ١(‏ برواية محمد بن الحسن» والشافعي في «الأم» 
 . ١0‏ وأبي عوانة في لمسنده» برقم .)٤۷۲۲(‏ 


س 


كتاب الطلاق باب ۲٢‏ / ح ٥۳۰۵‏ ۲۱1۹4 


E ۰‏ س يي 1 5 8 8 0 
في رواية أشهب عن مالك عند الدارّقطني”"'» وفي رواية ابن وَهب التى عند أبي داود: أن 
أعرابيًا من بني قرارة "» وكذا عند مسلم (0٠5١/18و19)‏ وأصحاب اسن" من رواية 


سفیان بن عيّينة عن ابن شهاب. 


واسم هذا الأعرابي ضمضم تق قتادة اخرج حديثه عبد الغني بن سعيد في الات له 
(51) من طريق قطبة بنت عَمْرو بن هرم ا مَدلُوكاً اا أن ضَمِضَم بن قتّادة وَلِدَ له 
مولود أسوّد من امرأة من بني عجُل» فشكا النبيّ بك فقال: «هل لك من إبل؟». 

قوله: «أتى النبيّ ية في رواية ابن أبي ذئب: صَرَخ بالنبيّ كلاو . 

قوله: «فقال: يا رسول الله. إِنَّ امرأتي ولدّت غلاماً أسوّد)"" لم أقف على اسم المرأة ولا 
على اسم الغلام» وزاد في رواية ة يونس :)7/7١5(‏ «وإني أنكرته» أي : استكرته قل بقلبي وم 


ين ع 


رد أنه نر گونه ابته بلسانه؛ ولا لكان تصريحاً بالنّمَي لا تعريضاًء ووجه التّعريضء آنه قال: 
غلاماً أسوّد» أي : وأنا أبيض» فكيف يكون منّي؟! ووَقُمَ في رواية مَعمّر عن الزهْريٌّ عند 
مسلم :)19/16٠١(‏ وهو حيئذٍ يُعرّض بأن ينفيه. ويُؤحَذ منه أن التعريض بالقذفِ ليس 


.)151/9( أخرجها في «علله»‎ )١( 

(۲) لم يقع هذا اللفظ عنده من رواية ابن وهبء وإنما أخرجه (7770) من رواية سفيان عن الزهري عن 
سعيد عن أبي هريرة بلفظ: جاء رجل إلى النبي ي من بني فزارة. وأخرجها باللفظ المذكور من رواية 
ابن وهب أبو عوانة في (مسنده» برقم )٤۷۲۳(‏ و(417/77), وهو عند أحمد في (مسنده» برقم 7 0) 
لكن من رواية ابن أبي ذئب. | | 

(۳) أخرجه أبو داود .)777٠(‏ وار بن ماجه (۲۰۰۲)» والنسائي (57 7)) والترمذي (۲۱۲۸). 

(5) كذا سماها الحافظٌ هناء وهو خطأ في اسمهاء لأن اسمها كا جاء في «المبهمات» لعبد الغني : قطبة بنت هرم 
بن قطبة» وهو المعروف في اسمهاء وأبوها هرم بن قطبة معروف. له ترجمة في «الإصابة» 5/ 01/7. 
راذا جاه عل العبراية قي ترجه مضني من E‏ 


٠‏ )2( أخرج هذه الرواية أبو داود الطيالسي ف ((مسنده) برقم )1۳(« وأبو عوانة 5 ل(مسئله) برقم ةا 


و(۷۲۳٤)»‏ وهي عند أحمد في «المسند» برقم ( ٩۰‏ بلفظ: صاح بالنبي يا 


(5) هذا لفظ الرواية الآتية برقم (/58151) و(٤٠۷۳)»‏ وأما لفظ الرواية هنا فهو: ولد لي غلامٌ أسود. كذا في 


اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخارى. 


۲۹ باب ۲۹ / ح ٥۳۰۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قَذفاً» ويه قال الجمهورء واستَدَلٌ الشافعي مبذا الحديث لذلك» وعن المالكيّة: يجب به الحدّ إذا 
كان مفهوماًء وأجابوا عن الحديث با سيأتي بيانه في آخر شرحه. 

وقال ابن دقيق العيد: في الاستدلال بالحديث نظرٌء لأنَّ المستفتي لا يجب عليه حَدٌ ولا 
تَعزيرٌ. قلت: وفي هذا الإطلاق نظرٌ لاله قد يَستفتي بلفظ لا يقتضي القَذذفَ وبلفظ يُقتضيه. 
فون الأوّل أن يقول مثلاً: إذا كان زوج المرأة أبيضص فأتث بولَدِ أسودّ ما الحكم؟ ومن 
الثاق أف شولا إن رای انك برلل اود واا امف قكون تعريضاء اود ف 
رَنّت» فيكون تصريحاًء والذي وَرَدَ في حديث الباب هو الثاني فيّتِمٌ الاستدلال. 

وقد به الح على عكس هذا فقال: لا يلر م الزُوجَ إذا صر رَحَ بان الولد الذي وصَعَنْه 
امرأته ليس منه خد قَذْفِء لجواز أن يريد نبا وَطِنت بشبْهة أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا 
كان ذلك ممكناً. 

قوله: «قال: فا ألوائها؟ قال: عُمْر» في رواية محمّد بن مُصعّب عن مالك عند الدَارَقطن0©: 
«قال: دُنْك). والأزْمك: الأبيض إلى حمرة» وقد تقدّم تفسيره في شرح حديث جَمَل جابر في 
رو 0 

قوله: «فهل فيها من أوْرَقٌّ؟ بوزنِ أحمرٌ. 

قوله: «إن فيها لورفا" , : بضمٌ الواو بون حُمْرء والأؤرّق: الذي فيه سواد ليس بحالِكِ بل 
يميل إلى العْبْرّة: ومنه قبل للحامة: ورقاء. 

قوله: «فأَنَى ذلك؟) ب بفتح النون الثقيلة» أي: : من أين أتاها اللُون الذي خالقهاء هل هو 
بسبب قحل من غير لونها طَرأ عليهاء أو لأمر آثحرٌ؟ 

قوله: «لعل تَرَّعَه عِرْق) في رواية كريمة: العلّه؛ ولا إشكال فيهاء بخلاف الأول فَجَرّمَ 
(۱) وهو أيضاً عند أحمد (4794). 


(۲) بل في الجهاد (75851). 
(۳) هذا الحرف ليس في هذه الرواية» وإنما هو في الرواية الآتية برقم .)77١15(‏ 


حتاب الطلاق باب ۲۹٣‏ / ح ۲۲۱١ ٥۳۰۵١‏ 





جع بن اواب التب أ لعل عِرْقاًترَعَه وقال الصّعَانَ: ويحتمل أن يكون في الأصل: 
اا فسقطّت الهاء» ووجهَه ابن مالكِ باحتهال أله حََفَ منه ضمير اسان وید تَوجيهه ما 
رَكَع في رواية كريمة» والمعنى: يحتمل أن يكون في أصوها من”" هو بالَونِ المذكورء فَاجِيَذَبه 
إليه فجاء على لونه. واذَّعَى الدّاووديّ أنَّ «لعلّ) هنا للتّحقيق. 

قوله: «ولعل ابتك هذا نَرّعَها كذا في رواية أبي ذرٌ بحذفي/ الفاعل» ولغيره اتَرّعَهِ عَرْق) 
وكذا في سائر الرّوايات» والمراد بالعرق: الأصل من الب سَبّهه برق الشَجَرة» ومنه قوهم: 
فلان عريق في الأصالةء أي: أن أصله ماسب وكذا: مُعْرِقٌ في الكرّم أو الو وأصل 
ابو و ا 

نه الولد باه أو بأقه: :تَرّعَ إلى أبيه أو إلى أمّه. 

وني الحديث صَرْبُ المَثّل» وتشبية المجهول بالمعلوم تقريياً لَه السائل. 

واستَدِلٌ به لصِحّة العَمَل بالقياس» قال الخطَّي: هو أصلٌّ في قياس الشّبه. وقال ابن 
العري: فيه دليل على صِحّة القياس والاعتبار بالتظير. ورقف فيه ابن دقيق العيد فقال: هو 
تَشبيةٌ في أمر وجوديّ» والتراع إن هو في التشبيه في الأحكام السرعية من طريق واحدة قويّة. 

وف أن الزوج لا ور له الاتقا من ولده بج و الطن::وأنّ الولد لى به ولد 
ARE‏ 

اوقل لطي جما لابن ژشد: لاخلاف في أنه لا تیل كه تفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة 
كالأذمة والسّمْرة» ولا في البياض والسّواد إذا كان قد أقرّ بالوّطءٍ ولم مض مُذّة الاستبراء. 
وكأنّه أراد في مذهبه وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعيّة بتفصيل فقالوا: | إن ل يَنضَمَ إليه قرينة 
ىلم جز الي فإن مها فت بود على لون الرجل الذي اتبمها به جا الي عل 
لصّحيح» وني حدديث ابن عباس الآني في اللعان ماقي 


TT 
.(۳4( تحرف في (س) إلي: سئل؛ وقصة عبد الله بن سلام سلفت برقم‎ )۲( 


2 
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وعند الحنابلة يجوز التي مح القرينة مُطلقاًء والخلاف إِنَّ) هو عند عَدَّمهاء وهو عكس 
ترتيب الخلاف عند الشافعية. 

وفيه تقديم حُكم الفراش على ما يُشعر به حالّفة الشبه. 

وفيه الاحتياط للأنساب وإبقاؤها مح الإمكان» والرّجر عن تحقيق ظنّ السّوء. 

وقال القرطْبيّ: يذ منه مَنع التَّسَلسُّلء وأن الحوادث لا بد ها أن تستيد إلى أوَّلٍ 
ليس بحادث. 

فيه أن التُمريض بالقَّذفٍ لا : يبت حُكم القّذف حنَّى يقع التصريح» خلافاً 

9 

وأجاب بعض الالكيّة: أن التعريض الذي يجب به القَذْف عندهم هو ما يُفهّم منه 
القذف كا يُقهم من التصريح» وهذا الحديث لا حُجّة فيه لدفع ذلك فن الرجل لم يُرد 
قذفاء بل جاء سائلاً مُستَفتياً عن الحُكم لما وَقَمَ له من الرٌّيبة» فلما صرب له المَثَّل 


اذ 


6 

وقال المهلّب: التّعريض إذا كان على سبيل السّؤال لا حَدَّ فيه» وإنَّ) يجب الحدٌ في التعريض 
إذا كان على سبيل المواججهة والمشاتّة. 

وقال ابن المثيّر: ارق بين الزَّوج والأجنبىٌ في التُعريض: أن الأجنيّ يقصد الأذية 
المّخضة. والرّوج قد يُعدَّر بالنسبة إلى صيانة ا والله أعلم. 
۷- باب إحلاف الملاعِنٍ 


.مه - حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا جُوَيرِية عن نافع» عن عب الله ته : :أن رجلا 
منَ الأنصار ق َف امرأته. فأحلَمَها النبىّ يكل ثم فرّ فد ق بيتهما. 
قوله: «باب إحلاف الملاعن» ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية جويرية ص أسماء 


نافع مختصراً بلفظ: فأَحلَمّهها. وكذا سيأتي بعد سنّة أبواب )٥۳۱۳(‏ من طريق عبيد الله بن عمر 


كتاب الطلاق باب ۲۷ /ح 0۳۰ YY‏ 
آم ا 02 3 2 2 ب +“ ر 
عن نافع» وتقدم في تفسير النور من وجو اخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ: لاعن بين رجل 
| 08 
وامر اه 
2 از ت - 
والمراد بالإحلاف هنا: النطق بكلات اللعان» وقد مسك به مَن قال: إِنْ اللعان 


يمين» وهو قول مالك والشافعيّ والجمهورء وقال أبو حنيفة: اللعاق قيارو ا 


للشافعية وقيل: شهادة فا شاقة البمينة اا ا 
ليس بيمينٍ ولا شهادة. ظ 

وانبّى على الخلاف أن اللّعان يُشرّع بين كل زوجينٍ مسلمَينٍ أو كافرّين» حُرَّينِ أو عبدَين» 
عَدلّينِ أو فاسقَينِء ناء على أنه يمين»/ فمن صح يميه صح لِعانُه. وقيل: لا يصح اللّعان 
إلا من زوجَينِ حُرّين مسلمّين» لأن اللّعان شهادة ولا يّصِح من محدود في قَذْفٍ. 

وهذا الحديث حجّة للأوَلِينَ لتسوية الراوي بين «لاعنَ» و١حَلّفَ)‏ ويؤيّده أن اليمين 
ما دل على ڪٿ أو مني أو تحقيت بره وهو هنا كذلك» ويدلّ عليه قوله يكل في بعض 
د افق عا «فقال له: احلف بالله الذي لا إله إلا هو إن صادق» يقول ذلك 
أربع مرّاتء أخرجه الحاكم (۲/ ۲۰۲) والبيهقيٌ (۷/ ۳۹۰) من رواية جرير بن حازم عن أيوبَ 
عن عكرمة عنه» وسيأقي قريباً: «لولا الأيان لكان لي وها E‏ 

واعتَل بعض الحنفيّة بأئّها لو كانت يميئاً لما تَكَرّرَت. وجيب بأئها حرجت عن 
القياس تخليظاً خزمة الفروج» كما حرجت القسامة ْرْمة ت الأنفسء وبأئّا لو كانت شهادة 
/ نكر أيضاً. 00 اا ظ 

والذي تَمرّر لي أئها من حيثٌ الجزمٌ بتفّْي الكَذِب وإثبات الصّدق يمِينٌء لكن أَطلِقَ 
)00( هذا اللفظ سيأتي و برقم (4 »©١‏ وأما الذي سلف في سورة النور من الطريق المذكورة برقم )٤۷٤۸(‏ فهو بلفظ: 

. أن رجلا رمى امرأته.. .. وفرّق بين المتلاعنين. 
(؟) جاء ذلك في بعض طرق حديث ابن عباس الآني في قصة هلال بن أمية ما لاعن امرأته» وهو باللفظ 


اعرف ان اا ري الي ال رركن ا «لولا 
ما مضى من كتاب الله» لكان لي وها شأن». 0 


5468 
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عليها شهادةٌ لاشتراطٍ أن لا يُكتَمّى في ذلك بالظَّنٌ» بل لا بد من وجود عِلم كل منهما 
بالأمرین عل يَصِحْ معه أن يَشْهّد به» ويُؤيّد كوتها يميناً أن الشخص لو قال: أشهّد بالل 
لقد كان كذا لَعَدَ حالفاً. 

وقد قال القَفال في «محاسن الشّريعة) : كدو يهان اللعان لها أتتموت مقامَ أربع 
شّهِودٍ في غيره؛ ليقام عليها ا لحد ومن تم سُمَيّت شهادات. 

۸- باب يبدأ الرّجل بالتلاعن 

7- حدّئني محمد بن بشار» حدّثنا ابن بي عَڍِيٰ» عن هشام بن حسَّانَ حدّثنا 
عِكْرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أنَّ هلال بن اَم َف امرأته. فجاء فشَّهدَ والني بك 
يقول: «الله يلم أن أحدَ کا كاذب فهل منكا تائبٌ؟» ثم قات فشَهِدَتْ. 

قوله: «باب يبدأ الرّجل بالتلاعُْنٍ» ذكر فيه حديث ابن عباس في قصّة هلال بن أميّة 
ختصراًء وكأنّه خد المّجمة من قوله: ثم قات فسّهدّت. فإنَّه ظاهرٌ في أن الرجل يُقدَّم قبل 
المرأة في المُلاعنة» وقد وَرَدَ ذلك صريحاً من حديث ابن عمر كا سأذكره في «باب صَداق 
الملاعنة»”"» وبه قال الشافعيٌ ومن تَبعَه وأشهّبُ من المالكيّة» ورّجّحَه ابن العري» وقال ابن 
القاسم: لو ابتَدَأت به المرأة صَحّ واعيدٌ به وهو قول أبي حنيفة» واحتّجُوا بأن الله عَطَمّه بالواو 
وهي لا تقتضي الترتيبَ. 

واحبِّجٌ لَلأوَلينَ بأن اللّعان شرع لدع ا لحد عن الرجل» ويُؤيّده قوله يك هلال: «البينة وإلا 
حَدّ في طهر ك۲" فلو بى بام رأة لكان دَفْعاً لأمر ل يَجْت» وبأنَّ الرجل يُمكنه أن يَرجع بعد أن 
يعن كما تقدّم فيَندَفِع عن المرأة» بخلاف ما لو بدت به المرأةٌ. 

قوله: «عن عکرمة عن ابن عبّاس» كذا وَصَّلّهِ هشام بن حسّان عن عكرمة: وتابَعه عبّاد 
بن منصور عن عكرمة» أخرجه أبو داود في «السََن» )9(« وساقه أبو داود الطَيالسيٌ 
(1) بل في اباب اللعان ومن طَلَّق وهو الباب التاليء عند حديثه عن صفة التلاعن في أواخر شرح حديث الباب. 
(۲) سلف برقم (171/1) و(۷٤۷٤)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|. 


كتاب الطلاق باب ۲۸ / ح ۵۳۰۷ >" 





2 ا(مسئده) )YA4؟(‏ مط ل واختلفَ على انود فرواه جرير بن حازم عنه موصولا 


أخرجه الحاكم (۲۰۲/۲) والبيهقيٌ في «الخلافيّات» وغيره”"» وكذا أخرجه النسائيٌ 


(ك159١8)‏ وابن أبى حاتم )۲٠۲۸/۸(‏ وابن المنذر وابن مَردویه" من رواية اد بن زيد 


عن أيوب موصولاًء وأخرجه الطَبّريٌ (۱۸/ ۸۲) من طريق حًاد" مُرَسَلاً قال المَرمِذَيّ: 
سألت محمّداً عن هذا الاختلاف فقال: حديث عكرمة عن ابن عباس في هذا محفوظ. 

قوله: «أنَّ هلال بن ا ذف امرأته فجاء فشهد» كذا أورّدّه هنا مختصراًء وتقدّم ف 
تفسير الثور )٤۷٤۷(‏ مُطوّلآ» وفيه شرح قوله: «البيّنةَ أو حَدّ في ظَهرك»» وفيه قول هلال: 
نزن الله ما يبَرَّئ ظَهْرِي من ا لحد / فنزلت وقح فيه أله مهما بشرِيكِ بن سَحماء. 

وفع في رواية مسلم (1495) من حديث أنس: أن شيك بن سَخْهاء ء كان أخا البراء بن 
مالك لأَمّه. وهو مشک فاد آم البراء هي اَم أنس بن مالك وهي اَم سُليم؛ ولم تكن سخا 
ولا نمی سَحْماء» فلعلٌ شَرِيكاً كان أخاه من الرّضاعة. 

وقد َع عند البيهقيّ في «الخلافيّات» من مُرسَل مح بن يسيرين: أن شَرِيكاً كان يأوي إلى 
منزل هلال. وفي «تفسير مُقاتل»: أنَّ والدة شيك التي يقال ها: سَحْماء» كانت حَبَشيّة وقيل: 


كانت يّانيّة. وعند الحاكم (۲/ ۲۰۲) من مُرسل ابن سيرين: كانت أَمَةَ سوداء. 


وا (والاماتر لكر مده بن E‏ بن العجلان» وحكى عبد الغني بن 


سل وأبو نُعِيم ف «الصّحابة» أن لفظ شريك فد له لا اسم وأنَّه كان شّريكاً لرجل 
مهودیٌ» يقال له: ابن سَححاء. وحكى الب لبيهقر” في «المعرفة» عن الشافعيّ أن مريك بن e‏ 


.)۲٠۳۱( فات الحافظ أنه أيضاً في «مسند أحمد» مطوّل‎ )١( 
| | ظ (۲) وفي «السنن الكبرى» /ا/ 7946. ظ‎ 
ورواية النسائي المذكورة مختصرة» اقتصر فيها على قصة سعد بن عبادة 4# دون‎ ء٠١‎ /٠١ كما في «الدر المنثور»‎ )۳( . 
) ) أذ‎ DE 
بل من طريق ابن عُليّة عن أيوب.‎ )٤( 
بلفظ: الحد. عام‎ )٤۷٤۷( وقع في الأصول و(س) هنا: ال جلد وتقدم في شرح الحافظ للحديث‎ )5( 
في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري فيهء فلذلك أثبتناه هنا‎ 
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كان يهوديّاء وأشارٌ عياض إلى بُطلان هذا القول» وجَرَمَ بذلك النوَويّ تَبَعاً له وقال: كان 
صحابياء وكذا عَدّه مم في الصّحابة» فيجوز أن يكون أسلَّمَ بعد ذلك. ويُعكّر على هذا قول ابن 
الكَليّ: إن سهد أحُداًء وكذا قول غيره: ! إن أباه هد بدراً وأحداء فالثه أعلم. 

قوله في هذه الرّواية: «فجاء فشَهدٌَ والنبيٌ لا يقول: الله لم" أنَّ أحدّكٌما كاؤب» ظاهره أنَّ 
REE‏ فلاف اتن كلم Pin‏ 
تفسير التور )٤۷٤۷(‏ من هذا الوجه بعد قوله: فكَهدّت: فلمًا كان عند الخامسة وَقَمُوها 
وقالوا: إِنَّا مُوجبة. ووَقَعَ عند النسائيٌ ج في هذه القصّة: فَأَمَرَ رجلا أن يَضَع يده عند الخامسة 
على فیوء ثم على فيهاء وقال: (إنَّا مُوجبة)”". قال ابن عبّاس”': فتَلكَاتْ ونَخَصَتْ حتَّى قلنا: 
البو ا 
فإن جاءت...) إلى آخره» وسأذكر شرحه في «باب التلاعن في المسجد) (09)). 


4- باب اللّعان ومن طلَّق 
0 حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن ابن شهابء أنَّ سَهْلَ بنَ سعدٍ الساعدٍ دي 
أخبره: أن عُوَيِاًالعَجْلانّ جاء إلى عاصم ‏ بن عَدِي الأنصاريّ فقال له: يا عاصم. ارايت 


سر ل اس 


رجلاً وجَدَ مم امرأته رجلا أَيَقبُلّه فتقدلونه؟ أم كيف يَفْعَلٌ؟ سَلُ لي يا عاصمٌُ عن ذلك 
رسولٌ الله يك فسأل عاصمٌ رسول الله ب عن ذلك فكّرة رسولٌ الله اة المَسائلٌ وعابهاء 
حتى كَبْرَ على عاصم ما سمعٌ من رسول الله يكل فلم رَجَعَ عاصمٌ إلى أهله جاءه عُوَيورٌ 
فقال: يا عاص ماذا قال لك رسولٌ الله كِد؟ فقال عاصمٌ لَعُوَيِر: لم تأتني بخيرء قد كر 


)١(‏ كذا وقعت الرواية للحافظ: الله يعلم» وكذلك وقعت قبله لابن العربي حيث أشار إلى هذه الرواية في 
«عارضة الأحوذي»ء وهي أيضاً رواية أبي داود )١755(‏ عن محمد بن بشار شيخ البخاري هناء والذي 
في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: «إن الله يعلم». بزيادة «إن». 

6 رو الات 89/9 )من طريق كلنسدين هاب عن ابن عا وه ایشا عند ا دا رد( ٥‏ ما 
عندهما مختصرة بلفظ: أن بء أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه 
وقال: (إنها مُوجبة». وقد أخرجه باللفظ المذكور مطوّلاً ابن أبي حاتم في 'تفسيره) ۸/ 4 707 و/701. 

(©) رجع إلى الحديث .)٤۷٤۷(‏ 
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رسولٌ الله ية المَسْأْلةَ التي سألته عنهاء فقال عُوَيورٌ: والله لا أنتهي حى الا 
موا سوسوي ا ا 
رجلا أیقتله فتقتلوته؟ 3 كيف يَفْعَل؟ فقال رسول الله ككللة: «قد أَنِلَ فيك وني صاحبَيِك. 
) فاذمبُ فأتِ بہا» قال سَهلٌ: فتلاعناء وأنا مع اناس عن رسول اله لاب فلما فرَغا من تلاطنها؛ 
قال عویمر: يورٌ: گذّبت عليها یا رسول الله إن أمسكتهاء نوا ی 

قال ابن شهاب: : فكانت سَنة المتلاعتين. 

قوله: باب الأمان» ندم بسني العا بل وعو يتقيم إل راجب وتكروة حرام 
فالأوّل: أن يراها تن أو أَقَرّت بالرّنى فصدَقّهاء وذلك في طهر لم تجامعها فيه ثم اعترها مده 
دة فأنت بوي زمه قَذذُها ِي الولد لتلا لحه فيرب عليه المفاسةٌ. 

الثاني: ن يرى آجنیایدل عله بحت تغلب عل طت ال کی بها فيجوز له أن لان 
لكر لوم تَرَكَ لكان أولى للسَّترٍ لأنّه بُمكنه فراقها بالطّلاق. ) 

الثالث: ما عدا ذلك؛ لكن لو استفاص فوجهان لأصحاب الشافعيّ وأحمد. فمّن أجارٌ 
قك بحديث: "انظرواء فان جاءت بها" فجَعلٌ اله دالا على فيه من ولا حُجّة فيه أنه 
0 بق لان ني الصورة الذكورة كا سرأتي ( 0٠‏ ومن مح قك بحديثٍ الذي آنگر شب 


لف 

قوله: دون طَلّقّ؛ أي : بعد أن لاعن. في هذه التّّججة إشارة إلى الخلاف: هل : فر انار 
في اللّعان بنفس العانء أو بإيقاع الحاكم بعد الفاغ أو بإيقاع الرُوج؟ فذهب مالك والشافعيٌ 
ومن تبه إلى أن الفرقة تقع بنفس اللَّعانَء قال مالك وغالبٌ أصحابه: بعد فراغ المرأق 
وقال الشافعيّ وأتباعه وسحنون من المالكيّة: بعد فراغ الرّوج» واعتّل بأن التعانَ لمرأة إا شرع 
لدفع الح عنها بخلاف الرجلء فإِلّه يزيد على ذلك في حَقه َي السب ولّحاق الولد ورّوال 


(۱) سلف برقم (/57/519). 
(۲) سلف قريباً برقم .)٥۳۰۵(‏ 
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الفراش» وتظهر فائدة الخلاف في التَوارُث لو مات أحدّهما عَقّب فراغ الرجلء وفيا إذا عَلَنَ 
طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لاعَنَ الأخرّى. 

وقال الثوريّ وأبو حنيفة وأتباعًهما: لا تقع الفرقة حى يُوقعها عليههما الحاكي واحيّجُوا 
بظاهر ما وَقَمَ في أحاديث اللّعان كما سيأتي بيانه» وعن أحمد روايتان» وسيأتي مزيدٌ بحث في ذلك 
بعد خمسة أبواب (01717). 
القرآنء ولأن ظاهر الأحاديث أن الرّوج هو الذي طَلَّقَ ابتداة» ويقال: إِنَّ عثمان تفرد 
بذلك» لكن تَقَلَ الطبَريٌ عن أبي الشعثاء جابر بن زيد البصريّ ‏ أحدٍ أصحاب ابن عاس 
من فقهاء التابعينَ ‏ نحوه. 

ومُقابله قول أبي عبيد: إن الفرقة بين الرَوجَينِ تقع بنفس القذف ولو لم يقع اللُعانء وكأنّه 
مفرح على وُجوب اللّعان على من تَحْقَقّ ذلك من المرأة» فإذا أخمل به عُوقِبَ بالرقة تغليظاً 
غ 


قوله: «عن ابن شهاب» في رواية الشافعيّ (5/ 01”) عن مالك: حدثنى ابن شهاب. 

قوله: «أنَّ عُوَيمِراً العَجُلانٌ؛ في رواية القَعْنبيَ” عن مالك: عُوَيور بن أشفَّر وكذا 
أخرجه أبو داود )۲۲٠۰(‏ وأبو عَوَانة (/471) من طريق عياض بن عبد الله اللفهريّ عن 
الزهريّ. ووَقَعَ في «الاستيعاب»: عويور بن أبيض» وعند الخطيب في «المبهّمات»: عويمر 
ابن الحارث» وهذا هو المعتمّد, فإن الطْبرىّ نَسَبه في «تهذيب الآثار»”” فقال: هو عوّيمِر 
ابن الحارث بن زيد بن الجذ بن عجلانء» فلعل أباه كان يُلقب أَسْمَرٌَ أو أبيض. وفي 

واتَمَقّت الرّوايات عن ابن شهاب على أنه من" مُسبّد سهلء إلا ما أخرجه النسائيٌّ 
)١(‏ أبو داود (56؟؟). 
(1) وقبله ابنُ سعد في «طبقاته» (طبعة علي محمد عمر) ۲۹٤ /٤‏ وأسند حديثه هذا. 
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4730" من طريق عبد العزيز بن آي سَلَمةً وإبراهيم بن سعد كلاهما عن الزّهْرِيٌّ فقال فيه: 
عن سّهل عن عاصم بن عَديّ» قال: كان عوّيور رجلا من بني العَجُلانِء فقال: أي 
عاصمُ فذّكر الحديث. والمحفوظ الأوّل» وسيأتي عن سَّهل أنه حَهَرَ القصّة» فستأتي في 
الحدود (1804) من رواية سفيان بن عَيينة عن الزّهْرِيٌ قال: قال سَهل بن سعدٍ: شهدت 
المُتَلاعِنَينِ وأنا ابن حمس عشرة سنة. ووَقَمَ في انُسخة أبي اليمَان عن شُعَيب» عن الزهُريّ 
عن سَهل بن سعد قال: تُر رسول الله كَل وأنا ابن خسى عشرةً سنة"". فهذا يدل على أن 
قصّة اللّعان كانت في السّنة الأخيرة من زمان النبيّ يل لكن جَرَمَ الطَبريٌ وأبو حاتم ابن 
بان" بان اللعان كان في شعبان سنة ټسع؛ وجَرم به غير واحد من المتأخرينَ”” ووم في 
حديث عبد الله بن جعفر عند الدا رَقطنيٌ (۰۹ 0 أن قصّة اللُعان كانت , م بِمَنصَرّفٍ النبي كه 
من ق فونه الط رق و لكن/ في إسناده الواقدي» فلا بُ من 
تأويل أحد القولّين» فإن أمكنّ ولا فطريق سحيب أصحٌ. 

وما وهن رواية الواقديّ ما انم عليه أهل السّيّر: أن التَّوَّجُه إلى توك كان في رَجَبء 
وما ثبت في «الصحيحين»*: أن هلال بن EA‏ الغلاثة الذينَ تيب عليهم» وفي قصّته: 
أن امرأته استأدنت له النبىّ بل أن تَحدُمَه فأَذِنَ لما بشرط أن لا يَقرّبها فقالت: إِنّه لا جراكَ 
به» وفيه: :أن ذلك كان بعد أن مى هم أربعونَ يوم فكيف تقع قصّة اللعان في اشر 
الذي انصَرّهُوا فيه من تَبُوك ويقع هلال مع گونه فیا ذّكر من الشغل بنفسه وهجران 
الناس له وغير ذلك؟ وقد ثبت في حديث ابن عبّاس: أن آية اللعان نزلت في حَقَه وكذا عند 


E‏ نان 


ور انات و أنه أول مَن لاعن في الإسلام. ووَّقَمَ في رواية عَبّاد بن 


{1 Ses 

(۲) وقع في (ب) و(س): وأبو حاتم وابن حبان» بواو العطف» وهي مقحمةء لأن أبا ا 
زفسه» فالصحيح ما وقع في (أ) و(ع) بحذفها. وهذا الذي ذكره الطبري وابن حبان سبقههم إليه ابن 
سعد في «طبقاته» (طبعة على محمد عمر) .۲۹٤ /٤‏ 

(۳) كابن عبد البر في «الاستيعاب». وابن الأثير في «أسد الغابة؟ في ترجمة عويمر. 

| (4) سلف برقم »)٤٤۱۸(‏ وأخرجه مسلم برقم (71779). 
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منصور في حديث ابن عباس عند أبي داود (05؟7؟) وأحمد (۲۱۳۱): حتّى جاء هلال بن 
أمّة - وهو أحد الثلاثة الذينَ تِيْبَ عليهم - فَوَجَدَ عند أهله رجلا e‏ 
عل أن فة الان ا ت يعن فة رد ب والذى يظهر أن ال كانت اة 
ولعلّها كانت في عبان سنة عشر لا سع» وكانت الوفاة النبويّة في شهر ربيع الأول سنة إحدّى 
عر ا بالذاق »اقم سرع به ت شيل تن معد ور نه ا 810 010:1 مره 
واي اد وي ا ا 
ختصارء فعَيّنَ اليومَ لكن ل يعي الشَّهِرَ ولا النةً. 

قوله: «جاء إلى عاصم بن عدي“ أي: ابن الجَد , بن العجلان العجلانٍ» وهو ابن عم 
والد عوّيمر» وفي رواية الأوزاعيٌ عن الزهْريٌ التي مَضّت في التفسير (4745): وكان 
عاصم سَيّد بني عَجُلان. وا لحد بفتح الجيم وتشديد الدّال» والحَجلان بفتح المهمّلة 
وسكون الجيم: هو ابن حارثة بن صُبَيعةَ من بني بل بن عَمْرو بن الحاف بن قُضاعة. 
وكان العّجلان حالف بني عَمْرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس من الأنصار في الجاهليّة 
وسَكَنَ المدينة فدخلوا في الأنصار. 

وقد ذكر ابن الكَلْبِيَ أن امرأة عُوَيمِر هي بنت عاصم المذكور وأنَّ اسمها تحولة. وقال ابن 
مَندَهُ في «كتاب الصّحابة»: خولة بنت عاصم التي قَذَّقَها زوجها فلاعَنَ النبنٌ كل بينهماء ها ؤكر 
ولا تعرّف هما رواية» تبه أبو تُعَيم, ول يّذكرا سَلّفهها في ذلك وكأنّه ابن الكلْبِيّ. 

وذكر مُقاتل بن سليمان فیا حكاه لط آگها تحولة بنت قيس؛ وذكر ابن مردویه أيه بدت 
أخي عاصم» فأخرج من طريق الحَكَم عن عبد الرّحمن بن أبي ليل: أن عاصم بن عدي لم 
نزلت: 9 الین بَمُونَ لْمْحْصَمَنتٍِ 4 [النور:4] قال: يا رسول الله أين لأحيينا أربعة شهداء؟ فابتل 
به في بنت أخيه. وني سنده معّ إرساله ضعف. وأخرج ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۸/ 070 1) 


)١(‏ هذا البحث من الحافظ رحمه الله مبنيٌ على ما مال إليه عند شرح الحديث )٤۷٤۷(‏ أن قصة عويمر 
العجلاني وقصة هلال بن أمية كانتا متزامنتين. وسيقرر هذا مرة أخرى في شرح هذا الحديث. 
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عن مُقاتِل بن حَيّانَ قال: لما سألٌ عاصم عن ذلك اتل به في آهل بيته» فأتاه ابن عمّه تحته 


يس سس اس لد عر 20 اير r et OTU‏ (۲( 
ابنة عمّهء رَماها بابن عمه المرأة والزوج والخليل » ثلاثتهم بنو عم عاصم 1 


وعن ابن مَرُْدويه في مُرسّل ابن أبي ليل المذكورة: أن الرجل الذي رَمَى عويور امرأته 


به هو شر يك بن سَخْماء. وهو يَشْهّد لصِحّة هذه الرُواية لأنّه ابن عم عوّيمر كما بيت 
تبه في الباب الماضيء وكذا في مُرسَل مُقاتل , بن حَيّان عند ابن أبي حاتم» فقال الرّوج 
لعاصم: يا ابن عم اقيم باله لقد رايت ريك بن سخا ءَ على بَطّنها وإِنَّا لَحْبِلَ وما 
ااا أشهر» وني حديث عبد الله بن جعفر عند الذا رقطنیٌ ۰٩(‏ ۰ ) «لاعن 
ين عُويمر الجلانِ وامرآيه» فانگر لها الذي في بَطنها وقال: هو لابن اء ولا 
1 َمتنِع أن نهم ريك بن سَحماء ء بالمرأتِينٍ معا 

وأمّا قول ابن الصّبّاغْ في «الشامل» أن لعن ذكر في «المختصر»: أ العجلان ‏ ذف 
زوجته بشَّرِيِكِ يكِ بن سَخماء؛ وهو سَهوٌ في التفل» وإنّاالقاؤف بگريكِ هلال بن أميّ فكال 
م يعرف مُستئّد االمُرَنٌ في ذلك» وإذا جاء الخبر من طرق متعدّدة فإ بعضها يَعضّد بعضاً. 
والجمع تمكن فينعينُ المصير إليهء فهو أولى من التخليط”". 

قوله: «أَرأَيتَ رجلاً) أي: أخيرني عن حكم رجل. 

قوله: ١وجَدٌ‏ مع امرأته رجلاً»/ كذا اقتصَرٌ ع على قوله: ع فاستعمل لبت فإ راد مي 


حاص ومراده أله یکون وحدّه' e‏ 


(1) تصحف في (س) إلى «الحليل» بالحاء المهملة. 
(؟) وروي هذا إضامن طريق الشعبي عن عاصم بن عديء عند لعي في امنا 1/ A‏ بن أبي حاتم في 


اتفسيره) 21/1 ”» والطبراني في «الكبير» /11/ (570)) وني «الأوسط» .)۸٥١(‏ 5 أبو حاتم الشعبي م 


يدرك عاصم بن عدي» وقال العقيلي: رواه الناس عن حصين عن الشعبي مرسلاً. . 

(۳) وقد بحث البيهقي ذلك أيضاً في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» ص 2777-7094 وأسند فيه وفي «معرفة 

ظ . السنن والآثار» »)٠١١۲۲(‏ وف «السنن الكبرى» ۷/۷ ٠‏ عن القاسم بن محمد عن ابن عباس: أن العجلاني 
رمى امرأته بابن السحماء ء. وهذا أيضاً أخرجه أحمد ( ا حي ا 
الشافعي في «الأم4 ۷/ ۳١١‏ من مرسل هشام بن عروة. 

(:) تصحف في (ب) و(س) إلى: وجده. 
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قوله: «أيقتله فتقتلونّه) أي : قصاصاً لِتَقدّم علمه بحكم القصاص لعموم قوله تعالى: 
#التّفس يلفس 4 [المائدة:ه؛]» لكر طر٥‏ احتهال أن من ذلك 0 7 حك 
الذي لا يُقدّر على الصبر عليه غالباً من العّيرة التي في طبع البشرء ولأجل هذا قال: «أَمْ كيف 
يفعل؟» وقد تقدّم في أوّل «باب العيرة» استشكال سعد بن عبادة مثل ذلك وقوله: لو رأيّه 
لصَربته بالسّيفٍ غير مُضْمّح”"» وتقدّم في تفسير التور )٤۷٤۷(‏ قول النبيّ يك لال بن أميّة لم 

ن ل E‏ ل ا : :. د 
سأله عن مثل ذلك: «البيّنة» وإلا حد ني ظهرك». وذلك كله قبل أن ينزل اللّعان. 

وقد اختلّفَ العلماء فيمّن وجَدَ مع امرأته رجلاً فتَحقَقٌ الأمرّ فقتل هل بقتل به؟ 
فمَنعَ الجمهور الإقدام» وقالوا: يُقتصّ منه إلا أن يأت ببَيّة الزّنَىء أو على المقتول بالاعتراف» 
أو يتف به وَرََنّه فلا ُقتل القاتل به بِكَرْطٍ أن يكون المقتول محْصَنا وقيل: بل يتل به 
لأنّه ليس له أن يُقيم الحدّ بغير إذن الإمام. 

وقال بعض السّلّف: بل لا يقل أصلا ويُعرّر فیا فعَلّه إذا ظَهَرَت أماراتٌ صِدْقِه وكَّرَط 
أحمد وإسحاق ومن تَبعَهها أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسب ذلك» وواققَهم ابن القاسم وابن 
حبيب من المالكيّة» لكن زاد: أن يكون المقتول قد أحصِن. قال القُرطيّ: ظاهر تقرير عُوَيمِر على 
ما قال يؤید قولههم. كذا قال» والله أعلم. 

وقوله: «أَمْ كيف يفعل؟» يحتمل أن تكون «أم» مُتّصِلة» والتّقدير: أم يَصبر على ما به 
من المَصّضء ويحتمل أن تكون مُنقطِعة بمعنى الإضرابء أي: بل هناك كم آخر لا 
يعرفه ويريد أن يَطَلِع عليهء فلذلك قال: سل لي يا عاصم. ونا تحص عاص بذلك لما تقدّم 
من أنه كان كبيرَ قومه وصهره على ابتته أو ابنة أخيه» ولعلّه كان الح على تخايل ما سأ عنه 
لكن لم يتحققه فلذلك لم يُفصِح به. أو اطَلّحَ حقيقة لكن حَسِيَ إذا صَرَحَ به من العُقوبة 
التي تَضَمّنها مَّن رَمَى المحصّنة بغير بَيّنة. أشارٌ إلى ذلك ابن العريّ» قال: ويحتمل أن يكون لم 


<- 2 


يقع له شيءٌ من ذلك لكن اتَمَقَ أنه وَقَمَ في نفسه إرادة الاطّلاع على الكم فابثّلَ به. كا يقال: 





)١(‏ وقع في (س): لکن في طرقه» وهو خطأ. 
(۲) سيأتي برقم (5815). 





البلا مُكل بالق ومن كه قال: إن الذي سألتّك عنه قد ابتليت به. 

1 ررق ل ديك ان غر ام 56059 )) لي له عبان هال ارات إن ظ 
وجدَ رجل مع امرأته رجلا فإن تَكلَم , به َكل بأمر عظيم وإن سكت سكت على وثل ذلك. 
وني حديث ابن مسعود عنده أيضاً :)٠١ /١595(‏ إن تكلم جَلَدعُوه أو قىل قَتلتموه» وإن 
سكت سكت على عَيظ. وهذه أتمّ الرّوايات في هذا ا معنى. 

قوله: «فكرة رسولٌ الله ل المّسائلٌ وعابهاء حى برا بفتح الكاف وضمٌ الموحّدة 
أي: عَظُمَ وزناً ومعئى, وسَببه أن الحامل لعاصم على السّؤال غيرُه» فاخمْصٌ هو بالإنكار 
دورول قال لكبو ذا رع قرم E‏ 

تنبيهان: ظ ظ ظ 

الأوّل: تقدّم ٤‏ تفسير الور أن النوويّ مَل عن الواحديٌ: أن غاص اعد مع لاع 
وتقدّم إنكار ذلك. ثم وقفت على مستنده وهو مذكور في «معاني القرآن» للفراء )۲41/۲( 

لثّني: وَقَمّ في «السّيرة» لابن حِبّان في حوادث سنة ټسع: ثُمّ لاعَنَ بين عرَيور بن 
الحارث العّجلانيّ ‏ وهو الذي يقال له: عاصم ‏ وبين امرأته بعد العصر في المسجد. وقد 
نكر بعض شيوخنا قوله: وهو الذي يقال له عاصم. والذي يظهر لي أنه تحريف. وكأنه 
كان في الأصل :الذي سألّ له عاصم. والله أعلم. 0 

ساق اف ذللنهما قال العاني : كانت السائل ها ل زليه كم زمن تروك 
الوحي ممنوعة» لئلا يَنزِلَ الوحي ي بالتّحريم فيا لم يكن قبل ذلك حرّماً فيُحرٌم» ويشهّد له 
الحديث المخرّج في «الصّحيح»: «أعظّم الناس جُرما من سال عن شيء ل حرم فحرّمَ من 
أجل مسألته»”". ظ 

وقال التووىٌ: ا كراهة ر الت لا جاع ا لاسن نت مك مار 
مسلم» أو إشاعة فاحشة أو ناعة عليه» وليس المراد السا المُحتاج إليها إذا وقَعّت»/ فقد ٤٥۰/۹‏ 


)١(‏ سيأتي برقم (۷۲۸۹)» وأخرجه مسلم برقم (7720) من حديث سعد بن أي وقاص 5. ظ 


۳٤‏ باب ۲۹ / ح ٥۳۰۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





كان المسلمونَ يسألونَ عن النوازل فيجيبهم با بغير كراهة» فلمًا كان في سؤال عاصم شّناعة 
ويَترنّب عليه تسليط اليهود والمنافقينَ على أعراض المسلمينَ كَرِهَ مسألته. وربا كان في المسألة 
تضييقٌ» وكان يكل نْب التيسير على مته وشواهدٌ ذلك في الأحاديث كثيرة» وفي حديث 
جابر: ما رلت آية اللّعان إلا لكَثْرة السّؤال. أخرجه الخطيب في «المبهمات» من طريق الد 
عن عامر عنه. 

قوله: «فقال عُوَيوِر: والله لا أنتهي» في رواية الكَشْمِيهنيَ: ما أَنتَهَي؛ أي: ما أرجع عن 
السؤال ولو یت عنه» زاد ابن أبي ِنْب في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث كما سيأتي 
في الاعتصام :)7٠٠١ ٤(‏ فأنرّلَ الله القرآنَ حَلْففَ عاصم. أي: بعد أن رَجَمَ من عند رسول الله 
يي وفي رواية ابن جِرّيج )٥۳٠۹(‏ في الباب ال بع هذا: فأنرّلَ الله في شأنه ما ذكر في 
القرآن من أمر المّلاعنة”". وفي رواية إبراهيم بن سعد: فتاه فوجده قد أَنزِلَ عليه" . 

قوله: «فأقبَل عُوَيمِرٌ حتى جاء رسول الله يَكئِةِ) بالتصب «وَسَط الناس» بفتح السين 
وبسكونهاظ. 0 

قوله: «فقال رسول الله :قد أَنْزلَ فيكَ وني صاحبّتك» ظاهر هذا السياق أنه كان 
تقدّم منه إشارةٌ إلى خصوص ما وَقَمَ له مم امرأته فيتَرَجّح أحد الاحتمالات التي أشارٌ 
الان لمرن كو و من تقد الطرق آن الاق اهار وزو قيس ما رقم قي 
حديث ابن عمر في قصّة العَجلانّ بعد قوله: «إن تَكلَمَ تَكلّمَ بأمر عظیم» وإن سکب سَكّتَ 
على مثل ذلك سكت عنه النبى يك فلم كان بعد ذلك أتاهء فقال: إن الذي سألثك عنه قد 
بتلِيتُ به فدَلّ على أنه ل يَذكّر امرأته إلا بعد أن انصَرفَ ثم عاد. 


. ٤۸۱ص‎ )۱( 

(۲) كذا وقعت الرواية للحافظء وفي الأصل الذي عندنا برواية أبي ذرٌ الهروي: من أمر التلاعن» والذي في 
اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: من أمر المتلاعنين. وقد ذكر الحافظ هذا الحديث في 
الجزة الخامس من «معجم الشيخة مريم الأذرعية» برقم )١(‏ باللفظ الذي وقع له هنا. 

(۳) أخرجها أحمد في مسنده» برقم (۲۲۸۳۰)» وابن ماجه برقم .)7١77(‏ 

(5) أخرجه مسلم برقم )۱٤۹۳(‏ (5)» والنسائي برقم .)۳٤۷۳(‏ 


كتاب الطلاق ٠‏ باب ۲۹ / ح ٥۳۰۸‏ 0 





ووَقَعٌ في حديث ابن 00008 الرجل لما قال: وإن سكت سَكَتَ على غيظ» قال 
ا : «اللهم افتح) وجَعَلٌ يّدعو» فنزلت آية اللا وهذا ظاهره 3 الآية نزلت 
عقب الالء لكن يجتمل أن تخل بن العاء والترول زم بحيتُ يذهب عاصمٌ ويعود 
َير وهذا كله ظاهر جداً في أنَّ القصّة نزلت بسبب عُوَيوِر. 

ويُعارضه ما تقدّم في تفسير الور من حديث ابن عباس :)٤۷٤۷(‏ 93 هلال بن ام 
قف امرأته بشَّرِيكِ بن سّحاءء» فقال لبو علا : «البيّنةَ أو حَدٌ في ظهرك» فقال هلال: والذي 
بعك بالق ني لصاو وَين اله في ما يبري هري من الح فنزلّ جإديل فانرّ 
عليه: ل ولدب مون روج الحديث. 

وفي رواية عَبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في هذا الحديث عند ابي داود 
(775): فقال هلال: وإئي لأرجو أن يجعل الله لي قرّجاً. قال: فبّينا رسول الله اة كذلك إذ نزلٌ 
عليه الوحي. 

وفي حديث اس عند مسلم :)١١/1١595(‏ 93 هلال ا قف امرأته بشريك 
ا وکا ا مالك لأمهء وكان أوّل ر جل لاعن في الإسلام. 

فهذا يدل على أنَّ الآية نزلت يسبب هلال» وقد قَدّمت اختلاف أهل العلم في الرّاجح من 
ذلك» وبنت كيفيّة الجمع بينهما في تفسير سورة النُور: بأن يكون هلال سال أوّلاً ثم سأل 
ويرك فرت ف شان معاء و طهر ل الآن انال أن کرد عاص م سال قبل الول 
جاء هلالٌ بعده فنزلت عند سؤاله» فجاء عُوَيودٌ في المرّة الثّانية التي قال فيها: إن الذي 
سألتك عنه قد ابتليتٌ به. فوّجَدَ الآية نزلت في شأن هلال» فأعلمه النبيّ كك اها نزلت 
ظ فيه» يعني أا نزلت في كل من وَقَمَ له ذلك لان ذلك لا ص بہلال. وكذا يجاب على سياق 
حديث ابن مسعود حتمل آل لم رع تدعو بعد وجو العجلانَ جاء هلال فذكر طت 
فنزلت» فجاء عوَيورٌ فقال: «قد نزل فيك وفي صاحيّتك». 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١٠١()١596(‏ 
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قوله: «فاذهب فأَتٍ بها» يعني: فذهب فأتى بها. واسيَّدلٌ به على أنَّ اللّعان يكون عند الحاكم 
خم ام 2 واک س و ت T7‏ ت ع 

وبأمره» فلو تراضيا بمَّن يُلاعِن بينهما فلاعنّ ل يَصِمَء لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن 
وَوَعَظه وذک ت وأخبَره أن عذاب الدنيا/ أهوّن من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعك باحق 
ما كذّبت عليهاء ثم دعاها فوَعَظّها وذَّكَرَها وأخبّرّها أن عذاب الدنيا أهوَّنْ من عذاب الآخرة 
قالت: والذي بَعَنَك بالحق إِنّه لكاذبٌ. 

قوله: «قال سَهُلٌ؛ هو موصول بالإسناد المُبِدَأ به. 

5 مر 7 كن 5 ءَ“ ¢ ع رس 2 ن 

قوله: «فتلاعنا» فيه حذف تقديره: فذهب فأتى هاء فسأها فأنكرّت. فأمرا”'"' باللعان 

قوله: «وآنا ممَ الناس عند رسول الله يك زاد ابن جُرَيج كا في الباب الذي بعده: في المسجد. 
وزاد ابن إسحاق في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث: بعد العصر. أخرجه أحمد'"» وفي 
خلت عن ابن ج وهل اله عدا د 

2 0 1 ع تي 57 

واستدل بمجموع ذلك على أن اللّعان يكون بحَضرة الحُكام وبمَجمَع من الناس» 
وهو أحد أنواع التغليظ. ثانيها: الزّمان. ثالثها: المكان. وهذا التّغليظ مُسبَحَبٌء وقيل: 
واجب. 

تنبيه: لم أرَ في شيءٍ من طرق حديث سَهل صِفَة تلاعنه) إلا ما في رواية الأوزاعي 
الماضية في التفسير (8744). فإنَّه قال: فأمَرَعما بالملاعنة بها سى الله في كتابه. وظاهره 
آنا لم يَزيدا على ما في الآية. وحديث ابن عمر عند مسلم )٤ /١497(‏ صريح في ذلك 
فإن فيه: فبَدَأ بالرجل فسَّهدَ أربع شهادات بالل إِنّه لمن الصَّادِقِينَه والخامسة أن لَعنة الله 


(1) كذا في (أ)» ووقع في (ع) و(س): فأمر. بصيغة الغائب المفرد» يعني النبي يَك. 


(۲) في (مسنده» 0( لکنه لم يذكر لفظه بتتامه. فلم يقع عنده ما ذكره الحافظ. وهو عند ابن المنذر في 
«الأوسط» «(YYor)‏ والطبراني ف «الكبير» «(o AA)‏ مطو لا وفيه ما دک الحافظ. 
(۳) أخرجه الدارقطني في «السنن» (۳۷۰۹). والبيهقى في «الكبرى» ۷/ ۳۹۸. 


كتاب الطلاق باب ۲۹ / ح TY ٥۳۰۸‏ 





عليه إن كان من الكاذِبينَ» ثم تی بالمرأة» الحديث. وحديث ابن مسعود )٠١ /١510(‏ نحو 
لكن زاد فيه: فذهبّت لِتَلتَعِنَ فقال النبيّ كلِلة: ١م‏ ابت فالْتَعَنّت. وني حديث أنس عند أبي 
ظ يَعْل (۲۸۲۲) وأصله في مسلم :)١597(‏ فدّعاه النبيّ بيا فقال: «أتشهَدٌ بالله إنّك لمن الصَّادِقِينَ 
فيم رَمَيتها به من الرّنى؟» فسَهدَ بذلك أربعاً ثم قال له في الخامسة: «ولّعنة الله عليك إن كنت من 
الكاذيين؟» فَفَعَل ثم دَعاهاء فدّکر نحوّه» فلم كان فى الخامسة سَكَنَت سَكْتَةَ حتى ظنوا ابا 
سَتَعترف» ثم قالت: لا أفضّح قومي سائرٌ اليوم» فمَصَت على القول. 

وفي حديث ابن عباس من طريق عاصم بن كلَيب عن أبيه عنه عند أبي داود (50؟؟) 
والنّسائيٌ )۳٤۷۲(‏ وابن أبي حاتم (۸/ 27075 فدّعا الرَّجلٌء سهد أربع شهادات بالله نه لمن 
5 ص ع 0 4 ا 0 ع و ص ۰ سے 4 
الصَّادِقِينَ» فأمَرَ به فأك على فيه» فوَعَظه فقال: «كل شيءٍ أهوّن عليك من لعنة الله ثم أرسّله 
فقال: n e es‏ فيها 
اقش واد روق رطم قسية الان کا کرب غر واحد مل کرت شر فهذه 
زيادة من ثقة فتعتّمَدء وإن كانت متعدّدة فقد ثبت بعضها في ظ ان ف 
«باب يبدا الر جل بالتلاعن». 

قوله: افلم قرغا من نَلاعُنهها قال عُوَيور: بت علهاي رسول اٹ إن متاه في رواية 
الأوزاعيٌ (8040): إن حَبَستُها فقد ظَلَمتّها. 

قوله: «فطلقّها ثلاثاً» في رواية ابن إسحاق: ظلمتها إن أمشكثهاء : > فهي الطَّلاقُء فهى : 
الطَّلاقٌ: فهى الطّلاق9, وقد تفرّد بهذه الزيادة ول يتابَع اوا وکا وو ا 
(1) رول يفاره واا غتصرة كا أوضحناه في آخر شرح الحديث السابق» واللفظ المذكور وقع عند 

ابن أبي حاتم. 
(۲) حديث انس أخرجه مسلم برقم ))١5457(‏ وأحمد في «مسنده» برقم »)١750٠(‏ والنسائي برقم (7474). 


(۳) كذا في الأصول بتكرير قوله: «فهى الطلاق» ثلاث مرات» كما في لمسند أحمد» (۲۲۸۳۱)ء ووقع في 
(س) مرتين» وأما رواية ابن المنذر )۷۷١۳(‏ والطبراني برقم (/2058) فوقع فيها بلفظ: هي طالق البتة. ١‏ 
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لاعتقاده مَنْعَ جَمْع الطّلّقات الثلاث بكلمةٍ واحدة» وقد تقدَّم البحث فيه من قبل في 
أوائل الطّلاق (6769). 

0 سےا ص يڪت د ت 32 

واستدل بقوله: طَلقَها ثلاثاء أن الفرقة بين المتلاعِئَينٍ تتوقف على تطليق الرجل كا تقدّم 


3 0 ن م 7 ٠‏ ا م یی سا ص ت 
نقله عن عثان البتیٰ» وأجيب بقوله في حديث ابن عمر: فرق النبي ية بين المتلاعنين. فإن 


a - 


حديث سَّهل وحديث ابن عمر في قصّة واحدة وذاهر حت أبن عس أن الفرقة و 
بتفريق النبي وا 

وقد َع في شرح مسلم) الو قوله: «كَذَّبتٌ عليها يا رسول الله إن أَمسَكْتها» 
هو كلا مستقِلٌ» وقوله: «فطَلّقهاه أي: ثم عَقَّبَ قولّه ذلك بطلاقهاء وذلك لالظ أن 
اللّعان لا يرّمها عليه» فأراد تَحَريمَها بالطّلاق فقال: هيّ طالق ثلاثاء فقال له التي كلله: 
«لا سبي لك عليها» أي: لا ِلك لك عليها فلا يقع طلاقك. انتهى» وهو يُوهم أن 
قوله: «لا سبيل لك عليها» وَقَّ منه كل عتِب/ قول الملاعن: هي طالق ثلاثاء وأنَّه 
موجود كذلك في حديث سَهل بن سعد الذي شَرَحَه» ولیس كذلك فإن قوله: «لا سبي 
لك عليها» لم يقع في حديث سَهلء وإنَّا وَقَمَ في حديث ابن عمر عَقِبٍ قوله: «الله يَعل 
أن أحدَكا كاذب» لا سبيلٌ لك عليها» وفيه: قال: يا رسول الله مالي» الحديث. كذا في 
«الصحيحين»» وظَهّرَ من ذلك أن قوله: «لا سبيل لك عليها» إن اسبَدَلٌ من استَدَلّ 
به من أصحابنا لوقوع الفرقة بنفس الطّلاق من عُموم لفظه لا من خصوص السّياق» 
والله أعلم. 

قوله: «قال ابن شهاب: فكانت سنه المتلاعتین» زاد أبو داود (5754) عن القَعْنبيٌ عن 
مالكِ: فكانت تلكَ”". وهي إشارة إلى الفرقة» وفي رواية ابن جُرَيج في الباب بعده: 
(۱) سيأتي برقم )٥۳۱۱(‏ و(۳۱۲٥)»ء‏ وأخرجه مسلم برقم )۱٤۹۳(‏ (0). 


(۲) وهذه الزيادة وقعت عند البخاري في آخر الحديث الآتي برقم »)٥۲٥۹(‏ فيا أخرجه عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك باللفظ المذكور عند أبي داودء وقد فات الحافظ عزوها إليه. 
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فطَلّقَها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله بيه حين قَرَغا من التَّلاعْنء ففارَقَها عند النبيّ كله 
فقال: ذلك فرق بين كل. مُتَلاعِئَين. كذا للمُسْتمْلي", وللباقينَ: فكان. ذلك تفريقاء 
ولل ي اف دل «فکان) . 
وأخرجه مسلم )۴/۱٤۹۲(‏ من طريق ابن ريج بلفظ: فقال النبى كلا: ك 

بين كل مُتَلاعِنَينِ) وهو يؤيّد رواية المستمليء ومن طريق يونس عن ابن شهاب قال؛ 
بوثل حديث مالك» قال مسلم: لکن أدج قوله: وكان فراقه إيّاها بعد سنَةٌ بين المتلاعِنينٍ. 
وكذا ذكر الدَارَقطنيٌ في «غرائب مالك» اختتلاف الدواة عل اين شهات ثمّ على مالك في 
تعيين مَّن قال: فكان ِراقها!" سُنَةُ هل هو من قول سَهِلٍ أو من قول ابن شهاب» وذكر 
ذلك الشافعيٌ وأشارٌ إلى أن سنه إلى ابن شهاب لا تع نسبته إلى سَهلء ويُؤيده ما وَقَعَ 
عند أبي داود (1760) من طريق عياض بن عبد الله الفِهُرِيٌّ عن ابن شهاب عن سهل قال: 
فطلَقّها ثلاث تطليقاتٍ عند رسول الله يك ذأنفَدّه رسول الله کلف وكان ما صِنِعَ عند 
رسول الله له يل سْنَةَ» قال سهل: صرت هذا عند رسول الله ك فمضّت السّنّة بعد في 
امتلاعِنَينٍ أن يُفرّق بينهما ثم لا توعان أبداً؛ فقوله: فمَضّت السنة» ظاهرٌ في أنه من تمام 
قول سَهلء ويحتمل أنَّه من قول ابن شهاب» ويُؤيّده أن ابن جُرَيج كا في الباب الذي بعده 
أو فر ابح ههاب ل ذلك اذ رخات كول يقال بعد رولك نري بن کل 
مُتَلاعِين: قال ابن جُرَيج: قال ابن شهاب: كانت السَّنّة بعدّهما أن يُفرّق بين المتلاعِتّين. ثم 
وجدت في ع الصَّعَانٌ ٤‏ آخر الحديث: قال أبو عبد الله: 8 ذلك 53 بين 
لمنلاعِئَينِء من قول الزّهْرِيٌّه وليس من الحديث. انتهى؛ وهو خلافٌ ظاهر سياق ابن 
السب ظ ظ 


(1) كذا نسب الحافظ هذه الرواية للمستمل؛ مع أن الذي في اليونينية نسبتها للحمُويٌ! 
(۲) وقع في (ب) و(س): «فراقها» بالإفراد. 
(۳) وكذلك جزم بأنه مدرج الخطيبٌ في «الفصل للوصل» 057/١‏ 7. 
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-٠‏ باب التلاعّن في ا مسجد 

8- حدّئنا مجیی» حدَّثنا عبد ال زّاق» أخبرنا ابنُ جُرَیج» قال: أخبرني ابن شهاب عن 
المُلاعَنة وعن السّنْةٍ فيها عن حديثِ سَهْلٍ بن سعد أخي بني ساعدة: أنّ رجلاً منَ الأنصار 
جاء إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله. اريت رجلاً وجَدَ مع امرأيه رجلا أَيَقيله؟ أ 
كيف يَفْعَلٌ؟ فأنرَلَ الله في شأنه ما ذَّكّر في القرآن من أَمْر الملاعئةة'"» فقال اني يكلِ: «قد تَضَى 
لله فيك وني امرأتِكٌ» قال: فتلاعنا في المسجدٍ وأنا شاه فلم فرّغا قال: كَذَّبتُ عليها يا 
رسول الله إن أمسَكتهاء فطَلقها ثلاثاً قبل أن يأمرّه رسولٌ الله ل حينَ قرغا مي التَلاعْنِ» 
ففارقها عند النبيّ کی فقال: «ذلك تَفْرِيقٌ بِينَ كل متلاعتين». 

قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنةٌ بعدّهما أن يُفرَّقٌّ بين المتلاعتين. وكانت حاملاً 
وكان ابنّها دی لأُمّه. قال: ثم جَرتٍ السُّنَة في يميرائِها نّا يرنه ويَرتُ/ منها ما قَرَض الله لها. 

قال ابن ججرّيج: عن ابن شهاب عن سَهُل بن سعدٍ الساعدِي في هذا الحديث: أنَّ الي كل 
قال: «إنْ جاءَث به حر قَصِراً كأنّه وَحَرَقٌ فلا أراها إلا صَدَدّت وكَذَّبٌ عليهاء ون جاءتْ 
نه سوه أن ذا لين فلا أراهٌ إلا قد صَدَقّ عليها» فجاءث به على المكُرُوهِ من ذلك. 

قوله: باب التَّامْنِ في المسجد» أشارٌ بهذه التَّرّجمة إلى حلاف الحنفية أن اللّعان لا يعن في 
المسجدء وإِنَّا يكون حيثٌ كان الإمام أو حيتُ شاءً. 

قوله: ١حدّثنا‏ يحبى) هو ابن جعفر'". 

قوله: «أخبَرَني ابن شهاب عن المُلاعَنة وعن السّنْة فيها عن حديث سَهل بن سَعْد أخي 
بني ساعدة» وَقَعَ عند الطبريّ (86/18) في أوّل الإسناد زيادة» فإنّهِ أخرج من طريق حَجاج بن 





)١(‏ كذا وقعت الرواية للحافظ كا تقدم عند شرح الحديث الذي قبل هذا. 

() ذكر الحافظ في المقدمة أن ابن السكن نسبه» فقال: يحبى بن موسىء وهو الملقّب بحت ودر أن البخاري 
إذا روى عن يحبى بن جعفر فإنه ينسبه!! قلنا: وقد تقدم هذا الحديث بعينه مختصراً برقم )٤۲۳(‏ وذكر 
الحافظ هناك أن يحبى جاء مقيداً في رواية الكشميهني بابن موسى وأنَّ ابن السكن نسبه كذلك وأنَّ من 
قال فيه: ابن جعفر» فقد أخطأ! 
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محمّد عن ابن جُرَيج عن عكرمة في هذه الآية 9 وألذِين بمو روجهم [النور:5] نزلت في 
¢ ى م ءِِ ْ 7 ٠‏ 2 

هلال بن أميّة» فذكره مختصراء قال ابن جرّيج: وأخبرني ابن شهاب؛ فذکره» فکان ابن 

جرّيج أشارٌ إلى بيان الاختلاف في الذي نزل ذلك فيه وقد ذكرت ما في رواية ابن جرَيح من 


الفائدة في الباب الذي قبله. 


ماح 


قوله: «قال: وكانت حاملاً وكان ابنها يَذْعَى لاه قال: ثم جرت السّنْة في ميرائها آنا د 
ويرت منها ما فرص الله ها» هذه الأقوال كلها أقوال ابن شهاب» وهو موصول إليه بالسَّد 
المُبدَأ به» وقد وَصَلَّهِ سويد بن سعيد'" عن مالك عن ابن شهاب عن سَهل بن سعد قال 
الدَارَقطنيٌّ في «غرائب مالك» : لا أعلم أحداً رواه عن مالك غيرّه. 

قلت: وقد تقدّم في التُّسير (0747) من طريق قُلَيح بن سليهان عن الزَهْريٌ عن 
سَهِلء فذّكر قصّة المتلاعِئَينِ مختصرةٌ» وفيه: ففارَقهاء فكانت سَنَة أن يُقرّق بين المتلاعتينء 
وكانت حاملاً» إلى قوله: ما فرص الله ها . وظاهره آنه من قول سَهل مع احتمال أن يكون من 
قول ابن شهاب كا تقدَّم وهذا صَريحٌ في أن النُعان بينهما وَهَمَ وهي حامل» ويتأيّد بها في 
رواية العبّاس بن سهل بن سعد عن أبيه عند آي داود (5755): فقال النبي اة لعاصم 
ابن عديّ: «أميِكِ المرأة عندك حتَّى لاء وتقدّم في أثناء الباب الذي قبله من مُرسَّل مُقاتل ‏ 


١١ 


ابن حَيّانَ ومن حديث عبد الله بن جعفر أيضاً التصريح بذلك. 

قوله: «قال ابن جرّيج: عن ابن شهاب عن سَهل بن سَعْدٍ في هذا الحديث) هو موصولٌ 
بالسَتدِ المَبدَأْ به. 0 ظ 

قوله: «إن جاءت به أَحْمَر) في رواية أي داود (4؟57) من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب: «أحيور) ا وفي مُرسّل سعيد بن المسيّب عند الشافعيٌ (5/ 15): «أشقراء 
قال تَعلّب: المراد بالأحمر : الأبيضء لأنّ الخمرة إِنَّا بدو في البياض» قال: والعرب لا تطلق 
الأبيض في اللّونء ونا تقوله في نَعْت الطاهر والتَّقَىّ والكريم ونحو ذلك. 


.7١5 /١ وأخرجه من طريقه الخطيب في «الفصل للوصل»‎ )١( 
.)۲( )۱٤۹۲( وكذلك رواه يونس عن الزهري عند مسلم‎ )۲( 
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قوله: «قصيراً كأنّه وَحَرَة» بفتح الواو والمهملة: دُوَيبّة تَتَرَامَى على الطّعام واللّحم 
تفده وهي من نوع الوَرَّعْ. 

قوله: افلا أراها إلا قدا" صَدَّقَت» في رواية عباس بن سَهل عن أبيه عند ابي داود”" 
(فهو لأبيه الذي انتفی منه). 

قوله: «وإن جاءت به أسوَد أَعينَ ذا ألّين» أي: عظيمَتين» ويُوصحه ما في رواية أبي داود 
)۲۲٠۸(‏ المذكورة من طريق إبراهيم بن سعد: «أَدعَجَ العيتِينِء عظيم لتنا ومثله في رواية 
الأوزاعيٌ الماضية في التفسير (4745)» وزاد: «حَحَدَلّجَ الساقين». والدّعَجُ: شِدَةٌ سواد الحَدَقَة: 
والأعينٌ: الكبيرٌ العَنِ وفي رواية عبّاس بن سَهل المذكورة: «وإن وَلدَنْهُ قَطَطَ الشَّعْرِ أسود 
اللسان» فهو لابن سَحماء) والقَطط: لفل الشّعْر. 

قوله: «فجاءت به على الْكْرّوه من ذلك» في رواية الأوزاعيٌ: فجاءت به على النّعت الذي 


ر هن بر 


8 هاه 4 2 ۴# 2 5 و ی 
أخذثه إلي فإذا رأسُه مثل قروة ا لحمل الصَّغير ثم أخذت بِمَقَمَيها" فإذا هو مثل التبْعَقَ 
ع و 2 َ0 
واستقبلني لسانه اسو رد مثل التَمْرَق فقلت: صَدَقٌ رسول الله لا 
ع 1 ا 0007 سے ر 2 7 
وَالحَمّل: بمتح المهملة والميم: ولد الضانٍ»/ والنبعة: اة النبع» بفتح النون وسكون 
ال اندها ا وهر ووو وين ا 
۱- باب قول النبيّ يكِ: لو كنت راجماً بغير بي 
سي و ا 
78 5 ظ 2 2 1 ثرر ت 7 سا 
القاسم. عن القاسم بنِ محمّدِء عن ابن عباس : أنه ذكرٌ التلاعن عند النبيّ بف فقال عاصم 
)١(‏ لفظة «قد» سقطت من الأصول و(س)» وأثبتناها من شرح الحافظ للحديث )£ «(1A0‏ وهي ثابتة 
لجميع رواة البخاري كما في اليونينية دون خلاف. 
(9) إن وقع هذا اللفظ من الطريق المذكورة عند أحمد في «مسنده» برقم (۲۲۸۳۷)» وأما رواية أبي داود 
(47؟5) من هذا الطريق فهي مختصرة بلفظ: «أميك المرأة عندك حتى تلد). 
(۳) الفقمان: مثنى فقم» بفتح الفاء وضمهاء وهو اللَّحْىء أي: عَظْمُ ا لحتك. 
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بن عَدِيّ في ذلك ولا ثم انصَرَفَ فأناه رجلٌ من قومه يَشْكو إليه آنه قد وَجَدَ مع امرأته 
رجلا فقال عاصمٌ: ما بيت بهذا إلا لقي فكب به إلى النبيّ يكل فأخبره بالذي وَجَدَ 
عليه امرآته وكان ذلك الرجل مُصْفَرَاً كَلِيلَ اللّحخم سبط الشّعَرِ وكان الذي اذَعَى عليه أنه 
وجه عند أهله آم دا كد الح فقال الي ككلة: الله ناء فجاءت کا بالرجاٍ 
لذي ذكر زويجها أله وَج فلاعَنَ النبي كك بيتهم|. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي 
التي قال النبي كللة: الو ريمت مث أحداً بغير بيو رَكْمْتُ هذه)؟ فقال: لا تلك ام كانت ور 
في الوسلام السّوة: 

قال أبو صالح وعبدٌ الله بن يوسف: آدم حَدْلا. 
[أطرافه في: 5115 548256 2586557 ۷۲۳۸] 

قوله: باب قول الي کا لو كنت راجا ب بغير بَيّنة) أي : ير وإلا فَالمُعترّف أيضاً 
يرجم . 

قوله: عن جى بن سعيده هو الأنصاري. 

قوله: عن عبد الرّحمن بن القاسم) في رواية سليان بن بلال عن يحبى بن سعيد: أخين 
عبد الرّحمن بن القاسم. «وستاق بعلا ست آبواب (5 6۴۱ 

قوله: «عن القاسم بن محمّد» أي ي: أبن أبي بكر الصديق» ر راويه 
عنه» ووَقَمَ في رواية للتسائي :)۳٤۷۱(‏ عن أبيه. ظ 

قوله: «(عن ابن کباش : آنه 2 التلاعن» يعني نه قال: E‏ فَحَدّفَ لفظ: قال. وصَرّحَ 
بذلك في رواية سلي ان الآتية .)٥١١١(‏ ) 

وقوله: ١ذْكِرٌ)‏ بضمٌ أوّله على البناء للمجهول. 

وقوله: «التلاعن» وَفَعَ في رواية سليان: المتلاعنان. والمراد: N.‏ امكل يُرمي 
امرأته بالزّنى» فَعبَّرَ عنه بالتلاعن باعتبار ما آلَ إليه الأمرٌ بعد نزول الآية. 


400/۹ 
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قوله: «فقال عاصم بن عدي في ذلك قولآء ثم از نصَرّف» قال الكِرّمانقٌ: معنى قوله: 
قولا أي: كلاماً لا يَلِيق به كَعْجْب التّفس والنّخُوة والمبالغة في الغّيرة وعَدّم المَرّدَ إلى 
إرادة الله وقدرته. 

قلت: وكل ذلك بِمَعَزِلٍ عن الواقع» وإنَّا المراد بقول عاصم ما تقدَّم في حديث سهل 
اص تقل ا سأل عن الحكم الذي مره عوَ يور أن يسال له غه ونا جَرّمت بذلك لأنّه 


ين لي أن حديئي سَهل بن سعد وابن عباس من رواية القاسم بن محمّد عنه في قصّة واحدة» 


بخلاف رواية عكرمة عن ابن عباس فَإئهَا في قصّة أخرى كا تقدَّم في تفسير الور )٤۷٤۷(‏ 
عن ابن عبد البَرّ: أن القاسم روى قصّة اللّعان عن ابن عبّاس كا رواه سَهل بن سعد 
وغيره في أن المُلاعن عُوَيورٌ وبنت هناك توجيهّه» وعلى هذا فالقول المبهّم عن عاصم 
في رواية القاسم هذه هو قوله: أرأيتَ رجلاً وجدَ معَ امرأنه رجا قله لوه ؟ الحديث» 
ولا مانع أن يروي ابن عبّاس القِصَّبَينٍ معأء ويُؤيّد التعدّد اختلاف السياقين ولو أحدٍ 
عنا وق في الآخر وما وقح بين الِصّتنِ من المُغايرة كما أيه 

قوله: «فأناة/ رجل من ومه' هو عُويورٌ کا تقد ولا يُمكِن تفسيره بهلال بن أميّة أنه 
لاس ب ار وردان بت 


وهو مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس. فلا يتمع معّ بني عَمُرو بن عَوّف 
الذي ينت ينتمي”'' عا باح وسيم واا ت 
مالك. 


قوله: «فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي» تقدّم بيان المراد من ذلك. لِكَوْنِ عويمر 
ابن عَمْرو'" كانت تحته بنت عاصم أو بنت أخيه» فلذلك أضاف ذلك إلى نفسه بقوله: ما 


و 


اكلنك: 





ال هناء فقال: إبن عمروء yT‏ سس الحديث )٥۳۰۸(‏ 
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وقوله: إلا بقولي» أي: بسؤالي عا لم يقع» كأنّه قال: فعوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي» 
ورّعَمَ الدَاووديٌّ أن معناه أنه قال: مثلاً لو وجدت أحداً يفعل ذلك لَمَتَلنُهه أو عَيّرَ أحدا 
بذلك فابتيّ به» وكلامه أيضاً بمعزل عن الواقع» فقد وَقَعَ في مُرسّل مُقاتل بن ¿ يان عند 
ابن أبي حاتم فقال عاصم: نا لله وإنًا إليه راجعون. هذا والله بِسَوَالي عن هذا الأمر بين الناس 
ابئّليت به. والذي كان قال: لو رأينه لَكَرَبنُه بالسّيفِه هو سعد بن عَبّّادة ى) تقدّم في اباب 
القرة». وقد أورَد لطر (۱۸/ ۸۲) من طريق أيوب عن عِكْرمة مُرسَلاَ ووَصَلَه ابن 
مردویه بذِكْر ابن عباس قال: لما نزلت 9« وین س ألْمْمْصَئت 4 [النور:٤]‏ قال سعد بن 
عبّادة: إن أنا رأيت لگا تدا" رجل» فذكر القصّة» وفيه: وَالله ما لبئوا الاس 
حتَّى جاء هلال بن َم فلكر َه وهو عند أب داود (5757) في رواية عَبّاد بن منصور عن 
عِكُرمة عن ابن عبّاسء فوَصَح أن قول عاصم كان في قصّة عَرَيوِر» وقول سعد بن عبّادة 
كان في قصّة هلال» فالكلامان حُدَلَِانَ» وهو ما بويد تعدد القصّة. 

ويؤيل التعدد أيضاً أنه وفع في آخر حديث ابن عباس عند الحاكم'” قال ابن ا 
فا كان بالمدينة أ عاق معد وعند آي داود وغيره (57605): قال عكرمة: فكان بعد 
ذلك أميراً على يضر وما يُدعَى لأب. فهذا يدل على أنَّ ولد المُلاعَنة عا بعد النيّ لا 
زمان وقوله: على مِضْرِء أي: من الأمصاره وظنّ بعض شيوخنا أنه أراد هضر الد المشهور 
فقال: فيه نظن لأنَّ راء ضر معروفونٌ معدودون ليس فيهم هذا. وقح في حديث عبد اله 
| ابن جعفر عند ابن سعد في «الطّبقات»: اراد ااا دای يد 6ا تخي ا فهذا 
ا ا 


(۱) بين يدي الحدیث .)٥۲۲۰(‏ 

(۲) تحرف في (س) إلى : ا(يفجر مبا». 

(۳) أخرج الحاكم ٠۲/۲‏ اا شمن طرق ابوروي عن لكريم ونه كن 

- ليس فيه اللفظ المذكور» وهو عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۸/ 7075 من طريق عاصم بن كليب عن 
أبيه» عنه. وإليه عزاه ابن كثير في «تفسيره» 5/ 1۷ء والسيوطي في «الدر المنثور» 1١10/7‏ وزاد نسبته 


لابن المنذر وابن مردويه. 
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قوله: «وكان ذلك الرّجل) أي: الذي رَمَى امرأته. 

قوله: ضفر ر بِضِمٌ أوّله وسكون الضّاد المهمّلة وفتح الفاء وتشديد الرَّاءء أي: قوي 
الصفرة» وهذا لا بالف قوله في حديث سَهل: أنه كان أحمرٌ أو أشقّر لأنَّ ذاكَ لونه الأصلَ 
والصمرة عارضة. وقوله: «قليل اللّحما ا تحرف الجسم. 

وقوله: (سَبِط الشَعَرِ) به بفتح المهمّلة وكسر الموحٌحدة: راا 

قوله: «وكان الذي اَی عليه أنه وَجَدَه عند أهله آدم» بالمذ» أي: لونه قريبٌ من 
السّواد. 

قوله: «حَدَلّاه بفتح المعجمة ثم المهملة ودد اللاي أي: مى الساقين» وقال أبو الحسين 
ابن فارس: تمُتَلِى الأعضاءء وقال الطَرَيٌ: لا يكون إلا مح لظ العظم مم اللّحم. 

قوله: «كثير اللّحْم» أي: في جميع جَسّدهء يحتمل أن تكون صِفَةً شارحةً لقوله: «حَدَلا 
فاه عل أن لكدن» اليك التدقه و أكا عل كرن قن فاه إنّه المكق المناق فيكون قره 


تَعمِيمٌ بعد تخصيصء وزاد في رواية سليان بن بلال الآتية: «جَعْداً قَططأً» وقد تقدّم 


تفسيره في شرح حديث سهل )٥۳۰۹(‏ قريباء وهذه الصّفة موافقة للَّتي في حديث سهل 
ابن سعد )٤۷٤٥(‏ حيث قال فيه: «عظيم الأَليينِ دلج الساقين...2 إلى آخره. 

قوله: «فقال النبي يك اللهمَ بيّنْ» يأتي الكلام عليه بعد أربعة أبواب. 

قوله: «فجاءت» في رواية سليمان بن بلال: فوَضَعَت. 

قوله: «فلاعَنَ البييّ ا ينه" هذا ظاهرّه أن الجُلاعنة بينهها تأَتَرّت حى وضَعَّت» 
فيْحمَل على أن قوله: «فلاعَنَ» مُعَقّبٌّ بقوله: فذهب به إلى النبيّ اة فأخبّرّه بالذي وَجَدَ 
عليه امرأته. واعترّص قوله: وكان ذلك الرجل... إلى آخره» والحامل على ذلك ما/ قَدَّمناه 
فق الاد غل أن روات اقام لذ موائقة كدي نه :بن سعد 

قوله: «فقال رجل لابن عبّاس في المجلس» يأتي بيانه في «باب قول الإمام: الله بن 
قريباً (081). 
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) قوله: «لو كنت راجا بغير بَيَةِ) مسك به مَن قال: إِنَّ نول المرأة عن اللّعان لا يُوجب 
عليها ا لحد وهو قول الأوزاعيٌ وأصحاب الرّأي» واحمَجُوا بأن الحدود لا ثبت E‏ 
وبأن قوله كلْه: «لو كنت راجا لم يقع سيت اللمان فط وقال اعد إذا امت ن 
وأهابٌ أن أقول: ترج لاتا لو أقَرّت صريحاً : م رَجَعَت ل تُججم» فكيف فرجم إذا أبتٍ 
الالتعان! ٠‏ 

قوله: «قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: دم ذلا يعني بسكونٍ الذال» ويقال: 
بدي نما a O‏ اللحة: 

وأبو صالح هذا: هو عبد الله بن صالح كاتب ليث وقد وَقَمَ في بعض النسَخ عن أي ذرٌ: 
«وقال لنا أبو صالح)»» ورواية عبد الله بن يوسف وَصَلّها الولف في الحدود (187). 

رشك باب صَدَاق المُلاعة“ 

-١‏ حدّثني عَمْرو بنُ زُرارَة أخيّرنا إسماعيلٌ؛ عن أيوبٌ» عن سعيدٍ بن جر قال: 
قلت لابن عمرّ: رجل قَذّفَ امرأئه فقال: فرق الي ية بن أحَوَي بني العَجْلانِ وقال: ا 
يَعلَمُ أن أحدّى) لاذ فهل منکا تائبٌ 0 أَيًا وقال: الله عام أن أحدّكم لَكاذِبٌء فهل 
منكما تائتٌ؟) فأب فقال: «الله بعلم أن أحدَکا كاذت» فهل منک تائتٌ ؟( فَأَبَياء فرق ق بيتهما. 
قال أيوبُ: فقال لي عَمْرو بن دينار: إنَّ في الحديثِ شيئا لا أرال تنه ! قال: قال الرجل: 
مالي؟ قال: قيل: ' لا مال لك إن كنت صاوقاً فقد َحَأْتَ ا وإن كنت كاؤباً فهو بعد منكٌ). 
[أطرافه في: 01۲ [oo O5۹‏ ا 

قوله: «باب صَداق الجلاعنة نة) أي : بيان الحكم فيه» وقد انعَقَدَ الإجماع على أن اتا ل مها 
| تَستَحق جیه واختلف في غير المَذْخول بها: فالجمهور على أن لها النصففَ كغيرها من 
(1) كذا ضبطت في البونينية هنا بفتح العين» ويجوز فيها أيضاً كسر العين» حيث وقعت كذلك في اليونينية في 


«باب ميراث الملاعنة» من كتاب الفرائض بين يدي الحديث »)1۷٤۸(‏ ونصّ الحافظ هنا ال جواز 
ال 
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المطلّقات قبل الدّخول» وقيل: بل ها جه قاله أبو الزّناد والحگم وحمّاد وقيل: لا شيءَ 
ها أصلاً قاله الزهْرئٌ وروي عن مالك. 

قوله: «أخيّرنا إسماعيل» هو المعروف بابن عليّة. 

قوله: «قلت لابن عمر: رجل ذف امرأته» أي: ما الحُكم فيه؟ وقد أورّدّه مسلم 
)/1١49(‏ من وجه آخر عن سعيد بن جبير فزاد في أوّله: قال: لم فرق المُصِعبٌ ‏ يعني 
ابن الزيير دين الخلاعين أى: حت كاك أميرا غل العراق::قال سعد فذكرت ذلك 
لابن عمر. ومن وجه آخر عن سعيد /١557(‏ 5): سملت عن المتلاعتين في إمرَةِ مُصعب 
ابن الي فما دَرَيثُ ما أقول» فمَضَيتٌ إلى منزل ابن عمر بمكّة» الحديتٌ وفيه: فقلت: يا 
أبا عبد الرّحمنء المتلاعنان أَيُفرَّقُ بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم» إن أوّل مَن سألّ عن ذلك 
فلان ابن فلان. ورف من قوله: بمكة. أن في الرّواية التي قبلها حذفاً تقديره: فساقّرتٌ 
إلى مكة» فذكرت ذلك لابن عمر. 

ووَقَمَ في رواية عبد الرَّرّاقَ (404؟١)‏ عن مَعمّر عن أيوب عن سعيد بن جُبَّر قال: كنا 
بالكرفه تلف نى لماعت يرل يعفا ق سه ويقول دالا قر 
منه أن الخلاف في ذلك كان قديرأء وقد استّمرّ عثمان البَّيَ من فقهاء البصرة على أن اللُعان 
لا يقتضي الفرقة کا تقدَّم تقل عنه. وكأنّه م يَبلُغه حديثٌ ابن عمر. 

قوله: «فَرقّ رسول الله يك يبن أَحَوَي بني العَجُلان» سيأ البحث فيه بعد باب» وتقدَّمَت 
تُسميته! في حديث سَّهل بن سعد (0108) ووَقَمَ في رواية أي أحمد الجُرجانَ بين/ أحد بني 
العجلان. بحاءٍ ودال مُهمَلتِنْ» وهو تصحيف. 

قوله: «وقال: الله يَعْلم أن أحدّكا لكاذتٌ» كذا للمستمُلي» وسَمَطّت اللام لغيره. 

قوله: «فهل منکا تائب؟ فأَبَيَا» ظاهرٌه أن ذلك كان قبل صُدور اللّعان بينههاء وسيأق أيضاً. 

قوله: «قال أيوب» هو موصول بالسَّنَدٍ المُبدَأْ به. 


قوله: «فقال لي عَمَرو بن دينار: إن في الحديث شيئاً لا أراك تَحدّئه قال: قال الرجل: مالي ؟ 
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ل ا إن و واو ا 
من سعيد بن جبير فحَفظ فيه عَمْرُو ما لم يحفظه أيوبٌء وقد بين ذلك سفيان بن عيينة 
حيثُ رواه عنهما جميعاً في الباب الذي بعد هذاء فَوَقَمَ في روايته عن عَمْرو بسنيه: قال 
النبي بي للمتلاعنين: «حسابک| على الله» أحدكم) كاذِبء لا سبيلٌ لك عليها» قال: مالي؟ قال: 
«لامال لك». 

أمّا معنى قوله: فاس ك لا تسليطء وآمًا قوله: امالي؟ فل فاعل عل عذوفي 
كأنّه لما سمح «لا سبيل لك عليها» قال: أيذهبٌ مالي؟ ى 

قال ابن العرب: قوله: «مالي؟» أي: الصّداق الذي دَفعته إليهاء اح بنك استوفَيئَه 
بدُخولِك عليهاء وكينها لك من نفسها. ثم أوضَح له ذلك بتقسيم مُستَوعَب فقال: إن 
عد ا ا ا 
ais hO CPE‏ ته منك 

وعرفَ من هذه ارا اسم القائل: «لا مال لك» حیث ا ف حديك الباب بلفظ : 
«قيل: لا مال لك» مم أن النُسائئّ ج )۳٤۷۵(‏ رواه عن زياد بن أيوب عن ابن عليه بلفظ: قال: 
«لا مال لك». ) ) 

وقوله: «فقد دَحَلت ما» فَسَّرّه في رواية سفيان )٥۳۱۲(‏ بلفظ: «فهو با استحذّلت من 
فرْجهاه. ٠‏ ظ ظ ظ 00 

وقوله: «فهو أَبِعَدُ منك» كذا عند النّسائيٌ أيضاًء ووَقَمَ عند الإسماعيلَ من رواية عثان 
ابن أبي شَيبة عن ابن عليّة: «فهو أبحد لك»» وسيأتي قبل كتاب اتقات )٥۰(‏ سواء. 
من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جُبَير بلفظ: «فذلك أَبِعَدُ وأبعد لك منها» وكرّرَ 
لفظ «أَبِعَدُ» تأكيداً. 
- قوله: «ذلك» الإشارة إلى الكذب» لألّه معَ الصّدق يَبعُّد عليه استحقاق إعادة المال ففي 
الكذِب أبعد. 
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ويُستفاد من قوله: فهو با استّحلّلت من قرجها» أن المُلاعنة لو أكذَبّت نفسّها بعد اللُعان 
وأقَرّت بالزّنى وجب عليها ا لحد لكن لا يُسقط مَهرّها 

۳- باب قول الإمام للمتلاعتین: إِنْ أحدّى) كاذب فهل منکما من تائب؟ 

۲- - حدّثنا علنٌ بن عبد الله حدّثئنا سفيانٌ قال عَمْرّو: سَمِعتَ سعيدٌ بنَ بر قال: 
سألت ابن عمرٌ عن حديث المتلاعتين» فقال: قال النبي كله لِلْمُتَلاعنَينِ: احسابكا على الله 
أحدّكٌّا كاذِبٌ لا سبيلَ لك عليها» قال: مالي؟ قال: «لا مالّ لك إن كنت صَدَفَتَ عليها فهو 
با استَحْلَلتَ من فَرْجهاء وإن كنت كَدَّبْتَ عليها فذاك أبِعَدٌ لكَ». 

قال سفيانُ: حَفِظتّه من عَمرو. 

وقال أيوبُ: سمعتٌ سعيدٌ بن جُبَر قال: قلتُ لابن عمرّ: رجل لاعَنَ امرأته! فقال 
بإصبعيه - وقَرّقَ سفيان بينَ إصْبَعيه السَبَابة والؤشطى -: فرق النبىّ يي بين أحَوَي بني 
العَجْلانِء وقال: «الله يَعلَّمُ اَن أحدٌّ) كاذِبٌ» فهل منكما تائبٌّ؟ ثلاث مرَّاتِ 

قال سفيانٌ: حَفِظته من عَمرو وأيوب كا أخبَتُكَ. 

قوله: «باب قول الإمام للمُتَلاعِئَن: إنَّ أحدّكٌّ) كاؤبٌ» فيه تَغليب المذّكّر على المؤنّثْ 
وقال غياض - وتَبِعَة النَوَويٌ -:/ في قوله: «أحدک)) رَد على مَن قال من النحاة: إن الفط 
«أحد» لا يُستَعمّل إلا في التفي» وعلى مَّن قال منهم: لا يُستَعمّل إلا في الوصف. وأا لا 
توضّع موضم «واحد» ولا تُوقّع مَوقِعَه وقد أجارّه المبرّد وجاء في هذا الحديث في غير 


و صف ولا تفي ود بمعنى (وأاحد»» انتهي ١‏ 


«أكن) ي NEE SE‏ جد 7 ا ولخو 
#فشهرٌ أ حدهر 4# [النور :٨ء‏ ونحو: : «أحدک| كاذب». 


قوله: «فهّل منکا من تائب ع ا ا ا ا 
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. اعترافٌ» ولان الزَّوجِ لو كدب نفسَه كانت تَوبة منه. 

قوله: «سفيان : قال عَمَرو) هو ابن دينار» وفي رواية ا )۷۱( عن سفيان: 
أخر اعت و فرك قەن اللذى قله 

قوله: «قال سُفيان: جوت ع عتررا هذا كار حزن بح عد اللنبويد يا ساع بقياة 
له من عمُرو. 

قوله: «وقال أيوبُ» هو موصو بالسّنَدِ المُبدَأ به وليس بتعليق» وحاصله أن الحديث 
كان عند سفيان عن عمْرو بن دينار وعن أيوبٌء جميعاً عن ابن عمر» وقد وَقَعَ في رواية 
الحُميديٌ (1175) عن سفيان: قال: وحدّثنا أيوب في يلس عَمْرو بن دينار» فحدثه عَمْرو 
بحديثه هذاء فقال له أيوب: انت أَحَسَنُ حديثاً متى. وكديات الذي ملاسيت الله وهر 
أن فيه عند عَمْرِو ما ليس عند أيوبٌ. 

قوله: «فقال بإصبعيه ييا هو من إطلاق القول على الفعلء وقول ور سفيان ين اباب 
والؤسطى» جملة مُعتّرضة أراد بها بيان الكيفيّة» والذي يظهر أنه لا تجزم بذلك إلا عن توقيف. 

وقوله: «فرّقَّ النبيٌ اة إلى آخره» هو جواب السّؤال. . ظ 

قوله: «وقال: الله غلم أن أحدّى) كاذب» قال عياض: ظاهره أنه قال هذا | الكلام بعد 
فراغهها من الأُعانء فيؤ مذ منه عرض التّوبة على المُذِب ولو بطريق الإجمالء وأته يلرم 
من كدب التوبة من ذلك. 

وقال الدّاووديّ: قال ذلك قبل اللّعان تحذيراً لا ا و 
الكلام. ة قلت: والذي قاله الداوودي El‏ وهي مشروعية الموعظة قبل 
الوقوع في المعصية» بل هو أحْرَى ثم بعد الوقوع» آنا سياق الكلام فمُحتول في رواية ابن 
عمر للأمرّين» وأمّا حديث ابن عباس فسياقه ظاهر في قال الداووديٌء ففي رواية جرير 
ابن حازم عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس عند الطَبَرِيٌّ (1/ )۸٤-۸۳‏ والحاكم 
)25١7/0(‏ والبيهقيّ (۷/ 040 في قصّة هلال بن أمّة: قال: فدعاهما حين نزلت آية الملاعنة 
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فقال: «الله يعم أن أحدَكٌّ) كاذب. فهل منک تائبٌ؟» فقال هلالٌ: والله إن لَصادِقٌ... الحدیت 
وقد قَدَّمت”" أن حديث ابن عبّاس من رواية عِكْرمة في قصَّةٍ غير القصّة التي في حديث سّهل 
ابن سعد وابن عمرء فيصم الأمران معاً باعتبار التعدد. 
-٤‏ باب التّفريق بين المُتلاعِننِ 

1٠‏ 1ه- حدثني إبراهيمُ بن المنذِر» حدثنا أنس بن عياض عن عُبِيدٍ الله عن نافع» أن 
ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما أخبره: أنّ رسول الله يل فرق بِينَ رجل وامرأة كَذَقّهاء وأحلمّها. 

5 - حدثني مُسَدٌَ حدّئنا يحبى؛ عن عبد الله» أخبرني نافعٌ» عن ابن عمرَ قال: لاعن 
النبي يي بين رجلٍ وامرأةٍ من 0 5 بينهما. 

و3 «باب التفريق ب بين المُتلاعتین» تبت هذه الث جمة للمُستَمْلي؛ وذكرها الإساعيلٌ» 
26 بت عند النسَفيّ «باب» بلا/ ترجمة؛ وسَقَطٌ ذلك للباقينَ» والأوّل أنسّب. 

بو 1 221201111111 
الأوّل: فرق بين رجل وامرأة قَذَّمَها فأَحَلمّهماء ولفظ الثاني: لاعَنَ بين رجل وامرأة 
فأحلمّهه|'". يمذ منه أن إطلاق بحبى بن مَعِين وغيره تَطِئةَ الرّواية بلفظ: فرق بين 
المتلاعتین» إِنَّا المراد به في حديث سَهل بن سعد بخصوصه» فقد أخرجه أبو داود )5751١(‏ 
من طريق سفيان بن عَيينة عن الزّهْريٌ عنه بهذا اللّفظء وقال بعده: لم يُتابع ابنَّ عيّنة على 
ذلك أحد ثم أخرج (1107) من طريق ابن عيّينة عن عَمْرو بن دينار عن سعيد بن جُبَير 
عن ابن عمر: فرق رسول الله يل بين أحوّي بني العَجلانٍ”". 
(۱) عند شرح الحديث .)٥۳۱۰(‏ 
(۲) كذا قال الحافظ رحمه الله. وإنم| لفظ الرواية الثانية: لاعن النبي ية بين رجل وامرأةٍ من الأنصار» وفرق 

يتين كذااق التوتعة دون كار خلا بق وواةالبخارى. 
(۳) حصل للحافظ في هذا انتقالٌ نظرء لأن هذه الطريق المذكورة عند أبي داود ليس لفظها هذا الذي ذكره. 


وإنما هو لفظ الرواية التي تليها عنده برقم (7704)» وهي من طريق إسماعيل ابن عَليّة عن أيوب» على 
أن ابن عيينة قد رواه أيضاً بهذا اللفظء لكن عند غير أبي داود» كا تقدم في الرواية (07*17). 
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ال این عة ال لعل این غتينة دخ عله حديث ی حديت»:وذكوابن ان 
أن کی بن ین ا عو الت :نقان: له علط ال ان عدا اة ادم درت 
سَهلٍ فسَهل» وإلا فهو مردودٌ. قلت: تقدّم أيضاً في حديث سهل من طريق ابن جُرَيج 
(0809): فكانت سَنَة في المتلاعِّينِ لا معان اید . ولک ظاهر سياقه أنه من كلام 
الزَهْريٌ فيكون مُرسَلا وقد بيت مَنْ وَصَلَّه وأرسَلَّه في «باب اللّعان ومن طَلَّىَ) 
(604». وعلى تقدير ذلك فقد تَبَتَ هذا اللّفظ من هذا الوجه فتَمسّكَ به مَن قال: 8 
افرقة بين لاعن لا تفع بنفس الأُعان حى يها الحاكم» ورواية ابن ريج المدكورة 
ويد أن الفرقة تقع في لاا ريل لدبي a‏ بالط جد 
الدَارَقْطَنيٌ .)۳۷۰٠(‏ 


ويتأيد بذلك تول من عمل ريق في حديث الباب على آله بیان کم لا بقاع درق 
واوا أبضاًبقول في الوا الخری 007119 «لا سبيل لك عليها». 


تعقَتّ تقب بأل ذلك وََحَ جواباًلسؤال الرجل عن ماله الذي أحَدّته من وأجيب بأل اليبرة 
شوم اظ وهو ككرة في سياق الي فتثمل الال وابد ويقتفي كفي تسليطه عابها 
بوجو من الوجوه. - 
ووه في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود (7183): 010 

ولا سُكتّى من أجل أنَّما يتقان بغير طلاق ولا متو عنها. وهو ظاهر في أن الفرقة 
وفحت بينهم| بنفس اللُعان» ويُستماد منه أنَّ قوله في حديث سَهل ١9(‏ ۰ ) فَطَلّقَها ثلاثاً 
قبل أن يأمرّه رسول الله ية بفراقهاء أن الرجل إِنَّا طَلَمَها قبل أن يَعلم أن الفرقة تقع 
بنفس اللّعانء فبادرَ إلى تطليقها لشدة تُفْرّته منها. 

ادل هرك رلا معان أبداً» على أن فرقة اللّعان على التّأبيدء وأنَّ املاع لو أ اذب 
(1) هذا اللفظ قريب من لفظ رواية عياض بن عبد الله الفِهُري عن ابن شهاب» وهي عند أب داود )۲۲٠۰(‏ 


وغبره» وأما لفظ رواية ابن جريج: فكانت السنة بعدها أن يفرّق بين المتلاعنين. 
(0) تحرف في (س) إلى: نفقة 
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سه لم یل له أن يَتزوّجها بعد وقال بعضهم: يجوز له أن بترو جهاء وإنَّا يقع باللّحَان طَلقة 
واحدة بائنةء هذا قول اد وأبي حنيفة ومحمّد بن الحسن؛ وصح عن سعيد بن المسيّبء قالوا: 
ويكون المُلاعن إذا أكَذَّبَ نفسّه خاطباً من الخُطاب. 

وعن الشّعبيٌ والضَّحَاك: إذا أَكَدّبَ نفسّه رُدّت إليه امرأثه. قال ابن عبد البَرّ: هذا عندي 
قول ثالث. قلت: ويحتمل أن يكون معنى قوله: «رُدَّت إليه» أي: بعد العقد التديد فيوافق 
الذي قبله. 

دكات م ِف على دليل لتأبيدٍ الفرقة من حيث النَظرٌ» وإنا الع في ذلك 
النص. 

وقال ابن عبد 2 : أبدى بعض أصحابنا له فائدة: وعراخ ا لحرت E‏ 
لأن أحدهما مَلعون في الجملة بخلاف ما إذا تزرّجَت المرأة غير الملاعن فَإنَّهِ لايتحقق. 

وتّعقّبَ بألّه لو كان كذلك لامَدمَ عليها معاً التّرَويجء لاله حمق أن أحدّهما ملعون» 
وک ان عات اد ف هذه لر ا ن اة 

e‏ قوله: «المتلاعنان» يقتضي أن فرقة التأبيد 

يُشْتَرَّط لها أن يقع التلاعن وال ون والشافعيّة يَكتَُونَ في التأبيد بلعان الزوج 
فقط كا تقدّم» وأجاب بال ل كان يعانه بسبب لعانها ريع لفظ اللَّمن يُوجد في 
جانبه ونا سمي الموجود منه مُلاعَنة» ولأن لِعانه سببٌ في إثبات الرّنى عليها فيستلز م 
اا ت الولدية فيَنتفي الفراشء فإذا انتَقَّى الفراش انقَطّمَ النكاح. فإن قيل: إذا 
أكَزَبَ الملاعن نه نفسّه يلرم ارتفاعٌ المُلاعنة ىأ وإذا ارتمَعَت/ صارت المرأة حل استمتاع؛ 
قلنا: لمان عدم عبات رالا انا جمد لكر م ترا ال رات عتا ر 
يمينٌ» واليمِينُ إذا صارت حُجّةَ وتَعلّقَ بها الكم لا ترتع فإذا أكَذَّبَ نفسّه فقد رّحَمَ أنه م 
يود منه ما يُسقط الحدّ عنه» فيجب عليه ا حدٌ ولا يرع مُوحِبُ اللّعان. 


e 
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كتاب الطلاق باب ۳۰١‏ / ح Yoo ٥۳۱۵١‏ 
-٥‏ باب يَلحَقٌ الوّلد بالمّلاعنة”" 
والاه- حدّثنا بجی بن بگیں حدّثنا مالك قال: حدّئني نافعٌ» عن ابن عمر: أن النبيّ كلل 
لاعَنَ بِينَ رجلٍ وامرأته فانتفقی من وَلدِهاء فمَرّقّ بيتهم| وألحَقّ الولدٌ امراق ظ 
قوله: «باب يَلْحَق الولد بالمُلاعنة» أي: إذا انتَمَى اروج منه قبل الوضع أو بعده. 

: قوله: «أنَ النبيّ بلا لاعَنَ بون رجل وامرأيه» فانتقَى من وَلايها» قال الطیي: الفاءٌ سَبَيّقَ أي‎ ٠ 
الملاعنة سببٌ الانتفاءء فإن أراد أن لملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فجيّد وإن أراد أن الملاعنة‎ 
سببٌ جود الانتفاء فليس كذلك: فإنّه إن يَتعرّض لتَْي الولد في الملاعنة ل يِه والحديث‎ 
) في «الموط» (/070) بلفظ : «وانتفى) بالواو لا بالفاء.‎ 

وذكر اين غيل اله أن را وال هين مالك 5 ا ول ا 
ولام آخره"» وکاله نَصحيفُه وإن كان محفوظاً فمعناه قريب من الأوَّل؛ وقد تقدَّم الحديث في 
تفسير الور (61/48) من وجو آتر عن نافع بلفظ: أن رجلا ری امرأنه وای من ولدهاء 
فأمرهما النبي يكل فتلاعنا فوَضَحَ أن الانتفاء سبب الملاعنة لا العكس. ظ 

وَاستَدِلٌ بهذا الحديث على مشروعيّة اللّعان تمي الولد» وعن أحمد: 2 
اللعان ولول يعر ض الرجل لذِكْره في اللّعان. وفيه نظرٌ لأنَّه لو استلحَقه لَّحَِه وا 
لعان الرجل دَفْع خد القذف عنه وُبوت زنى المرأة» ثم يرع عنها الحد بالتعانها. 

وقال الشافعيٌ: إن مى الولدَ في الملاعنة انتَمَّى» وإن م يَتعرّض له فله أن يُعيد اللعان 
لانتفائه ولا إعادةً على المرأة» وإن أمكته الَف إلى الحاكم فر بغير عُذْر حتّی ولدّت ل 
. يكن له أن يفيه کا في الشفعة. 


e 


(9) گا ضبطت فى في اليوينة NG ODN a E ES‏ 
(0711) اه بفتح العين» وضبطت في «باب ميراث الملاعنة» من كتاب الفرائض بين يدي | الحديث 
:1/440" بال ری کاو كلك شيا الخافظ اك باتو جهن 
(۲) كذا ضبطه الحافظ» وضبطه الخطابي في «غريب الحديث» 0 0 وانتفل» بالفاء بعد المخناةء بدل ٠‏ 
. القافء فالله تعالى أعلم. 
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TE‏ يشرط في تفي احمل تصريح | لرجل نا ولت من زنّی» ولا أنه 
استبرأها بحَيضة» وعن المالكية: يشرط ذلك. 

واحبّحٌ بعض مَن خالمَهم بأنّه ّى الحَملّ عنه من غير أن يَتعرّض لذلك بخلاف اللّعان 
الناشئ عن قَذفهاء واحتّّ الشافعيٌ بأن الحامل قد تحيض» فلا معنى لاشتراطِ الاستبراء» قال 
ابن العريّ: ليس عن هذا جوابٌ مُقَنِع. 

قوله: «قرقٌ بينهما وألحَقٌّ الول بارأ قال الد رَقطني: ته تفرد مالك بهذه الزيادة قال ابن 
عبد لبر كرو أن مالک تفرد ذه الّفظة في حديث ابن عمرء وقد جاءت من أو جو أخرى في 
حديث هل بن سعد كما تقد من رواية يونس عن الرَهْريّ عند أبي داود (91410) بلفظ: 4 
حرجت حاملاً فكان الولد يُدعَى”" إلى امه" ومن رواية الأوزاعّ عن الزُهْرَيٌّ :)۲۲٤۹(‏ 
ركان لر لد دغ إل أمه: 

ر فف ال الولد ااي صَيِّرَه ها وحدّها وتّفاه عن الرُوج» فلا تَواث 
بينهماء وأمًا امه يرث منه ما فرص الله اء کا وََمَ صريحاً في حديث سَهل بن سعد كما 
تقدّم في شرح حديثه )٥۳۰۹(‏ في آخره: وكان ابنها يُدعَى لأَمّه ثم جرت السّنَة في ميرائها 
انها ترثه ويّرث منها ما فرص الله لها. 

وقيل: معنى إلحاقه بأمّه: أنه صَيّرَها له با وأماء يرث جميمَ ماله إذا لم يكن له وارثٌ 


ان مو ولد وجوه وهو اقول اتن يعوو وؤائلة وظائقة وروا عن اعت وروی اسا 


عن ابن القاسم. وعنه: معناه أن عَصبة أَمّه تصير عَصَبة لهه وهو قول عل وابن عمرء 

a‏ . - | . > » 25 ين 0 5 و و 
والمشهور عن أحد وقيل: ره امه وإخوّته منها امرض والرّة”", وهو قول أي عبيد وحمّد 
ابن الحسن» وروايةٌ عن أحمد, قال:/ فان ل يرئه ذو َرْض بحال فعَصَبَيُه عَصَبة أمّه. واسيّدلٌ به 


)١(‏ لفظة «يدعى» سقطت من (أ) و(ب) و(س»» وأثبتناها من (ع)» وهي ثابتة في الرواية. 


(۲) فات الحافظ رحمه الله أنه أيضاً عند مسلم برقم )١5957(‏ (۲). 

(۳) معناه أنه إذا لم تستغرق الفروض الال ا لا ري ريس 
مردودٌ عليهم على قدر سهامهم؛ لقوله تعالى : #وأولوأ ا رحا بعصم أو عض [الأنفال:0/0]» انظر «الكافي 
في فقه ابن حنبل» لابن قدامة ”/ 5 .٠٠‏ 


كتاب الطلاق باب 5” / ح Y oV ٥۳۱١‏ 





على أنَّ الولد المي باللعان لو كان بتاً حل للمُلاعن نكاحهاء وهو وجةٌ شا لبعض الشافعية 
والأصح كقول الجمهور: أا حرم لأنَا ربيبته في الجملة. 
۳٦‏ - باب قول الإمام: الله بن 

5- حدّثنا إسماعيل. قال: حدّثني سليانٌ بن بلال» عن يحيى بن سعيدء قال: أخيرني 
عبد الحنه عن القاسم بن عيب عن ابن عباس أنه قال: ذُكِرَ المُتلاعنان عند رسول الله كل 
فقال عاصمٌ بن عَدِي في ذلك قولاً ثم انصرٌ صرف فاا رجلٌ من توه فذّكر له أنه وَجَدَ مع 
مرأ رجلا فقال عاصمٌ: ما بيت بهذا الأمر إلا لوي لَب به إل رسول اليكل أخير. 
بالذي وَجَدَ عليه امرأته» وكان ذلك الرجل م لشكزا ل شيط الشترف ركان الم 
وجَدَ عند أهله آدَمَ حَذْلاً كثير للحي جَمْداً قَطَطاً فقال رسولٌ الله ل: «اللّهمَّ بن 
فصعت قَيهاً بالر جل الذي ذكر زوجُها أنه وَجَدَ عندّهاء فلامَنَ رسو الله يكل بيتها. فقال 
رج لابن عبّاس في المَجْلِسِ: هي التي قال رسول الله كلله: «لو ركنت ت أحداً بغير بَيَةِ ربمت 
هزه)؟ فقال ابن عبّاس: لاء تلك امرأةٌ كانت تُظهِرٌ السّوءَ في الإسلام. 

قوله: «باب قول الإمام: الهم بَيّنَ) قال ابن العربي: ليس معنى هذا الذّعاء طلبَ ۵ تويك 
صدق أحدهما فقط» بل معناه: أن تلد ليَظهرٌ السب ولا تمتنع ولادتها”'" بموتٍ الولد مثلا 
Ea gE‏ 
ذلك من القبح YT‏ ا ) 1 

قوله: ١حدّثنا‏ إسماعيل» هو ابن ابي اه ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريٌ. 

. قوله: «أخيرني عبد الرّحمن» هو ابن القاسمء بيت" هذه الرّواية وكذا رواية اللّيث السابقة 

قبل أربعة أبواب )٥۳٠١(‏ أَنَّ رواية ابن جُرَيج عن يحبى بن سعيد عن القاسم التي أخرجها 
الشافعيّ (0/ 170) وغيره» وفعت فيها سوي ويحبى وإن كان سمعٌ من القاسم» لكنْه ما سمعَ 


048 


بمم” باب ۳١‏ / ح كاله فتح الباري بشرح البخاري 





هذا الحديث إلا من ولده عبد الرّحمن عنه. 

قوله: «فوّضَعَت شّبِيهاً بالرجل الذي ذگر زو جُها أنه وجَدَ عندهاء فلاعَنَ رسولٌ الله کل 
بينهما» ظاهره أن المُلاعَنة تأخرّت إلى وَضع المرأةء لكن قد أوضّحتٌ أنَّ رواية ابن عباس 
هذه هي في القصّة التي في حديث سَهل بن سعد وتقدّم قبل من حديث سهل )٥۳۰۹(‏ 
أن اللّعان وَقَعَّ بينهما قبل أن تَضَعء فعلى هذا تكون الفاء في قوله: «فلاعن مُعَقّبة بقوله: 
فأخبّرّه بالذي وَجَدَ عليه امرأته. وأمّا قوله: وكان ذلك الرجل مُصمَرًاً... إلى آخره فهو 
كلام اعترص بين الجملتين» ويحتمل ‏ على بُعَدٍ ‏ أن تكون المُلاعَنة وقَعَّت مره بسب 
القذف ا بسَبب الانتفاء» والله أعلم. 

قوله: «فقال رجل لابن عبّاس» هذا السائل: هو عبد الله بن شدَّاد بن الادء وهو ابن 
خالة ابن عبّاسء سا أبو الزناد عن القاسم بن محمّد في هذا الحديث كما سيأتي في كتاب 
الحدود (5866). 

قوله: «كانت تُظهر في الإسلام السوء"' أي: كانت تعن بالفاحشة» ولكن ل يبت عليها 
ذلك ية ولا اعتراني: 

قال الدَاؤوديٌ: فيه جواز عبتم بيلك نالك الور وتعقت بان ابنَ عباس لم 
يسمّهاء فإن أراد إظهارٌ العَيب على الإبهام فمُحتَمَّل» وقد مَهَى في التفسير )٤۷٤۷(‏ في رواية 
عكُرمة عن ابن عبّاس: أن النبيّ اة قال: «لولا ما مَمَّى من كتاب الله لكان لي وها شان أي: 
لولا ما سَبَّقّ من كم الله أي أن اللّعان يدقع الح عن المرأة -/ لَأَقَمتٌ عليها ا لحد من أجل 
الس الظاهر بالذي رُميّت به ويُستّفاد منه أله كل كان يحكم بالاجتهاد فيه| لم يَنزل عليه فيه 
َي خاصٌ» فإذا أل الوحيُ بالحُكم في تلك المسألة قَطَمّ اتر وَل بها نز وأجرّى 
الأمرّعلى الظاهر ولو قامت فرينة تقتضي خلاف الظاهر. 


)١(‏ هذا لفظ رواية الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد المتقدمة برقم ))01٠١(‏ وستأتي برقم (58057)., وأما 
لفظ الرواية هنا: كانت تُظهر السوء في الإسلام» كذا في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري. 


كتاب الطلاق ‏ باب ۳٣‏ / ح ٥۳۱۹‏ ۲0۹ 








وفي أحاديث اللّعان من الفوائد غير ما تقدّم: أن المُْتي إذا سل عن واقعة ول يَعلم 
حكمّها ورّجا أن يجد فيها نضأ لا بار إلى الاجتهاد فيها. 

وفيه الرّحلة في المسألة النازلة» لأنَّ سعيد بن جُبَير رَحَلّ من العراق إلى مكّة من أجل 
مسألة المُلاعَنة. وفيه إتيان العالِم في مَنزله ولو كان في قائلته» إذا عَرَفَ الآتي أنه لا شق 
عليه. وفيه تعظيم العالِم ومحاطبته بکنیته. 

وفيه التسبيح عند التَعَجّب» وإشعارٌ بِسَعَة علم سعيد بن جبَير لأنّ ابن عمر عَحِبَ 
من حفاء مثل هذا الحُكم عليه ويحتمل أن يكوك تَعَجُبه لولوه بان الحُكم المذكور كان 
مشهوراً من قبل» فتَعَجبَ كيف حَفِيَ على بعض الناس. ظ 

وفيه بيان أرّليّات الأشياء والعنايةٌ بمَعرِفَتها لقول ابن عمر: أوّل من سألٌ عن ذلك 
فلان0"©» وقول أنس: اول لمان كان *. ظ 

وفيه أنَّ البلاة مول بالمَنْطِق» وأنّ إن لم يقع بالناطِتٍ وَقَحَ بن له به صِلَةُ وأ 
الحاكم يَردَعٌ الحضم عن النَّادي على الباطل بالموعظة والتّذكير والتّحذير ويُكرّر ذلك 
ليكو أبلغ. 

وفيه ارتكاب أَحَفٌ المفسَدبَين برك أثقَلِهماء لأنَّ مفسّدة الصّبر على خلاف ما تُوجبه العيْرة 
مع قبحه وشِدّتهء أسهَلٌ من الإقدام على القتل الذي يودي إلى الاقتصاص من القاتل» وقد تيج 
له الشارع سبيلاً إلى الرّاحة منهاء إِما بالطّلاق وما باللّعان. 

وفيه أنَّ الاستفهام بأَرأيتَ كان قدي وأن حبر الواحد يُعمّل به إذا كان ثقة. 

وأنّه يُسَنّ للحاكم وَعْظ امتلاعتين عند إرادة التَّلاعْنْء ويتأكد عند الخامسة: ونل ابن 
دقيق العيد عن الفقهاء آم حصو بالمرأة عند إرادة تَلفْها بالمّضبء واستَشْكَله بها في 





(۲) جزء من حديثه في اللعان» وقد أخرجه بهذا اللفظ النسائي برقم »)۳٤٩۹(‏ وأخرجه مسلم برقم )١545(‏ بلفظ : ) 
وكان أوّل رجل لاعن.... ٌ 


۰ باب ۳۹ / ح 0015 فتح الباري بشرح البخاري 
حديث ابنٍ عم ر" لكن قد صَرَّحَ جماعة من الشافعيّة وغيرهم باستحباب وَعْظِهم| معاً. 

وفيه ذكر الدّليل ممَّ بيان الحُكم. وفيه كراهة المسائل التي يتنب تب عليها متك المسلم 
أو التَوَصّل إلى أذيّته بأيّ سبب كانء وني كلام الشافعٌ إشارةٌ إلى أن كراهة ذلك كانت 
خاضة برَمَه كل من أجل ُزول الوحيء لأا تقع المسألة عن شيءٍ مباح فيقع التحريم بسبب 
المسألة» وقد ثََتّ ف «الصحيح»: «أعظم المسلمين جرما مَن ال عن شيءِ ۾ حرم فحرم 
من أجل مسأليها”"» وقد استمرٌ جماعة من السّلّف على كراهة السّؤال عا لم يقع» لكن عَوِلّ 
الأكثرٌ على خلافه» فلا يحص ما فَرَّعَه الفقهاء من المسائل قبل وُقوعها. 

وفيه أن الصحابة كانوا يسألونَ عن الحكم الذي ل يتل فيه وحيّ. وفيه أن للعالِم إذا 
ره السّؤال أن يعيبه ويْهجته. أن قن فی شیا مو الكروه بسب غرة ات علية. وأنْ 
المحتاج إلى مَعرفة الحُكم لا يره كراهة العام لما سألّ عنه ولا عَضَيّهِ عليه ولا جَفاوه 
له» بل يعاود مُلاطفته إلى أن يقضيّ حاجته. 

وأن السؤال عن يلم من أمور الدّين مشروع يرا وجهراً. وأن لاعَيبَ ني ذلك على السائل 
ولو کان ما يستقبح. 

وفيه التحريض على التَّوبة» والعَمَلُ بالسّتره وانجصار الح في أحدٍ ا جانيين عند عدر 
الواسطة لقوله: «إنْ أحدَکا كاؤب». وأن التصمَين المتكاذيين لا بُعاقّب واحدٌ منهما وإن 
أخاط العلم بكذب أحدهما لا بعيئه. 

وفيه أن اللّعان إذا وَقَمَ سَقَطَ حَدٌ القَذْف عن المُلاعن للمرأة ولِلَّذي ُميّت به لأ 
صُرّحَ في بعض طرقه بتسمية المقذوف» ومع ذلك 1 ْمَل أن القاذف حُدٌ. 

قال الدّاووديّ: لم يقل به مالك لأنّهِ ل يغه الحديثٌ ولو بَلَمّه لال به. 





() يعني في رواية عبد الملك بن أبي سليهان عن سعيد بن جبير عنه عند مسلم )۱٤۹۳(‏ (5) وغيره. وكذلك جاء 
الوعظ لكلا المتلاعنين في حديث ابن عباس من رواية كليب بن شهاب عنه عند ابن أبي حاتم في #تفسيره» 
707 و/0737 7 وابن المنذر في «الأوسط» .)۷۷٠١(‏ 

(؟) سيأتي برقم (۷۲۸۹)» وأخرجه مسلم برقم (۲۳۵۸) من حديث سعد بن أي وقاص ط. 


۲٦1 U ARS كتاب الطلاق‎ 





وأجابَ بعض مَن قال: بح من المالكيّة والحنفية: بان القذوف ل بطب وهو عَم 
فلذلك لم ينمل أن الات ا ا مما من ا ال ود غاا 
بعض أصحابهم اعَدّرَ عن ذلك بأنَّ شَرِيكاً كان يهوديّا وقد بِيّنت ما فيه في «باب يبدا 
الرجل بالتلاعن» (07017).. 

وفيه أنه ليس على الإمام أن يُعلِم المقذوف با وَقَمَ/ من قاذفه. وفيه آن الحايلٌ ثلاعَن 
قبل الوّضع لقوله في الحديث: «انظروا فإن جاءت به...» إلى آخره» كما تقدّم في حديث 
سهل (47415) وني حديث ابن عباس »)٤۷٤۷(‏ وعند مسلم من حديث ابن مسعود 
:)٠١/٤۹٠(‏ فجاء ‏ يعني الرجل ‏ هو وامرأتّه فتَلاعَناء فقال اني يكللة: العلّها أن نيء 
ه أسوّد داه OE‏ امرة قدا زبه قال اللتجيور اقا ان ای ذلك من أهل 
الرأي م معدلا بن احمل لا يُعلّم لاله قد يكون تَفْحْة وحْجّة الجمهور أن اللْعان شرع 
EGS‏ 





حائلاً ولذلك د یشرع اللّعان مع م الأيسَة 
وقد احتف في الصّغبرة: فالجمهور على أن الرجل إذا قَذََهاء فلّه أن يلين لدَفع حَد 
القذف عنه دوتها. 





واستد ليه عل أن لأ كا ةن او اا اون 1ه الو روعي | لبنت في هذه القصة 
وتُعقّبٌ باه تعن الحانثُ» وأجيب باه لو كان واجبا له جُمَلاً بأن يقول مثلاً: فليكا 
الحانث منكها عن يمينه» كا أرسَد أحدها إلى التّوبة. وني قوله عليه السلام: «البينة وإ 
حَدَّ في ظهرك» دلالة على ان القاؤف لو عَرٌ عن البيّنة فطلب تحليف المقذوف لا يجاب 


لأنّ الخصر المذكور ل يَتَغمِّر منه إلا زيادة مشروعيّة اللّعان. 
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وفيه جواز ذكْر الأوصاف المذمومة عند القّسرورة الدّاعية إلى ذلك ولا يكون ذلك من 


الغيبة م 


)١(‏ تف في (س) إلى: 50 لاان 
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واستّدِلٌ به على أن اللّعان لا يُشْرَع إلا لمن ليست له َة وفيه نظ لاله لو استطاع 
إقامة البيّنة على زناها ساعٌ له أن يُلاعنها لقي الولدء لأنّه لا يَنحَصِر في الزّنى» وبه قال 
مالك والشافعيٌ ومن تَبِعَهها. 

وفيه أن الحُكم يَتَعلّق بالظاهر وأَمرٌ التّرائر مَؤكولٌ إلى الله تعالى» قال ابن التّين: 
وبه احتّجّ الشافعيّ على بول توبة الزُنديق» وفيه نظرٌء لأن الحُكم يعلق بالظاهرٍ في 
لا تعلق فيه حُكمٌ للباطن, والزّنديق قد عُلمَّ باطِنُه بها تقدّم فلا قبل منه ظاهر ما 
يديه بعد ذلك. كذا قال وحُجَة الشافعيّ ظاهرة لأنّه ب قد تَحَقَقَ أنَّ أحدّهما كاذِبٌ 
وكان قادراً على الاطّلاع على عَين الكاؤب؛ لكن أخبر أن الحُكم بظاهر الشَّرع يقتضي 
أنه لا يقب عن البواطنء وقد لاحَتٍ القَرائنُ بتعيينٍ الكاؤب في المتلاعِئَينِء ومع ذلك 
فأجراهما على حُكم الظاهر ولم يُعاقب المرأةً. 

ويستفاد منه أن الحاكم لا يكتفي بالمَظِنَة والإشارة في الحدود إذا خالَقّت الحُكمَ 
الظَاهرَء كيمين المذَّعَى عليه إذا أنكرٌ ولا َيه واستَدلٌ به الشافعيّ على إبطال الاستحسان 
لقوله: «لولا الأيمان لكان لي وها شأَنٌ». 

وفيه أن الحاكم إذا بَذَّلَ وُسْعَه واستوق الدّرائط لا مض حُكمه إلا إن ظَهَرَ عليه إخلالٌ 
شرطٍ أو تفريطً في سَّببٍ. 

وفيه أنَ اللّعان يُشْرَع في كل امرأة ذل بها أو لم يُدحَلء وتَقَلَ فيه ابن المنذر الإجماع. 

وفي صداق غير المدخول بها خلاف للحنابلة تقدّمّت الإشارة إليه في بابه» فلو نكم فاسداً 
أو طَلَقّ بائاً فوَلدَت فأراد تفي الولد فله الملاعَنةُ وقال أبو حنيفة: يَلحَقه الولدٌ ولا كفي ولا 
لعا لأنّها أجنبيّة. وكذا لو قَذَمَها ثم أباتها بثلاثِ فله اللّعانء وقال أبو حنيفة: لاء وقد أخرج 
بن أي َة )٠١٠-٠٠١ /٠١(‏ عن هُشّيم عن مُغيرة قال الشَّعبِيّ: إذا طَلَّها ثلاثاً فوَضَعَت 
فانتمی منه» فله أن يُّلايِنَء فقال له الحارث: إن الله يقول: # والَذِنَ مون روجهم 4 [النور:] 
تاها له زوجة؟ فقال الشّعبيّ: إن لَأْسْتَحبِي من الله إذا رأيت الح أن لا أرجع إليه. 


كتاب الطلاق باب ۳۷ / ح ٥۳۱۷‏ ۴ 








فلو التَعنَ ثلاث مرّات فقط فالتَعَنّت المرأة مثله ففرٌ رق الاقم با ل تنم القرقة عند 
الحمهور» أن لات القن أن ا لحد وجب عليهاء وألّه لا يَندَفِع إلا با ذكي فرتعن الإتبان 
بجميعه. وقال أبو جنيفة: أخطأ اة وتعصل الفرقة لآنّه تى بالأكثرء فتَعلَقَ به الحكم. 

واستَدِلّ به على أن الالتعان ينتفي به الحَمْل خلافاً لأبي حنيفة ورواية عن أحمد. لقوله: 
«انظروا فإن جاءت به)... إلى آخره فإِنَّ الحديث ظاهرٌ في أا كانت حاملاً وقد ألحَقَ الولدَ 
ولك ا ظ 

وفيه جواز الف على ما غلب على الظَّنّ ويكون المستند اللمَسك/ بالأصل أو قوّة الرّجاء 454/5 
من الله عند قق الصدق» لقول من سألّه هلال: «وَالله بادك ولقول هلال: والله 


Es 2 


لايّضربني وقد عَلمَ أن رأيت حتى استيقنت 

وفيه أن اليمين التي يعد بها في الحُكم ما يقع بعد إِذنِ الحاكم » لأن هلالا قال: والله 
إن تُصادق» : مل يديسب بها من كلمات اللّعان الخمس. 

وتَمسّكٌ به من قال بإلغاء حكم القاقة”» وتُعقّبَ بأن إلغاء حكم الشبه هنا إن وع 
حيثٌ عارَضّه حكم الظاهر بالشّرعء ون يعبر حكم القاقة حيثٌ لا بُوجد ظاهر يمك 
به» ويقع الاشتباه فبُرجَعٌ حينئذٍ إلى القاقة» والله أعلم. 

/ا- باب إذا طلّقها ثلاثاً ثم تزوّجت بعد العِدّة زوجاً غيرَه فلم يَمَسّها 

~o‏ حدثني عَمْرو بن عل حدّثنا يحبى» حدّثنا هشام» قال: حدثني آي عن عائشة 
عن لني ل (ح) ا ا 

حدّئني عُنْانُ بن أي شَيْبدَ حدّثنا عَبْدهُ عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: 
e‏ والحاكم ١ ۰ .۲٠۲/۲‏ 
(۲( 3 في (س) 5-6 استفتيت. 


Tk: o 
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ا 


أن رفاعة القَرَظيّ تزوّج امرأة ثم طَلَّقَها فتزوّجت آكَر فأتِ النبىّ يل فد كرت له أنه لا يأِيها 
وأنّه ليس معه إلا ثل ُلْبَق فقال: «لا حى كدوقي عُسَِلَتهِ وَدُوقٌ عُسَيلَتكِ). 

قوله: اباب إذا طَلْقَّها ثلاثاً : ثم م تزو حك بعد العذة زوجاً غيره فلم يَمَسّها) ا هل 0 
للأرّل إن طَلَمّها الاي بغير مسيس؟ 

تنبيه: لم يُفرد كتاب العِدّة عن كتاب اللّعان فيا وقَّفْتُ عليه من النْسّخ. ووَقَمَ في شرح 
ابن بَطَالٍ قبل الباب الذي يلي هذا وهو «باب 8 ول کی بيس من المحيض 4): «كتاب العِدّة) 
ولبعضهم: «أبواب العِدّة» والأولى إثبات ذلك هناء فإن هذا الباب لا تعلق له باللّعان» 
لأن المُلاعَنة لا تعود للّذي لاعَنَ منها ولو تزوّجَت غيره؛ سواء جامعَها أم لم يُجامع. 

قوله: ايحبى» هو ابن سعيد القَطانء «وهشام» هو ابن عروة. 

وقوله: «حدّثني عُنْْان بن أب شَيْبة...' إلى آخره» ساقّه على لفظ عَبْدة" وإنَّا احتاج إلى 
ل 

قوله: «أنَّ رفاعة القرّظيّ؛ هو رفاعة القَرَظيٌ بن سَمَوألء بفتح المهمّلة والميم وسُكون 
الواو بعدها همزة ثم لام والقَرظيّ بالقاف والظاء المعجّمة» وقد تقدَّم ضبط قَريظة والتضير في 
أوائل المغازي (/507). 

قوله: «تزوّجٌ امرأة» في رواية عَمْرو بن علي عند الإسماعيلَ: امرأة من بني قرّيظة”" 

اها مالك من حديث عبد الرّحمن بن الزَّبير نفسه”"» كا أخرجه ابن وهب 





(۱) ولفظ يحيى القطان عند أحمد .)7605٠00(‏ 

(۲) وهي رواية أحمد )١57٠05(‏ عن يحبى القطان. 

(۳) يعني الرجل الآخر الذي تزوَّجَنه بعد رفاعةء كما سيأتي. 

)٤(‏ في «جامعه؛» (7557)) ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في المنتقى» (4) وغيره. وذكر الدارقطني في 
«الإلزامات» ص٤١٠‏ أنه تابع ابنَ وهب على وصله إبراهيمٌ بن طههان وأبو علي الحنفي. قلنا: رواية ابن 
طهمان وصلها أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١۲۷۳)ء‏ ورواية أبي على الحنفي وصلها الروياني في 
(مسنده» .)١57557(‏ 


كتاب الطلاق باب ۳۷ / ح ۵۳۱۷ ۲0٥‏ 





والطبرازة 9 في «الغرائب» موصولاً وهو في «الموطًاً» مُرسَل (؟/071): 
ات سی کاو و ی ا والثاني أرججح. ووَقع 
مجزوماً به في «التكاح» لسعيد بن أبي عَرُوبة من روايته عن فَسَادة. 

دقيل: اسمها سهيمة» بسن مُهِمَلةٍ مُصعْر» أخرجه أبو نعيه””, وكأنّه تصحيف» وعند 
ابن مَنْدَهُ: أتيمة بألفيٍ» أخرجها من طريق أي صالح عن ابن عباس وى أباها: الحارتٌ 
وهي واحدة, املف في التلفظ باسوهاء والدّاجحٌ الأوّلُ. 


لق سر 


قوله: «نُمَّ طَلْقَها فتزوّجَت آر) سَنَاه مالك في روايته: عبد الرّحمن بن الزبير» وأبوه 
بفتح الزّايء واتَّمَمّت الرّوايات كلها عن هشام بن عَرْوة أنَّ الرّوج الأوّل رفاعة والتَاني 
عبدٌ الرّحمنء وكذا قال عبد الومّاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عَرٌوبة في كتاب «التكاح» 
له عن قَتَادة: أن تميمة بنت أبي عُبيد الفرظية كانت تحت رفاعة فطَلّقّها فخَلَفَ عليها 


ون سر 


عبد العو بن ا و و الآيهنا ل تاق وواية:مالكه فلعل امه وه ره 
او غه إلا ما وَقَعَ عند ابن إسحاق في «المغازي» من رواية سَلَمةَ بن الفضل © عنه 
- وتفرّد به عنه - عن هشام» عن أبيه قال: كانت امرأة من قَريظة يقال/ ها: تميمة» تحت 
عبد الجن بن لز فما فتزوجها رفاعة ثم فارقهاء فارادت أن ترججع إلى عبد الرحن 
ال وهو مح إرصاله مقلوب» والمحفوظ ما تق ان ظ 


(۱) ثبت اد في المطبوع من «المعجم الكبير» برقم (50105) دون متنه» فهو في عداد القسم الساقط من 
«المعجم») وأخرجه البزار ىا في «كشف الأستار» برقم (5 »)٠١ ١‏ وإليهما عزاه ال ميثمي في «المجمع» 5/ 71١‏ 
وقال: رجاهما ثقات» وقد رواه مالك في «الموطأ» مرسلاً وهو هنا متصلء قلنا: وليس عندهما اسم المرأة ك 
يوهم كلام الحافظ. 

60 ركاكس هيمد ون تماق ل ر ف برد اران م 2 

(*) كذا قال الحافظ! مع أن الذي في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم :)۷١٠۹(‏ أميمة بنت الحارث» كرواية ابن 
مئذه. 

040 ج ا وة ا 100081090 روضياه من لاريقة 1ك عافقة ليرا فى 
«الأوسط» (7/559). 


0 
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وقد وَقَم لامرأة أخرى قريبٌ من قِصّتهاء فأخرج السات (ك5077) من طريق 
سليان بن يسار عن عبيد الله نن العتاش: ای ابن عبد المطّلب: أن ا ا - أو 
الرميصاء - أتتٍ النبيّ بل شو من زوجها أنّه لا يَصل إليهاء فلم يَلِبّث أن جاء فقال: 
نا كاؤبة» ولكنّها تريد أن ترجع إلى زوجها الأوّلء فقال: «ليس ذلك ها حتى تَذُوق 
عسیلته» ورجاله ثقات» لکن اختَلفَ فيه على سليمان بن يسار. ووَقَمَ عند شيخنا في 
«(شرح التَرْمِذيَ»: «عبد الله بن عباس مكبر وتُعقَبَ على ابن عساكر وايِزّيّ أا لم يذكُرا 
هذا الحديث في «الأطراف»» Luy‏ ذكراه في مُسنّد عبيد الله بالتصغير 
وهو الصّواب" وقد اختلفَ في سماعه من النبيّ كله إلا أنه وُلِدَ في عَصره. فذَكِرَ لذلك 
في الصحابة. 


واسم زوج الغْمّيصاء هذه عَمْرو بن حَزم» أخرجه الطبراننٌ وأبو مسلم الكجيّ وأبو نعيم 
في ؛الصّحابة)”" من طريق حماد بن سَلَّمَةَ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن عَمْرو 

د ر و يام ان ترات 5 0 2 
ابن حزم طلق الغمّيصاء» فتزوجّها رجل قبل أن يَمَسْهاء فارادت أن ترجع إلى زوجها الآول» 
الحديث» ولم أعرف اسم زوجها الثاني. 


سر 
هي ا به 


٤ 3 ۴ 1‏ جم و م 1 ¢ 0 ن 

ووقعت لثالثة قصة أخرى مع رفاعة ‏ رجل اخر غير الأول والزوج الثاني عبد الرّحمن 
ابن الرزبير أيضاء أخرجه مُقاتل بن حَيّان في «تفسيره» ومن طريقه ابن شاهينَ في «الصّحابة) 
چ 5 1 م سے ل ل رو ي ص رټ ور 
نم أبو موسى قوله تعالى: #إقلا تل لمرن بعد حي تنک روجا عبرم 4[البقرة:170] قال: نزلت 


)07170( كذا جزم الحافظ هنا بأن الصواب عبيد الله. مع أنه جزم بعكس ذلك في «النكت الظراف»‎ )١( 
حيث استدركه في مسند عبد الله بن عباس على ابن عساكر والمزي» ونسبه للنسائي من رواية ابن السني‎ 
عنه. قلنا: اعتمد في ذلك على ما جاء في نسخته من «المجتبى»؛ إذ جاء الاسم فيها 41 7) مكيّرأء لكنه‎ 
في «الكبرى» مصغرأء وهو يوافق رواية أحمد. حيث أخرجه (۱۸۳۷) في مسند عبيد الله بن عباس»‎ 
مصغرأء فالاعتماد على ما في «الكبرى».‎ 

(۲) الطبراني في «الكبير» 5 7/ (879)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» برقم (7/75) كلاهما من طريق أبي 
مسلم الكجي عن أي عمر الضرير بالإسناد المذكورء واللفظ لأبي نعيم» ورواية الطبراني مختصرة بلفظ: 
أنه َة قال للغميصاء: «لا حتى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته». 


كتاب الطلاق باب ۳۷ / ح ٥۳۱۷‏ ۲¥ 








في عائشة نشة بنت عبد الرّحن بن تيك" الَريّة كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك. 
وهو ابن عمّهاء فطلّقَها طلاقاً بائناً فتزوّجت بعدّه عبد الرّحمن بن الزّبي ثم طَلَقَها فأتتِ 
النبيّ وك فقالت: نه طقني قبل أن يَمَسني» أفأرجع اا E‏ 
«لا», الحديتٌ. وهذا الحديث إن كان محفوظاً فالواضح من سياقه اا ارم وان 
7 000 ا 0 ا 2 20 م 

كلا من رفاعة القَرَظىٌ ورفاعة النضري وَقعَ له مع زوجة له طلاق» فتزوج كلا منه) 
عبد الرّحمن بن الزَّير فطَلّمَها قبل أن يَمَسّهاء فالحُكم في قِصّتهما مُتَحِدّ مم ناير الأشخاص» 
ومهذا يتين خطأ مَن وَحَدَ ينها ظناً منه أن رفاعة بن سَمَّوأل هو رفاعة بن وَهْبء فقال: اختلفَ 
: عِِ عِِ ٤‏ د 7 ص 2 سل الله 

في امرأة رفاعة على خخسسة أفوال» فذكر الاختلاف في التطق بتييمة وض إليها عاشدةء والتحفيق 


و جه اا من 


ما تقدّم. ووَقَعَت لأبي ركانة قصّة أخرى سأذكرها خر هذا الباب. 


قوله: «فأنت النبي يدا في الكلام حذف تقديره يظهر من الرٌّوايات الأخرّى. فعند 
المصنّف )٥۲٠١(‏ من طريق أبي معاوية عن هشام: فتزوّجت زوجاً غيره فلم يِل منها إلى 
شيءِ يريده. وعند أبي عوانة )٤۳۲۷(‏ من طريق الدَراوَرديٌ عن هشام: فتكحَها عبد الرّحمن بن 
ایر فاعض عنها. وكذا في رواية مالك من حدیٹ" عبد امن بن زیر نفيه» وزاة: فاج 
يستطع أن يَمَسها. 

وقوله: «فاعترص» بِضِمٌ المثثاة وآخره ضاد مُعجَّمة» أي: حَصَّلّ له عارص حال بينه 
وبين إتيانهاء إمّا من الجن وما من المرض. ظ ظ 
قوله: «فذّكرت له أله لا يأنيها» وَقَمَ في رواية أبي معاوية عن هشام: فلم يَقرّبني إلا هته 
واحدة ول صل مني إلى شىء. وَالهمَةه بفتح الهاء وتخفيف النون: المرّة الواحدة الحقيرة. 

قوله: «وأنّه ليس معه إلا مثل هُذْبة» بضمٌ الماء RRA‏ موخدة مفتوحة: 
فوط ف ارب الذي 1 تش م اعرذ من مدت ان وهو شعرالتجفنةوأرادت أن ذكره 
SO‏ عقيل. 
(۲) وقع في (أ) و(ب) و(س): : في رواية مالك بن عبد الرحمن. ل e‏ 
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يشبه الهذبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. 

واستدل به على أنَّ وَطْءَ اروج الثاني لا يكون مُحَلَّلاُ ارتجاع اروج الأول للمرأة إلا إن كان 
حال وَطْيه مشأ فلو كان ذَكره َل أو كان هو عِنَّيناً أو طِفلاً م يكف على أصح قوق العلماء» 
وهو الأصح عند الشافعيّة أيضاً. ظ 


ب 
مر مچ ص 


قوله: «فقال: لا“ هكذا وَقَعَ من هذا الوجه مختصراًء ووََمَ في رواية أبي معاوية عن 
هشام بن عزوة كا تقدّم/ قريباً (01760) في «باب من قال لامرأته: أنتِ عل حرام»: ول 
يكن معه إلا ثل اهدي فلم يَقربني إلا هََة واحدةً ولم يصل مني إلى شىء أجل لزوجي 
الأوّل؟ فقال رسول الله : «لا تَجلِينَ لزوجك الأوّل» الحديث. وفي رواية الرّهْريٌ عن عَروة 
كا تقدّم أيضاً في أوائل الطّلاق (270): وإنَّا معه مثل الهُدبةء فقال رسول الله كطاة: 
«لعلّكِ تُريدِينَ أن ترجعي إلى رفاعة» لا الحديتٌ. 

وسيأتي في الأّباس (0870) من طريق أيوب عن عكرمة: أن رفاعة لى امرأته فتزرَّجَها 
عبد الرّحمن بن الرس قالت عائشة: فجاءت وعليها خمار أخهَدٌ فشكت إليها - أي: إلى 
عائشة ‏ من زوجها وأرَمها خضرة بجلدهاء فلم جاء رسول الله يكل والنّساء يُبصِرنٌ بعصي“ 
بعضاء قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يَلقَى المؤمنات» لَجِلْدُها أشد خضرة من راء 
وسمع زوججها فجاء ومعه ابنانٍ له من غيرهاء قالت: والله ما لي إليه من ذَنْبٍ إِلّا أنَّ ما معه 
ليس بأغنى عي من هذه وأخدّت هُذبة من توما - فقال: كُذَّبَت والله يا رسول الله إن 
لأنفضها تَقْضَ الأديم» ولكنها ناشِزةٌ تريد رفاعة. قال: «فإن كان ذلك ل تل له» الحديث. 
وكأ هذه المرابجعة بينهما هي التي حملت خالدَ بن سعيد بن العاص على قوله الذي وَكَمَ 
في رواية الزهُريّ عن عُزوةء فان في آخر الحديث کا سيأتي في كتاب اللّباس (01/47) من 

يق عیب عنه: قال: فسمعٌ خالد بن سعيد قولها وهو بالباب فقال: يا أبا بكرء ألا تَنْهَى 


هذه عا تجهّر به عند رسول الله كِ؟ فوالله'" ما يزيد رسول الله ا على لسم . وفيه ما كان 





)١(‏ كذا وقع في الأصول و(س». مع أن لفظ الرواية هناك كا في اليونينية دون حكاية خلاف: فلا والله. 
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الصحابة عليه من سُلُوكِ الأدب بحضرة النبيّ ية وإنكارهم على مَن خالّف ذلك بفعله 
أو قولهء لقولٍ خالد بن سعيد لأبي بكر الصَّدّيقَ وهو جالس: ألا تَنهى هذه؟ وإِلَّا قال 
خالد ذلك لأنّه كان خارج الحُجُرة» فاحتَّمَلَ عنده أن يكون هناك ما يَمبّعه من مُباشّرة 
تبيها بنفسه. فأمَرَ به أبا بكر لگونه كان جالساً عند النبىّ يي مُشاهداً لصورة الحال» 
ولذلك لما رأى أبو بكر النبيّ و يتسم عند مقالتها لم زجُرهاء وتَبَسّمه يل كان تحبا 
منهاء إِمّا لتصريجها با يُستحيا""من التصريح به غالب وإمّا لضعف عقل الساء لكونٍ 
الحامل ها على ذلك شدة بُغضها في الرُوج الثاني وها في الرّجوع إلى الزوج الأوّل» ويستفاد 
منه جوازٌ وقوع ذلك. 

تنبيه: وَقَمَ في جميع الطّرق من قول خالد بن سعيد لأبي بكر: ألا تھی هذه عا جه به؟ 
أي: رفع به صَوتهاء ودّكّره الدّاووديّ بلفظ: «تبجُر» بتقديم الهاء" على الجيم. والهَجْر 
بضم الهاء: الفحش من القول» والمعنى هنا عليه؛ لکن ابت في الرُوايات ما ذكرتهء وذكر 
عياض أنه وَقَعَ كذلك في غير «الصّحيح». . وتقدّم البحث في الشهادات (۲۹۳۹) مع مَن اسَتَدَل 
بكلام خالد هذا لجواز الشّهادة على الصّوت. 

قوله: ١حنَّى‏ تَذُوقي عُسَلَته ويَذُوق عُسَيلَتك) كذا في الموضعَينٍ بالتصغير» واخثلفَ في 
توجيهه» فقيل: هي تصغير العَسّلء لن العَسَل مؤنَّث» جَرَم به القَرّاز ثم قال: وحنب 
التذكير لغة. 

ولا E‏ ان العرفي اذا حَقَرَتِ السَّىء اادد 
التأنيث» ومن ذلك قوهم: ذُرمههات» فجَمَعوا رمم جم المنّث عند إرادة التحقي وقالوا 
ااا ا ا ظ 

وقيل: ليث باعتا الوط اا أا تكفي في المقصود من تحليلها للرّوجٍ الأوّل. 
0 كلاق ازاوزنب )»وق :نض اولان ) ا وی ااا 0 وا ایا ایی 


لاشتراك رجاهم ونسائهم في الحياء من مثل هذه الأمور. 
(؟) تحرف في (س) إلى: التاء. 
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وقيل: المراد قطعة من العَّسّل» والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القَدْر القليل كاف في تحصيل 
الجل. ٠‏ 

قال الأزهرى: الصواب أن معنى ال لو الجاع الذي تحصل بتغييب الحَشفة 2 
القرج» وان تشبيهاً بقطعة من عَسل. وقال الدّاووديّ: هرت لشِدّة ها بالعَسَلٍ. ) 

نكل ن ا اوها رای قو ل ا اله 

وقال جمهور العاء: ق الُسيلة كناية عن المجاقعة: وهو غيب فة الرجل في 
فرج المرأة» وزاد الحسن البصريّ: حصول الإنزال. وهذا الشّرط انقَرَدَ به عن/ الجاعة» قاله 
ابن المنذر وآخرون. ۰ 

وقال ابن بَطَالِ: سذ ا لحسن في هذاء وخالَمَه سائر الفقهاء وقالوا: يكفي من ذلك ما بُو جب 
الحدّء و حصن الشّخصء ويُوجب كال الصداق» ويُفيِد الحجٌ والصوم. 

قال أبو عبيد: العسَيلة لَذَةَ الجماع» والعرب تُسمّي كل شيء تَستلذه عَسَلاً. وهو" في 
التشديد يقابل قول سعتدين الست فق الأخخصة: 

ور ةفقول این أن ا الل اف روطلا لكان افا و لین كذلاق أن عله )اا 
كان بعيدّ العهد بالجماع مثلاً رل قبل تمام الإيلاج» وإذا نر ك منهما قبل تام الإيلاج لم 
يدق عُسَيلة صاحبه» لا إن فُسَّرَتٍ العُسَيلة بالإمناء لا بلَذّة الجماع. 

قال ابن المنذر: أَجمَمَ العلماء على اشتراط الجاع لتَحِلّ للأوّل» إلا سعيد بن المسيّب. ثم 
ساق بسنده الصحيح عنه قال: يقول الناس: لا تل للأرّل حى يجامعها الثاني وأنا أقول: 
إذا تزوّجَها تزويجاً صحيحاً لا يريد بذلك إحلاها للأوّل فلا بأس أن يُتزرّجها الأوّل. وهكذا 
أخر جه ابن أبي شيبة )۲٤ /٥(‏ وسعيد بن منصور .)١1989(‏ ود ل اه 
صِحَّته عن سعيد» قال ابن النذٍر: وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج» 
ولعلّه م يَبلُغه الحديث» فأْحَدً بظاهر القرآن. 
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قلت: سياق كلامه يشعر بذلك. وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك» وهو ما 
أخرجه النسائيٌٌ (415”) من رواية شُعْبة عن عَلّقمة بن مَرنّد عن سالم بن رَزين» عن 
مال بي خيد الهم عن سيط ين ارين عن اين غر 57 ف الوحل تكرن لاا أة 
فيطلقها ثم ب ا آخر فيُطلّقها قبل أن يدل بها فترّجع إلى الأوّل» فقال: «لاء حبّى 
تَذْوق العسّيلة»)» وقد أخرجه اساي أيضاً (515”) من رواية سفيان الثُوريّ عن عَلْقمة 
ابن مَرئّده فقال: عن رَزين بن سليان الأحمريّ» عن ابن عمر نحوّه. قال النّسائيٌ: هذا أولى 
الطاب وألا قال ذلك لا اوري اتن واحفظ من سبق وروا رل اواب س 


ر 


وجهين: 

أحدهما: أنَّ شيخ عَلُقمة شيخهما هو رَزین بن سلييان» كما قال الور لا سام بن رَزين كا 
قال شُعْبة» فقد رواه جماعة عن عَلُقمة كذلك» منهم عَيّلان بن جامع أحد الثقات. 

ثانيههم): أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيّب عن ابن عمر مرفوعاً ما تسب إلى 
تقالة الناس الذينَ خالقهم. 

ويُوْحَذ من كلام ابن المنذر أنَّ نقل أبي جعفر النّخّاس في «معاني لقرآنه ۲/۱ ا 
عبد الوهّاب المالكيّ في «شرح الرّسالة» القول بذلك عن سعيد بن جُبَير وَهُمْ. ظ 

وأَعجَبُ منه أن أبا حَيّان" جَرَّمَ به عن السّعِيدَينِ: سعيد بن المسيّب وسعيد بن جُبّّر ولا 
يُعرّف له سند عن سعيد بن جُبَّير في شيء من المصتفات» وكَمَى قول ابن المنذِر حُجَةٌ في ذلك. . 
وحكى ابن الجّوزي عن داود أنه واقَقّ سعيد بن المسيّب على ذلك. 

قال القرطبيّ: ويستفاد من الحديث على قول الجمهور: أن اکم پتل بأقل ما طق 
مساك اه دم دصو لمعه 
)١(‏ أخرجه من طريقه الضياء المقدسي في «مختاراته» ۱۳/ (۲۸۲). 


(۲) تصحف في (س) إِى: (حبان») بالباء» وأبو حيان المذكور: هو محمد بن يوسفب لاندسي. باح ور 
«البحر المحيط)» والمنقول عنه ورد في «تفسیره» ۲/ .٠٠٠١‏ 


۸/۹ 
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وفي قوله: احتى تذوقي عُسَيلته. .. إلى آخره» إشعار بإمكان ذلك» لكن قوها E‏ 
مثل هذه الهدبةء ظاهة في تعر الجاع المشترّط» فأجاب الكرمان أن مُرادها باهدبة التّشبيه مها 
في الدقة والرّقة لا في الرّخاوة وعَدَّم الحركة» واستَبِعِدَ ما قال» وسياق الخبر يُعطي بأئَّها سحت 
منه عَدَّم الانتشار» ولا يَمبع من ذلك قوله يكِ: ١حبَّى‏ تذوقي» لأنّه عَلَّقّه على الإمكان» وهو 
جائز الوقوع» فكأنّه قال: اصبري حتى يَتَأنّى منه ذلك» وإن تَارَقا فلا يدحا من إرادة الرّجوع 
إلى رفاعة من زوج آخر يحصّل ها منه ذلك. 

واستدل بإطلاق وجود الذوق منههما لإشتراطٍ عِلّم الرَوجَينِ به حتى لو وَطِئّها نائمة أو 
مُعْمّى عليها لم كفي ولو أنرَل هو. وبال ابن المنذر فتقَلّه عن جيع الفقهاء. وتعقبَ. 

وقال القرطبي: فيه فيه حُجّة لأحدٍ القولّين في أنه لو وَطِبَّها نائمة أو م مُعْمّى عليها لم تجل. وجَرَّمَ 
ابن القاسم بأن وَطْءَ المجنون محلل وخالقه آهب 

واستَدِلٌ به على جواز رُجوعها لزوجها الأول إذا حَصَّلٌّ الماع من الثاني» لكن سر ط/ 
لمالكيّة» ونمل عن عثمان وزيد بن ثابت أن لا يكون في ذلك محَادَعةٌ من الرّوج الثاني ولا 
e‏ . وقال الأكثر: إن رط ذلك في العقد فسَدَ وإلا فلا. 

تمقوا على أنه إذا کان في نکاح فاسدٍ لم يُحَلَّل ود الحَكَم فقال: يكفي. وأنَّ مَن تزدّج 
کت لاهن تله ليلل يماح ترج غه وق بن عاس وبر 
ال يوه ل له e‏ واختلفوا فيا إذا وَطِبَّها حائضاً أو بعد أن 
وقال ابن حَزم: أححدّ الحنفية الگ الذي في هذا الحديث عن عائشة”"» وهو زائد 
على ظاهر القرآن. ولم يأخذوا بحديثها في اشتراط خمس رَصعات" لأنَّه زائد على ما في 


)١(‏ يعني بالشرط قوله يكل في الحديث: «لاء حتى تذوقى عُسَيلته ويذوق عُسياتك»» الذي هو كناية عن الوطء 


الحقيقي» وقد رواه غيرها كا قدّم الحافظ أثناء الشرح. 
۶ ۾ سے 1 
(۲) يعني حديثها الذي أخرجه مسلم :)١557(‏ کان فيا أنزل من القرآن: عشرٌ رصَعاتِ معلوماتٍ رمن 
ع ل ١ع‏ 0 شه سا # ته . 5 7 
ثم نسخن بخمس معلومات. فتوثي رسول الله ية وهن فيا يقرأ من القرآن. 
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القرآن» فيّلرّمهم الأخدٌ به أو ترك حديث الباب. وأجابوا بأنّ التكاح عندهم حقيقة في 
الوطءء» فالحديث موافق لظاهر القرآن. 

وَاستّدِلٌ بقولها: «بَتّ طلاقي»”" على أن البنّة ثلاث تطليقات» وهو عَيَجَبٌ من استَدَلُ 
به» فان البَبَّ بمعنى القَطْع والمراد به: قَطْعُ العضمة» وهو أَعَمّ من أن يكون بالثلاثِ 
مجموعةً أو بوقوع الثّالئة التي هي آخر ثلاث تطليقات» وسيأتي في اللّْباس'" صريحاً: أنه 
ا خر ثلاث تطليقات. فبطل الاحتجاج به. 

وَل ابن العري عن بعضهم أنه أورَد على حديث الباب ما مُلخّصه: رم من القول به 
إا الزيادة بحَبرٍ الواحد على ما في القرآن» فيستلزم َس القرآن بالسنة التي ل د تتواتر» أو حمل 
اللّفظ الواحد على مَعنَيَنِ حُتَِفَينٍ مع ما فيه من الإلباس. 

والجواب عن الأوّل: أنَّ التّرط إذا كان من مُقتَضَّيات اللَفظ لم تكن إضافته نَسخاً ولا 
زيادة» وعن الثاني: نّ لكاح في الآية أضيف إليها وهي لا تو التقدبمُرٌوهاء فتن أذ 
المراد به في حَقَها الوّطعٌ» ومن شَّرْطِهِ اتّفاقاً أن يكون وطثاً مُباحاً فيحتاج إلى سَبْقٍ ى العقد. 

ويُمكن أن يقال: ل كان اللّفظ مكيل مين بب اة آله لا من حصوفهاء 
لاسن ارين E‏ المرأة د ككت أن چا لا هط 
AN‏ ازال ایی سدم بض ههايم ع خ النبئّ يكل كاحها بذلك» ومن 

نم قال إبراهيم بن إسماعيل ابن ع علية وداود بن عليّ: لا يفسّخ بالعنة ولا يُضرّب للمتين 
أل 

وقال ابن المنذر: اختّلّفوا في المرأة تطالب الرجل بالجاع» فقال الأكثر: إن وطِئّها 
بعد أن دحل بها مره واحدةً لم يُوّجَّل أجل العِنْين» وهو قول الأوزاعي والثوريٌ وأبي 
خا ومالك واي وإسحاة.دوقان او ر ان كرك جاعها لا ا ر قاس 
وإن كان لغير عِلة فلا تأجيل. 
)١(‏ كذلك جاء في رواية ابن شهاب عن عروة فیا تقدم برقم (۲۹۳۹) و(0170)» وسيأتي برقم (017/47). 
(؟) بل في الأدب .)5١0854(‏ 
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وقال عياض : ا تفن كاف الا ء على أن للمرأة حَقَاً في الجماع, فيَئيّت الخيارٌ هما إذا 
تزْوّجّت المجبوب والممسوح جاهلة اء ويُضرّب للعتين أجل سنة لاحتمال روا ما به. 
وما استدلال داود ومّن يقول بقوله بقصّة امرأة رفاعة فلا حُجّة فيهاء لأن في بعض 
طر قه: ابيا ا جار برعا ا 
طريق القاسم عن عائشة ئشة قالت: طَلَّقّ رجل امرأته ثلاثاً فتزوجَها رجل آخَرء فطَلّقَها قبل 
أن ا مهأ فأراد زوجها الأوّل أن يتزوجهاء فسئل النبى د عن ذلك فقال: «لا) 
الحديث» وأصله عند البخاريّ وقد تقدَّم في أوائل الطّلاق (0731). 
ر ا 0 مه دس و ى ,0 ۰ 2 ا 5 
ووقع في حديث الزهري عن عروة کا سياتي في اللباس (21747) في آخر الحديث بعد 
قوله: «لاء حتى تذوقي عسَيلته ويذوق عَسَيلتك»: قال: ففارقته بعد ” '". زاد ابن جرّیح 
عن الرَهْريّ في هذا الحديث 8 : آنا جاءت بعد ذلك إلى النبيّ يي فقالت: إِنَّه - يعني 
زوجها الثاني - مَسَّها فمََعَها أن ترح إلى زوجها الأول وصَرّ حَ مُقاتل بن حَيّانَ في 
اتفسيره» مُرسَلاً: أنََّا قالت: يا رسول الله إِنّه كان مَسَّىءِ فقال: «كَذَّبتِ بقولك الأوّل 
ا ٤ر‏ ره 007 عي ع ع ص 9 ی ٠‏ ب 
فلن أَصَدَقَكِ في الآخر». وأا أتت أبا بكر ثم عمر فمَتّعاهاء وكذا وَفَعَت هذه الرّيادة 
الأخيرة في رواية: ابن جُرَيج المذكورة» أخرجها عبد الرَرّاق عنه »)1١177(‏ ووَقَعَ عند 
مالك في «الموطأ» )5١/7(‏ عن المسوّر بن/ رفاعة عن الزْبير بن عبد الرّحمن بن الرّبير 
- زاد خارج «الموطًا» فيها رواه ابن وَهْبٍ عنه وتابَعه إبراهيم بن هان" عن مالك عند 
)١(‏ كذا ذكر الحافظ هذه الرواية هنا بلفظ: ففارقته بعدٌ. وهو وهم منه رحمه الله فلم نقف على هذه الرواية 
بهذا اللفظ عند البخاري ولا عند غيره من خرّج الحديث. ولم يذكره أحدٌ من شراح الحديثء وإنما الذي 
جاء في الرواية التي في اللباس: فصار سنة بعدٌ. والعجيب أن الحافظ هناك ذكر هذا الحرف على 
الصواب مبيناً اختلاف شيوخ أبي ذر الهروي في لفظة «بعدٌ» فقطء وأن الحمّويّ والمستملي قالا: «بعده) 
يعني بزيادة الضمير وحسب. فلعل هذا الحرف كان قد تحرف على الحافظ في بادئ الأمر لما كان بصدد 
شرح الحديث هناء ثم لما وصل إلى شرح الحديث هناك ضبطه. والله أعلم. 
(۲) عند عبد الرزاق .)١١177(‏ 
(۳) وكذلك أبو علي الحنفي» كا قدّمنا في أول شرح هذا الحديث وخرّجناه. 


ا باب ۳۷ / ح ٥۳۱۷‏ ا" 








الدَارَقَطنِيٌ في «الغرائب»: عن أبيه -: أن رفاعة طَلَّقّ امرأته تميمة بنت وَهُب ثلاث 
فتَكحَها عبد الرّحهن» مرق عا لم تلع ن تما فوته فأراد رفاعة أن 
يتَزْوّجهاء الحديث. 

ووَقَمَ عند أبي داود (۲۳۰۹) من طريق الأسوّد عن عائشة: سل رسول الله ي عن 
وجل طق اراد فغ ف ل بها وتيا :فيل انر ا أل لازال ف 
«لا» الحديث. وأخرج الطبريّ (؟///ا5) وابنٌ أبي سَيْبة (/ ۲۲) من حديث ابي هريرة 
نحوه» الى أيضاً (؟/ )٤۷۷‏ والبيهقي (۷/ )۳۷۹٣-۳۷۵‏ من حديث نس كذلك» 
وكذا رَقَعَ في رواية حمّاد بن سَلَمَةَ عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة: أن عَمْرو بن حزم 
طَلقَ الغمَیصاءَ فنكحّها رجل طلقا قبل أن يَمَسَّهاء فسأت النبيّ َة فقال: «لا» حبَّى يَذُوقَ 
الآ عُسَيلتها وتَذُوق عَسیلته»» وأخرجه الطبراتٌ ( ؟/ )۸٩٩‏ ورواته ثقات» فإن كان اد 
رن له حفط فهو حديث أكدر اة ق فة أخرى غير قصّه رة رفاعة: 

وله اف م جات عبيك الله TE‏ - ابن عباس عند النسائي َّ (ك17/5ه0) في 
ذكره العْميصاء» لكنّ سياقه يُشبه ياق قصّة رفاعة كا تقدّم في أوّل شرح هذا الحديث؛ 
وقد قَدّمت أنه وق لكل من رفاعة بن سَمَوْل ورفاعة بن وب أنه مطل امرأته وأن كلا 
منهم| تزوجها عبد الرّحن بن ارب وأنّ كلا منهما گت أنه ليس معه إلا مثل الهذبة. 
ايا ل a‏ يي عو 
القصّة واحدة وع اهم من بعض الرُواة في النّسمية أو في السسبةء وتكون امرأة گت 

مرَّتّينٍ من قبل المفارّقة ومن بعدهاء والله أعلم. 

وأبًاما أخرجه أبو داود (4157) من حديث ابن عبّاس» قال: طا كيه يريد أب كان 
م رُكانة ونَكحَ امرأةً من مُرَينة» فجاءت إلى النبيّ ية فقالت: ما يُغني عني إلا ىا تغني 
هذه الشّعرة ‏ لشعرة أَحَدَّتها من رأسها ‏ فمَرّق بيني وبيته» قال: فقال النبيّ بك لعبد يزيد: 
«طَلّقها وراجعْ أمَ رُكانة» فمَعَلَ. فليس فيه حُجّة لمسألة العدّْن”" والله أعلم بالصّواب. 


)١(‏ فضلاً عن ضعف إسناده؛ كا بِيَنّاه مفصّلاً في «سنن أبي داود» بتحقيقنا. 


22/8 


۲۷٦‏ باب ۳۹-۳۸ / ج 0۳۲۰-0۳۱۸ فتح الباري بشرح البخاري 





۸- باب (١‏ وال بيسن من لمحب بن من ساپک إن ار تم € [الطلاق:4] 


قال جاه إن لم تَعْلَمُوا يحِضْنَ أو لا كحضن واللائى فَعَدْنَ عن المَحِيض. واللائي ۾ 
ےم ر معدي و 
حِضْنَ» فعدتهن ثلاثة أشهر. 


1 4 >< هوك 


9“ باب" وت لمال أجَلْهنَّ أن 


يعن 2 


مله # [الطلاق:4 ] 

مه حدَّئنا يحبى بن بک ET‏ 
زمر الأعرج» قال: أخيرني بو صلا بن عبد لحن أن زنب بدت آي سكم خرن عن أمّها 
ام صلم زوج النبيّ يكي: أنَّ امرأة من أَسلَمَ يُقال ها: طُ سبع كانت تحت زوجها توفي عنها 
وهي حُبل» فتحطبها أبو اناب بن ن بعك فأَبَتٌ أن تَنكِحه. فقالت: اله ما يَصْلّْحُ أن جیه 
حتى تَعْتَدّي خر الجن فكت قري امن عفر لیا م جاءت التي کیا فقال: اسن 

5- حدَّئنا يحبى بن بكي عن اللي عن یزیک أنَّ ابنَ شهاب کب إليه» أنَّ 
عُبِيدٌ الله بنَّ عبدٍ الله أخبّره. عن أبيه: انه كب إلى ابن الأركّم أن يشال سُبيعةً الأسلَويّة: كيف 
أفتاها النبيّ يِ؟ فقالت: أفتاني إذا وضَعْتٌ أن أَنكِحَ. 

۰ح حدَّثني يحبى بن قَرَعة حدّئنا مالك عن هشام بن عُرْو عن ابيب عن ايسور 
ابن تحرَمة: اة سبَیعة الأسلَحِيّةٌ نفسَت بعد وَفاةٍ زوجها بلَيالِ فجاءت النبىّ َة فاستَأذنَهِ أن 
تن فأَذنَ ها فنَكَحَتْ. 

قوله: «باب 39 وال بسن من المحيض من ١‏ ساپک إن ار 0 تو 24 سقط لفظ «باب» لأبي 
ذرٌ وكريمة ونُبّتَ للباقينَ» ووَقَمَ عند ابن بال «كتاب العِدّة. باب قول الله...2 إلى آخره 
والعدة: اس ذه ك تفن ا ارا عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه هاء إِمّا بالولادة 
أو بالأقراءِ أو الأشهر. 





)١(‏ لفظة «باب» ثبتت لغير أبي ذرٌ ا هروي» وسقطت له. فصارت عنده هذه الترجمة متصلة بالتي قبلهاء وعلى 
ذلك اعتمد الحافظ فلم يُقردها بالذكر. والصواب إفرادها لثلا يسوم أنها من تمام كلام مجاهد, لأنَّ 
كلام مجاهد انتهى عند ذكر اللائي قعدنَ عن المحيض واللائي لم يحضن. وأنَّ عدة كلّ ثلاثة أشهرء 
وكذلك أخرجه الطبري ۲۸/ ١1٠‏ من طريقين عن ابن ابي نجيح عنه. 


كتاب الطلاق باب ۳۹ رح YY ٥۳۲۰‏ 





قوله: «قال مجاهد: إن لم تَعلّموا يحِضْنَ أو لا يحِضنَ). أي: فْسَّرَ قوله تعالى: #إن ريس چ 
أي: لم تَعلّموا. 

وقوله: «واللائي د فَعَدنَ عن المَحِيض» أي: كمه كم اللائي يَيْسنَ 

وقوله: بسر بها قاقر ا a‏ 
حُكمُّهنَ في العدّة حكم اللائي يَعْسنَ» فكان تقدير الآبة: #وَألّ لم يحِضْنَ * كذلك. لأنَّها 


وفعت بعد قوله: إفَعِدَّحمنَّ تة أَشَهَرِ > وأئرُ مجاهي هذا وَصَّلَّهِ الفزياي» وتَقدّمَ بيانه 
في تفسير سورة الطّلاق (4409). | ظ 


ت 

2 | 

3 
&. 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ا قال: الارتياب ‏ وال 
تي يك في مُعودها عن الولد وفي حَيضهاء فيش أو لم ويك في القطاع حيضها بعد د 
كانف شي وك ق و غا هن لنت الي ار يتيك فى ليا ٠‏ أبلَعَت أ 
تحمل أو لا؟ فما اركبم فيه من ذلك فالعدّة فيه ثلاثة أشهر. 

وهذا الذي جَرّمَ به الزَهْريٌّ ملف فيه فيمّن انقَطَمَّ حَيضُها بعد أن كانت تجِيض» فذهب 
أكثر فقهاء الأمصار إلى أنّا تَنتَظِرِ ايض إلى أن تدل ف الس الذي لا تحيض فيه مثلهاء 


ر صرت لاسن 2 و 
4“ 1 ينكل 5 | 8 


915 


وضع ماو ف ربص تسعة أشهُر فإن حاضت وإلا اعتدّت ثلاثة. e‏ 
الأوزاعيٌ: إن كانت شابة فسنة. ‏ 

وحُجّة الشافعيّ والجمهور ظاهِرٌ القرآنء فإّه صريح في الحُكم للآيسة والصّغيرةة 
التي تحيض ويَتأجَر حَيضُها فليست آيسة لکن مالكِ في قوله سلف وهو عمرٌ فقد صح عنه 
ذلك”. وذهب الجمهور إلى أن المعنى في قوله: «إإن ريسم » أي: في الحُكم لا في اليأس. 
)١(‏ وعلة ذلك أن التسعة أشهُر هي أمَدٌ الحمْلٍ المُعتادء كا قال الباجيّ في «المنتقى» .٠٠۸ /٤‏ 


(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۲/ 5» وعبد الرزاق في «المصنف» برقم )١1١96(‏ من رواية ابن المسيّب 


عنه. 
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۷۸ باب ۳۹ / ح ٥۳۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: أن وت شق إن شلية ا مَرَنّه) أي : ابن عبد الأسَّد المخزومي. وقد تقدّم 
الحديث في تفسير الطّلاق (5405) من رواية أبي سَلَمةَ بن عبد الرّحنء عن كُرَيب» عن 
أ شلمة وذللك ا ت الا ا ت وین ¿ ابن عباس في ذلك» وتقدّم بيان ذلك 
مشروحاً هُناك. وقد رواه مالك (084/7) عن عبد رَبّه بن سعيد عن أبي سَلَّمَةَ وفيه: 
فدَخَل أبو سَلَمةَ على أمَّ سَلَّمة. وأورَدَهُ المصئف هنا ختصراء وأورَّدَ القصّة من وجَهَينٍ 


الطريق الأول طرق الآ ج اخبرق أبو ع ين عدا عن أن زي بت أن 
سَلّمة أخبّرّته عن أمّها أمّ سَلَّمةَ» كذا رواه الأعرّج عن أبي سَلَّمَةَ ورواه يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سَلَّمَةَ عن كُرَيب عن أمّ سَلَّمةَه كا تقدّم في تفسير سورة الطَّلاق (4404)» وفيه 
قصّة لأبي سَلَمَةَ مح ابن عباس وأبي هريرة. 

واخرسة مل( 81/11 بع طرق لان ین ار أن ابن عا راا مل 
اجتمَعا عند أبي هريرة» فبعثوا كُرَيباً إلى أمّ سَلَّمَةَ يسأها عن ذلك» فذكرتِ القصّةء وهو 
شاه لرواية الأعرّج. وأخرجه مالك في «الموطّ» عن عبد رَبّه بن سعيد» عن أبي سَلَمهَ 
قال: حلت على أم سمه وأخرجه النّسائيٌ )۳١۱۷(‏ من طريق داود بن أبي عاصم: «أنَّ 
أبا سَلَمَةَ أخبّرهء فذكر قِصّته مع ابن عباس وأبي هريرة» قال: فأخبرني رجل من أصحاب 
النبي ياد وأخرجه أحمد )۲۷٤۳۸(‏ من/ طريق ابن إسحاق» حدّثني محمّد بن إبراهيم الى 
عن أبي سَلَمَةَ قال: دخلت على سبيعة. 

وهذا الاختلاف على أبي سَلَمَةَ لايقدّح في صِحَّة الخبر» فن لأبي سَلَّمةَ اعتناءً بالقصّة 
من حين تَنارّعَ هو وابن عباس فيهاء فكأنّه لما بَلَمَّه ا حبر من كريب عن أمّ سَلَّمَةَ م يقنع 
بذلك حتّى دل عليهاء ثم دَحَلَ على سَبَيعة صاحبة القصّة نفيهاء ثم تَمّلّها عن رجل 
من أصحاب النبيّ كلك وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المسوّر بن حْرَمَةَ كا يأتي في 
الطريق الثالئة ويحتمل أن يكون أبا هريرة. فإن في آخر الحديث عند النّسائيٌ :)"651١0(‏ 


كتاب الطلاق ١‏ باب ۳۹ / ح ٥۳۲۰‏ ۲۷۹ 





فقال أبو هريرة: أشهّد على ذلك. فيحتمل أن يكون أبو سَلَمَةَ امه مه ولا لما قال: أخبرني 
رجل من أصحاب النبي كَل 

وأا ما أخرجه عبد بن يوا اا وان حتاناعن أ قلي قا 

قِصَّته مع ابن عباس وأبي هريرة قال: فأرسَلوا إلى عائشة فذّكّرت حديث سبيعة. فهو 
شا وصائح , بن أي حسّان حتف فيه» ولعلّ هذا هو سب الوَهُم الذي حكاه الحُميدي 
عن أبي مسعود' “ وذكرتّه في تفسير الطّلاق (5509). 

وقح في رواية بان الَطار عن يحبى بن أبي كثير في هذا الحديث: أن ابن عباس احبّجٌ 
بقوله تعالى: « وَاَلَدينَ بوره منك وَيَدَرُونَ أَْونجًا 4 [البقرة:*؟] وأنّ أبا سَلَّمَةَ قال له: يا 
ابنَ عيّاس» أَقال الله خر الأجَلَينِ؟ أرأيتٌ لو مَضَت أربعة أشهّر وعشْرٌ ول تَضَعء أتتروح؟ 
فقال لغلامه: اذهب إلى أمّ سَلَمَة 

الطريق الثانية: 

قوله: «اللّيث عن يزيد قال الدّمياطّ في حَوَاشيه: هو ابن عبد الله بن المادء ووّهِمَ في ذلك» 
ونا هو ابن أبي حَبيب» كذا أخرجه أبو نُعِيم في «المستخرّج» من طريق أحمد بن إبراهيم بن 
ملحان عن یحی بن بگیر شيخ البخاريّ فيه وكذا اعرج الطران 0141710 بو طرد 
عبد الله بن صالح عن اللّيث. 

قوله: «أنَّ ابن شهاب كنب إليه» هو حُجّة في جواز الرٌواية بالمكائبة: وقد سَبَقٌّ في 
عَزوة بدر من المغازي (۳۹۹۱) مُعلّقَاً عن اللّيث» عن يونس» عن ابن شهاب أتمّ سياقاً 
ما هناء ووّصَّلّه مسلم (1484) من طريق ابن وَهْبٍ عن يونس كذلكء وواققّه الزبيديّ 


عن ابن شهاب» أخرجه ابن حبّان »)٤۲۹٤(‏ وأخرجه الطبرائ” من طريق عقيل عن 


7ذد---ب- 00111 وابن راهويه في (مسنده» (۱۰۷۸). 

(۲) تحرف في (س) إلى «ابن مسعود)» وأبو مسعود هذا: هو إبراهيم بن محمد بن عبيد» أبو مسعود الدمشقي 
الحافظ» مصنف كتاب «أطراف الصحيحين»» ترجم له الذهبي في «السير» ۱۷/ ۲۲۷. 

(۳) في «الأوسط» برقم (۱۹۱۸). 


۸۰ باب ۳۹ / ح ۵۳۲۰ فتح الباري بشرح البخاري 





ابن شهاب» فخالّفَ في بعض رواته. 

قوله: ١عن‏ أبيه؛ هو عبد الله بن عُتِبةَ بن مسعود» وقد سَلّف في تفسير الطَّلاق (؟45) أنَّ 
ابن سيرين حدّث به عن عبد الله بن عتبةَ عن سُبيعة» فيحتمل أن يكون عبد الله بن عَثْبَة 
َقِيَ سُبيعة بعد أن كان بَلَعّه عنها من سَيذْكَرٌ من الوّسائط”"» ويحتمل أن يكون أرسَّلّه عنها 
لابن سيرين» وأخرجه أحمد )٤۲۷۳(‏ من طريق قتادة عن خلاس» عن عبد الله بن عتبة بن 
غود ع ا مسعوة؛ أن ا حت اننا كه ادت 

قوله: «أنّه كنب إلى ابن الأرقّم» جَرَّمَ جمعٌ من الشُّرَاح أله عبد الله بن الأرقّم الزّهْرِيٌ 
الصّحابيّ المشهور, ووَهمُوا في ذلك. وإِنَّا هو ولده عمر بن عبد الله» كذلك وَقَمَ واضحاً 
مُفَسّراً في رواية يونس (١۳۹۹)ء‏ وليس لعمر المذكور في «الصحيحين» سوى هذا الحديث 
الواحد. 


س ع 


0 و 8 0 عر مل ع اع جاح بز 
ووَّقَمَ في رواية عقيل عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةً: أن اباه كتبت 
ليه أن الق سبيعة فسَلْها: كيف كَكَى لماء قال: فأخبري رر“ بن أوس بن الحدّئان: أ 
سبيعة أخبَرته. والقائل: أخبرني زُقر: هو عبيد الله بن عبد الله» بن ذلك النّسائيٌ (019) في 


° 3X 
0 


وا ن رين أي ا عو يزيل وا و 
أن لابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةً فيه طريقين" 


ر 


الطريق الثالثة: رواية هشام بن عرُوة عن أبيه» عن المسوّر بن مَخْرَمةً: أن سُبيعة 
ERT‏ و وسو واي 


)١(‏ وما يقوي هذا الاحتمال ما رواه عبد الرزاق (۱۱۷۲۲)» وعنه إسحاق بن راهويه (۲۳۱۷) وأحمد 
(774725) عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان بن الحكم أرسل عبد الله 
ابن عتبة إلى سبيعة يسألها عم| أفتاها به رسول الله ب فأخبرته... الحديث» وفيه تسمية زوجها سعد بن 
خولة. 

(۲) وقع في طبعتي «المعجم الأوسط» طبعة الطحان وطبعة طارق عوض الله: مالك بن أوس بن الحدثان» 
وهو خطأء لأن الرواية هنا لأخيه زفر» كا في رواية النسائي التي ذكرها الحافظ. 

() وإذا انضم لذلك طريق معمر التي ذكرناها صار له عنه ثلاث طرق. 
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فإنَّه حَفظ خطبة النبيّ ية في شأن فاطمة الرّهراء"» وكانت قبل قصّة سُبيعة» فلعلّه حَصَرَ 
قضة سيغة أرضا. 

قوله في الطريق الأولى: «أنَّ امرأةٌ من أسلَم يقال ها: سبّيعة» هي بمُهمّلة وموحدة ثم 
مُهمّلة» تصغير سَبّع» ووّقمَ في المغازي (۳۹۹۱): سُبّيعة بنت/ الحارث. وذكرها ابن سعد 
في المهاجرات» ووقع في رواية لابن إسحاق عند أحمد :)۲۷٤۳۵(‏ سبيعة بنت أبي برّزة 
الأَسلّوىَ”". فإن كان عفوظاً فهو أبو بّرزة حر غير الصَّحايٌ المشهور: وهو إمّا كُنية للحارث 
والدشبيغة أو سمت ف الرٌواية المذكوزة إلى جد . ظ 

قوله: «كانت تحت زوجها» تقدّم في غزوة بدر (۳۹۹۱) أيضاً تسميته: سعد بن ححؤلة. 
وفيه أنه من بني عامر بن لُوّيّ» وتَبَتَ فيه أنه كان من حُلفائهم. 

قوله: ١نُوٌيّ‏ عنها» تقدّم هناك أله تُوْقٌّ في حَجّة الوداعء وتَقَلَ ابن عبد البَرّ الاتّفاق 
على ذلك» وفي ذلك نظرٌء فقد ذكر محمد بن سعد ألّه ماتَ قبل الفتح» وذكر الطبري أنه 
مات سنةٌ سبع وقد ذكرت شيئاً من ذلك في كتاب الوصايا“» وتقدَّم في تفسير الطّلاق 
(4404) أنه فيل ومُعظم الرّوايات على أله مات وهو المعتمّد. ووَقَمَ للكِزْمانٌ: لعل 
عات ا و بابس سم 
وإذا ظذت سبيعة أنه فيل ثم تبان يي ها أنه م يقل فكيفف تجزم بعد هر طويل بأنّهِ قل؟! 


7/۹ 


المعتمد أن الرّواية التي فيها ميل - إن كانت محفوظة ‏ تَرَجََحَت ت لأا لا ناي «مات؛ أو 


«نوي»» وإن ل يكن في نفس الأمر َل فهي رواية شاذة. 


قوله: «فخَطَبّها أبو السّنابل» بِمُهِمَلةٍ ونونٍ ثمّ موحٌدة: جع شنب | حلفت في اسم 


(۱) کا تقدم برقم (۳۱۱۰). 

(۲) لکن أخ رجه ابن أبى ي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۲۷۷)ء والطحاوي في «أحكام القرآن» (187*7)» والطبراني 
ظ في «الکبیر؟ 4 1/ (1147) من طريق أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق» فقال: ا 

ظ (۳) وقع في (ب) و(س): ا 

.)7757( في سياق شرحه للحديث رقم‎ )٤( 


YAY‏ باب ۳۹ / ح ٥۳۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





فقيلٌ: عَمْروء قاله ابن البق عن ابن هشام» عكّن ببق به عن الرَهْريٌ. وقيل: عامر» روي عن 
ابن إسحاق» وقيل: حَبّة بموحّدة بعد المهمّلة» وقيل: بنون» وقيل: لبيد ونه وقيل: أصرّمء 
وقيل: عبد الله ووَقَمَ في بعض الشّروح: وقيل: بغيض. قلت: لوم رك ةد 
بعض الأئمّة تمّة سل عن اسمه فقال: غيص يسال عن بَغيضء فظن الشارح أنه اسم وليس 
كذلك لأنَّ في بَقيّة ا لبر اسه لبيد ربّه» وَجَرّمَ العسكري بن اسمه كثيثه. 


د اانا مه 


وبَعْكَك بموحَّدةٍ ثم مُهمّلة ثمَّ كاقين بِوَزْنِ جعفرء ابن الحارث بن عمّيلة بن السَّبّاقَ 
ابن عبد الذار» كذا نَسَبه ابن إسحاق. 

وقيل: هو ابن بَعْكّك بن الحجّاج بن الحارث بن السّبّاقء تَقَلَ ذلك عن ابن الكَلبِيَ 
ان غا قال وكان هن الوا وس الكرفةووكان شاعرا. 

نَل الذي (۱۹۳) عن البخاريّ آنه قال: لا يُعلم أن أبا السّنابل عاش بعد النبيّ كلاف 
كذا قال» لکن جز رَمّ ابن سعد أنه بَقِيَ بعد النبيّ 6 يله رَمَناء وقال ابن مَندَهُ في «الصحابة»: 
RN AES AGAR‏ 
أقامَ بمَكّة حتى مات» وه ابن عبد البَرّ. 

ويُؤيّد گونه عا بعد النبيّ اة قول ابن البَْقيّ: إن أبا السّنابل تزوّج سبيعة بعد ذلك» 
وأولدها سنابل بن أبي السنابلء ومُقتَمَى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبىٌّ يكل 
لاله وَقَمَ في رواية عبد رَبّهِ بن سعيد عن أبي سَّلَّمة”": أنََّا تزرّجَت الشاب» وكذا في رواية 
داود بن أبي عاصم”": أنها تزوَجَّت فتی من قومها. وتقدّم أن قِضّتها كانت بعد حَجّة 
الرّداع فيحتاج - إن كان الشَّابٌ دَحَلَ عليها ثم طلقها - إلى زمانٍ عِدَةٍ منه» ثمّ إلى زمان 
ا حمل حتى تَضَع وتَلِد سَنابل» حتى صار أبوه يككنى به أبا السّنابل» وقد أفاد محمّد بن وضَاج 
فيها حكاه ابن بَشْكوالٍ وغيره عنه أنَّ اسم الشَّابٌّ الذي حَحَطَبَ سُبيعة هو وأبو السَنابل» فآئرته 


. 0۸٩ /۲ عند مالك‎ )١( 
.)٠١۱۹( بل في رواية زفر بن أوس بن ا حَدّثان عند النسائي‎ )0( 
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على أبي السّنابل -أبو البشر بن الحارث» وضَبَطّه بكسر الموحّدة وسكون المعجّمة. 


وقد أخرج الترمِذي (۱14۳() والسسائٌ )0*۸( وة سبيعة من رواية الأسوّد عن آي 


السّنابل بسن على شرط الشيحّين إلى الأسوّد. وهو من كبار التابعينَ من أصحاب ابن مسعود 
وم يُوصّف بالتدلیس» فالحديث صحيحٌ على شرط مسلم» لكنّ البخاريّ على قاعِدّته في 
قراط نوت اللقاف ورم فال ما لال هذى : 

قوله: «فأَيَتْ أن تنكحه) َف في رواية «الموطًً) (؟/284): فحَطّبها رجلان: أحدهما 
اا چا کل اق ا فقال الكهل: م نَل وكان أهلها عيبا فرّجا 
أن يؤيْرُوه مها. 

قوله: «فقالت”": والله ما يَصْلّح أن تنحيه حبّى/ تَعْتَدَي آخرَ الأجَلّنِ فمَكْنّت قريباً من 
شر لال ثم جاءت النبيّ بلا فقال: انكيحي» قال عياض: هكذا وَقَمَ عند جميعهم: فقالت: والله 
ما يصح إلا لابن السّكن فعنده: فقال» مكان: فقالت» وهو الصواب. قلت: وكذا في الأصل 
الذي عندنا من رواية أبي ذْرٌ عن مشايخه» بل قال ابن التين: إِنّهِ عند جميعهم: فقال» إلا عند 
القابسئ: فقالت» بزيادة التاء. وهذا أقرّب مما قال عياض . ظ 

نم قال عباض: واخديت مور تقض مه قرا فت بعد لال فخطتهه.... إن 
آخره. قلت: قد َبَتَ امحذوف في رواية ابن لحان التي أشرت إليها”" عن يحبى بن بك 


و *٭ سم 


احج ا فمَكثّت قريباً من عشرين ليلة ثم نُفسَت. 
وقد وقح لُخارَيّ اختصارٌ معن في الطريق الثانية بأل من هذاء فاه اققصرٌ e‏ 


)١(‏ لفظة «الآخر» سقطت من الأصول و(س». وأثبتناها من مصادر تخريج الحديث. 

(0) وقع في (أ) و(ع): «فقال»» وما أثبتناه من (ب) و(س) وهو الذي يقتضيه كلام الحافظ بعده مباشرة» وأما 
الذي في اليونينية فهو بلفظ «فقال» دون حكاية خلاف بين رواة «الصحيح» فيه» وهو الصواب كا قال 
حافظ» فقد وقع التصريح في رواية يونس عن ابن شهاب المتقدمة برقم (۳۹۹۱) أن القائل أبو السنابل. 

(۳) يعني التي عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن بكير شيخ البخاري في هذا الحديث. وكذلك 
ذكر المحذوف في رواية عبد الملك بن الليث عن أبيه عند النسائي (2017) كلفظ ابن ملحان. 0 


۷/۹ 
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قوله: إِنّه كَتنَبَ إلى ابن أرقم: أن سل شيف EC O‏ لني يكه؟ فقالت: 
أفتاني إذا حَلّلت أن أنكم”". فام اسم ابن أرقم ونّسَبَّه إلى جَذه کا ته تهت عليه وطُوّى 
ذكر أكثر القصّة. وتقديرٌه: فأتاها فسأطَاء فأخيرتة فكتبَ إليه الجواب: إن سألتهاء فذكرتٍ 
القصّة وني آخرها: فقالت... إلى آخره. وقد وَقَمَ بيانه واضحاً في تفسير الطّلاق!" ' من رواية 
يونس عن لزي وفيه: فكب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الل بن نب بره أ 
سبيعة بنت الحارث أخبَّرٌ ته: نا كانت تحت سعد بن تَحَؤلة» قثوي عنها في حَجّة الوّداع 
عا رات رت اليا O A‏ 
عليها أبو السّنابل بن به بَعْكَكء رجلٌ من بني عبد الدّار» فقال: ما لي أراك تَجَمّلت للخطّاب 
تَرْجِينَ الذكاح؟ فإنّك والله ما أنتٍ بناكح حتى يَمْرَ عليك أربعة أشهّر وعشرٌء قالت سبيعة: 
فلم قال ي ذلك جمعت علي ثيبي حين أمسسيت» فأتيثٌ رسول الله يك فسألته عن ذلك» فأفتاني 
باي قد حَللت حين وصعت ملي وأمرني بالترويج إن بَدَالي. 

وقوله في هذه الطّريق الثّانية: «فمَحُدَت قريباً من عشر لَبالِ. ثمّ جاءتِ النبيّ يله قد 
يُخالف في الظّاهر قوله في رواية الزّهْرِيٌ المذكورة: فلمًا قال لي ذلك جمعت عل ثيابي حين 
ایت فاته ظاهرٌ في ئها تَوَجَّههت ت إلى النبيّ ية في مَساء اليوم الذي قال طا فيه أبو السنابل 
ما قال» ويُمكن الجمع بينهما أن حمل قوها: حين أمسيت» على إرادة وقت تَوجُههاء ولا يَلرَم 
منه أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها فيه ما قال. 

قوله في الرواية الثالثة: أن هة تفت د بضحٌ الثون وكسر الفاء أي: وَلَدت. 

E‏ برسم 
(07/1485) مثله. وني رواية الزهري”": فلم تَنشّبٍ أن وَصَعت. ووقع في رواية محمد بن 
() الظاهر أن الحافظ ذكر هذا الحديث هنا بالمعنى» مغايرته في عدد من حروفه للفظ اليونينية الذي م اف 

فيه رواة البخاري» والله أعلم. 


(۲) بل في المغازي برقم (۳۹۹۱). 
(۳) يعني في رواية يونس عنه» وقد مَرٌ ذكرها. 
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إبراهيم ی عن أبي سلمة» عن سبيعة عند أحمد (۷۳۸): فلم أمکٹ إل شهرين 
حتى وَضَعَتُ. وفي رواية داود بن أبي عاصم”: «فوَّلَدْت لأأدنى من أربعة أشهر». وهذا 
أيضا مُبّْهَمٌ وني رواد بة يحبى بن أب كثير الماضية في تفسير الطلاق (4 5 فوضعت بعد 
موه بأربعين ليلة. كذا في رواية شيبان عن“ > وفي رواية حجاج الصواف عند النسائي 
2 بعشرين ليلة. ووقع عند ابن أبي حاتم من رواية أيوب» عن يحبى: بعشرين ليلة 
أو حمس عشرة. ووقع في رواية الأسود: فوضعَتٌ بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوماً أو 
خمسةٍ وعشرين يوماً. كذا عند الترمذي (۱۱۹۳) والنسائي (60). وعند ابن ماجه (۲۰۲۷): 
يضم وعشرين لبلة. وكأن الراوي ألْعّى الشاك وأنى بلفظٍ يشمل الأمرين. ووقع في رواية 
غيل ريه و د : بنصف شهر. . وكذا في رواية شعبة“ بلفظ: : بخمسة عشرٌّ صف شهر» 
وكذا في حديث ابن مسعود عند أحمد .)٤۲۷۳(‏ 

والجمعغ بين هله الروايات متعثٌ لانحاد القضّة» ولعلل هذا هو الس في مام من ام 
مةه إذ عل الخلاف أن تضع لِدُونِ أربعة أشهر وعشرء/ وهو هنا كذلكء فأقلّ ما قيل في 44/۹ 
هذه الروايات: نصف شهر. وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاريٌ رواية: عشر 
ليال» وفي رواية للطّيراى©: : ان أو سبع. فهو في مدة إقامتها بعد الوضع م إلى أن استفتث 
النبيّ يك لا في مدة بقيّة الحمل". aS‏ 
أشهر» وقد قال جمهورٌ العلماء من السّلف وأثمة الفتوى في الأمصار: عند 
عنها زوجّها جل يرشع الحمل وتتقضي يذالوف 





.)۳٥۱۷( عند النسائي برقم‎ )١( 

(1) وكذا في رواية الأوزاعي عنه عند ابن حبان (4745). 

(۳) عند مالك في «موطئه» ۲/ .٥۸٩‏ 

() إنا رواه شعبة عن عبد ربه بن سعید» وروايته عند النسائي برقم )۳۵٠۹(‏ واللفظ له. 

.)5(7١ يعني في روايته لحديث المسور آخر أحاديث الباب‎ )٥( 

(5) كذا جزم به االحافظ ! مع أن لفظ الطبراني صريح بأنه في مدة بقية الحمل» وليس في مدة الإقامة بعده إلى 
أن استفتت رسول الله ا 
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وخالف في ذلك عل فقال: تعتدٌ آخرٌ الأجلّين» ومعناه أنها إن وضعت قبل مُضْيٌ أربعة 
أشهر وعشر ربصت إلى انقضائهاء ولا E‏ الوضع» وإن انقضّت المدة قيل الوضع 
ترئّصت إلى الوضع» أخرجه سعيد بن منصور )١917(‏ وعبد بن ميد عن عل بسنل صحيح» 
وبه قال ابن عباس كا في هذه القصة» ويقال: إنه رجع عنه» ويقويه أن المنقول عن أتباعه 
وفاقٌ الجماعة في ذلك. 

وتقدم في تفسير الطلاق )441١(‏ أنَّ عبد الرحمن بن أب ليلى أَنَكَرٌ على ابن سيرين القولٌ 
بانقضاء عدّتها بالوضع» وأَنَكَرٌ أن يكون ابن مسعود قال بذلك» وقد ثبت عن ابن مسعود 
من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول: من شاء لاعنته على ذلك”". 

هرفن جموع الطرق ف فة سم سبيعة أن أبا السّنابل رجح عن قَثُواه أولاً: أنها لاتّجِلٌ 
حتى تمضي مده عدَّة الوفاة لأنه قد روى قصة شبيعة ورد التي ل ما أفتاها أبو السنابل به 

من أنها لا حل حتى يمضى ها أربعة أشهر وعشر ولم برد عن أب السّنابل تصريحٌ في 
حُكمها لو انقضت الدة قبل الوضع» هل كان يقول بظاهر إطلاقه من انقضاء العدّة أو لا؟ 
لكن نقلّ غك واحدٍ الإجماع على أنها لا تنقضي في هذه الحالة الثانية حتى تَضْعٌ. 

وق وافق تون من المالكية علا تقل الاررى وغ وهو شنو مردوة لأنه إحدات 
خلافٍ بعد استقرار الإجماع» U E I O E‏ 
عارص عمومهاء فقوله تعالى: #وَالَذْنَ یوون منک ویدروت أَرُواجا يريصن بأنفسهنّ أَريعَة 
اهر وَعَشْرَا € [البقرة ۰ عامٌ في كلّ من مات عنها زوجُها يشمل الحامل وغيرهاء وقوله 
تعال: لوكت لمال بهن أن يَصَعْنَ مهن 4 [الطلاق:؛] عاءٌ أيضاً يشمل المطلّقة والمتوق 
عنهاء فجَمَح أولنك بين اومن بضر الثانية على الطلقة بقرينة كر ِد الطلقات كالآيسة 
والصّغيرة قبلّها'"» ثم لم يبملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم» لكن قَصَرٌّوه على من مَضَّت 
(۱) أخرجه أبو داود برقم (۲۳۰۷)ء والنسائي برقم (301751). 
(۲) تحرف في (س) إلى: قبلهما. 


كتاب الطلاقِ باب ۳۹ / ح AV ٥۳۲۰‏ 








عليها المدة ولم تضع» فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقربٌ إلى العمل بمقتضى الآيتين من 
إلغاء أحدهما في حق بعض من شوه العموم. 

قال القرطبي: و ا أولى من الترجيح باتفاق آهل الأصول» 
لكن حديث فكع زد آنا نون برقي الل فكان فة يان للمراذ نقوله تعال: 
رصن باقهن اة تمر [البقرة ٠‏ أنه في حقٌّ من لم تضع» وإلى ذلك 
E‏ إن ية الاق نزلت بعد آية البقرة» وهم بعشهم منه أنه يرى 
رن بالآخرَة"» وليس ذلك مراده» وإنما يعني أنها مخصّصّةٌ اء فإنها أخرجت منها 
بعص متناوّلاتها. 

وال ان عا لورلا ج ا لكان القرلهها "قال عا ا ٠‏ عباس لأنبا 
عذتان معان بصِفَتِنِ» وقد اجتمعتا في الحامل التو عنها زوجُهاء فلا حرج من عدّتها 
إلا بيقين» واليقينُ خر الأجلَينِء وقد اتفق الفقهاءٌ من أهل الحجاز والعراق أن آم الولد لو 
كانت متزوّجة فمات زوجُها ومات سيّدها معاًء أن عليها أن تأ بالعدَّة والاستبراء» بأنْ 


٠‏ وعَكُرا 


تترئّص أربعة أشهر وعشراً فيها حيضة أو بعدها. 

ويترجّحٌ قول الجمهور أيضاً بأن الآيَنِ وإن كانتا عامتین من وجهء خاصّبَينِ من وج 
فكان الاحتياط أن لا تنة تنقضي العدة إلا بأقصى”" الأجلَينِء لكن لما كان المعنى المقصود الأصلي 
بن لمش بان الم - ولاسًا فيمن تیش - يحصلٌ المطلوب بالوضع» ووافق ما دل عليه 
حديثُ سبيعة ويُقويه قول ابن مسعود في/ تأر نزول آية الطلاق عن آية البقرة. 


وال بقوله: فأفتاني بني حَللتٌ حينَ وضعتٌ حمل بأنه و العقدٌ عليها 0 


40/۹ 


وضعت ولو لم تطهر من دم الثفاس» وبه قال الجمهورء وإلى ذلك أشار ابن شهاب في 


آخر حديثه عند مسلم )۱٤۸٤(‏ بقوله: ولا أرى بأساً أن تتزرّج حينَ وضعت وإن كانت 


ش (۲) وقع في (ب) و(س): بالأخيرة. 
(۳) وقع في (ب) و(س): بآخر. 


584 باب ۳۹ / ح ۵۳۲۰ فتح الباري بشرح البخاري 


في دمهاء غيرَ أنه لا يقربما زوججها حتى تَطهّر. وقال الشعبي والحسن والنخعي وحاد 
ابن أبي لن 2 تكح حتى تتطهر. 

قال القرطبيٌ: وحديث سبيعة حُجَّةٌ عليهم» ولا حجة لهم في قوله في بعض طرقه”": 
واسطي TN a‏ 

سملت" من ألم التفاس» وعلى تقدير تسليم الأول فلا حُجّة حح فيه أيضا لآم حكاية 

اساي وي ا ا 
الزهري المتقدّم ذكره» وي رواية معمرء عن الزهُري: «حَللتِ حين وَضعتٍ حملك». وكذا 
أخرجه أحمد (۲۷۱۰۸) من حديث أي بن كعب: أن امرأته أمَّ الطفيل قالت لعمر: قد أمرّ 
رسول الله يك سبيعة أن تنكح إذا وَضَعّت. وهو ظاهرٌ القرآن في قوله تعالى: 8 أن يصَعنٌّ 
لمح فعلّق الجلّ بِحِينٍ الوَضْع وقَصّره عليه ولم يقل: إذا طَهُرت» ولا: إذا انقطع 
دمُك؛ فص ما قال الجمهور. 

وفي قصة سُبيعة من الفوائد: أن الصحابة كانوا يفتون في حياة النبيّ كله وأن المفتي إذا 
كان له ميل إلى الشيء لا ينغي له أن يُفتيَ فيه» للا تجحمله اميل إليه على ترجبح ما هو مر جوځ 
كما وقع لأبي السنابل حي أفتى 0-0 سشّيعة أنها لا تَحِلٌ بالوضع» لكونه كان حَطَبها فمَنعَنة ورجا 
أنها إذا قبلت ذلك منه وانتظرت مضي المدة حضر أهلّها فرعٌبوها في زواجه دون غيره. 





وفيه ما كان في سُبيعة من الشّهامة والفطنة حيث تَردّدت فيها أفتاها به حتى حملّها ذلك 
على استيضاح الحُكم من الشارع» وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي أو حكم الحاكم في 
مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النصٌّ في تلك المسألة» ولعلّ ما وقع من أبي السّنابل من 
ذلك هو السرٌ في إطلاق النبيّ ية أنه كَذَّبَ في الفتوى المذكورة كما أخرجه أحمد (47177) 
)١(‏ وقع في (أ): «وحماد بن أبي سلمة»» وفي (ب) و(س): «وحماد بن سلمة»» وما أثبتناه من (ع) هو 
الصواب» وقد أخرج هذه الآثار عنه وعن غيره ابن أبي شيبة في «المصنف» /٤‏ 775. 


(۲) عند البخاري يرقم (۳۹۹۱)» ومسلم برقم .)١585(‏ 
(۳) تمرّف في (س) إلى: «استعلت» بالعين المهملة. 


كتاب الطلاق باب فف o۰‏ 1 





من حديث ابن مسعود. على أن الخطأ قد يُطلق عليه الكذبٌ» وهو في كلام أهل الحجاز 
كثرث» وحملّه بعص العلماء على ظاهره» فقال: إن كذّبه لأنه كان عالماً بالقصة» وأفتى بخلافه. 
حكاه ابن داود”' عن الشافعٌ في «شرح المختصر) وهو بعيد. 

. وفيه الرجوعٌ في الوقائع إلى الأعلم» ومباشرةٌ المرأة السؤالٌ عما ينزل بها ولو كان مما يستحيي 
النساءٌ من مثله» لكن خروجها من منزها ليلا يكون أسترٌ ها كا فعلت سبيعة. 

وفيه أن الحامل تنة ١‏ تنقضي عدّعهَا بالوضع على أيّ صفة كان من مُضغة أو من عَلقة» سواء 
استبان تَلقُ الآدميّ أم لاء لأنه كل رنّتَ الل على الوضع من غير تفصيل وتوف ابن 
دقيق العيد فيه من جهة أن الغالب في إطلاق وضع الحامل هو الحمل التامٌ المتخلّقء وأما 
حرو المضغة أو العلّقة فهو نادرٌ والحملٌ على الغالب أقوى» وهذا تقل عن الشافعيّ قول: 
بأن العدّة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خخفية. 

را اغ اورا القصرة فى فاد با الرحم؛ وهو حاصلٌ بخروج 
المْضْعَة أو العَلّقة» بخلاف أمّ الولد فإن المقصود منها منها: الولادةٌ وما لا يصدق عليه أنه 
أصلٌ آدميٌ لا يقال فيه: وَلّدت. 0 

وفيه جو تمل الرأة بعد انقضاء عدتبا من يخطبها. لان في رواية الّهْي التي في المغازي 
(۳۹۹۱): فقال: ما لى أراك تجمّلت للخطاب؟. وفي رواية ابن إسحاق”": فتييات للنكاح 
واختضّبّتُ. وفي رواية معمر عن الزهْرِي عند أحمد (7740): فلقيها أبو السّنابل وقد 
اكتحلت. وني رواية الأسود”": فتطيبت وتصتعت. ظ 00 ظ 

وذكر الكرماني أنه وقع في بعض طرق حديث سبيعة: أن زوجها مات وهي حاملة» 


(۱) هو محمد بن أحمد بن عثان بن إبراهيم بن عدلان بن محمود بن لاحق بن داود» من أئمة الشافعية» له 
شرح مطوّل على مختصر المزني لم يكمله. وهو المعروف بشرح المختصر. الي ا 
ظ الكبرى» لابن السبكي /٩‏ ۹۷ . ظ 

(۲) عند أحمد في «المسند» برقم .)۲۷٤۳۸(‏ 

() هذه اللفظة عند الدولابي في «الكنز» »)۲٠۳١(‏ وابن منده في «معرفة الصحابة» ٠٠١ /١‏ وأما لفظه عند 
ابن ماجه (۲۰۲۷)» والترمذي (۱۱۹۳)ء والنسائي )7”0٠04(‏ فهو: تَشَّوْفَتٌ. 


۹۰ باب ٤٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وق مما اما وه الأشهرء لأن الحمل من صفات النساء فلا يحتاج إلى علامة 
الات وو الآرل: آله ار اعا ذا حمل بالفعل کا قيل في قوله تعالى: #تَذهَلٌ 
۹ ڪل رة 6 [الحج اللو اميد أن الإرضاع من شأنها لقيل: مرضع. انتهى» والذي 
وَقفنا عليه في جميع الروايات: وهي حامل. وفي كلام أبي السّنايل: لست بناکح. 
واسيّدلٌ به على أن المرأة لا يب عليها التزويجُ لقوها في الخبر من طريق الزّهْري: وأَمَرّني 
بالتزویج إن بدا لي. وهو مين للمراد من قوله في رواية سليان بن يسار: وأمرّها بالترويج. 
فيكون معناه: وأذنَ لها وكذا ما وقع في الطريق الأولى من الباب: فقال: «انكحي». وفي رواية 
ابن إسحاق عند أحمد: «فقد حَلّلت فتزوّجي». ووقع في رواية الأسودء عن أبي السنايل”" عند 
ابن ماجه في آخره: فقال: «إن وَجَدتٍ زوجاً صا حاً فتزرّجي»؛ وفي حديث ابن مسعود عند 
أحمد :)۲۷٤۳۸(‏ «إذا أتاك أحد تَرضَيئه). 
وفيه أن الثيّب لا تُوّجٌ إلا برضاها من تٌرضاه. ولا إجبارٌ لأحدٍ عليهاء وقد تقدّم بيانه في 
غير هذا الحديث. 
۰ - باب قول الله تعالى: 9 والمط لقنت برص يأنفسهنٌ له فروو 4 
وقال إبراهيم فيمّن تَرْوْجَ في العِدَّةِ فحاضّت عنده ثلاث حِيض : بانت منّ الأول ولا 
سو 
وقال الهري: ٤‏ تحتَسبُ. وهّذا أحَبٌّ إلى سفيانَ. 
وقال َر ُمرٌ: يقال: أَقَرَأتِ المرأةٌ: إذا دنا حَيْضُهاء وأَقَرَأتْ: إذا دنا طّهْدُها. ويقال: ما 
uni‏ 
قوله: «باب قول الله تعالى: ¥ والمطلقت برب ے بانقسھن تله هرو © [البقرة:۲۲۸]) 
سَقَطٌ لفظ «باب» لأ ذرٌّء والمراد بالمطلّقات هاهنا: ذَّواتٌ الحيض كا دَلّت عليه آية سورة 


ص 
ما د أره 


)١(‏ بل في رواية مسروقي وعمرو بن عتبة عن سبيعة برقم (۲۸ ١‏ وأما رواية الأسود عن أبي ي السنابل فهي : «إن 
تفعل فقد مضى أجلها). 


كتاب الطلاق ) باب ٤١‏ ۲۹۱ 


| 
الطّلاق المذكورة قبلٌ» والمراد بالرَّيُصٍ: الانتظارء وهو خبرٌ بمعنى الأمرء وقرأ الجمهور: 
ووو € با همز» وعن نافع بتشديد الواو بغير همز. 

قوله: «وقال إبراهيم» هو هو النّحَعٌ «فيمن تزوّج في الهدّة فحاضّت عنده ثلاث حِيّض: 
بات من الأول ولا حوب به من بغده» وقال الزْري: تحتّيسب. وهذا حب إلى شفبان؛ زاد 
في نُسخة الصَّعَانَ"": : يعني قول الزُهْريٌ. وَصَلّه ابن أبي شَيّبة )19٠ /٥(‏ عن عبد الرّحمن 
ابن مَهدي» عن سفيان ‏ وهو التُوريٌّ ‏ عن مُغيرة» عن إبراهيم: في رجل صلق فحاضّت 
فتزرجها رجل فحاضّت. قال: بانّتْ من الأوّلء ولا تسب للّذي”" بعدّه. وعن سفيان 
(6/ ۱۹۰) عن مَعمّر عن الزْهْرِيٌ: تحتَسَب. 

الا هيك الك : لا أعلمُ أحداً من قال: الأقراء: الأطهاة: يقول هذا غير الرّمْريٌ: 
قال: ويرم على قوله أن امعدّة لا ِل حى دحل في الحيضة الوَابعة» وقد انق علا 
المدينة من الصّحابة فمَّن بعدّهمء وكذا الشافعيٌ ومالك وأحمد وأتباعهم على أتَها إذا 
عت في الحيضة القالئة هرت بشرط أن يقع طلائها في الطهرء وأا ل كم في الحيض ل 
تعد بتلك الحيضة. 


سے سرت 


وذهب الجمهور إلى أنَّ ن اجتَمَعَت عليها عِدَتان : أا تَعبّدَ عِدكين» وعن الحنفية 
ورواية عن مالك: يكفي ها عة واحدة كقول هري و الله أعلم. 

قوله: «وقال مَعْمَر ا أت أت ا كال کو قفن هنو اوغ ن الماتى وقد 
میا ذلك مه أرق قي سور قر 
- وقوله: «بسَلُ» بكسر الموحّدة وفتح المهملة والتَّوين بغير همزء الل : هو شاء الولدء 
وقال الأخفقش: أقرأتِ المرأة: إذا صارت ذات حَیض» وال انقضاء التيض» ويقال: هو 
الحيّض نفسّهء ويقال: هو من الأضداد. 





(1) كذا نسبه الحافظ للصَّعَاني وحده» مع أنه في اليونينية ثابت دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ثبوته. 
(۲) تحرّفت في (س) إلى: الذي. 
(۳) قبل الحديث (50/ا5). 


۹۲ باب ٤١‏ / ح 0۳۲٦-0۳۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 

ومُراد أي عبيدة أن افوس كوف دی العو و الحيض» وبمعنى الضّمّ والجمع» 
وهو كذلك» وجَرّمَ به ابن بَطَالِ وقال: لما احتَمَلّت الآية واختّلف العلماء في المراد 
بالأقراءٍ فيها تَرَجَحَ فول من قال: إن الأقراء الأطهارٌء بحديث ابن عر :بشي مره 
رسول الله ا أن يُطلّق في الطّهرء وقال في حديثه: «فتلك العدّة التي أمَرَ الله أن تُطلّق ها 
النّساء»”". فدَلٌ على أن المراد بالأقراء الأطهارٌ والله أعلم. 

-١‏ قصّة فاطمة بنتٍ قيس 

وقول الله تعالى: #واتقوا أله بسك لک جوش من بيهن # الآية [الطلاق:١].‏ 

۱ح حدّئنا إسماعيل» حلي مالك عن بجی بنِ سعيلء عن القاسم بن محمد وسليهالَ 
ابن يسار أنه سَوِعَهها يَذكران: أنّ حى بنّ سعيدٍ بنِ العاص طُلّقّ بنتَ عبدٍ الرَّحمنٍ بن 
الحَكمء فانتقلّها عبد الرحمن. فأَرسَلّت عائشة آم المؤمنينَ إلى مَرْوانَ بن الحكم وهو مير 
المدينة: انق الله واردّذها إلى بَبتها. 

قال موان في حديث سليانً: إن عبد الرَّحمنٍ بنَ الحم عَلَبتي. 

[طرفه في: 67*768] 

وقال القاسم بن محمّد: أَوَما بَلَمَّكِ أن فاطمة بنتِ قيس؟ قالت: لا يَضْدٌكَ أن لا 
تذْكُر حديثٌ فاطمة فقال مَرُوانٌ بن الحَكُم: إن كان بك َر فحَسْبُكِ ماب هلين من الد . 
[أطرافه في: ]٥۳۲۸ 01775 ۰٥۳۲ ٤‏ 

۳ 174ه- حدّئنا محمد بن بشار» حدّئنا عُندَرٌ حدّثنا سُعْبة عن عبد الرَّحمنٍ بن 


القاسم» عن أبيه» عن عائشة, أا قالت:ما لفاطمة! ألا تتقي الله؟ يعني في قَوَها: لاسکتی ولا 


سے سے ا 
.> ينو 


~o“ «oo‏ حدشنا عَمْرو بن عبّاسء. حدثنا اين مهدي حدثنا سفيان عن عبل الرّحمن 





.)۱٤۷۱( وأخرجه مسلم‎ »)٤۹۰۸( سلف برقم‎ )١( 


عدا سو باب ٤)۱‏ / ح ٥۳۲۹‏ 4۳ 





ابن القاس عن أبيه: قال عَرُْوةٌ لعائشة: أَلَمْ تَرَيْ إلى فلانة بنتٍ الحكم عأ طَلَّقّها زوجها الس 
ا فقالت: .. صَبَحَت! قال: ل تشمعي قولّ فاطمة؟ قالت: أَمَا إِنّه ليس ها خب 


57 «قصّة فاطمة بنت قيس» كذا للأكثر» ولبعضهم: باب. وبه جَرَّمَ ابن بَطَالٍ 
والوساعيل. 


وفاطمة: هي بنت قيس بن خالد من بني ارب بن فهر بن مالك وهي أخحت الضحاك 
ابن قيس الذي ول العراق ليزي بن معاوية وقول بمرْجٍ راهط» وهو من صغار الصحابةء 
وهي اسن منه» وكانت من المهاجرات الأولء وكان ها عقل وجمال» وتزوّجها أبو عَمْرو بن 
حفص - ويقال: أبو حفص بن عَمْرو ‏ بن المغيرة المخزوميّ» وهو ابن عم خالد بن الوليد بن 
المغيرة» فكَرَجَ مم علِنَ لما بعت انب كل إلى اليمن. بعت إليها بتطليقةٍ ثالثة بقيّت هاء وأمَرٌ 
ابي عَمَيهِ الحارث بن هشام وعيّاشٌ , بن أبن ربيعة أن يَدَقَعا نا مرا وشَعيرأء فاسملت ذلك 
وشَكّت إلى النبي با فقال هها: اليبس لك سُكتى/ ولا تفقة» هكذا أخرج مسلم )١580(‏ 
قِصَّتها من طرق متعدّدة عنهاء ولم أرّها في البخاري وإنَّا تَرجَمَ لها کا تَرَى» وأورَدَ أشياء من 

قِضَّتها بطريق الإشارة إليهاء ووَّهِمَ صاحب «العُمْدة) فأورَد حديثها بطوله في المتَمّق. 
وانمَقّت الرّوايات عن فاطمة على كثرتها عنها: ئها باکت بالطّلاق. 


وق ي آخر صحيح مسلم 14/44( و حديث الجّسّاسة عن فاطمة بنت 





: نکحت ابن المغيرة. وهو من - ار یات ریش يومّئك. ا ٤‏ لت : 





ظ تطبض أبو ججهم. الحديث. وهذه الرواية وهم م ولكن أوَها 

ی المراد: ا بجراحةٍ أو أصيب في ماله أى :قحو ذلك جاه الْووي 
وغیره» والذي يظهر أن المراد بقولها: ا أي: مات؛ على ظاهره» وكان في بَعث علي 
إلى اليمن» فيصدّق أله أصيبَ في الجهاد مم رسول الله ف أي: في طاعة رسول الله وله 
ولا پار 








م من ذلك أن تكون بينوتتّها منه بالموتٍ بل بالطّلاق السابق على الموت» فقد ذهب 
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"5 باب 4١‏ / ح ”له فتح الباري بشرح البخاري 





جمعٌ جم إلى أنه مات مح عل باليمن» وذلك بعد أن أرسَل إليها بطلاقهاء فإذا جيم بين 
الرّوايتَينِ استقا م هذا التأويل وارتقَعَ الوَهُمُء ولكن يَبِعُد بذلك قول مَن قال: إِنَّهِ بتي إلى 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: #وأتفُوأ الله ريڪ لا هرك من وهن # الآية» 
كذا للأكثر ولِلنْسَفيٌ بعد قوله: مود يهن € إلى قوله: بعد عسّر برا € [الطلاق:۷]» وساقٌ 
الآياتٍ كلها إلى د ٹا في رواية كريمة. 

فوله: «إسماعيل» هو ابن ا 

قوله ن بن مد بن اللزاعتى ا أ ان مدن العاضى بق ات وكات آي اس ال 
لمعاوية» ويحيى: هو أخو عَمْرو بن سعيد المعروف بالأشدّق. 

قوله: اطَلَقّ بنت عبد الرّحمن بن الحَكّم» هي بنت أخي مروان الذي كان أمير المدينة أيضاً 
لمعاوية حينئنٍ وول الخلافة بعد ذلك» واسمها عَمْرة فيا قيلٌ» وسيأتي في الخبر الثالث أنه 
طَلْقّها اله 

قوله: "قال روان في حديث سليهان: إنَّ عبد الرّحمن خَلّبني» هو موصولٌ بالإسناد المذكور إلى 
يحبى بن سعيدء وهو الذي فصل بين حديئي شيحَيه فساقٌ ما اتفَقا عليه ثم بين لفظ سليمان - 
وهو ابن يسار - وحده» ولفظ القاسم بن مممّد وحدّه. وقول مروان: إن عبد الرّحمن عَلَبنيء 
أي: لم طعني في رَدّها إلى بيتهاء وقيل: مُراده عبني بِالحُجّة لاه احتَځ بالشرٌ الذي كان بينهما. 

قوله: «قالت: لا يَضرّكَ أن لا تَذْكْرَ حديتٌ فاطمة» أي: لأنّه لا حجّة فيه لجواز انتقال 


ھن 


المطلّقة من منزها بغير سبب. 

قوله: : «فقال مَروان بن الحكم: إن كان بك د ّ(ث شرا أي : إن كان عندك أن سبب خروج 
فاطمة ما وَقَعَّ بينها وبين أقارب زوجها من الشرّء فهذا السب موجود» ولذلك قال: 
فَحَسْبّكِ ما بين هدَّينِ من الشرّ. وهذا مَصيدٌ من مروان إلى الرّجوع عن رَد حبر فاطمة» 
فقد كان أنكرٌ ذلك على فاطمة بنت قيس کا أخرجه النّسائئٌ (؟00) من طريق شُعَيب 


كتاب الطلاق باب ٤١‏ / ح ٥۳۲٣‏ ۲۹0 








سے لار 


عن الْهْرَيٌ» أخبرني عُبيد الله بن عبد الله: أن عبد الله بن عَمْرو بن عثمان بن عفان صلق 
فك مدز اة وأمّها حَرْمّة” بنت قيس» فَأمَرَتها خالتّها فاطمة بنت قيس بالانتقال» 
فسمعٌ بذلك مروان فأنگر فذّكرت أن خالتها أخبرّتها: أن رسول الله با أفتاها بذلك» 
فأَرسَلَ مروان قبيصة بن ديب إلى فاطمة يسأها عن ذلك فذّكّرت الحديث. وأخرجه 
مسلم )٤۱/۱٤۸۰(‏ من طريق مَعمّر عن الزَهْريٌ دون ما في أله وزاد: فقال مروان: لم تمع 
هذا الحديث إلا من امرأة فَسَنأَحَذٌ بالعضمة التي وجّدنا عليها الناس. وسيأتي له طريق 
أخرى في الباب الذي بعده» فكأ مروان أنكر المخروج مُطلقاً ثم رَجََ إلى الجواز بشرط وجود 
عارض يقتضي جوارٌ خروجها من مَنزل الطّلاق كما سيأتي. 

قوله: احدّئنا محمد بن بشار» كذا في الرٌوايات التي انصَلّت لنا من طريق الفرَبْري؛ 
وكذا أخرجه الإساعيل عن ابن عبد الكريم عن بُتدار دوه ةن ارول 
مى في «الأطراف» : أخرجه البخاريّ عن محمد غير منسوب» وهو محمّد بن بشارء 
كذا | أب سوه قلت: ول أرّه غير منسوب إلا في رواية النسَفيّ عن البخاري؛ واه 
وَقَعَ كذلك في «أطراف حاف ومنها تقل اوري ول اه الوضع في المقدّمة 
اعتماداً على ما انُصَلَ لنا من الرّوايات إلى الفِرَبْري. 

قوله: «عن عائشة آنا قالت: ما لفاطمة! آلا ي لله؟ يعني في قوها: لاسكتى ولا نفقة) 
د رو طم 200007 ا فا لا کی أن تذكرهذا! ابا 
إلى 5 سبب الإذن في انتقال فاطمة ما تقدّم في الخبر الذي قبله» ويؤيّده ما ا 
النسائي”' من طريق يمون بن مهران قال قيمت الدينة فقلت لسعيد بن السيّب: 0 


(۱) وقع في كتابي النسائي «الجتی» و«الكبرى»: حمنة» بدل: 2 قافن لاروك تنبو رن ل ع ع 


النساء تيء فقد وقع حرفا لابن الأثير في «جامع الأصول» ونبّه هو عليه في قسم التراجم منه» فقال: : هكذا اسمها 


. في كتاب النسائي» وهو وهم» وإنما اسمها حزمة» بفتح الحاء وسكون الزاي وبالميم. . ظ 

00 هو خلّف بن محمد بن عل أبو عليّ الواسطيٌ. صنف كتاب «أطراف الصحيحين». انظر ترجمته ف 
(السير) 1۰/۱۷ -. 

)۳( بل أبو داود 2 «سنئه) برقم (95؟5). 


74/۹ 


۲۹٦‏ باب 47 / ح ٥۳۲۸-0۳۲۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





فاطمة بنت قيس طلقّت فحَرَجَّت من بيتهاء فقال: ہا كانت لَسِنةً. ولأبي داود ۲۲۹۶) 
من طريق سليمان ابن يسار: إِنَّا كان ذلك من سُوء الفلّق. 

قوله: «سَفْيانَ) هو الثوريّ. 

قوله: «قال عُرُوة» أي: ابن الزبير «لعائشة: ألَمْ ري إلى فلانة بنت الحَكّم» تَسَبها إلى جَدّهاء 
وهي بنت عبد الرّحمن بن الحَكّم كما في الطّريق الأولى. 

قوله: «فقالت: بنْسَ ما صَبَعَت» في رواية الكشّْوِيهنيَ: ما صَنَمَ أي: زو جُها في تمكينها من 
ذلك» أو أبوها في مواقمتهاء وهذا أرسَلّت عائشة إلى مروان عَمّها ‏ وهو الأمير ‏ أن يردها 
إلى منزل الطّلاق. 

قوله: «قال: أَلَمْ تشمعي قول فاطمة» يحتمل أن يكون فاعل «قال» هو عروة. 

قوله: «قالت: أما إه ليس ها حَيِرٌ في گر هذا الحديث» في رواية مسلم /١481(‏ 01) من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه: تزرّجَ يحبى بن سعيد بن العاص بنتَ عبد الرّحمن بن الحگم 
فطَلَقَها وأخرجهاء فأنيتٌ عائشة فأخْبَرْمهَاء فقالت: ما لفاطمةً خير في أن تَذَكٌر هذا الحديث. 
كأئّها تشر إلى ما تقدّم وأنّ السخص لا ينبغي له أن يَذكٌر شيئاً عليه فيه عَضاضة. 

۲ - باب المطلقة إذا ځُشِي عليها في مَسْكن زوجها أن يُقتَحَم 
عليها أو بدو على أهلها بفاحشةٍ 

۷ و5178 حدّثني حِبّانُ أخبرنا عبد الله أخبرنا ابنُ جُرَيج» عن ابن شهاب» عن 
عُروةَ: أنَّ عائشة أنكرّت ذلك على فاطمةً. 

وزادَ ابن أي الزناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشةٌ شد العّيب وقالت: إِنَّ فاطمةً كانت 
في مان وَحْشٍ فخيف على ناحيتهاء فلذلك ارحص ها التي يكل 

قوله: باب المطلقة إذا حي عليه في سكن زوجها أن فم عليها أو بو على أهلها 
بفاحشة» في رواية الم «على أهله». والاقتحام: الهُجوم على الشّخص بغير إذنِء 
والبّذاءُ بالموحّدة والمعجّمة: القول الفاحش. 


كتاب الطلاق باب ۲> / < oA‏ 4۹%۷ 





قوله: «حِبّانَ» بكسر أوله والموحٌدة: هو ابن موسىء وعبد الله: هو ابن المبارَك. 

قوله: «أنَّ عائشة أنكرّت ذلك على فاطمة» كذا أورّدّه من طريق ابن جُرَيجٍ عن ابن 
شهاب مختصرأء وأورَتّه مسلم /۱٤۸۰(‏ :4) من طريق الح بن كيسان عن این هاب 
أد انا قلع بريه كين غناي : إن فاطلفة يق قب أن ريه انبا اورف رسو ابل 
كل تستفتیه في خروجها من بيتهاء فام رها أن تقل إلى ابن أ كتوم الأعمّى» فأبى مروان 
أن يصق في خروج المطلّقة من بيتهاء وقال عُرُوة: إِنَّ عائشة أنكرّت ذلك على فاطمة بنت 

قوله: «وزاد ابن أب الزناد عن هشام عن أبيه: عابّت عائشة أَشَدّ اليب وقالت: إِنَّ فاطمة 
كانت في مکانِ وَحْشٍء فخيف على ناحيتها. فلذلك أرحً حص ها النبيّ لان وَضَلَّه أبو داود 
۲۷) من طريق ابن وَهْبِء عن عبد الرّحمن بن أبي الزناد بلفظ: لقد عايّت. وزاد: يعني 

وقوله: «وحش» بفتح الواو وسكون المهمّلة بعدها مُعجَّمةء أي: خال لا أَنِيسَ بى 


وروت انن ای ال ادها اها من روات أن اسا "عن مشا بن ُو كن قال: عن 


4 


أبيه عن فاطمة بنت قيس» قالت: قلت: : يا رسول الله إنَّ زوجي طقني ثلا ثا فأخاف أن 
يَقتَحَم عل فَأمَرَها فتَحوّلت. 

وقد أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما وَرَدَ في قصّة فاطمةء فَرَنَّبَ الجواز على أحد 
الأمرّين: إمّا خشية الاقتحام عليهاء وإمًا أن يقع منها على آهل اا فخش من القول. 
وم يّرَ بين الأمرّين في قصّة فاطمة مُعارضة لاحتمال وُقوعهم| معاً في شأنها. 

. وقال ابن اممّر: ذكر البخاريّ في الَّرّجمة عِلَبنِ وذكر في الباب واحدة فقطء وكأنّه أوماً إلى 
الأخرى ما لوُرووها على غير شرطه» وما أن المخوف عليه إذا قى خر وجًهاء فوشأ الخو 


صر ص 


منهاء بل لعلّه أوى في جواز إخراجهاء فلم صح عنده معنى العلّة الأخرى جنها ال جة. 


(۱) بل من رواية حفص بن غياث عن هشام» وروايته عند مسلم .)۱٤۸۲(‏ 


۸۰/۹ 


۲4۹۸ باب ٤۲‏ / ج ٥۳۲۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ن 


عقب بأن الاقتصار في بعض طرق الحديث على بعضه لا يَمنّع قَبُول بعض تر إذا 
شح طرش لاما ل کون صل ککواماما تم م اسلا لق ولاق مى أنه 
بدا منها بسبب ذلك َر لأصهارهاء وَاطَلَمَ النبن يكل عليه من قبلهم» وشي عليها إن 
استمرّت هناك أن يتركوها بغير أنيس» مرت بالانتقال. 

قلت ولعل البخاري أشار بالثاق إل ماذكرة ف الباب'قبله:من قول مروان اة 
إن كان بك ث شد فإنَّه يومئ إلى أن السب في ترك أمرها بمُلارّمة السّكّن ما وَقَمَ بينها وبين 
أقارب زوجها من الشرّ. 

وقال ابن دقيق العيد: سياق الحديث يقتضي أنَّ سبب الكم أا اخَلمَت مح الوكيل 
بسبب استقلاها ما أعطاهاء وأئَّا لما قال ها الوكيل: لا نقَقة لك سألَتٍ النبىّ يك فأجاتها 
أا لا َة ها ولا شكتى» فاقتَضّى أن التعليل إِنَّ) هو بسبب/ ما جَرَى من الاختلاف لا 
بسبب الاقتحام والبّذاءة» فإن قامَ دليل أقوى من هذا الظاهر عمل به. 

قلت: الممّمّقَ عليه في جع طرقه أن الاختلاف كان في التّمّقة» ثم اختَلَمَت الزوايات: 
ففي بعضها: فقال: «لا نمه فة لك ولا شکتی؛ وني بعضها أله لما قال ها: «لا تمق لك» 
استأذتته في الانتقال فأذن هاء وكلّها 2 ا مسلم) »)۱٤۸۲-۱٤۸۰(‏ فإذا معت 
ألفاظ الحديث من جميع طرقه حرج منها أن سبب استئذانها في الانتقال ما ذكر من الخوف 
عليها ومنهاء واستَقام الاستدلال حينئذٍ على أن السّكتى لم تَسقّط لذاتها وإنَّا سَقَطَت 
للسّبّب المذكور. نعم كانت فاطمة بنت قيس تجزم بإسقاط سكتى البائن وتَمَقَتهاء وتَستَدِلَ 
لذلك كا سيأتي ذكره» ولهذا كانت عائشة تنكر عليها 

تنبيه: طَعَنَ أبو حمّد بن حرم في رواية ابن أبي الزّناد المعلّقة فقال: عبد الرّحمن بن أبي 
واحبد يا ا اا ا ا ير 
فيه م يَذكر ما يدل على زک فَضْلاً عن بُطْلان روايته» وقد جَرّمَ یحی بن مَعِين أله أنبَتُ 
الناس في هشام بن عُزوة» وهذا من روايته عن هشام» فلله در البخاريٌ ما أكثرٌ استحضاره 


كتاب الطلاق باب ٤۲‏ / ح SEC ٥۳۲۸‏ 








AA 


e a 
ِن حَيَثُ سگش ين مُعَدحٌ 4 [الطلاق:٠] ولإسقاط التَمقة بمفهوم قوله تعالى: لون كن‎ 
أت قل فاقوأ َه حى يَصَعْنَّحملَهُنَّ) [الطلاق:7]» فان مفهومه أنَّ غير الحامل لا تَمَقة‎ 

ها ولا | يكن لتَخصيصّها بالذكر معتى والسياق يُفهم تباي غير الرجعيةء لأنَتققة الرّجعية 
واجبة لولم تكن حاملاً. 

وذهبٌ أحمد وإسحاق وأبو تّور: إلى أله لا تقّقة ها ولا سُكتّى على ظاهر حديث فاطمة 
بنت قيس» ونارّعوا فى تناوّل الآية الأولى المطلّقةٌ البائ وقد احتجّت فاطمة بنت قيس 
صاحبة القصّة على مروان حين بَلَّمّها إنكاره بقولها: بيني وبينكم كتابُ الله» قال الله تعالى: 
«لا غرجوشى من يوه 4 إلى قوله: لث بعد ذلك مرا 4 [الطلاق:١]‏ قالت: هذا لمن 
كانت له مُراجَعةٌ فأ أمر يحدْتُ بعد الثلاث؟ بإقاميقن 80010 رايسم جاداة ندا 
؟ 

وقد واف فاطمةً على أن المراد بقوله تعالى: «محَدِتُ بعد ذلك أَثئا 4 [الطلدق ا 
المراجَعةٌ فاده والحسنٌ والسُّدّيٌّ والصَّحَاكُ أخرجه الطَبَرَيٌ عنهم ول يحكِ عن أحدٍ 
غيرهم خلاقّه» وحكى غيرُه أن المراد بالأمر: ما يأتي من قبل الله تعالى من تخ أو تخصيصس 
أو نحو ذلك» فلم يَنحَصِر ذلك في المرابجّعة. ٠‏ 
0 وأمّا ما أخرجه أحمد )۲۷٠٠١(‏ من طريق الشّعبيَ عن فاطمة في آخر حديثها غا 
«إنَّا السكتى والتّمّقة لمن يَملِك الرّجعة» فهو في أكثر الروايات موقوف عليهاء وقد بين 
الخطیب في «المدرج» (۹۳۲-۹۲۹/۲): أن جالد بن سعيد تفرد برفيه وهو ا 0 
أده في رواية غير جال عن الشَِّيَ فقد أدرجَهء وهو كما قال» وقد تایح بع عض الوُواة عن 


.)51(01١58٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ّي في رفعه جالداً لكت اضف من 

وأمّا قوها: «إذا لم يكن ها تمق فعلام تحبسوتها؟» فأجابَ بعض العلماء عنه: بأنَّ السكتى 
التي تَتبّعها النفقة هو حال الزَّوجِيّة الذي يُمكن معه الاستمتاع ولو كانت رَجعيّة وأا 
السّكتّى بعد البينونة فهو حى لله تعالى بدليل أنَّ الرَوجَين لو اقا على إسقاط العدّة لم تسقُط 
بخلاف الرّجعيّة فدَلّ على أنْ لا مُلارّمة بين السّكتّى والتّمّقة. وقد قال بوثل قول فاطمة أحمدٌ 
وإسحاق وأبو ثور وداودٌ وأتباعهم. 

وذهب أهل الكوفة من الحنفيّة وغيرهم إلى أن لها الَمَقَةَ والكسوة وأجابوا عن الآية 
بأنّهِ تعالى إا فيد الَفَقة بحالة الحمل ليدلٌ على إيجابها في غير حالة الحمل بطريق الأولى» 
را تطول هالا 

ورذه ابن السّمعانيٍ بنع الهلة في طول مُدَة ا حملء بل تكون مده احمل أققر من 
غبرهااتارة واطول رئ أو له وناد فاس الخائل هق الا فاضيو لالد 0 يَنَضَم 
إسقاط تقبيد وَرَدَ به النّصّ في القرآن/ والسٌّنّة. 

وأمّا قول بعضهم: إن حديث فاطمة أنكرّه السَّلّف عليها کا تقدَّمِ من كلام 
عائشة» وکا أخرج مسلم )15/1١48٠0(‏ من طريق أي إسحاق: كنت مع الأسوّد بن 
يزيد في المسجد فحدّث الشَّعبيَ بحديثِ فاطمة بنت قيس: أن رسول الله يكل لم يمعل 
فشكي ولا واااو كنا هن خض ول ريلك رت 
بهذا؟ قال عمر: لا تدخ كتاب ربا وة نينا لقولٍ امرأة لا تدري لعلّها حَفظّت أو 
نسيّتء قال الله تعالى لا خرجوشى من بيوتِهِنَ 4. فالجواب عنه: أنَّ الدَارَقُطنيٌ 
قال: قوله في حديث عمر: وسنة نبيّناء غير محفوظه والمحفوظ: لا لّدع كتاب رَيُناء 
وكأن الحامل له على ذلك أنَّ أكثر الرّوايات ليست فيها هذه الرّيادة» لكن ذلك لا يبد 
رواية الثقة" ولعل عمر أراد بسّنّة النبيّ ل ما دلت عليه أحكامٌه من اناع كتاب الله لا 


.)٤٩( )۱٤۸۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
تحرف في (س) إلى: النفقة.‎ )۲( 


كتاب الطلاق باب اه ۳٣۰۱١‏ 





| راد نة خصوصةً في هذاء ولقد كان الح ينطق على لسان عم فإ قوله: لا 
دري حَفِظّت أو نسيّتء قد ظَهَرَ مصداقه في أا أطلقّت في موضع التَّقِيبدٍ أو 


قن ل عرض لخديس ا م با با تین في كلثم ضير ما يلقي 
يجاب التّقّقة وإنّا أنكرٌ إسقاط الشّكتى. 


وادَّعَى بعض الحنفيّة أن في بعض طرق حديث عمر: للمُطلّقة ثلاثاً الشُكتى 
والنَمَقة. وده ابن السَمعانيٌ بأنّه من قول بعض المجازفينَ فلا تَجْلَ روايته» وقد 
أنكَرَ أحهمد ثبوت ذلك عن عمر أصلاً» ولعلّه أراد ما وَرَدَ من طريق إبراهيم يم التَحَعيّ 
عن عمر لکوڼه لم يَلقه”". 

وقد بالَعَ المّحاويٌ في تقرير مذهبه؛ فقال: خالَمّت فاطمة سُنَةَ رسول الله ل لأنَّ عمر 
روى خلاف ما رَوّت» فحَرّجَ المعنى الذي أَنَكَرٌ عليها عمرٌ خروجاً صحيحاء وبَطّل حديث 


اس 


فاطمة فلم يجب العَمَل به أصلاً» وعٌمدَّته على ما ذكر من المخالّفة ما روى عمر بن الخطّاب. فإنّه 
وره 58/5) من طريق إبراهيم النْخَّعيٌ عن عمر قال: سمعت رسول الله م يقول: لها 
السكتى والتفقة. وهذامنقطع لا تقوم به حجّة”". 


)١(‏ الصحيح أنه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقد أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 2١157‏ والدارمي 
(۲۲۷۸) والدارقطني (9450”) و(7959) و(739355)., وابن حزم في «المحلى» 2588/٠١‏ وابن عبد 
البر في «التمهيد» ١57/14‏ من طرق عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن الأسود عن عمر قوله: 
لا نجيز في المسلمين قول امرأة» فكان يجعل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة» وعند بعضهم: لا ندع كتاب 
ربنا وسنة نبيه بقول امرأة... وأخرجه مسلم )١58٠(‏ (575)» وأبو عوانة (5715)» والطحاوي في 
- «شرح معاني الآثار» ”257/7 وأبو نعيم في «المستخرج على مسلم» »)٠١٠٤(‏ والبيهقي ۷/ 410 من 
طرق أن إسخاق ایی عن ال روو غر چ ابن أى کے ۱۸/١‏ من طريى میت بن هران 
ظ د ان قال: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ية لقول امرأة زاد الأسود: لعلها 
حفظت أو نسيت ) 
(1) لكنه اتصل بذكر الأسود النخمي: وان لجار ا رو N‏ 
الأسود. ومن وجو آخر عن عمر بن الخطاب» وكل ذلك موقوف عليه من قوله. 
(۳) يعني مرفوعاء وأما موقوفاً فقد صح متصلاً کا بيناه في تعليقنا قريباً. 


۸/۹ 
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۴۳ - باب قول الله تعالى: < ولا ڪل هي أن يَكْسْمْنَ مَاخَلَقَ َه ف أَرحَامهنَ 4 
من الحَيْض والحَمْلٍ 
۹-- حدّئنا سليمانٌ بن خرب حدّئنا شعْبة عن الحگم» عن إبراهيم؛ عن الأسوّد 
عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: لما راد رسولٌ الله ية أن يَنْفِرَ إذا صَفِيّةُ على باب 
خبائها كَتِيبةَ فقال ها: «عَفَْرَى حَلْقَى إِنكِ لَحابسَتناء أكُنتٍ أقَضْتٍِ يوم النَحْرِ؟» قالت: 


َعَم قال: «فانفري إذأ». 


قوله: «باب قول الله تعالى: $ ولا حل هي أن يكم ما حَآيَ أ لَه ف أََحَامهنَّ € [البقرة:8؟؟] 
من الحيض والحَمْل" كذا للأكثر وهو تفسير مجاهد. وفَصَل أبو ذَرٌ بين # أَيَحَامِهنَ 4 
وبين «من» بدائرة ة إشارة إلى أنه أَريدَ به التّمسير لا أا قراءة» وسَقَطدًٌ حرف «من» للتّسَفَيٌ 
وأخرج الطَبَرَيٌ (؟/ 47 5و447) عن طائفة: أن المراد به الحيض» وعن آخرين: الْحَمْلُ» وعن 
جاهد کلاهما. 

والمقصود من الآية أن أمر الدّة لما دار على الحيض والطَّهِرء والاطَّلاحٌ على ذلك يقع من 
جهة النساء غالباء جَعِلّت المرأة مُوْتَمَنةَ على ذلك. 

وقال إساعيل القاضي: دَلْتِ الآية أن المرأة المعتّدّة مُوْتَمَنَةَ على رَحها من الحمل 
والحيض. إلا أن تأي من ذلك با يُعرّف كَذِمها فيه. وقد أخرج الحاكم في «المستدرّك) 
05 کو ا بن كم إن من الأمانة أن ائتمتت المرأة على فَزجها. هكذا 
أخرجه موقوفاً في تفسير سورة الأحزاب ورجاله رجال الصحيح» وقد تقدّم بيان مُدَةٍ 
أكثر الحيض وأَقلّها في كتاب الحيض والاختلاف في ذلك”". 

ثم ذَكّر ال مصّفٌ حديث عائشة في قول النبيّ يك لصَفيّة لما حاضَتْ في أيام مِتّى: «إنَكِ 
بستنا وقد تقدّم شرحه في كتاب الح .)٠۷١۷(‏ قال المهلّب: فيه شاهدٌ لتصديق النّساء فيا 


(۱) وهو أيضاً عند سعيد بن منصور (۱۳۱۲)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۳/ 487. 
(0) في سياق شرحه للحديث رقم (770). 


كتاب الطلاق 2 باب ٤٤‏ / ح ۵۳۳۰~ as o۲‏ 





يذّعيته من الحيض لكونِ النبيّ اة أراد أن يُوّخْر السّفَّر ويحبس مَن معه لأجل حَيْض صَفيّة: 
وااو 

وقال ابن الرٍ: لما ر نَبَ النبی اة على جرد قول صَفيّة: إِنَّا حائض» تأخيره عن 
ی ا اقلق الال افيض وبال ا 
الزوج وسقوطهاء وإلحاق الحمل به. 

5 - باب ونم مولن اح ردهن € [البقرة:۲۲۸]: في العدة 

وكيف يُراجع المرآة إذا طَلَمَها واحدةٌ أو ينين وقوله: مَل لوه © [البقرة:۲۳۲] 

لات _- حدثني محمد أخيرنا عبد الومّاب. حدّثئنا يونش» عن الحسن» قال: رَوْجَ مَعوٍ مَعقل 

١ه-‏ وحدّئني محمد بن المثنّى» حدّثنا عبدُ الأعلى» حدّئنا سعيدٌ عن فاد حدّثنا 
الحسنٌ: أن مَعقلَ بن یسار كانت أَختُه تحت رجل فطَلقَهاء ثم ڪل عنها حبَّى انقَضّت عِدَّمها؛ 
م حطَبهاء فحَوي مَعقِلٌ من ذلك أَنَفَل فقال: حل عنها وهو بَقدرٌ عليها ثم حطبُها! فحال 
بيه وبيتهاء فأنرل الله: ولا طلقم * اليساة بن أجلهن فلا نَصَلُوهَنَ © إلى آخر الآية» فدّعاه 
رسولٌ الله لا فقرأ عليه فتَرَكَ الحويّةَ واستقاة لأمر الله. 

۲- حدّثنا قتَيبة حدّّثنا ال عن نافع: أن ابنَ عمرٌ بن الخطّاب رضي الله 
عنهها لق امرآة له وهي حائضٌ تَطْلِيقةٌ واحدةٌء فأمرّه رسول اله يلي أن يُراجمَها. ثم 
كه حتى طهر : لم يض عندّه حيضةً أخرى, ثم يُمْهلّها حى تَطهُرَ من حَيْضَيِها. 
فإن أراد أن يُطْلَّقّها فلْيُطلّفها حينَ طهر من قَبلٍ أن يجاعهاء فتك اة التي مر ر الله أن 
تُطلّق ها النّساءُ. ) 
ظ وكان عبدٌ الله إذا سُئلَ عن ذلك قال لأحدهم: لو كنت متها ثلاث فقد حرمت غا 


حتى تنک زوجاً غيركَ. 


)١(‏ وقع في (س): «تأخيره السَّفر) بإسقاط «عن»» وهو صحيح أيضاً. 
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واد فيه غُه عن اللّيثِ: حدَّئني نافعٌ» قال ابن عمرّ: لو طَلَّفْتَ مره أو مرن فإنَ اني يكل 
مني بهذا. 

قوله: «باب وعو هن أحن بروْهِنَ * في العِدّة وكيف يُراجع المرأة إذا مها واحدة أو نين 
وقوله: فلا تَمَصُِوهُنَ 2# كذا للأكثر» وفصَلَ أبو ذَرٌ أيضاً بین قوله: ©رَوَمِنَ # وبين قوله: 
«في العِدّة» بدائرة إشارة إلى أن المراد بأحقيّة الرّجعة: من كانت في العِدَّة» وهو قول مجاهد 
وطائفة من أهل التفسيرء وسَقَطً قوله: فلا ضوهن € من رواية التَسَفْك”©. 

ثم ذكر المصئف في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث مَعقل بن يسار في تَرويج أخته. أورَده من طريقين: 

الأولى: قوله: «حدّئني محمّد» كذا للجميع غير منسوب: وهو ابن سَلَام وعبد الوهُاب 
شيخه: هو ابن عبد المجيد الثقفيَء ويونس: هو ابن عبيد البصريٌ | 

الطريق الَئية: من طريق سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة ‏ عن قَنَادة قال في روايته: حدّئنا 
كم أن عل بن يسار كانت أخته تحت رَجل . وقال في رواب ية يونس عن الحسن: روح مَعقِلٌ 
أت وقد تقدّم هذا الحديث وشرحه في «باب لا تكاع إلا برل ( ۰ من كتاب التکاح» 
وبيّنت هناك من وَصَلّه وأرسَلّه وتقدّم في تفسير البقرة أيضاً موصولا )٤٥۲۹(‏ ومُرسَّلاً. 

وقوله: «فحميّ) بوَرْنٍ عَلِمَ بكسر ثانبه 

وقوله: «أتَفاً) ر ننم اة وال ر نای رك الفعل عَيظأ وت 

وقوله: «فتَرَكَ الحَجِبَة) بالتشديد. 

وقوله: «واستقاد لأمر الله» كذا للأكثر بقافء أي: أعطى مَقَادَتّه» والمعنى: أطاعَ وامتثل» 
وفي رواية کن «واسترادٌ» براءٍ بَدَل القاف من الرّود”": : وهو الطّلّبء أو المعنى: 
)١(‏ وسقطت أيضا من اليونينية ومن إرشاد الساري» للقسطلاني ۸/ .٠۸١‏ 


(؟) كذا ضبطه الحافظ. ومن قبله ابن الأثير في «النهاية» في مادة (رود)ء والذي في هامش اليونينية بتشديد 
الدال من الرَدّء وكذلك ضبطه القسطلان. 


كتاب الطلاق باب ٤٤‏ / ح ممه م.م 





أراد رُجوعَها ورَضِيَ به. وَقَلَ ابن التين عن رواية القابسي «واستقادً؛ بتشديد الدّال» ورده 
أن المفاعلة لا تمع مع سين الاستفعال. ظ 

الحديث الثاني: حديث ابن عمرٌ في طلاق الحائضء وتقدّم شرحه مُستَوقُ في اول كتاب 
الطّلاق (6701). 

وقوله: واد یه غیزه عن لیت تقدّم يانه في أل الاق (5174) أيضاً حت قال 
فيه: وقال اللّيث... إلى آحره وفيه تسمية العَبْر المذكور. 

وقال ابن بال ما مُلخّصه: المراججّعة على صَرْبين» إِما في العدّة فهي على ما في حديث 
ابن عمرء لأنّ النبىّ كَل أمَرَه مامتها وم يذكُر آله احتاج إلى عقد جديد وما بعد 
ال قد ماق ديك تقل وة المعو عل أن ا إا طلق ال وال رل 
تطليقة أو تطليقَتَينٍ فهو أ حق بِرَجِعَتِها ولو كَرمَتٍ المرأةٌ ذلك» فإن لم يُراجع حتَّى انقَضَتٍ 
العدّة فتصير أجنبيّة فلا تل له إلا بنكاح مُستأئف. 

واختلّف السّلّف فيا يكون به الرجل مُراجعاًء فقال الأوزاعيٌ: إذا جامَعَها فقد راجَعَهاء 
وجاء ذلك عن بعض التابعينَ» وبه قال مالك وإسحاق بشرط أن ينوي به الرّجعةً. وقال 
الكوفيّونَ كالأوزاعيٌ وزادوا: ولو كَسَها بسَّهوة أو نظرٌ إلى قرجها بشهوة. وقال الاي لا 
تكون الرّجعة إلا بالكلام. 

واف هلل ا الاق جرا الط وخخة الفا أن الطلاق رل 
للتكاح» وأقرّب ما يظهر ذلك في ج الوّطء وعَدَمه» لأن لجل معت يُسجَوّرُ أن يَرجع في 
النكاح ويَعود» ا في إسلام أحد المشركينٍ ؛ اا اا ا 
والإجرام وان ثم يعو ه يزوال خو الان 

وحُبّة مَن أجارٌ: أن النُكاح لو زالّ لم تَعْدِ المر مرأة إلا بعقد قي جديده وبوسخة الخلع في 
الرّجعيّة» ولوقوع الطَّلقة التانيةء والجواب عن كل ذلك: أن التكاح ما زالٌ أصلّه وإنّ 


ا 00 
زال وَصفه. 
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وقال ابن السّمعايّ:/ ا لحق أن القياس يقتضي أن الطّلاق إذا وَكَمَ ال النَّكاح كالعتق» لكو 
الشريع ات بت الرّجعة في النكاح دون العتق فافتّرٌقا. 

٥‏ - باب مراجعة الحائض 

-o۴۳‏ - حدّثنا حَجَاحٌ حدّثنا يزيدٌ , بن إبراهيج, حدثنا محمد بن سِيرِينَ» حدّثني يونس 
ابِنُ جبّير: سألت ابنَ عمرٌ فقال: طَلَقّ ابنُ عمرٌ امرأته وهي حائضٌء فسألٌ عمرٌ انب يا قال: 
مره أن يُراجعها ؛ ثم يُطلَقَ من قبل عِدَّجها؛ قلت قلت: أَقتَعْمَدٌ بلك التَطْلِيقة؟ قال: ارايت إن عَجَرَ 
واستحَمّقٌ! 

قوله: ١باب‏ مراجعة او ا و 2 و 
وقد تقدّم شرحه مُسنّوقُ في أوائل الطّلاق (0761). 

5- باب تُحِدَ المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً 

وقال الرَهْريٌ: لا أرَى أن تَقَدَب ب الصَّبِيةُ التق عنها الطب لأنَّ عليها العِدةٌ. 

الال متا عية لاز يونت o‏ أن كربو ادبن قار 
ابن حَزم» عن حُميدٍ بنِ نافع» عن زينبَ بنتٍ آي سَلَمة ةه ّا أخبريّهُ هذه الأحاديتٌ الثلاثة: 

قالت زينبٌُ: دَحَلْتْ على آم حَبيبةَ زوج النبيّ ڪي حين توفي أبوها أبو سفيانَ بن حَرْبء 
فكت أمٌ حبيبة بطبب فيه صُفْرةخَلُوقٍ أو غيره دحتت منه جاريةً ثم كت بعارضّيهاء ثم قالت 
والله ما لي بالطب من حاجة غير أن سمعثٌ رسول الله ية يقول: الا تیل لامرأة يُؤْمِنُ بالله 
واليوم الآخر أن جد على ميّتِ فوقٌ ثلاث لَيالٍ إلا على زو أربعة أشهّر وعَشْراً». 

6- قالت زينبٌ: فدَحَلْتُْ على زينبَ بنت جَحْش حن توفي آخُوهاء فدّعت بطيب 
و ما والله ما لي بالطّيب من حاجةء غير آي سمعتٌ رسو الله يكل يقول 
على المذير: : لا یل لامرأُْمِنُ الله واليوم الجر أن تُحِدّ على مّتِ فوقٌ ثلا ليا ل إلا على 
زوج» أربعة أشهر وعَشرا). 
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-- قالت زينبٌ: وسمعتٌ أمّ سَلَّمةٌ تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله َة فقالت: 
يا رسولً الله إِنَّ ابتتي تُوفَيَ عنها زوجُها رارک عيئهاء أَفتَحْحُلّها؟ فقال رسول الله 
عكلِد: «لا) مرتين أو لحا كلّ ذلك يقول: «لا ۶ 3 ٤‏ قال رسول الله لله بلا إا هي أربعةً أشهر 
وعشرأًء وقد كانت إحداكُنَ في الجاهليّة تمي بالبَعْرةٍ على رأس الحَول». 
[طرفاه في: 25778 01١5‏ ] ظ 

۷-- قال حميد: فقت إزين: وما رمي بالبَعْرةٍ على رأس الحَولٍ؟ فقالت زينب: كانت 
ARNE‏ ييل ول گس طي حن تر بها صن لم 
تؤتى بدابة: جار أو شاةٍ أو طائرء فت فتفتض به فقا كمض بشيء إلا مات ثم كرح فتعْطى بعر 
لويد لانن 

عل مالكٌ: ما فض به؟ قال: تَمْسَحٌ به جِلْدّها. 

قوله: باب تيده بض أله وكسر ثازيه من التّباعيٌ» ويجوز بفتحةٍ ثم صَمَةٍ من الثلائيَ؛ 
وقد تقدّم بيان ذلك في «باب إحداد المرأة على غير زوجها» من كتاب الجنائز (/11). 

قال أهل اللغة: أصل الإحداد: المَنع ومنه سمي البوّاب حَدَاداً لِمَنْعِه الدّاخلٌ» وسّمَيَت 
العقوبة حد ذا لأا تردع عن المعصية. ) ظ 

وقال ابن درَستويه: ا نع انها لم وده ليه رمع اشقاب 
خخطبتها والطّمَعَ فيها کا من ل العم 

اد ار اع وين ةدا لامتناع به أو لامتناعه على حاو ومنه: ؛ تحديد الغ 
ن اا ل ات | 

20 ا ا ان :ری بالحا وابجیم» وبا حاء أشهره والجيم مود 
من جَدَدتٌ الشَّىءَ: إذا قَطَعبه فكأن المرأة انقَطّعت عن الزينة. 

وقال أبو حاتم: أنكَرَ الأصمّعىٌ «حَدّت» ولم يعر ف إلا «أحدّت». وقال الفراء : كان القدّماء 


يۇثرون «أحدّت» والأخرى أكثر ما في كلام العرب. 
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قوله: «وقال الزَهْريُ: لا أرَى أن تَقَرَبَ الصية“ الطيب» ' أي: إذا كانت ذاتَ زوج 
فيات عنها. 

وقوله: «لأنَّ عليها العدّة» أظنّه من تَصَدُ ف المصئف. فإن أ: ثر الزْهْريٌ وَصَلَّه ابن وَهْبٍ في 
اموطَيها عن يونس عنه بدونهاء وأصله عند عبد الرَّرَاة ق" عن مَعمّر عنه باختصار. 

وفي التعليل إشارةٌ إلى أن سبب الحاق الصّبيّة بالبالغ في الإحداد وجُوبُ الهدّة على كل 
منهما اتفاقاء وبذلك احتّج الشافعيّ أيضاًء واحبّجٌ أيضا أنه نه يحَرّم الععقد عليها بل خطبتها 
في العدة واحتّحٌ غيره بقوله في حديث أمّ سَلَمَةَ في الباب: «أفتكخُلّها»" فاته يُشعر بأئَا 
كانت صغيرة» إذ لو كانت كبيرةً لّقالت: أفقکتجل هيّ؟ وف الاستدلال به نظ لاحتال 
أن يكون معنى قوها: «أفتَكحلها» أي: أفنمَكنها من الاكتحال. 

قوله: «عن ربب بنتٍ أب سَلَمةا أي: ابن عبد الأسَد: وهي بنت أ سَلَمةَ زوج النبيّ كله 
وهي رَبيبة النبيّ يَكِلِ. ورَّعَمَ ابن التين أمََّا لا رواية ها عن رسول الله كلك كذا قال! وقد أخرج 
ها مسلم )۲۱٤۲(‏ حديثها: كان اسمي بره سيان رسولٌ الله اة زينب» الحديث©» وأخرج 
ها البخاري حديثاً تقدَّم في أوائل السّيرة النبويّة .)٤۹۲(‏ 

قوله: «أمَّا أخبرنةُ هذه الأحاديث الثلاثة» تقدَّم منها الحديثان الأرّلان في كتاب الجنائز 





(1) ثبت بعدها في اليونينية عبارة: المتوق عنها. دون حكاية خلاف في ثبوتها بين رواة البخاري» وهي في الأصل 
الخطي الذي عندنا برواية أبي ذرٌ الهروي» وسقطت من أصولنا الثلاثة ومن (س)» وكلام الحافظ في بيان قول 
الزهري يقتضي سقوطها من الأصل الذي اعتمده من البخاري» مع أنه أثبتها في «تغليق التعليق» 1/4/5 . 

(۲) هو في «المصنف» في عدة مواضع منها برقم (۱۲۱۰۸) و(/171117١)‏ و(۱۲۱۲۱) ولكن دون تخصيص 
الصبية بذلك. 

() كذا وقعت الرواية للحافظ حسب ما يدل عليه كلامه» يعني بنون المتكلم؛ > مع أن الذي في اليونينية: 
أفتكحُلّهاء بتاء المفردة الغائية. . دون حكاية خلاف بين رواة الصحيح. قلنا: والرواية التي بالنون وقعت 
عند مسلم برقم »)۱٤۸۸(‏ وأبي داود برقم (۲۲۹۹)» والترمذي برقم (۱۱۹۷). وقال العظيم آبادي في 
«عون المعبود» 5817/7 بعد ذكره لرواية النون: وفي بعضها «أفتكحلها» بتاء التأنيث والضمير البارز 
إليها أو إلى عينها. 

() وستأتي قصة تسمية رسول الله يكل لها زينب عند البخاري برقم (1197) ولكن من حديث أبي هريرة ته 
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مع کشر من شرحههاء والكلام على قوله في الأول حين ُو أبوهاء وفي 
لاني حين توق أخوهاء وألّه سمي في بعض «الموطّآت» عبد الله وكذا هو في صحيح ابن 
ان :(14 )من طريق أن وا ارتا غين الاين عبض فل ا 
شهيداً وزينبُ بنت أب سَلَّمةَ يومَئذٍ طفلة» فيَستّحيل أن تكون دَخلّت على زينب بنت 
عمس ق :تلك الخالة.وائه وذ أن بكرن عيذ اله المصخرء فإن وغول زجب ينثت أن 
سَلَمَةٌ عند بلوغ الخبر إلى المدينة بوّفاته كان وهي تُيّرَة» وأن يكون أبا أحمد بن جحش. فان 
اسمه «عَبد» بغير إضافة لأنّه مات في خلافة عمر» فيجوز أن يكون مات قبل زينب» لكن 
رَد ما يدل على آله حر دفْتهاء ويَلرّم على الأمرّينِ أن يكون وَقَعَ في الاسم تغيينٌ أو اميت 
كان أخا زينب بنت جَحش من أمّها أو من الرّضاعة. 

قوله: «لا تجل) سل به على تحريم الإحداد على غير الج 3101 وعلى وجوب 
الإحداد المدة المذكورة على الزوج. واش کل أن الاستثناء وقح بعد التفيء ا 
ا لجل فوق الثلاث على الرّوج لا على الوجوب» وأجيب بأنَّ الوجوب استُفيدَ من دليل 
آخر/ كالإجماع» ورد بان امنقول عن الحسن البصريّ أن الإحداد لا يجب أخرجه ابن أبي 
م وق الخال بسنيه عن أحد» عن هتيم عن داوده عن الشّعبِي: لَه كان لا يَعرف 
الإحداد» قال أحمد: ا کان العاف اسك بحرا من هڏين ميش لخن ول قال: 
وححَفيَ ذلك عليه. انتهى» وحُالمَته| لا تَقدّح في الاحتجاج وإن كان فيها رَد على مَن اذَّعَى 
الإجماع. 


واا تقد عب عل بن اير حي قى حلاف في مسأل إلا عن الحسن. 


۸1/۹ 


وأيضاً فحديث التى شکت عيئها - وهو ثالث أ اول عل رجت 


وإلا م يَمتَنِع التداوي المباح» وأجيب أيضا بأن السّياق يدل على الوجوب» فإن كل ما مع 
8 7 | 5 2 5 
منه إدا دل دليل على جوازه كان ذلك الدليل دالا بعينه على الوجوب» كالختان والزيادة 


)١(‏ في «المصنف» 758١/5‏ ولفظه عنه: أنه كان لا يرى الإحداد شيئاً. 
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قوله: «لامرأة» تَسَّكَ بمفهومه الحنفيّة فقالوا: لا يجب الإحداد على الصّغيرة؛ وذهب 
الجمهور إلى وجوب الإحداد عليها كا تحب العدّة» وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه حَرَجَ 
َرَج الغالب» وعن كونها غير مُكلّفة بأ الوَيّ هو المخاطب بمنعِها ما نَع منه المعتدَة 
ودخل فى غموع فرلة: مرا الد عر ل عا و المدخول اة كانت أو امه ولق 
كانت مُبَعضَة”" أو مكاتبة أو 1 ولل إذا مات عنها زوجُها لا سَيّدُها لتقييده بالرّوج في 
الخبر خلافاً للحنفيّة. 1 
قوله: تومن بالله واليوم الآخر استَدَلٌ به الحنفيّة بان لا إحداد على الذَّمَيّه للتقييد 
بالإيهان» وبه قال بعض الالكيّة وأبو تّورء وتَرجَمَ عليه التسائىٌ بذلك”» وأجاب الجمهور 
أنه ذُكِرَ تأكيداً للجبالّغة في الزّجر فلا مفهوم لهء كا يقال: هذا طريق المسلمينَ» وقد 
يَسلّكه غيذهم. وأيضاً فالإحداد من > حَقَ الرّوج» وهو مُلتَحِقٌ بالعِدّة في جفظ النّسَبء فتدخل 
لكافرة في ذلك بالعنی کی تل الكافر في التي عن الوم عل سم أخيه ولاله حن لارو ہی 
فأشبة التَمَقةَ والسّكتى. 
وتَقَلَ السّبكيّ في فتاويه عن بعضهم: أن الذَّمَيّه داخلةٌ في قوله: «تُؤمن بالله واليوم 
الآخِر» ورد على قائله وين فساد شبهته فأجاد. وقال التَوَويٌّ: فيد بوَصفي الإيمان لأ الَف 
به هو الذي ينقاد للشّرع. 
قال ابن دقيق العيد: والأوّل أولى» وني رواية عند المالكيّة: أن الذَّمّيّه ا موق عنها تَعبَدَ 
بالأقراء» قال ابن العري: هو قول مَن قال: لا إحدادَ عليها. 
قوله: «على ميّت» اسل به لمن قال: لا إحداد على امرأة المفقود, لأنّهِ م حف وفائّه خلافاً 
للمالكمة. 


98 و -ه o‏ 4 ےك 
قوله: «إلا على زوج» أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثلاث في غير الزوجء أبا كان 


)١(‏ الأمَةٌ المُبَكضة: هي التي بعضها مُعبّنَ وبعضها رقيق. 
(۲) وهو الباب التاسع والخمسون: «باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوق عنها زوجها» من كتاب الطلاق. 
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أو غيرّه» وما ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» (404) من رواية عَمْرو بن شعَيب: أن البيّ بلا 
ححص للمرأة أن تخد على أبيها سبعة أيام؛ وعلى مَن سواه ثلاثةَ أيام. فلو صَحّ لكان خصوص 
الأب يرج من هذا العُموم؛ لكنّهِ مُرسّل أو مُعضَلء لأن جل رواية عَمْرو بن شعَيب عن 
التابعينَ ولم يرو عن أحد من الصّحابة إلا اللَيءَ اليسيرَ عن بعض صغار الصّحابة. ووَهمَ 
بعض الشُرّاح فتَعفّبَ على أبي داود تخريجه في المراسيل» فقال: عَمْرو بن سحيب ليس تابعيّاً فلا 
يُخْرَّحٌ حديثه في المراسيل؛ وهذا عقب مَردودٌ لما قلناه» ولاحتمال أن يكون أبو داود كان 
لا يحص المراسيل برواية التابعيَّ كا هو منقولٌ عن غيره أيضاً. 

وَاسيُدِلٌ به للأصحٌ عند الشافعيّة في أن لا إحداد على المطلّقة» فأمًا الرّجعيّة فلا إحداد عليها 
إحاعاًء وإنَّ) الاختلاف في البائن» فقال الجمهور: لا إحدات وقالت الحنفيّة وأبو عبيد وأبو نُور: 
عليها الإحداد قياساً على المتوّقٌ عنهاء وبه قال بعض الشافعيّة والمالكية. 

واحتّجٌ الأوّلونَ بأنَّ الإحداد شرع لأنَّ ركه من التطيّب والتلبّسٍ والمَريْنٍ يدعو إلى 
الجاع فمنعت الام ر عن ذلك» فكان ذلك ظاهراً في 0-8 المت ا 
اموت عن مَنع المعّدّة منه عن التّرويج ولا تُراعيه هي ولا تخاف منهء بخلاف المطلّق الحيّ 
في كل ذلك ومن نَع وَجَبت العدّة على/ کل موی عنها وإن لم تكن مَدخولاً بهاء بخلاف 
المطلّقة قبل الدّخول فلا إحداد عليها تماقا وبأنَّ المطلّقة البائن يُمكنها العَؤْد إلى الّوج 
بعينه بعقل جديدء ويُعقّبَ بأنَّالملاعنة لا إحداد عليهاء وأجيب بأنَّ ركه لفقدان الرّوج بيه 
ب ظ اه | 

واسيّدلٌ به على جواز الإحداد على غير الزَّوج من قريب ونحوه ثلاث لیا فا دوتہاء 
و نحريمه فيها زاد عليهاء وكأنَّ هذا القدر ا لأجل حَظّ التّمس ومُراعاتها وعَلبة الطباع 
البشرية» وهذا تَاوَلّت آم حبيبة وزينب بنت جحْش رضي الله عنها اليب ترجا عن 


مُهدة الإحداد وصَدّحت كل منهما بِأئَا لم تَتَطيّب لحاجة» إشارةً إلى أن آثار الحُزن باقية 


عندهاء لكنّها لم يسّعها إِلّا امتثالٌ الأمر. 


4 
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قوله: «أربعة أشهّر وعَشْرأً» قيل: الحكمة فيه أنَّ الولد يتَكامّل تخليقه وتُتمّخْ فيه الوح 
بعد مُضِيٌّ مئةِ وعشرينَ يومأء وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهِلّة فجُبنَ الكسر إلى 
العقد على طريق الاحتياط» وذكر العَشْر موتا لإرادة اللَيالي والمراد مع أيامها عند الجمهورء فلا 
كز ى تدخ الله الاد عقر 

وعن الأوزاعيّ وبعض السّلّف: تَنَقَضي بِمُضِيٌ الليالي العشر بعد مُضِيَ الأشهّر وَل 
٤‏ في أوَل اليوم العاشرء واستثنيّت الحامل كا تقدّم شرح حالِها قبل في الكلام على حديث 
سبيعة بنت الحارث (۳۱۹٥)ء‏ وقد وَرَدَ في حديث قوي الإسناد أخرجه أحمد (۲۷۰۸۳) 
وصَححَه ابن جبّان )۳۱٤۸(‏ عن أسماء بنت عمَيس قالت: دخل عل رسول الله َة اليوم 
الثالث من قل جعفر ‏ أي: ابن أبي طالب فقال: «لا نحي بعد يومك» هذا لفظ أحمد. وني 
رواية له )۲۷٤۹۸(‏ ولاب حِبّانَ )۳۱٤۸(‏ والطّحاويّ (۳/ 70): لما أصيبَ جعفدٌ أتانا 
النبى ا فقال: «تَسَ بي ثلاثاً ثم اصتعي ما شئت». 

قال شيخنا في «شرح الترمذيّ» : ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المموّقٌ عنها بعد اليوم 
الغالك» أن أسماء بنت عمَیس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق» وهي والدة أولاده: 
عبد الله زل وعون وغيرهم» قال: بل ظاهر النّهِى أن الإحداد لا يجوز وأجابٌ بأن هذا 
الحديث شاذ مخالفٌ للأحاديث الصحيحةء وقد أجعوا على خلافه. قال: ويحتمل أن يقال: إِنَّ 
جعفرا كيل شهيداً والشهَداء أحياة عند رتم قال: وهذا ضعيفء لاله ل يرد في حَقّ غيرٍ جعفر 

اا اريم #بوعيد لطر عدو كعد اين 
TT PO TON 5 2‏ 
أمرّت بالإحداد أربعة أشهر وعشراء ثم ساق أحاديث الباب وليس فيها ما يدل على ما اذَّعاه 


ا 





(1) قوله: «تسلبي» أي: البسي ثوب الحداد: وهو السّلابء والجمع: ا وق هو نوي آسود تنظ به المحد 
رأسها. انظر «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير مادة (سلب). وقد تحرّف في «شرح معاني الآثار» إلى: 
اتسكني». وعند ابن حبان إلى: «تسلمي» وسيشير الحافظ إلى هذه اللفظة في| سيأتي من شر حه هنا. 
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م » لكنه كر من ادّعاء النّسخ بالاحتمال فجَرّى على عادته. م وراء ذلك 
اا 

أحدها: أن يكون المراد بالإحداد المَيّد بالثلاث: قَدْراً زائداً على الإحداد المعروف فعلته 
أسماءُ مُبالَغة في حُْنها على جعفر» فتهاها عن ذلك بعد الثلاث. 

ثانيها: أنَّا كانت حاملاً فوَضَعَت بعد ثلاث فانقَصت العدةء فتهاها بعدها عن الإحداد. 
ولا يمن ذلك قوله في الرّواية الأخرى: «ثلاثاً» لأنّه حمل على أنَّه E‏ 
تنقضي عند الثلاث. | ش 

ثالثها: لعلّه كان أبائها بالطّلاق قبلّ استشهاده؛ فلم يكن عليها إحداة. 

رابعها: أن البيهقت”" عل ا الحديث بالانقطاع فقال: لم يَثيْت سباع عبد الله بن سداد من 
أساء. وهذا تعليل مدفوع» فقد صَكَّحَه أحمد لكنّه قال: إِنَّه مخالف للأحاديثٍ الصّحيحة في 
الإحدادء قلت: وهو ممصي منه إل أل يله بالشذوذ. 


قر إلا أن تسن عرو ا ق عر رلته ١لا‏ إحدادَ فوقٌ 
ثلاث”" فقال: هذا منكر» والمعروف عن ابن عمر من رأيه. اعون وھا تمل ان رن لن 
دی سس ) 

وأغربٌ ابن/ بان فساق الحديث بلفظ: «مسَلّمي) باليم بل الموحدة ور بال 
أرما بالسلیم لأمر اله ولا مفهوم لتقيبيها بالثلاث بل الحكمة فيه گون اَی يكون في 


ر 


ابتداء الأمر أشد» فلذلك قيدها بالثلاث» هذا معنى كلامه» فصَّحَّففَ الكلمة وكات 


لتأويلها. وقد وَقَعَ في رواية البيهقيّ )٤۳۸/۷(‏ وغيره: أمَرَني رسول الله يك أن أنسَلّب 


ga 26 


ثلاثا. فين حطوه. 


29 


قوله: «قالت زينب: وسَمعتٌ أمَّ سَلَّمَة؛ هو موصولٌ بالإسناد المذكور وهو الحديث الثّالث» - 


. ٤۳۸ /۷ في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)7170( ۲۹۸/۱ ذكره العقيل في «الضعفاء الكبير»‎ )۲( 
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ووَقَحَ في «الموطًأ» (۲/ 0۹۷): سمعتٌُ أمّي أمَّ سَلَمة. زاد عبد الرَزاق (1717) عن مالك: 
بنت أبي امي زوج النبي بي 

قوله: «جاءت امرأة» زاد لار (08) من طريق اللّيث [عن أيوب بن موسی]' عن 
حميد بن نافع: من فریش. 

وسََّاها ابن وَهْب في «موطَيه»» وأخرجه إسماعيل القاضي في «أحكامه» من طريقه”" 
عاتكة بنت تُعَيم بن عبد الله» أخرجه ابن وَهْب [عن ابن لهيعة]”" عن أبي الأسوّد 
لوقي عن القاسم بن محمّدء عن زينب» عن أمّها أمّ سَلَّمةً: أن عاتكة بنت تُعَيم بن 
عبد الله أتت تستفتي رسول الله كله فقالت: إن ابتتي ُو عنها زوجُها وكانت تحت 
المغيرة المخزوميٌ» وهي َد وتشتّكي عَيتهاء الحديث» وهكذا أخرجه الطبراننٌ (818/7) 
من رواية عمران بن هارون الرَّملٌّ عن ابن لّهيعة» لكنه قال: بنت تُعَيمء ولم يُسمّهاء 
وأخرجه ابن مَنْدَهْ في «المعرفة» من طريق عثمان بن صالح عن عبد الله بن عقبة» عن محمد بن 
عبد الرّحمن» عن حي بن نافع» عن زينب» عن أمّهاء عن عاتكة بنت تُعَيم أخت عبد الله بن 
نيم جاءت إلى رسول الله وك فقالت: إن اها توي زوجهاء الحديث. 

وعبد الله بن عقبة: هو ابن لهيعة نيب لجده» وحمّد بن عبد الرّحمن: هو أبو الأسوّد. 
فإن كان محفو ظا فلابن لّهيعة طريقان. 

ول سم البنتُ التي توي زوجُها وم نسب فيا وقّفثٌ عليه. وأمًاالمغيرة المخزوميّ فلم 
أف على اسم أبيه» وقد أغمّلّه ابن مَندَهُ في الصّحابة» وكذا أبو موسى في الذَّيل عليه وكذا 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصول و(س)» وهو ثابت في رواية الليث المذكورة عند جميع من خرّجه من 
طريقه» بل لا توجد لليث رواية عن حميد بن نافع مباشرة. 

(۲) وكذلك رواه سحنون في «المدونة» ١77/7‏ عن ابن وهب» لكنه قال في روايته: ابنة نعيم بن عبد الله 
العَدَوي» ول يُسمّهاء وكذلك أخرجه ابن بَشْكُوّال في «غوامض الأساء المبهمة» /١‏ 707 من طريق ابن 
و 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصول و(س»» وهو ثابت في رواية ابن وهب» وقول الحافظ قريباً أن لابن 
هيعة فيه طريقين» يدل على أنه سقط من قلمه سهواء والله أعلم. 


كتاب الطلاق 22 باب 45 / ح ٥۳۳۷‏ ۳10 





ابن عبد الْمّرّء لکن استَدرَكّه ابن فَتَحُونَ”"' عليه. 

قوله: «وقد اشتكت عينها» قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان: : ضح الثون على 
الفاعليّة على أن تكون العين هي المشتكيةء وقَتحُها على أن يكون في «اشتَّكّت» ضمير 
الفاعل وهي المرأة» ورجح هذاء ووَقَمَ في بعض الرّوايات «عيناها) يعني: وهو يُرجّح الضَم 
وهذه الرواية في مسلم'"» وعلى بن اف ار وه الأرجح» والذي ر رجح e‏ هو 
المنذرى ا 


قوله: «أَفَتَكُْحُلها92) بِضِمُ الجاء. 

قوله: «لاء ملين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: لا» في رواية د شخبة عن حم بن نافع فقال: «(لا 
تكتجل). ) 

قال النَوَويٌ: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادّة سواء احتاجَت إليه أم لا. وجاء 
في حديث م سل 2 «المو طا )٥۹۸/۲(‏ وغبره: «اجعليه اليل وامسحيه الات 
ووجه الجمع أتها إذا لم تحتج إليه لا ييل وإذا احتابجت ل يج بالنّهار ويجوز بالليل مع أن 
الأرل کس فإن فعَلّت E‏ قال: وتأوّل بعضهم حديث الباب على م 

يتحقّق الخوفٌ على عَينها. 


ت 


تعب بأل في حديث شغبة اللذكور: «فكشوا على عينها»» وفي رواية ابن نة لقم 
ذِكرُها: «َِدّت ردا شديداً وقد حَشْيّت على بَصرها»» وفي رواية الطبرانٍ (81/56): اا 


(۱) هو محمد بن خلف بن سليهان بن فتحون الأندلسي» أبو بكر له كتاب استدرك فيه على كتاب «الاستيعاب» لابن 
عبد البر» له ترجمة في «الصلة» لابن بشكوال ۲/ 0۷۷ . 

(۲) ذكر النووي في شرحه لمسلم 3/1 ا اوقت د فى الأصبول قلا : كذلك وقعت الرواية في الوط 
برواية أبي مصعب الزهري (۱۷۱۹)ء ومن طريقه ابن حبان (5 .)٤٤١‏ 

(۳) يعني رجّح النصب» وكذلك رجحه الحريري في «دُرّة الغوّاص» برقم .)١١١(‏ 

ظ (5) هي بالنون بعد الفاء في الرواية التي وقعت للحافظ كا أوضحناه عند شرح كلام الزهري في الترجمة. وتؤيده 

رواية الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» »)١١51(‏ وابن حزم في «المحلى» 71/5/٠١‏ بلفظ: أفأكحلها. ٠‏ 


۸4/۹ 
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قالت في المرّة الثانية: نا تَشْتّكي عينها فوق ما يُظنّ» فقال: «لا»» وفي رواية قاسم بن أصبّغ 
أخرجها ابن حزم :3 إني أخسّى أن فی عينهاء قال: «لا» وإن العقات# وة 
صحيح. . وبوشل ذلك أفتّت أسماء بنت عَمَيس» أخرجه ابن أبي سَْبة» وبهذا قال مالك 
سا رود يو اي عي اندي 

ف ق 
NEE‏ مدو E O‏ ہا 
أَحَدّت على ابن عمر فلم تکتجل حتّی كادّت عيناها زیغان» فكانت كقطر فيه الصَّير. 

ومنهم من تأوَل الي على كَل خصو ص» وهو ما يقتضي التَريّنَ به» لأنّ مَحْص/ التّداوي 
قد يحصّل با لا زينة فيه فلم يَنحَصر فيا فيه زينة. 

وقالت طائفة من العلماء: يجوز ذلك ولو كان فيه طِيبٌ» وحمَلوا النهيّ على التّنزيه جمعاً 
ن الادلة. 

قوله: «إنّا هي أربعةً أشهر وعَشْراً» كذا في الأصل بالنّصب على حكاية لفظ القرآن» 
ولبعضهم بالرّفع وهو واضح 

قال ابن دقيق العيد: فيه إشارة إلى تقليل المدّة بالنسبة لما كان قبل ذلك وتّهوين الصّير 
عليهاء ولهذا قال بعده: «وقد كانت إحداكنٌ في الجا هلية رمي بالبعرة على رأس الخوؤل». 
وفي التقبيد بالجاهليّة إشارة إلى 3 الحكم في الإسلام صارَ بخلافه» وهو كذلك بالنسبة 


لما وُْصِفَ من الصّنيع» لكنّ التقدير با حول درل السام سن ار تعالى: #وصِيّة 
وجه ممما لى 00 4 [البقرة:٠1]»‏ ثم يسكت بالآية التي قبل وهي: و 1 


بأنفسهن أَريمَة هر سے سے 6 عشرا € [البقرة :3 ]. 

.)١١57( وأخرجها قبله الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 

(۲) كذا قال الحافظ. وهو وهم منه رحمه الله لأن الذي في «مصنف ابن أبي شيبة» 0/ ٠١0‏ أن المفتية بذلك 
عائشة» ثم اختلفت نسخ «المصنف» في ذكر المستفتية» فوقع في بعضها: أسماء بنت عميس» وفي بعضها 
الآخر: أمينة بنت عثمان. أو أمة» وفي بعضها: أسهاء بنت عثهان. 


كتاب الطلاق e‏ فذقا 





قول : قال تيده هو ابن نافع راوي الحديث؛ وهو موصولٌ بالإسناد اليد به 
قوله: «فقلت إزينبَ» هي بنت أبي سَلّمة «وما رمي بالبَعْرة؟) أي: بيني لي المراد بهذا الكلام 

الذي خوطبّت به هذه المرأة. ظ 

قوله: «كانت المرأة إذا نوي عنها زوجها دَحَلّت حِفْشاً...) إلى آخره هكذا في هذه الرواية ل 
سند زينبُه ووَقَمَ في رواية شّعْبة في الباب الذي يليه مرفوعاً كله لكنّه باختصار ولفظه: فقال: 
لا تکتجلء قد كانت إحداكنٌ کٹ في كر أحلاسها ‏ أو س بيتها ‏ فإذا كان حول فم كَل 
رَمَت بر فلا حتى تَضي أربعة أشهّر وعشرٌ» وهذا لا يقتضي إدراجٌ رواية الباب لال ية 
من أحفظ الناس» فلا يقضى على روايته برواية غيره بالاحتهال» وا و 
لباب من الزيادة التي ليست في رواية شُعْبة.. 

والجفش» کو د ا ی و رر 0 
طريق مالك: البيت الصَّغير وعند النّسائيٌ )١۳۳(‏ من طريق ابن القاسم عن مالك: الجفش: 
ا حص بضمٌ المعسجّمة بعدها مُهمَلةء وهو احص من الذي قبله. 

وقال الشافعىٌ: الجفش: 5 الذليل الشّعِثْ البناء”“. وقيل: هو شيءٌ من خوص 
هيه القغة تمع فيه المعتدة مَتاعها من غَزْل ونّحُوه وظاهر سياق القصّة يأبى هذا 
خصوصاً رواية شُعبةء وكذا وَقّعَ في رواية للنّسائيٌّ ( (of‏ «عَمَدَت إلى د rs‏ 
فَجَلْسَت فيه). ) ظ ) 


ولعل أصل الجفش ما ذكر: ذه اسول ف الي الصّعى كتبرعل طزيق الأمععارةة 


تين جمع لس بكسر ثم م سكونٍ: وهو الوب أو الكساء 


الرقيق يكون تحت البَرْدّعة» والمراد أن الراوي شك في آي اللَّظَينٍ وَقَمَ وَضْفُ ثيابها أو 
بر وقد ذكِرا معاً في رواية الباب. 


له: «حتّى تمر بها» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: لما. 











عو 06 


والأحلاس في رواية شعبة به 





)١(‏ وأسند الأزهري في «تهذيب اللغة؛ عن الشافمي قوله: هو البيت الذليل القريث الكمْكِ من الأرض وتو 
ذلك. [ 


2/۹ 


۳۹۸ باب ٤٦‏ / ح ۵۳۴۷ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: اَم تؤْتَى بدابة بالتّنوين «جمار» بالجرٌ والتنوين على البَدَل. 

وقوله: «أو شاة أو طائر) توي لا لسك وإطلاق الدّابّة على ما ذكر هو بطريق ا حقيقة 
اللكوكةالة e‏ 

قوله: «تفمَضُ بدا بفاءِ ثم مثا ثم ضاد م معجمة به يلة» قَيَّرّه مالك في آخر الحديث فقال: 
مسح به جلدها. وأصل المَض: الگشی آی: كير ما کانت فيه ورج مه ب عله الاي 

ووَقعَ في رواية اا '': تُقبص» بقاف ثم موحّدة ثم مُهمّلة خفيفة» وهي رواية 
الشافعيّ )۲٤٠/١(‏ والقَيْصٌ: الأخذ بأطراف الأنامل. 

قال الأصبهاني وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع» أي: تذهب بِعَدْوِ وسُرعة إلى مَنزل 
أبوَها لكَثْرة حيائها لقبح مَنظرها أو لشِدّة شوقها إلى الترويج لبعد عَهُدها به. والباء في 
قرفا ابام وال لازن أشهر 

قال ابن فَتَيبة: سألت الجحجازيّنَ عن الافتيضاضء فذَّكَروا 8 المعيّدّة كانت لا مَس ماءً 
ولا لم فر ولا ُزيل شعرأ : a‏ 0 فض أي: تَكير ما هي 
فيه من العِدّة بطائر مَس به قُبّلها وتَنبِذُهء فلا كاد يعيش بعدّما تَفتَض به ط١‏ 

قلت: وهذا لا يالف تفسير مالك لكنّه أحص من لاله أطلق الجلد وين أن المراد به 
جلد القُبلء وقال ابن وَهْب: معنا ئها مسح بها على الدَابة وعلى ظهره. 

وقيل: المراد َسَح به ثم تَتَضَسء أي: تَغْتَسل» والافتضاض: الاغتسالٌ بالماء العَذْبٍ 
لإزالة الوّسَح وإرادة النقاء حتّى تصيرَ بيضاء تَقيّةَ كالفضّة ومن ثم قال الأخمش: معناه 
تتنظّف فَتَتنقّى من الوَسَخء فدشبه النضّة في تقائها وبياضهاء والغرض بذلك: الإشارة إلى 


)١(‏ الحديث عند النسائي في «المجتبى» »)٠۳۳(‏ وفي «السنن الكبرى» (/2791) من طريق مالك» بلفظ رواية الباب 
هناء وني آخره تفسير مالك أيضاًء وتفسيره يقتضي أنه عند النسائي كا هو هنا عند البخاري بلفظ: تفتضء فالله 
تعالى أعلم. 

(۲) تصحف في مطبوع «الأم» إلى: فتقبضء بالضاد المعجمة» وقد نص غير واحد من العلاء منهم الأزهري في 
«الزاهر» ص75". والبغوي في اشر السنة» (۲۳۸۹) أن رواية الشافعي بالضاد المهمّلة. 


كتاب الطلاق ٠‏ باب 45 / ح Q4 ٥۳۳۷‏ 





إهلاك ما هی فيه ومن الرّمي: انفضا هيا لكل 


تنبيه: جور ر الكِرّمانٌّ أن تكون الباء في قوله: «فتفتض به» للتعيدية أو تكون زائدة» أى: 


ظ تفتض الطائرٌ بأن کر بعض أعضائه. انتهى؛ وباس اي 


يم لاه 


| قوله: ثم رج فتعْطى بَعْرة» بفتح الموحّدة وسكون المهمّلة» ويجوز فتحها 

قوله: «فتزمي بها" في رواية مُطَرّف وابن الماجشُون”" عن مالك: اتّرمي يبَعْرةِ من بعر 
العَتّم أو الإبل فتّرمِي بها أمامها فيكون ذلك إحلالاً ما وني رواية ابن وَهُب: «فترمي ببَعْرة من 
بعر الغنم من وّراء ظهرهااء ووَقَمَ في رواية شّعْبة الآنية: «فإذا كان حولٌ فمرّ كلب رَمَت ببَعْرةِ) 
وظاهره أن رّميها البّعرة يتقف على مُرور الگلب» سواءٌ طالّ زمن انتظار مُروره أم قَضْرٌ وبه 
جرم بعض الشزاح. وقيل: رمي بها من عرص من كلب أو غيره ثري من حَصَرها أنَّمُقامها 
حولاً أهوّن عليها من بَعْرة رمي بها كلباًأوغيره. 00 ! 

وقال عياض: يُمكن الجمع بأن الكلب إذا مر افتضّت به ثم رَمَت البَعرة. قلت 
کی ااا ا فك ا فقيو لة ولا سيّا إذا كان حافظأء فإنّه لا مُنافاة بين الك وايتين 
حتى يحتاج إلى الجمع. 

واختلفَ في المراد برمي البعرة فقيل: هو إشارة إلى أنَّا رَمَّت العدّة رَمْيَ البَرٍي 
وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فَعَلته من التَريْص والصّبر على البلاء اا 
انقصّى» كان عندها بمنزلة البّعرة التي رم الي ا بل 
تَرمِيها على سبيل التَفاؤّل بعَدم عودها إلى مثل ذلك 
(1) لفظة «بها' ثبتت في أصولنا الثلاثة و(س)» ول ترد في اليونينية ولا في الأصل الخطي الذي عندنا برواية 

أبي ذز وهي ثابتة في «الموطأ» برواية يحبى الليئي ”/ 20417 وبرواية أبي مصعب الزهري »17١19(‏ وكذا 

في رواية جميع من خرّجه من طريق مالك. 
(۲) مطرف المذكور: مف بو ع قفون ا ر ا نيد عله ا 


الحديث (7"07). وكذلك ابن الماجشون وهو عبد الملك» له رواية للموطأء ى) يدل عليه كلام الدارقطني 2 
«علله» 0ه حيث أورده مع أصحاب «الموطأ». 
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> باب ٤۷‏ / ح 0۳4۰-0۳۳۸ فتح الباري بشرح البخاري 





- باب الكحُل للحادة 


الكل فقال: ل اي - أو شر بَيتِها - فإذا كان 
حول فمرّ كلْبٌ رَمَت ببَعْرة فلا حبّى تَمْضِيَ أربعة أشهر وعَشْرًا. 

۹- وسمعثٌ زينبَ بنت أب سَلَمَةَ تُحَدّتْ عن أمٌ حبيبةً: أنَّ النبيّ يكل قال: دلا يحل 
لامرأةٍ مُسْلمةٍ نؤْمِنُ بالله واليوم الآخرء أن تُحِدٌ فوقٌ ثلاثة أيام إلا على زوجهاء أربعة أشهَرٍ 
وعَشراً). 

۰ - حدَّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا بِشْرٌ حدّثنا سَلَمَةُ بن عَلْقَمة عن محمّدٍ بن سِيرِينَ» قالت 
م عَطِيَه: مبينا أن نُحِدّ أكثرٌ من ثلاث إلا بزوج. 

قوله: «باب الكخل للحادّة» كذا وقح من الثلائي؛ ولو كان من الرّباعيّ لقال: المُحِدَة. 
فال ابن التَّن: الصّواب الحا بلا هاءء لأنّهنَعتّ للمؤنّثِ كطالقٍ وحائض. قلت: لكنه جائز”" 
فليس بخطأ وإن كان الآخر أرجح. 

كر فيه حديث أمّ سَلَمَةَ الماضي في الباب قبلهء وكذا حديث أمّ حبيبة» أورّدّهما من طريق 
شُعْبة باختصار» وقد تقدَّم ما فيه قبل. 

وقوله: «لا تكتَحِلُ» في رواية المَستَملي: «لا تَكَخّل)”" بلا تا بين الكاف والحاء. 

ثم أورَدَ حديث أ عَطيّة مختصراًء وفي الباب الذي يليه مُطوّلاً. 


وقوله: «إلا بزوج» في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: إلا على زوج. 


)١(‏ وكذلك يجوز أن يقال: مُجْدَّة كا في «المصباح» للفيومي» وقد ورد أثر صفية بنت أبي عبيد الذي قدم الحافظ 


ذكره بلفظ: أنها اشتكت عينهاء وهى حادة على ابن عمر... أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق )١7١76(‏ من 
طريق مالك» و(775١171١)‏ من طريق موسى بن عقبة» كلاهما عن نافع عنها. 
(۲) في اليونينية ما يدل على أنها للحمّويّ أيضاً. 


كتاب الطلاق باب ٤۸‏ / ح 51١ ٥۳٤١‏ 





۸- باب الفط للحادّة عند الطهر 

-8١‏ حدّثني عبد الله بن عبد الومّاب» حدّثنا حَادُ بِنُ زيه عن أيوبّ» عن حفصة. 
عن أمٌّ عَطِيهَ قالت: كنا نی أن نُحِدّ على ميّتٍ فوقٌ ثلاث إلا على زوج: أربعة أشهُرٍ وعشرأء 
ا E‏ َؤْباً مصبوغاً إا َوب عضبب وقد رخص لنا عند الطهر 
إذا اغتَسَلّت إخدانا من يِحِيضها في نب من كُسْتٍ أظفار» وكنا نُنّْهَى عن اتّباع الجنائز. 

قوله: «باب الفط للحادّةٍ عند الطّهّر) أي: عند طّهرها من المَحيض إذا كانت من تحيض. 

قوله: وقد صرح برّفعه في الباب الذي بعذه. 

قوله: «ولا تَلْبّس نَوْباً مضبوغاً إلا َوب عَصب» بِمُهِمَلَبَنِ مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة» 


a الى‎ 


وهو بالإضافة: وهي برود وا يُعصَب غزهاء أي: يربط ثم يصغ ذم سج مَعصوباء فیخرج 
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كاري امطاب نكي 1 لكر ب لفطب لقا عدون لخي 
وقال صاحب «المنتَهَّى) : الععضّب: هو المفتول من برود اليمن. 
وذكر أبو موسى المدينيّ في يل الغريب» عن بعض أهل اليمن: أله من داب بحريّة تُسمّى 
رَس فرعَون يُتّخَذُ منها العكَرّز وغيثه ويكون أبیش. وهذا غریب» وأغرَبُ منه قول السّهَيل: 
َه تبات لا ينبت إلا باليمن» وعزاه لأبي حنيفة الدَينَوَريٌ وأغرّب منه قول الذاوودي: المراد 
بالنّوبٍ العضب: المضرة وهي الجبّرة» وليس له سلف في أن العَضُب: الأخطرٌ. 

قال ابن المنذر: أ العلماء عل أله لا يجوز للحادّة أبس التياب المحَصمّرة ولا المصبّغة, 
إلا ما ضع بوا فرص فيه مالك والشافعيّء لگونه لا بح للزئة بل هو من لباس 
الحُنء وكرة عَرْوة العَضْبَ أيضاًء وگرة مالك غَليظه. قال التوَويّ: ا ا 
تحريمه مُطلقاء وهذا الحديث حُجة لمن أجارّه. 


وقال ابن دقيق العيد: بوْحَذ من مفهوم الحديث جوا ما ليس بمصبوع: : وهي اياب 
البيض» ٠‏ ومع بعض المالكية المرتفع منها الذي يرين به» وكذلك الأسوّد إذا كان تم 


بتر الالو ورَخصٌ أصحابنا فیا لا ربن به ولو كان مصبوغاً. 


62/4 


۷ باب ٤۸‏ / ح ٥۳٤۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 








2 


ختلف في الحرير» فالأصح عند الشافعية منع مَنعه مُطلقا مصبوغاً أو غير مصبوغ» لاله أي 
شادروب واا نعة م ال مكلني نه كلجال 

وي لحل بالذّهَبِ والفِضّة وباللُولو ونحوه وجهان: الأصحٌ جوازه» وفيه نظرٌ من جهة 
المعنى في المقصود بأبيمه» وفي المقصود بالإحدادء فإ عند تأمّلها يرجح المنع» والله أعلم. 

قوله: اوقد رخص لنا» بضمٌ أوّله أيضاً وقد صَرّحَ برفعه في الباب الذي بعذه. 

قوله: «عند الطهر إذا اغْتّسَلّت إحدانا من تحيضها» في رواية الكشمِيهنيٌّ: «حَيْضها» وفي الذي 
بعده: «ولا مَس طيباً إلا أدّى طهرها إذا طَهرَت» . 

قوله: «في َة ره يفن ال رن رسكو الو ae‏ 4 مُعجَّمة» أي: قطعة»ء وتطلّق على 
الاس 

قوله: «من كنت أظفار» كذا فيه بالكاف وبالإضافة» وفي الذي بعده: «من و وأظفار» 


1 


بقافٍ وواو عاطِفةء وهو أوججه. وحَطّأ عياض الالء وقد تقدّم بيانه في كتاب الحيض (717). 
وقال بعده: «قال أبو عبد الله» وهو البخاريّ «القسْط والكُّسّْت مثل الكافور 

ع ا 58 2 و e‏ س 
والقافور)”". أي: يجوز في كل منهما الكاف والقافء/ وزاد: القسطء أنَّه يقال بالتاء المكنّاة 


بَدَلُ الطاءء فأراد المثليّة في الحرف الأوّل فقط. قال النَّوَويٌ: القسْط والأظفار نوعان 


معروفان من البَخورء وليسا من مقصود الطّيبء رخص فيه للمُغتّسلة من الحيض لإزالة 
الرّائحة الكريهة تَتبَعُ به أثر الدَّمِ لا للطّيب. 

قلت: المقصود من التطيّب ب أن اطا في أجزاء أَحَرَ من غيرهما ثم نُسحّق فتصير طِيباً: 
والمقصود با هنا كما قال الشيخ: أن تََّبعَ با أَثرَ الدّم لإزالة الرّائحة لا للتطيّب. 

وعم لد اروك أن ااا تبسك الف و كلقي ا ا ها اهراد 
لر ةعاق ا وار ي ا ا ريه 
كذا قال» وفيه نظر. 





)١(‏ وقع قوله هذا في الباب التالي بعد الحديثين التاليين. 


كتاب الطلاق باب 44 / ح A ۳44-0۳٤۲‏ 








زا غل عدوا تعن نما ت لزان جسن ت ها كن ا 
أو الطب کالتدَهن بالزّيتِ في شعر الرس أو غيره. 
44 - باب تلبس الحادّة ثيابَ العَضْب 
۲--حدثنا المَضْلٌ بن دكي حدّئنا عبد السّلمٍ بن زب عن هشام» عن حفص عن 
م عَطِيّة » قالت: قال النبيّ طللة: «لا يل لامرأة نؤِْنُ بالله واليوم الآخر أن عد فوقّ ثلاث إلا على 
زوج» ئها لائحْتَحِلٌ» ولا لبس وبا مصبوغاً إلا توب عَضْبٍ). 
2 7ه - وقال الأنصاري: حدّثنا و حدَّثئنا حفصة ت حدلتني أم عطي 


«ولا ر تمدن ی طِيباً إلا انی طَهْرها ! اذا طهرّت» ا فن قط وأظفار». 


ل 


تھی الب کلا: 


قال أبو عبد الله: الفط والكّمْتُ مغل : الكافور والقافور. 

٤‏ -- حاڻنا محمد بن كثيره عن سفيانَ عن عبلٍ اله بن بي بكر بن عَمْرِو بن حَرم» حلّثني 
ميد بُ نافع» عن زينبّ بن آي سَلَمقَ عن أمَّ حَبيبة بنتٍ أبي سفيان: لا جاءها تَعِيَّ أبيها دَعَت 
بطيب فمَسَحَت ذراعيها. وقالت: ما لي بالطب من حاجةء لولا آي سمعثٌ النبيّ كل يقول: رلا 
جل لامرأو ؤم بلله واليوم الخ رتد على ميّتِ فوق ثلاث إلاعلى زوج أربعة أشهُر وعشْرً». 

قوله: «(باب ا الحادة ثيات العصب» ذكر فيه حديث 3 عطي و خا برفعه» 00 
في أوّله: «لا َيل لامرأةٍ» الحديث» مثل حديث أ حبيبة الماضي قبله (0174)» وزاد بعد 
قوله: «إلا على زوج»: «فإتًها لا تكتجل ولا تَلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَضْب)» وقد 
تقدّم شرحه في الذي قبله» ووَكَمَ فيه: «فوقٌ ثلاث" وتقدّم في حديث أمّ حبيبة في الطريق 
الأولى :)٤(‏ (اثللاث ليال» وفي الطريق الثانية )۳۳4 0(: ااثلاثة أيام) وجيع بإرادة 
الليالي بأيامهاء ويحمّل المطلّق هنا على المقيّد الأول ولذلك اوه خيرل اشا غا أن 
لمراد: ثلاث يال بأيامهاء وذهب الأوزاعيٌ إلى أئََّا تُحدٌ ثلاث ليا فقطء فإن مات في 
أوّل اللّيل قلعت في أوّل اليوم الثالث» وإن مات في أثناء اليل أو في أوَّل التّهار أو في أثنائه ل 
تقلع إلا في صَبيحة اليوم الرّابع» ولا تلفيق. ) ظ ظ 
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قوله: «وقال الأنصاري» هو محمّد بن عبد الله بن المثنى شيخ البخاريّء وقد أخرج عنه 
الكثيرَ بواسطة وبلا واسطةء وهشامٌ: هو الدستوائيّ المذكور في الذي قبله. 

قوله: ١تبى‏ النبي ية ولا نَمَسَ طيباً» كذا أورّدّه مختصراًء وهو في الأصل مثل الحديث الذي 
قبله» وقد وَصَلّه البيهقيٌ (۷/ )٤۳۹‏ من طريق أبي حاتم الرَّازِيّ عن الأنصاريّ بلفظ: أنَّ 
رسول الله يي تجى أن ِدَ المرأة فوق ثلاثة أيام» إلا على زوج فإئها عد عليه أربعة أشهّر 
وعشرأء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَضْبٍء ولا تكتجلء ولا مَس طِيباً. 

قوله: «إلا أذتى طهرها» أي: عند قرب طُهْرها أو أقلّ طُهرهاء وقد تقدَّم شرحه قبل 
(01). 

ثم ذكر المصنف حديث أمّ حبيبة من طريق سفيان ‏ وهو التُوريّ-عن عبد الله بن أبي بكر - 
وهو ابن محمّد بن عَمْرو بن حَزْم شيخ مالك فيه وقد مَكَى شرحه أيضاً .)٥۳۳٤(‏ 


ار 
04ب 


٠‏ - باب والب وو نکم يدرو وها 4 إلى قوله: ر 


- 


2 2 7 6 سر تس ت 0 5 
26 حدثني إسحاق بن منصور. أخرنا روح بن عبادة حدثنا شل عن ابنِ اي 


تُجبح عن مجاه وَالَذِينَ َوَن نکم ويَدَّرُونَ ًا 4 [البقرة:1"4] قال: كانت هذه العِدّهُ 


۶ ق ~~ 0 


عد عند أهلِ زوجها واجبا فانرل الله: « واي ورڪ منڪم وِيدَرُونَ اروا وَصِيّة 
روجهم مما إل الول ع إِخْرَجَ ونْ عر ل جاع ْم في ما قلت ف 
أَنمُسهريح من معْرُونٍ © [البقرة:40 7]» قال: جَعَلَ الله لها تام السَنة سبعة أشهر وعِشرينَ ليلة 
وصِية إن شاءت سكنت في وصيّيها. وإن شاءت حَرَجَت» وهو قول الله تعالى: عير اراچ 
ن حَرَجَنَ فلا جتاح عَلَيْحكُمْ 4 فالعدَةٌ كا هي واجبٌ عليها. رَعَمَ ذلك عن مجاهي. 

وقال عطاءً: قال ابن عبّاس: نسحت هذه الآيةٌ عِدَّعا عند أهلهاء فَعْتَدٌ حَيثُ شاءت» 


دح مر 


وقول الله تعالى: :9 عير إخراج 4. 





0010( کذا قال الحافظ رهه الله وهو ذهول مه فإن هشاماً هذا: هو ابن ڪان القرمؤمئ: وقد سلف أن سه 
البخاري بإثر الحديث (۳۱۳). 
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وقال عطاء: إن شاءت اعبّدّت عند أهلها وسکتت ٤‏ وَصِيّتَهاء وإن شاءت خَرَجَت 
لقول الله: «إقلا داح عَلِيِحكُمْ في ما لت ف ألسهرك  .)‏ 

قال عطاء: ۶ م جاء الميراث فسح السّكتى» » فتَمْتَنُ حيتُ شاءت ولا سَكْتَى لها. 

قوله: «باب © وَالَذِينَ يفون منكم وَيَدَرونَ أَروجًا € إلى قوله: حر كذا لأبي ذر 
والأككر وساق في رواية كريمة الآية بكّإها. . 

قوله: ١حدّئني‏ إسحاق بن منصور» تقدّم في تفسير البقرة هذا الحديث بهذا السَّمَد »)٤٥۳١(‏ 
وبنت هناك ما قي فيه من تعليق وغيره ووَقَعَ هناك «إسحاق» غير منسوب» e‏ ابن 
راهويه» وقد ظَهَرَ من هذه الطّريق أله ابن منصورء ولعلّه كان عنده عنهم| جميعاً. 

وقوله: "كانت هذه العِدٌّ تَعتَذُ عند آهل زوجها واجباً» كذا لاي ذرٌ عن الكشْوِيهنيٌ» وذَكّر 
«واجباً» إا لأنّه صِمَةٌ حذوفي» أي: أمراً واجبء أو ضَكَنَ العِدّةَ معنى الاعتداد. وني رواية 
گريمة «واجب» على آنه حبر مدا حذوف. ) 

قال ابن بَطَالٍ: ذهب مجاهدٌ إلى أن الآية وهي قوله تعالى: : #يتريصن با نفسهن أَريمَةَ اشر 
وَعَشّرَا # [البقرة:٠٤٠۲]‏ نزلت قبل الآية التي فيها : ية روجهم مَتَدعًا إل الول غير 
حراج € [البقرة:٠*‏ ؟] كما هي قبلها في الثّلاوة» وكأنَ الحامل له على ذلك استشكالٌ أن يكون 
الناسخ قبل المنسوخء فرأى أنَّ استعرالها تمن بحُكم غير مُتّدافع» لجوازٍ أن يُوجب الله على 
المعتّدة تربص أربعة أشهُر وعشر» ويُوجب على أهلها أن بقى عندهم سبعة أشهر وعشرين 
ليله هام ا حول إن أقامّت عندهم. انتهى مُلخَّصاًء قال: وهو قول ل يقلّه أحدٌ من المفسّرينَ 
افقو ولا انه عليه من SNe NENN‏ 
َبَعٌ للعدّة» فلم ثح ا حول في العدّة بالأربعة أشهُر وعشر نسحت السّكتّى أيضاً. 

وقال ابن عبد البَرّ: لم يختلف العلماء أن الِدّة بالحولٍ تحت إلى أربعة أشهّر وعشر» وإلّا 
اخمّلّفوا في قوله: ع إخرَاجٍ 4» فالجمهور على أنه نح أيضاء وروى/ ابن أبي تجيح عن 


مجاهد, فذّكّر حديتٌ الباب» قال: ولم يُتابَع على ذلك» ولا قال أحدٌ من علماء المي مر 
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الصحابة والتابعينَ به في مَدّة العِدّة بل روى ابن جُرَيج عن مجاهد في قَدرها مث ما عليه 
الناسش”"» فارتَقَمَ الحخلافٌ واختص ما قل عن مجاهد وغيره بد الشكتى, على أله أيضاً شاد لا 
يُعوّل عليه» والله أعلم. 
1- - باب مَهر البَغِيّ والتكاح الفاسد 

وقال الحسنٌ: إذا تزوّج رمه وهو لا شمر فرق بيتهماء وها ما أكَرّت وليس هاغيئه. 

َم قال بَعْد: ها صَدَاقُها. 

45 -- حدّئنا عل بن عبد الله» حدّئنا سفيانُ عن الرْهْريٌ» عن أي بكر بن عبد الرّحمن» عن 
أي مسعود طن قال: تَبَى النبئّ يكل عن ن َمَنِ الكَلْب» وحُلُوانٍ الكاهن ومَهْر البَغِيّ. 

۷-- حدَّئنا آد حدّثنا شعْبةُ حدَّئنا عَوْنُ بن بي جحَيفة عن أبيه قال: لَعنَ الث يكل 
الواشمة والمُستوشمةء وآکل الرّبا ومو كله وی عن كَمَن الكَلْبٍ. وكَسب البَغِيٌّ ولَعَنَ 
المُصَوَرِينَ. 

۸۔ح حدّئنا علي بن الجَعْدِ أخبرنا شعْبة عن محمّدٍ بن جُحادة عن أي حازم عن 
أبي هريرة: تی النبي اة عن كَسْب الإماء. ۰ 

قوله: «باب مَهر البَغي والتكاح الفاسد» البَغي» بكسر المعجمة وتشديد التحتانيّة بِوَرْنٍ 
قعيل» من البغاء: وهو الرّنى» يسوي في لفظه المذّكّر والمؤنّث. 

قال الكِرْمانيٌ: وقيل وزتّه فَعُول» لأنَّ أصله بَحْويٌ ألرللع الراو باق تروت القن 
لأجل الياء التي بعدهاء والتقدير: ومَهر مَّن كحت في التكاح الفاسد» أي: بشبهة من إخلال 
شرط أو نحو ذلك. 

قوله: «وقال الحسن» هو البصري «إذا تَرْوّج محر مة) بتشديد الرَّاى والمستملي بفتح اليم 
والرّاء وسكون الحاء بينه| وبالضمير”» وبهذا الثاني جَرّمَ ابن التين وقال: أي: ذا حَرَّمةٍ. 


(۱) كما في «تفسير سفيان الثوري» برواية أبي حذيفة اندي عنه عن ابن جريج عن مجاهد ص1۸. 
(۲) أي: حَرَمه. 
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سے بے 


قر ع وا و اا چ ول 
2111111111 
مَهِرٌ المثل» وهم الأكثر. 

قوله: فرق بينهما بضمٌّ - ظ 

قوله: «وليس ها غیژه. ثم قال بَعْد: ها صَدَاقُها» هذا الأثر وَصَلّه ابن أبي شَيْبة (4/ 0*4 
عن هسيم» عن يونس» عن الحسنء مثله إلى قوله: «ولیس ها غيرٌه)» ومن طريق مر الورَاق 

عن الحسن نحوّهء وقال: ها صداقها /٤(‏ ٤٤۳)ء‏ أي: صَداقٌ مثلِها. 

ر المصئف في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول؛ خذيث أى مسغود: وهو عَقبة بن عَمْرْوَ الأنضاريّء في النهى عن تَمَّن الكلب 
وخلوان الكاهن ومَهر البَغيّ. 

وقوله: ف ع a‏ 
ا ميدي (450) عن سفيان» حدَّئنا الزّهْريٌ: أنه سمح أبا بكر بن عبد الرّحمن. ‏ 

لثاني: جديث أب جُحَيفة في لَعْن الواشِمّةء الحديثٌ» وفيه: وی عن ثّمَن الكَلْبِ وكَسْب 
البَغيّ» ولَعَنَ المصَوَرِينَ. 

الثالث: حديث أبي هريرة في النّههي عن كسب الإماء» وقد تقدّم شرح الأحاديث الثلاثة في 
آخر البیوع 1777و .07798‏ 

قال ابن بَطَالٍ: اوش کن عفد عل حرم وه عام لحريو وجب عله اله 
للإجماع على تحريم العقدء فلم يكن هناك شبهة E‏ وعن أي حنيفة: العقد سهت 
) احلا لوط جام ل فها رك هارم عل بلاق ولاح علي لله . 
O‏ خصّته من الملك اقتضّت/ حصول ا الا عا ا 

Ng EP a a‏ يچب الح في وطء اة ولا 
) ا 
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١‏ ات ا ر ا کر دام كف ال ر 
أو طَلَّقّها قبل الدّحُول والمَسِيسِ 
+4 #افس سدلنا و ا ؤسام لوص الوك عن سعيو زو فال 

قلثُ لابن عمرّ: رجل قَذّفَ امرأته؟ فقال: فرق نبي الله اة بين أُكَوَّي بني العَجُلان» وقال: 
«الله يَعلّمْ أنّ أحدّكٌّ) كاذب فهل منكا تائبٌ؟؟ فیا فقال: «اللهيَعلّمُ أنَّ أحدّكٌّ) كاؤِبٌء فهل 
منكما تائبٌ؟؟ فأبّياء فقرّقٌ بيتهها. 

قال أيوت: فقال لي عَمْرو بن وينار: في الحديث شي لا أراك تَحَدنها قال: قال الرجل: مالي ؟ 
قال: «لا مال لكَ. إن كنت صادقاً فقد مَخَلْتَ مهاء وإن كنت كاذباً فهو أَبِعَدٌ منكٌ». 

قوله: «باب المهر للمَدخولٍ عليها» أي: وُجوبه أو استحقاقه. 

وقوله: «وكيف الدّخول» يشير إلى الخلاف فيه وقد قَسَّكَ بقوله في حديث الباب: 
افد دعت اا عل أن من أغدن نابا رار يترا عل الرأة ققد خت ها الصداق 
وعليها العِدّةء وبذلك قال اللَّيث والأوزاعيٌ وأهل الكوفة وأحمدء وجاء ذلك عن عمرٌ 
وعليّ وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمرء قال الكوفيّونَ: اللوة الصّحيحة يجب 
معها المهرٌ كاملاًء سواء وَطِىَ أم لم يَطّأء إلا إن كان أحذهما مريضاً أو صائ) أو مُحرماًء أو 
كانت حائضاً فلّها النّصف وعليها العِدَّةٌ كاملة» واحتَّجُّوا أيضاً بأنَّ الخالب عند إغلاق 
لباب وإرخاء السّتر على المرأة وُقوعٌ الجاع فأقيمت المَظِنَةُ مقام المَيِنّه لما جُبلت عليه 
التفوس في تلك الحالة من عَدَم الصبر عن الوقاع غالباً لعَلّبة الشّهوة وتّوفير الدّاعية. 

وذهب الشافعيٌ وطائفة إلى أن المَهْر لا يتجب كاملاً إلا بالجماع, واحمّجّ بقوله تعالى: 
ران لقره بن قل أن ف وقد رضحم طن ريص صف ما فرَضم © [البقرة:۲۳۷] 
وقال: «ثمَطَلْفتمُوهُنَ من تلآ تمسوهري قم لَك عَلَيْهِنَّ من عِدَوَ تَعندوتَهًا €[ الأحزاب:۹٤]»‏ 
وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشُرّيح والشُعبيّ وابن سيرين. 

والجواب عن حديث الباب: أنه ثبت في اليّواية الأخرى في حديث: «فهو با استَّحلَلتَ من 
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فَرّجها) »)٥۳۱۲(‏ فلم يكن في قوله: «دخلت عليها» E‏ إنَّ رد الول يكفي. 

وقال مالكٌ: إذا دحل بالمرأة في بيته صَدَّقَت عليه» وإن دحل بها في بيتها صَدَّقٌ عليهاء 
قله عن ابن المسيّب"» وعن مالك رواية أخرى كقولٍ الكوفيَّينَ 

قوله: «أو طَلَّقَها قبل التُخول» قال ابن بَطَّالٍ: التّقدير: أو كيف طلاقها؟ فاكتَّى بذِكر 
الفعل عن ذكر المصدّر لدلالته عليه. قلت: و أو كيف الكم إذا طَلَمّها 
قبل الدّخول؟ 

قوله: اوالمَسِيس» لَبَتَ هذا في رواية النسَفِيٌ”"» والتقدير: وال ؟ وهو مغطرف 
عل الد حورل ى إذا طانيااقل الدخر لول الان 

ثم گر فيه حديث ابن عمر من رواية سعيد بن جر عنه في قضّة ا ملاعنة وقد تقدّم شر حه 

مُستّوقٌ في أبواب اللّعان .)01.1١(‏ 


۳ - پاب 0 


ول ال ( لا جاح میک د کت اتاک کشر اتشر و ی )لد 
قوله: # بصير & [البقرة:۲۳۷]. 
وقوله تعالى: $ المطلقت EAS‏ لیے ® کد لرک ناه 


< نكم ءاياده ملک د ۴ تَعَقَلُونَ € [البقرة YEY:‏ ` 

وم يَذكُر النييٌ اني المُلاعَنةِ مُنعةً حينَ طَلّقَها زو جُها. 

۰-- حدّئنا تيب بنُ سعيدء حدّئنا سفيانٌ عن ڪَمرو» عن سعيدٍ بن جب عن ابن 
عمرٌ: أنّ النبيّ بيا قال لِلْمُتلاعتین: «حسابك) على الله أَحَدّكُّا كاذب لا سبيل لك عليها». قال: يا 
رسول الله مالي؟ قال: u berS E‏ ل وإن 
كنتٌ كاذباً فذلكٌ أَبِعَدُ وأَبِعَدٌ لك مئها». 


)١(‏ «الموطأً» 5 و وقال الزرقاني في #اشرحه)» */ ۰۴: فحاصلّه أنه يصِدَّق الزائر منهما بيمين. 
(0) وفي اليونينية ثبوته أيضاً للحمُويّ. 
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قوله: «باب المنعة للتي لم يُفرَض هاء لقوله تعالی: ‏ لا جاح عكر إن طلقم لَه ما م 
تَسَوهنَ أو تَفْصُوأ هن رة 4 إلى قوله: ‏ بير )» كذا للأكثر» وساقٌ ذلك في رواية 
كريمة» وساق ابن بَطَالٍ في شرحه إلى قوله: 9# عَلَأْلْوْسِع قدرهه 4 [البقرة:577]» ثم قال: إلى 
قوله: « تَعََُونَ 4 [البقرة:141] ول أرَ ذلك لغيره» وهو بعيدٌ أيضاً لأنَ المصئف قال بعد 
ذلك: وقوله تعالى: 9 وَلِلمَطلَمَتِ ممع المعو 4 وتقييده في الترجة بالتي لم برض لها قد 
استَدَلٌ له بقوله في الآية: أو فرصا لَه رَه #البقرة: 715]» وهو مَصِيرٌ منه إلى أن «أو» 
للتنويم» فتَقّى الاح عن طْلقّت قبل المَييس» فلا مُتعة ها لأا تَقَصَّت من المسمّى» فكيف 
ثبت ها قَدْرٌ زائدٌ عمّن فرص ها قَدْرٌ معلومٌ مع وجود المَسيس؟ وهذا أحد قوي العلماء 
وأحد قوي الشافعيّ أيضا. 

وعن أي حنيفة: حص المتعة بمن طَلَّقَها قبل الدّخول ول يُسمٌ لها صَدَاقا وقال اللّيث: لا 
تجب المتعة صل وبه قال مالك واحتّجّ له بعض أتباعه بأنّها لم تقد ونُعقَبَ بأنَّ عَدَم التقدير 
لايَمنّ الوجوب كتققة القريب. واحتّجٌ بعضهم بأن ُرَيحاً يقول: متم إن كنت ناء منم إن 
كنت متقياً. ولا دلالة فيه على ترك الوجوب. 

وذهيّت طائفة من السَّلَف إلى أن لكلّ مُطلّقة مُتعةٌ من غير استثناء» وعن الشافعيّ مثلّه 
وهو الرّاجحء وكذا تجب في كل فرقة إلا في فُرقةٍ وفعت بِسَببٍ منها. 

قوله: «وقوله تعالى: $ وللمطلفَّتِ ملع بالْمَعرُونِ © [البقرة:١4‏ ؟]) مسك به مَن قال 
بالعُموم» وحَحصّه مَن قَصَّل بيا تقدّم في الآية الأولى. 

قوله: «ول يَذكُر انب يفي الملاعَنة مُنْعَةَ حين طَلَّمَها زوجها» قد تقدَّمَت أحاديث اللّعان 
(01) مُستوفاةً الطرق» وليس في شىء منها للمُتعة ذِكْدٌ فكأنّه مَسَّكَ في برك المتعة 
لمُلاعَنة بالعَدَم وهو مَبنيٌ على أن الفرقة لا تقع بنفس اللّعانء فأمًا مَن قال: إِنّهَا تقع بنفس 
اللّعان فأجاب عن قوله في الحديث: فطَلّقَهاء أن ذلك كان قبل علمه بالحكم کا تقدّم تقريره. 
وحينئذٍ فلم تدخل الملاعنة في عُموم المطلّقات. ا 


كتاب الطلاق ش باب ٥۳‏ / ح O0»‏ ۳1 


ثمّ ذكر حديث ابن عمر في قصّة الملاعن» وقوله فيه: «وإن كنت كاؤباً» وَقَمَ في رواية 
الكشوِيهنيٌّ: «وإن كنت كَذَّبت عليها» . 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب الطّلاق وتوابعه من اللّعان والظّهار وغير ذلك من الأحاديث 
المرفوعة على مئةٍ وثمانية عشرٌ حديثاًء المعلّق منها ستة وعشرونَ حديثاً والباقي موصول» 
المكرّر منه فيه وفيها مَضَى اثنان وتسعونٌ حديثاًء والخالص ستّةٌ وعشر ونَّ حديثا وائقّه 
سبلم عل را سورع خارف عا وح أى أضين وجات هل ين سعد 5 
في قصّة الجحونية وحديث عل «ألم تعلم أن القلم رُفِعَ عن النائم» الحديث» وهو ا 
وحديث ابن عباس ف قصّة ثابت بن قيس في الخلع» وحديثه في زوج بريرة» وحديثه: 
«كان المشركون على مَنْزِلتَينِ)» وحديث ابن عمر في يكاح الذمَيّة وحديثه في تفسير الإيلاء. 
ودي المسور فق شان ششعة»وحديق صائفة كانت فاطمة بدت فيس في مكان وَحْشٍ) 
وهو مُعَلّقٌّ. 


وفيه من الآثار عن الصّحابة فمن بعدهم تسعون أثراًء والله أعلم. 


كتاب الثفقات باب ١‏ / ح ١1 ٥۳۵۱‏ 





سو الله ايحم احير 


: وفضل التفقة على الأهل» وقول الله عز وجل‎ - ١ 
لَك مادا َفِمُونَ فل الغو كَدَك بین اه کم الْآياتِ هڪم‎ e 
]۲٠٠-۲۱۹:ةرقبلا[‎ 4 گرو ل فی لديا ولرد‎ 
٠ وقال الحسنٌ: الك الفضل.‎ 
حدّثنا آدمٌ بن بي إياس» حدّثنا شب عن عَدِيٌ بن ثابتٍء قال: سمعت عبد الله‎ -ه"ه١‎ 
ابنَ يزيد الأنصاري» عن أي مسعود الأنصاري» فقلت: عن النبئٌّ ل فقال: عن النبيّ بك قال:‎ 
«إذا أنقق المسلمُ تَقَقَةَ على أهله. وهو يبه كانت له صَدَّقَةَ).‎ 
قوله: نسم الله الرحن الرحيم. كتاب النّمّقات وفَضْل النَفَقَة على الأهل» كذا لكريمة:‎ 
وقد تقدّم في رواية أي ذرٌ والنّسَفَيّ: «كتاب التفقات» ثم البسملة ثم ثم قال: «باب قضل التفَقة‎ 
على الأهل» وسَقَط لفظ «باب» لأبي ذرٌ.‎ 
قوله: «وقول الله عر وجلّ: يلوك مادا وون ل نر کرک نا ال کم‎ 
للجميع» ووقف افر عند‎ e آلگيکت لمڪم تلد رود ل في لدا‎ 
قوله: قل المعو ). وقد قرأ الأكثر: فل الْمَمَْ * بالتصب» أي: تنفقون العفو أو أنفقوا‎ 
العفو. وقرأ أبو عَمْرو وقَبّله الحسن وقتادة: «قل العَفُوً) بالرّفع» أي: هو العفوء ومثله قوهم:‎ 
ماذا رَكبتَ» أفرسٌ أم بعيد؟ يجوز الرّفع والتصب.‎ 
قوله: «وقال الحسن: العفو: القضل» وَصَلّه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في «زيادات‎ 
e عن الحسن البصري» وزاد:‎ E 


۹۸/۹ 
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1 سم 2 سے‎ oF و‎ ٤ 
وأخرج عبد بن حميدٍ أيضا من وجه آخر عن الحسن قال: أن لا تجهد مالك ثم تقعد تسأل‎ 
الناس. فعرف بهذا ا مراد بقوله: «المَضْل) أي: ما لا وتر في المال فيَمحَقّه.‎ 


کے 
ار سے ع س 


ال أنه بلحة أن 


اسم 


E as‏ مسن زو 
معاذ بن جبل وتَّعْلبة سألا رسول الله اة فقالا: إن لنا أرٍقَاءَ وأهلينَ» فا تُنفِق من أموالنا؟ 
فنزلت. وبهذا يتين مُراد البخاريٌ من إيرادها في هذا الباب. 

وقد جاء عن ابن عباس وجماعةٍ: أن المراد بالعفو ما فصل عن الأهل» أخرجه ابن أبي 
حاتم (۲/ ۳۸۱ و۳۹۳) أيضاء ومن طريق مجاهد قال: العفو: الصَّدّقة المفروضة. ومن 
طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس (۲/ :)۳۹٤‏ العفو: ما لا يسين في المال» وكان هذا 
قبل أن 5 تَفْرّض الصدقة. 

لد اعات هنم رال كان اجان ان رفا أرق أن رجهو ا 
e‏ 

ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث: 

الأول: حديث أبي مسعود الأنصاريّ: وهو عقبة بن عَمْرو. 

قوله: (عن عدي ب بن ثابت» تقدَّم في الإيهان (05) من وجه آخر عن شُعْبة : أخبرني عدي 
ا ان 

قوله: «عن أبي مسعود الأنصاري» فقلت: عن النبيّ كي؟ فقال: عن النبيّ كَل القائل: 
فقلت» هو شعبة» بيه الإسماعيلَ في رواية له من طريق علّ بن الجَعْد عن شُعْبَة فذكره 
إلى أن قال: عن أبي مسعود. فقال: قال شُعْبة: قلت: قال: عن النبيّ يَكِِ؟ قال: نعم. وتقدّم 
في كتاب الإيهان عن أبي مسعود عن النبيّ ية بغير مُراجَعة» وذَكّر المتن مثلّه. 

وفي المغازي )5٠007(‏ عن مسلم بن إبراهيم عن شُعْبة عن عَديّ عن عبد الله بن يزيد 
آله سمح أبا مسعود البدريّ عن النبي ب وذكر المتن مختصرا ليس فيه: «وهو يحتيبها؛ 
وهذا مقيد مقيّد لمطلّق ما جاء في أن الإنفاق على الأهل صد ق كحديثٍ سعدٍ رابع أحاديث الباب. 


كتاب النفقات. ٠‏ باب ١‏ / ح ٥۳۵۱‏ ۵ ۳۳ 
حيت ال لومي ا و للك 2 ظ 

لاحات القهند إل طك الأ جي وال او نالصدة: الراب راطلاا غليه 
از وقريتته الإجماع على جواز الإنفاق على الزّوجة الهاشميّة مثلآ» وهو من حجاز التشبيه» 
والمراد به أضل الثواب لا في كمبة ولا كيفية: ويُستفاد منه أن الأجر لا يحصّل بالعَمَل إلا 
0 بالنيّة» وهذا أدخل البخاريٌ حديث أبي مسعود المذكور في «باب فاخا أن الأعال 
بالنية والحسبة» (06). 

حرف المقدار من قوله: «إذا أنفقّ) لورادة النَّممِيه؛ » ليشمّل الكثير والقليل. 

وقوله: «على أهله» يحتمل أن يَسْمّل الرّوجة والأقارب» ويحتمل أن يَختَصٌ بالزوجة 
ويَلحّق به مَن عَدَاها بطريق الأولى» لأن الثُواب إذا تَبَتَ فيها هو واجب فثبوته فيا ليس 
بواجب أولى. 

وقال الطَبَريٌ ما مُلخَصه: الإنفاق عل الأهل واجب» والذي يُعطيه يوجر على ذلك: 
بحسب قصده. ولا مُنافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صَدّقة» بل هي أفضل من صَدَقة 
التطوع. ) 

وقال المهلّب: النّمّقة على الأهل واجبة بالإحماع» وإنَّا سَنّاها الشارع صَدَقة حَشية أن 
يَظُنُوا أنّ قيامهم بالواجب لا أجرّ لهم فيه» وقد عَرَفوا ما في الصّدّقة من الأجرء فعرّقّهم 
أتها لهم صَدّقة: حبَّى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم» ترغيباً هم في تقديم 
الصَّدّقة الواجبة قبل صَدَّقة التطوع. 

وقال ابن المنيّر: تسمية النَّمَّقة صَدَّقة من جنس تسمية الصّداق نِحْلة فلمًا كان احتياح 
المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليهاء في اللَذّة ولتَنيس والتحصين وطلب الوَلّده كان الأصل أن لا 
اا ما جي( ال سن الربدل ادل عل ااا يالا اوا ر عليه 
بذلك درجة فمن ت م جار إطلاق ا على الصداق» والصّدقة على النَمقة. | ) 


)١(‏ في (س): الزوجة» بإسقاط الخافض» والمثبت من الأصول بإثباتهاء وهو الوجه. 
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الحديث الثاني: 

67 حدَّثنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك عن أي الزّناِ عن الأعرّجء عن أبي هريرةً ظظء 
أن رسول الله لاي قال: «قال لله: فق يا ابنَ آم أَنفِنْ عليك). ْ 

قوله: «حدَّئنا إسماعيل» هو ابن أبي أوّيسء وهذا الحديث ليس في «الموطّأ» وهو على 
شرط شيخنا”" في «تقريب الأسانيد»» لكنّه لما لم يكن في «الموطأً» لم رجه كأنظاره لكنّه 
أخرجه من رواية همام عن أبي هريرة» وقد أخرجه الإسماعيلَ من طريق عبد الرّحمن بن 
القاسم» وأبو نُعيم من/ طريق عبد الله بن يوسف» كلاهما عن مالك. 

قوله: «قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك» أنفق الأولى: بفتح أوّله وسكون القاف» 
بصيغة الأمر بالإنفاق» والثانية: بضِمٌ أوّله وسكون القاف» على الجواب بصيغة المضارع» 
وهو وعد بِالَلّفيء ومنه قوله تعالى: « وما نقتم من سىء فهو لِم 4 [سبأ:4؟]؛ وقد 
تقدّم القدر المذكور من هذا الحديث في تفسير سورة هود (4184) من طريق شُعَيب بن 
أبي حمزة عن أي الزّنادء في أثناء حديث» ولفظه: «قال الله: أنفق فق عليك» وقال: «ید الله 
مَلأى» الحديث. وهذا الحديث الثاني أخر جه الذارقطني في «غرائب مالك» من طريق سعيد 
ابن داود عن مالك. وقال: صحيح. تفرّد به سعيد عن مالك. 

وأخرج مسلم الأوّل (447/ ۳۷) من طريق هما عن أبي هريرة بلفظ: «إن الله تعالى 
قال لي: أنفق أنفق عليك» الحديث. وفرّقه البخاري كما سيأتي في كتاب التوحيد 
(۱۱٤۷و٩۱٤۷و٦۹٤۷)»‏ وليس في روايته: «قال لي» فَدَلّ على أن المراد بقوله في رواية 
الباب: «يا ابن آدّم) النبي ف ويجحتمل أن يراد جنس بني آدم» ويكون تخصيصه يا بإضافته 
إل شه لكرقه راس الاس وه القطات إله ليعمل برل أرق رك د 
النفقة بشيء مُعيّنٍ ما يُرشِد إلى أن الحَتٌ على الإنفاق يَشمّل جميع أنواع الخيرء وسيأتي شرح 
حدوف شعي وطاق الخد ن غا الله تحال 


)١(‏ يعنى به أبا الفضل العراقى. 


كتاب النفقات باب ١‏ 7خ TTY oor‏ 





الحديث الثالث: 
: #إدناة- اقتا یی ہن قرع دشنا مالك عن کور بن رين عن آي القبيهه غن أي 
جريرة قال: قال النبيّ كلله: «الساعي على الأرمَلةٍ والمسكين es‏ أو القائم 
اليل الضَائم النّهارَ». 
[طرفاه في: ٠٠٠۷.٦٠٠٦‏ ] 

قوله: ١عن‏ و زيد» في رواية محمّل ١‏ بن احسن ف «الموطًً) (97) عن مالك: 
أخبرني ثور» . 

قوله: «الساعي على الأرمّلة والمشكين كا مجاهي في سَبيل الله» كذا قال جميع أصحاب مالك 
عنه في «الموط» وغيره» وأكثرهم ساقّه على لفظ رواية مالك عن صفوان بن سُلَيِم به» مُرسَلاء 
ثم قال: وعن تور بسنده مثله. وسيأتي في كتاب الأدب )1٠07(‏ عن إسم|عيل بن بي ويس عن 
مالك كذلكء واقتَصَرٌ أبو فة موسى بن طارق على رواية مالك عن تور فقال: «الساعي على 
الأرمّلة والمشكين له صَدّقة» بدن ذلك الذا رَفطنيٌ في «الموطّآت». 

قوله: «أو القائم اليل الضّائم الّهار» هكذا للجميع عن مالك بالشك» لكن لأكثرهم 
مثل مَعْن بن عيسى وابن وَهْبٍ وابن بُگیر في آخرينَ» بلفظ: أو كالذي يصومٌ النهار ويقوم 
للَّيل)اء وقد أخرجه ابن ماجه ٠ ٠(‏ من رواية الدّراوَردِيٌ عن بور بول هذا اللّفظء لكن 
قاله بالواو لا بلفظ «أو». وسيأق ف اللأدب (56017) من رواية القعنبىّ عن مالك بلفظ: 
وأحسّبه قال: «كالقائم لا ي والصّائم لا يُفطِر» شك القَعنيّ. وقد ذكره الأكثر بالشك عن 
بالك لكو ما6 ت اغفا الان الط الذي أوودة 
ومعنى الساعي: الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما يَنفّع الأرمّلة» والسكين. والأرمّلة 
بالرَّاءِ المهمّلة: التي لا زوج ها . والمشكين تقدّم بيانه في كتاب الزكاة (151/5). . 
وقوله: «القائمُ الليل» يجوز في اليل المتركات الثلاث» كا في قوطم: لوج 


)١(‏ تحرّف في (أ) و(ب) و(س) إلى: فيحمل» والمثبت على الصواب من (ع). 


6048 


2-7 باب ١‏ / ح ٥۳٥٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وتملابقة اريف لل سه من جهة إمكان اتصاف الأهل ‏ أي: الأقارب - بالصفتين 
المذكورئين» فإذا تبت هذا الفضل لمن يق على مَن ليس له بقريب من انّصَفَ بالوصمَّينء 
فالمنفق على المتصف أولى. 

٤‏ - حدّثنا محمد بن كثير أخبرنا سفیان» عن سَعْدٍ بن إبراهيم» عن عامر بن سعد 
عن سعد طا قال: كان لني ل بعومُ وأنا مريضٌ بک فقلتُ: لي مالّء أوصي بالي كله؟ قال: 
«لا» قلت: فالشطر؟ قال: «لا» قلت: فالثلتٌ؟ قال: «الثلت و الثلتُ کشر أن تدع وَرَنَتَكَ أغنياء 
خيرٌ من أن تَدَعَهِم عالةٌ يَكَمَفُونَ الناس في يديهم ومَها أنقَقَتَ فهو لك صَدَقة'» حنّى الثم 
رها في في امراك ولعل لله يفشك َع بكَ ناس ويُصَرٌ بك آحَرون». 

الحديث الرابع: حديث سعد بن أبي وقاص في الوّصية بالثلثء وقد تقدّم شرحه في 
الوصايا .))۲۷٤۲(‏ والمراد منه هنا قوله: «ومَها أنقَقت فهو لك صَدَقة حتى اللقّمة تَرْفَعها 
في في امرأتك»» وقد أخرج مسلم (440) من حديث مجاهد عن أبي هريرة رَفَعَه: «دينار 
أعطيته مِسُكيناء ودينار أعطيتّه في رَقبِةِ» ودينار أعطيته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك) 
قال: «الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظّم أجرأ». 

ومن حديث أب قلابةً عن أبي سماء عن ثوبانٌ رَقَعَه (444): «أفضلٌ دينار يُنفقه 
الرجل دينارٌ ينفقه على عياله» ودينار ينفقه على دابّته في سبيل الله. ودينار يُنفقه على أصحابه في 
سبيل اللّه) . 

قال أبو قِلابةً: وبَدَأ بالعيال» وأيّ رجل أعظم أجراً من رجل يُنفِق على عيالهء بهم 
ويَنفَعُهم الله به؟ قال الطَبريٌ: البداءة في الإنفاق بالعيالء يَتَنَاوَل التّمُسء لأنّ نفس المرء 
س ا عا ل هي ا ا عليه مر سنال ]ةلب لأ اها غ راون اه 
ثمّ الإنفاق على عياله كذلك. 





)١(‏ ضبط في اليونينية بالرفع على أنه خبر هوء وبالنصب على ال حاليّة. انظر «شواهد التوضيح والتصحيح) 
لابن مالك ص ٠١٤١-۱٥۳‏ . 


كتاب النفقات . ١‏ باب ۲ / ح 0۳٥٦-00۵‏ ۹ 0 








e 

ooo‏ حدّثنا عمر بر حفص» حدّثنا أبي» حدَّئنا الأعمّشء حدّثنا أبو صالح. ٠‏ قال: 
E‏ قال النبيئٌ يا : «أفضل الصَّدَّقَةٍ ما تَرَكَ غِنَى» واليدٌ العُليا خير منّ 
التد السّفْلَء وائنا بن تعول) تقول المرأة: إمَا أن تُطْعِمَني وما أن تُطلقَنيِه ويقول العبد: أطعمْني 
واستَعوأني. ويقول الابن: أطومُنيء إلى من تَدَعَنِي؟ فقالوا: يا أبا هريرةةه سمعت هذا من 
رسول الله 4 قال: لاء هذا من كيس أي هريرة. 

-6ه- حدَّئنا سعيدٌ بن عَم قال: حدّئني اللثُ قال: حدّثني عبد الرّحَن بن خالدٍ 
ابن مُسافر» عن ابن شهاب» عن ابن المسيّبٍء عن أبي هريرة» أن رسول الله 4ل قال: «خير 
الصَّدّقَةٍ ما كان عن ظَهْر عِنَى» وابد بن تَعُولٌ». 

قوله: «باب وجوب التَمّقة على الأهل والعيال» الظّاهر أن المراد بالأهل في الترجة 
الرّوجة» وعَطّْفَ العيال عليها من العام بعد الخاصٌء أو المراد بالأهل: الرّوجة والأقارب» 
والمراد بالعيال: الزّوجة والحدّم؛ فتكون الزّوجة كرت مرّئينٍ تأكيدا لحقهاء ووجوب فقا 
الرّوجة تقدّم دليله أو النفقات. 


سے 


ومن اة" حديث جابر عند مسلم (۱۲۱۸/ :)۱٤۷‏ «ولَّهُنَ عليكم رِزقَهنٌ وکسوتهن 
بالتزوقية. | ا 

ومن جهة المعنى: أَّبا تحمبوسة عن التَكَسّب لحقٌ الزوج. 

انعفد الإجماع على الوجوبء لكن اخسَلُوا في تقديرهاء فذهب الجمهور إلى أنه بالكفانةه 
ظ والشافعيّ E‏ قال ابن المنذِر: إلى أا بالأمداد» ووافق الجمهورٌ من الشافعية أصحاتٌ 
الحديث كابن حَريمةً وابن المنذر» ومن غيرهم: أبو الفضل بن عبدان» وقال الرّويانّ في 
. «الحلية): هو الاك وقال النوّوىٌّ في شرح مسلم» ما سيأق في «باب إذا لم ينفق الرجل 
فللمرأة أن تأخذ» بعد سبعة أبواب (0755). 


سك بعض الشافعية بأمهَا لو قرت با حاجة لَسَقَطت نة نة المريضة والغتية في بغض 
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الأيام» فوجَبَ إلحاقها بيا يُشبه الدّوام» وهو الكمّارة» لاشتراكه) في الاستقرار في الذَّمّهَ 
ويُقوّيه قوله تعالى: من أَوْسَطٍِ ما ومون أَهليَِكُم © [الائدة:۸۹]ء فاعمّبر” الكفارة اء 
والأمدادُ مُعتبّرة في الكفارة. 

ويش في هذا الدّليل نّم صَحَّحوا الاعتياض عنه؛ وبأتَّها لو أكلّت معه على العادة 
سَقَطَّتء بخلاف الكفارة فيها. 

والرّاجح من حيث الدَّليلٌ: أن الواجب الكفاية» ولا سيا وقد تَقَلَ بعص الأئكة ئمّة الإجماعَ 
الفِعيّ في زمن الصّحابة والتابعينَ على ذلك» ولا تُحْمَظ عن أحد منهم" خلافه. 

قوله: «أفضل الصدقة قة ما ترك غِنَى) تقدَّم شرحه في أوائل الزكاة (١١٤۱)ء‏ وبيان اختلاف 
ألفاظه. وكذا قوله: «واليد العليا». 

وقوله: «وابدّأ بمَن تَعُول» أي: بمَن تجب عليك تَمَقَنّهه يقال: عالّ الرجل أهلّه: إذا 
ماتكم» أي : قامَ بها بجحتاج ون إليه من قَوتِ وكسوةء وهو أمرٌ بتقديم ما يِجِبُ على ما لا 

ls‏ اختلف في فة مَن بَلّعّ من الأولاد ولا مال له ولا كَسبء فأَوَجَبَت 
طائفة النَفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو بالغينَ إناثاً وذكراناً إذا ل يكن هم أموالٌ يَسَتَغْنونَ 
بهاء وذهب الجمهور: إلى أنَّ الواجب أن يق عليهم حبّى/ بلع الذّگر أو تتزوّج الأنتّىى ثم لا 


فة على الأب إلا إن كانوا زَمَىء فإن كانت لهم أموالٌ فلا وجوب على الأب. وألحَق 


الشافعيّ ولد الولدٍ وإن سَمْلَ بالولٍ في ذلك. 
وقوله: «تقول المرأة» وَقَمَ في رواية للنسائيٌ (ك4171) من طريق محمّد بن عَجُْلان عن 
زيد بن أسلَّمَ عن أبي صالح به: فقيل: مَن أعغول يا رسول الله؟ قال: «امرأتك» الحديث. وهو 


وهم والصّواب ما أخرجه هو من وجه آخر عن ابن عَجُلان به» وفيه: فس أبو هريرة: مَن 


(0) في (أ) و(ع): غیرهم» بدل: منهم» والمثبت من (ب) و(س»» هو الصحيح لما سبق ذكره قريباً من قال 
بخلاف ما قالوه. 
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تول يا أبا هريرة؟ وقد كسك بهذا بعض الشّرَاحء وغَفَلَ عن الدواية الأخرّىء وَج ما 
فهمه با أخرجه الذَارَفْطِيّ (۳۷۸۱) من طريق عاصم عن أي صالح عن أي هريرة عن 
النبي ييو قال: «المرأة تقول لزوجها: أطعمني) . ولا حُجّة فيه» لأنَّ في جفظ عاصم شيئاًء 
والصّواب التّفصيل. 

وكذا وم للإسماعيلٌ من طريق أبي معاوية عن الأعمّش بسند حديث الباب: قال 
أبو هريرة: تقول امرأتك... إلى آخره» وهو معنى قوله في آخر حديث الباب: لاء هذا من 
کین ان هری 

ووقع في رواية الإساعيلّ المذكورة: قالوا: يا أبا هريرة» شيءٌ تقول من رأيك» أو من 
قول رسول الله كلِِ؟ قال: هذا من كيسى. ظ 

وقوله: من كيسي» هو بکسر الكاف للأكثر» أي: من حاصله» إشارة إلى أنه من استنباطه 
نا فهمّه من الحديث المرفوع مع الواقع» ووَقَمَ في رواية الأَصِييَ بفتح الكاف» أي: من 


ر 


له: «تقول المرأة: إقا أن تُطعِمني» في رواية النسائي م (9170) عن محمد بن عبد العزيز 
اريسي عا أن 2 تنفق علي . 


قوله: ار العبد: أَطْعِمْني واستّعْوأني» في رواية الإسماعيلي: ويقول خادمك: 


ع 8 ) 2 1 ت 7 ر 3 
37 «ويقول 5 أطعِمنى. إلى مَن تدَعنى؟» في رواية النسائي والإساعيلٌ: تكلني. 
وهو بمعناه. 


وامتدل عل أن قن كان من الأولاه همال أو حرف لاي انتغل لابن 
| ۲ به 0 5 3 7 هه 5 TENG‏ م 
الذي يقول: إلى من تدعني؟ إن هو مَّن لا يرجع إلى شيء سوى تفقة الآب» ومن له حرفة 
2 
أو مال لا يحتاج إلى قول ذلك. 


واستَدَلٌ بقوله: إِمّا أن تُطعِمَنيء وإمًا أن تُطلّقنيء قال قافرا 
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إذا أعسر بالنققة واختارت ؤراقء وهو قول جُهور العلاء . وقال الكوفيون: يَلرّمها الصبرء 
وا 5 التفقة بذمّته. 


س ر 


وَاسِيَدّلٌ الجمهور بقوله تعالى: $ ولا میک مهن هن ضرارا عدوا #[البقرة:١77].‏ وأجات 
الخالف بأنّه لو كان الفراق واجباً لما جارٌ الإبقاءً إذا رَضِيّت. ورد عليه بأن الإجماع دلَّ على 
جواز الإبقاء إذا رَضِيّت فبَقِيَ ما عداه على عموم النَّهى. 

وطَعَنَ بعضهم في الاستدلال بالآية المذكورة بأ ابن عبّاس وجماعةٌ من التابعينَ قالوا: 
لت فيمن کان ا فإدا کادت العذة ن تنقضي راجع. والحواب 9 من قاعدتهم: أن 
العبرة بعموم اللقظ ست كرا بحديث جابر بن سَمُرة: «اسكنوا في الصلاة»”" لترك 
رفع اليَدِينِ عند الرّكوع, مم أنه إا وَرَدَ في الإشارة بالأيدي في التَسّهّد بالسّلامِ على فلان 
وفلان» وهنا ا الت 


3 


وايكدل هرر اها اقاس عل ال ق و ارات فد كن اغ اتاق عا 
اجر على بيه اناق والله أعلم. 

۳- باب حبس الرّجل فوت سنة على أهلهء وَكيف تَمَقَاتٌ العيال؟ 

0۳0۷ - - حدّئني محمّدٌ بن سام أخبرنا وكِيعٌ؛ »عن ابن عن قال: قال لي مَعْمَرٌ قال لي 
الثؤري: ال ت قي ار ی ا ترك ی ار بب ا ن ار كَمَر: فلم 
يَحْضرْني ثم كرت حديثاً حدّئّناه ابن شهاب الزْهْريٌ عن مالك بن أؤسء عن عمرّ طله: 93 
النبيّ يا كان يَبِيعُ تخل بني النَضِيرء ويحْبِسٌ لأهله قُوتَ سَييِهم. 

۸-- حدّئنا سعيدٌ بنُعُمَيرِ قال: حدّئني اللَثُء قال: حدّثني عُقَيلّ عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني مالك بن اوس بن الَدئان دوكان حمّدُ بن جُبَيرٍ بن مُطْعِم ذكر لي ذكراً من 
حديثه ‏ فانطلَقتٌ حتى دَخَلْتُ على مالكِ بن أؤْس فسألئه» فقال مالك: انطَلَقْتُ حى أدْخُلَ 
على عمرٌ إذ أتاه حاجيّه يفأ فقال: هل لك في عُثمانَ وعبدٍ الرّحَنٍ والزبر وسعدٍ يَستَأؤِنونَ؟ 


عل 


(۱) أخرجه مسلم (570). 
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قال: نعم فاون هم. قال: فدخلوا وسَلّموا فجلّسوا. 

ثم لبت يَرْفأ قليلاً فقال لعمرّ: هل لك في علي وعبّاس؟ قال: نعم فأذِْنَ مماء فلم دَخَلا 
سلا وجَلّسا. فقال عبّاسٌ: يا أي المؤمني» اقض بيني وبينَ هذا فقال الرَهْط عُفْانُ 
وأصحابه: يا أمِيرَ المؤمنينَ» اقض بيئهم| وأرح أحدّهما من الآخَرء فقال عمرٌ: انِدواء نشد كم بالله 
. الذي به تقوم السما والأرضٌء هل تعلمونّ أنَّ رسول الله بك قال: لا نورت ما تَرَكُنا صَدَقةٌ؟ 
یرید رسولٌ الله يله نفسّهء قال الدَمْط: قد قال ذلك» فأقبّلَ عمرٌ على علي وعبّاس» فقال: 
أنشُدُك) بال هل تعلمان أنَّ رسولً الله ية قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك قال عمرٌ: فاي 
أحدّكم عن هذا الأمر: 

ra‏ اال بشيء لم يُعْطِه أحداً غيرَه» قال الله: :9 وما أفاء 
الله على رسولف من مهم فما أوحَفْسُمَ فت عليه مذ مِنْ َيل ولا ركاب# إلى قوله: :# مَدِبْرٌ # [الحشر:٦]‏ 
فكانت هذه خالصة لرسولٍ الله يله والله ما احتارّها دوتکم ولا اسار بها علیکم» لقد 
أعطاگموها وها فیک حه حت بَقِيّ منها هذا الالء فكان رسولٌ الله يك ينق على أهله تمع 
سَنتِهم من هذا لمال» ثم يأحدُ ما بَقِيّ فيجعلّه ْمَل مالل اله فعَوِلَ بذلك رسول الله كه 
حياته. أنشُدُكم الل هل تعلمونَ ذلك؟ قالوا: نعم. قال لِعلِنّ وعبّاس: أنشُدُكا با هل 
تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. - ظ 

لم وق الله نيه يكل فقال أبو بكر: آنا ولج رسول اله فقبضَها أبو بكر فمل فيها با 
َمل به به فيها رسولٌ الله کل وأنتما حيتكذ - اقل على عل وعباس - تَرْعُهان أن أبا بكر كذا 
وكذاء ماح سيا بار راشدٌ تابع لِلْحَقٌُ ثم توف الله أبا بَكْ فقلتٌ: أنا ولي 
رسول الله َة وأبي بكر» فقبضتها او A‏ 

جني وگلمتک| واحدة وأمركا جميعٌ. جتني الي نَصِيبَكٌ من ابن أخيك» وأتى هذا 

با تدم دد إن شتا دَفَعْنّه إليكّماء على أنَّ عليكما عَهْدَ الله وميثاقّه 
لتَعمَلان فيها بها عَمِلَ به رسولٌ الله یف وبا عَمِلّ به فيها أبو بکر» وبما عَولْتٌ به فيها من ينها 


8ه 
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وإلا فلا تُكلَّانٍ فيهاء فقلثٌ): اذقَعْها إلينا بذلك فدَكَمْتُّها إليكّ) بذلك» أنشدُكم بالله هل 
دَقَعْتّها إليهما بذلك؟ فقال اكَمْط: نعم قال: فأقبلَ على علي وعبّاسء فقال: أنشُدٌكُ) بلله. هل 
دَفَعْتها إليك) بذلك؟/ قالا: نعم قال: أَقَتَلْتَمِسان مني قضاءً غير ذلك؟ فوالذي بِِذْنِهِ تقوم 
السماءٌ والأرضء لا أقضي فيها قضاءً غيرَ ذلك حتّى تقوم الساعةٌ» فإن عَجَرْتمُا عنها فاذقّعاها 
فأنا أكفيك]ها. 

قوله: «باب حَبّس الرجل قوت سنو على أهله. وكيف تفقات العيال؟» ذكر فيه حديث 
عمر» وهو مُطابق لركن الترجمة الأوّلء وأمّا الرّكن الثاني» وهو كيفيّة النَمَقَة على العيال 
فلم يظهر لي أوَّلاً وجه أخذه من الحديث؛ ولا رأيثٌ من تَعرّض له ثم رأيت أنه يُمكِنُ أن 
يؤتحذ منه دليل التّقدير لأ مقدار تَقّقة السّنة إذا عرف عُرفَ منه توزيعها على أيام السَنةء 
فيعرّف حِصّة كل يوم من ذلك» فكأنَّه قال: لكل واحدة في كل يوم قَدرٌ مُعيّن من المُعَلّ 
المذكورء والأصل في الإطلاق التّسوية. 


قوله: «حدثني محمّد بن سَلَام» كذا في رواية كريمة» وللأكثر: حذثني محمّد؛ حَسْبٌ. 





قوله: «قال لي مَعْمَر: قال لي الوْريَّ» هذا الحديث ما فاتٌ ابن عيينة سماعه من الزَهْريٌ» 
فرواه عنه بواسطة مَعمّره وقد رواه أيضاً عن عَمْرو بن دينار عن الزّهْريٌّ بأ من سياق مَعمّر؛ 
وتقدّم في تفسير سورة الحّشر (1885). 

وأخرجه الحميديٌ (۲۲) وأحمد )١17١(‏ في «مُسنّدَيب|» عن سفيان عن مَعمّر وعَمْرو 
ابن دينار» جميعاً عن الزُهْرِيّ. وقد أخرج مسلم )٤۸/۱۷١۷(‏ رواية مَعمّر وحدهاء عن 
يحبى بن يحبى عن سفيان عن مَعمّر عن الزّهْرِيٌ» ولكن ل يَسّق لفظه» وقد أخرج إسحاق 
ابن راهويه رواية مَعمَر مُتمَردة» عن سفيان عنه عن الزهْريٌ بلفظ: كان ينق على أهله تمق سنة 
من مال بني النضيرء ويجعل ما بَقِيَ في الكّراع والسّلاح. 

وقد أخرج مسلم الحديث مُطوّلاً من رواية عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن الرهُْر ي 
.)6١ /۱۷0۷(‏ 


كتاب النفقات باب ۳ / ح ۵۳۵۸ 0 





وفي كلّ من الإسنادين رواية الأقران» فإِنَّ ابن عيَينة عن مَعمّر قرينان» وعَمْرو بن 
دينار عن الرَهْرىٌ كذلك. 

. ووذ منه المذاكرة بالعلم. وإلقاء العام المسالة على تظيره سرج ما عنده من الحغظ. 
وتثبت مَعمّر وإنصافه لكونه اعرف أنه لايَستّحضر إذ ذاكَ في المسألة شيئاء ثم لما تذَّكَرها 
أخبر بالواقعة کا هي» ول يأف ما تقدم. 

قوله: «كان يبيع تخل بني التضير وبس لأهله ل أورّده مختصراء ثم 
ساق المصنف الحديث بطوله من طريق عقيل عن ابن شهاب الزهْريٌّ» وقد تقدّم شر حه 
مُستوفی في أوائل فرض امس .)١٠۹٤(‏ 

قال ابن دقيق العيد: في الحديث جواز الادّخار للأهل قوت سنةء وفي السياق ما يُوْحَدْ 
منه الجمع بينه وبين حديث: كان لا يخر شيئاً لع . فيحمَل على الادّخار لنفسه. 
وحديث الباب على الادّخار لغيره» ولو كان له في ذلك مُشارّكة» لكنّ المعنى آم المقصد 
بالادّخار دونه حتّی لو لم يُوجَدوا ل يَدَّخْر. قال: امتكلّمونَ على لسان الطريقة جَعَلوا 
- أو بعضهم - ما زاد على السَّنّة خارجاً عن طريقة يقة التَوَكُل» انتهى. 

وف ب إلى الردٌ على الطَرَيٌ حيثٌ ث استَدَلٌ بالخديث عل جواز الادّخار مُظلقاً 
خلافاً لن مَتَحَ ذلك» وني الذي قله الشيخ تقييد بالسّنة اثباعاً للحَبر الوارد لكنّ 
استدلال الطبريّ قويٌ» بل التقييد بالسّنة إا جاء من صَرُورة الواقع» لأنّ الذي كان يدر 
م يكن يُحصّل إلا من السّنة إلى السّنة لأنّه كان إمّا مرا وإمّا شَعيرأً» فلو قَدَّرَ أن شيعاً م 
20 كان لا نحصّّل إلا من سنتين إلى سنتين» لاقتضى الحال جواز الادّخار لأجل ذلك 
والله أعلم. 0 1 

ومع كونه گا كان یمیس قوت سن لهياه فكان في طول ان و سجر مهم لن ير 


ْ 089 عرصم رماي 0 ت مسا| عن ذا مضو أن ا غريب» 
وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليهان عن ثابت عن النبي ڳلا مرسلاً. 


۳٤٦‏ باب ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عليه» ويُعوّضهم عنه» ولذلك مات ية ودرعه مَرهونة على شعير اة قتَرَضّه قوتاً لأهله". 
واختلف في جواز ادخار القوت لمن يشريه من السوق» قال عياض : أجارّه قوم واحتَجُوا 
بهذا الحديث» ولا حُجّة فيه» لأنّه إنَّ) كان من مُعَلّ الأرضء ومَبَعَه قوم إلا إن كان لا يضر 
5 بالسّعر» وهو مجه إرفاقاً بالناس. ثم حل هذا الاختلاف/ إذا لم يكن في حال الضيق» وإِلا 
فلا يجوز الادّخار في تلك الحالة أصلا. 
٤‏ - باب ف« ولول ت نادُم حون اي » 
ظ إلى قوله: ا 
وقال: < وحمله: وفصدله, تشون سرا 4 [الأحقاف:5١].‏ 
وقال: وان تعاسرم ۰ َه ری ا لفق ڈو سعۃ من سَعَيْوء وس فر َه 
رف € إلى قوله: بعد عرفت € [الطلاق:٦‏ و۷ ]. 
وقال يونس»› : عن الغو ّى الله أن تُضارٌ والدة بولّدهاء وذلك أن تقول الوالدة: لست 
مُرضِعته» وهي أمتل له غِذاءَ» وأشمَق عليه. وأرفقٌ به من غيرهاء فليس ها أن تأبى بعد أن بُعْطِيَها 
من نفسه ما جَعَلَ الله عليه» ولیس لِلْمولود له أن يُضارٌ بولَيه والدّنّه فيمَْعَها أن تُرضِعَه ضرارا لها إلى 
غبرهاء فلا جُناحَ عليهم| أن يَستَرْضِعا عن طيب نفس الوالدٍ والوالدق إن أرادًا يِصَالَاعَن راض 
هما وذشاور قلا جاح 12 لما # بعد أن يكونَ ذلك عن تراض منهم| وتشاور. 
«فصاله») ل [لقمان: 4 :]١‏ فطامه. 
قوله: اباب 3 وَالْوَلِدَتُ برَضِِعَنَ أَوْلدَهنّ حولي امین > إلى قوله: بصو 1# كذا لأبي ذرٌ 
والأكثر» وفي رواية كريمة: إلى قوله: ##يما نملو بصو ). 
«وقال: ولد رفصل تکشر سب وقال: طإوإن تارم رضم له این 


ير .ت سے سے 


ى دوعق من سََوِ)» قيل: دلت الآية الأولى على إيجاب الإنفاق على المرضعة من 


(۱) تقدم عند البخاري (1917) من حديث عائشة» وهو أيضاً عند مسلم (1707) لكن ليس فيه أنه كان قوتاً 
لأهله» وإنما ورد ذلك في حديث ابن عباس عند أحمد (4 8٠‏ '7)) وغيره» بسند صحيح. 
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أجل إرضاعها الولدء سواء”' كانت في العضمة أم لا. 

وفي الثانية: الإشارة إلى قَذْر المدّة التي يجب ذلك فيها. 

وني الثالثة: الإشارة إلى مقدار الإنفاق» وأنّه بالتَظَر حال المنفق. 

وفيها أيضاً الإشارة إلى أنَّ الإرضاع لا يَتَحَنّم على الأ وقد تقدّم في أوائل النّكاح في 
«باب لا رَضاع بعد حولَينٍ» )21١7(‏ البحث في معنى قوله تعالى: #وحمله: وفصلله, 

وأخرج الطَبَرِيٌ (؟/4941) عن ابن عبّاس: أنَّ إرضاع الحولَينٍ مخض بمن وضَعَت 
ليث فول ف و اكت من هن امير تل عن ا ی داتعا 
مله وفصله. لشن سَهرَا4. وتُعقب بمّن زاد عمَلّها على ثلائينَ شهراً" فإنّه يلرم 
إسقاط مُدّة الرّضاعة ولا قائل به» والصّحيح أئَّا حمولةٌ على الغالب» وأَخدٌَ من الآية الأول 
والعانية أن من وَلِدَ لستة أشهر فما فوقها التَحَقّ بالزوج. 

قوله: «وقال يونس» هو ابن يزيد» وهذا الأثر وَصّلّهِ ابن وَهْبٍ في «جامعه» عن يونس 
قال: قال ابن شهاب» فذكره إلى قوله: وتشاور. وأخرجه ابن جَرير (۲/ ٤۹۸‏ و٤‏ 50) من 
طريق عقيل عن ابن شهاب نحوه. ظ 

وقوله: «ضراراً لها إلى غيرها» تعلق بیمَنعهاء أى: مَنعها يَنتّهي إلى رَضاع غيرهاء فإذا 
رضت فليس له ذلك. ووَقَمَ في رواية عُقيل: الوالداث أحقٌّ رصاع أولادهنٌ» وليس لوالدة 
أن تضارٌ بولدها فتأبّى رَصاعه» وهي تُعطّى عليه ما يُعطّى غيرُهاء ولیس للمولود له أن 
يتزع ولد مها ضرا مان وهي تنكل من الاجر ما مل غر قن ادا ان ارا 
. راض منها وّشاور دون الحولَينِ فلا بَأس. 


قوله في آخر الكلام: «فصاله: فطامُه» هو تفسير ابن عبّاس» أخرجه الطَبَرَئٌ (007/5) عنه 


)١(‏ لفظة «سواء» سقطت من (س). ظ 
(۲) هذا التعقب لا دليل على صحته من النقل» وسائر ما يروى في ذلك حكايات وأخبار» وقد أثبت الطب الحديث 
أن بقاء اجنين في بطن أمه أكثر من أحد عشر شهراً على أعلى تقدير -يؤدي إلى وفاته» والله أعلم. . 


0۰0/۹ 
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وعن ادى وغيرهماء والفصال مصدرء يقال: فاصَائُه أفاصلّه مُفاصَلةٌ وفصالاً: إذا فارقه من 
جاه كانت نب و ونصناق الزلدة منقدمن شري امن 

قال ابن بَطَالٍ: قوله تعالى: $ وَالْوَالِدتٌ برَضِعْنَ * [البقرة:۳٠۲]‏ لفظه لفظ الخبر» ومعناه 
الأمرء لما فيه من الإلزام» كقولك: حسبك دزهم. أي : اكتف بِدِرّهم. قال: ولا يجب على 
الوالدة إرضاع وَلّدها إذا كان بوه حا مويراً بدلیل قوله تعالى: وون اسن لك اهن 
جَورَهنَ #[الطلاق :]» قال: $ وإن فسارضع ا 0 على أن لا 
يجب عليها رضاع ولدهاء ودل على أن قوله: « وَالْولِدَتٌ ر ضِعْنَ أوْلَدَهَنَ 4 سيق لمَبلّغ 
جمرب ووب ااي 

قلت: وهذا أحد القولّينِ عن ابن عبّاس» أخرجه الطَبرِيٌ (۲/ )٤۹۱‏ من طريق عل بن 
أبي طلحة عنه. ظ 

وعن ابن عيّاس: أنه ححص بمَن ولدّت لسيّة أشهّر كا تقدّم قريباء أخرجه الطَبَريٌ أيضاً 
بسنل صحيح» إلا أنه اختلفَ في وصله أو وقفه على عكرمة. 

وعن ابن عباس قولٌ ثالث: أنَّ الحولَينٍ لغاية الإرضاع» وأن لا رّضاع بعدهماء أخرجه 
طبري (۲/ )٤۹۲‏ أيضاًء ورجاله ثقات» إلا أنه مَُقَطِع بين الزهْريٌ وابن عبّاسء ثم 
أخرج (۲/ 147 و447) بإسنادٍ صحيح عن ابن مسعود قال: ما كان من رَضَاع بعد الحولَينٍ 
فلا رَضاع» وعن ابن عباس أيضاً بسنل صحيح مثله. ۰ 

نم أسّدَ عن فَنّادة قال: كان إرضاعها الحولَينٍ فرضاًء ثم خف بقوله تعالى: © لِمَنْ 
آراد أن ي لرضَاعَةَ 4. 

والقول الثاني هو الذي عَوَّلَ عليه البخاريّ» وهذا عَقَبَ الآية الأولى بالآية الثاني 
وهي قوله تعال: وله وَضك لك تون حب 4. 

وما جَرّمَ به ابن بَطَالٍِ من أن الخبر بمعنى الأمر هو قول الأكثرء لكن ذهب جماعة إلى 
ئها حبر عن المشروعيّة فإنَ بعض الوالدات يجب عليه ذلك وبعضهنً لا يجب كا 
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سياق بيانه» فليس الأمز عل عمومة 0 
كأن يقال: وعلى الوالدات إرضاع أولادهنٌ» كا جاء بعده: «#وَعَلَ الْوَارث مَل ذَلِكَ 4 
[البقرة: 7١7‏ ]. 

قال ابن بَطَالٍ: : وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالوالدات هنا: 1 تات المطلّقات: 
أجمعَ العلماء على أن أجرة الرّضاع على الزّوج إذا حرجت المطلّقة من العدّة» والأم بعد 
البيثونة أولى بالرّضاعة؛ إلا إن وجَدَ الأب من يُرضع له بدونٍ ما سألّ» إلا أن لا يقبل 
الول غيرها فتّجيّر بأجرة مثلهاء وهو موافق للمنقولٍ هنا عن الزُّهْرِيّ. واختلفوا في المتزوّجة: 
فقال الشافعيٌ وأكثر الكوفيّينَ: لا يَلرّمها إرضاعٌ وَلّدهاء وقال مالك وابن أن لت تنخ 
الكوفين: تمر على إرضاع ولدها ما دات مُتزرّجة بواليم» واحتج القائلون با لا تر : 
أن ذلك إن كان لحُرْمة الولد فلا ينه لأتها لا تجبر عليه إذا كانت مُطلّقة ثلاثاً بإجماعء 
مع أن حزمة الولديّة موجودة» وإن كان لحُزْمة الرّوج ل نجه أيضاً لأنّه لو أراد أن يستخيمها 
في حَقّ/ نفسه لم يكن له ذلك ففي حَقٌ غيره أولى» انتهی. 

ويُمكن أن يقال: إن ذلك لحرمتهما جميعاء وقد تقدَّم كثير من مباحث الرّضاع في أوائل 
التكاح »)01١5-5049(‏ والله أعلم. 

5- باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولد 


848- حدّئنا | بن مُقاتل» أخيرنا عبد الله» أخبرنا يونس عن ابن شهاب أ خبرني عرو 


أ عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت هند بنثٌ عُتْبَةَ فقالت: يا رسول الله. إِنَّ أبا سفيانَ 


رجل يسيك فهل عل حرج أن أَطْعِمَ مِنَ الذى له عِيالَنا؟ قال: «لاء إلا بالمغروني». 
۰--حدّثنا يحبى» حدّئنا عبد الرَراق» عن مَعْمّر» عن هما قال: سمعتٌ أبا هريرةً طفى 
عن النبي مَك قال: (إذا أَنْقَقَتِ المرأةٌ من كَسْبٍ زوجها عن غير أمره فلّه نضف أجْره). 


قوله: «باب نققة نفقة المرآة إذا غاب عنها زوجها وتفقة الولد» ذكر فيه حديث عائشة في قصّة 


هند امرأة أي سفيان» وسيأتي شرحه بعد أربعة أبواب (078515). 


0۰/۹ 
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وحديث أبي هريرة: «إذا أنفقت المرأةٌ من كسب زوجها)» وقد مرّ شرحه في أواخر التكاح 
.)01١96(‏ 


تنبيه: وَفَعَت هذه التّرحمة وحديثها مُتأخرة عن الباب الذي بعده عند النسفى. 


5- باب عمل المرأة في بيتِ زوجها 

-١‏ حدَّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يبحبى» عن شُعْبَةَ قال: حدّثني الحَكَمْ عن ابن أبي ليىء 
حدّئنا علنٌ: أنَّ فاطمة أتتِ النبيّ يك تشكو إليه ما تَلْقَى في يدها منّ الرّحَىء وَيَلمها أن انه 
رَقِيقّ فلم تُصادفهء فذكرث ذلك لعائشة» فلم جاء أخبرنّه عائشة قال: فجاءنا وقد أحَذْنا 
مَضاجعناء فذهبنا قوم فقال: «على مكانكٌ)»» فجاء فقَعَدَ بيني وبيتها حتى وَجَدْتٌ برد قَدَمِهِ على 
بَطني» فقال: «ألا الک على خير ما سألٌ)؟ إذا حدما مَضاجعكً) - أو أَوَينً) إلى فراشكم| - فسَبّحا 
ثلاثاً وثلائينَ» واحمّدا ثلاثاً وثلاثينَ» وكيا أربعاً وثلائينَ» فهو خيرٌ لکا من خادم». 

قوله: «ياب عَمَل المرأة في بيت زوجها» أورَدَ فيه عدي علي في طلب فاطمة الخادم 
والحجة منه قوله فيه: «تشكو إليه ما تَلقى في يدها من الرَّحَى). وقد تقدّم الحديث في 
أوائل فرض ام مس (711)» وأنَّ شر حه يأتي في كتاب الدَّعَُوات (118) إن شاءً الله تعالى» 
وسأذكر شيا مما يَتَعلّق بهذا الباب في الباب الذي يليه. 

ویستفاد من قوله: «ألا دكا على خير م سألع|؟» أن الذي يلام كر الله يُعطَى قو أعظم 
من القوّة التي يعملّها له الخادم» أو تسهُل الأمور عليه بحيثٌ يكون تعاطيه اموه أسهل من 
تعاطي الخادم ها. هكذا استَتبطه بعضهم من الحديث» والذي يظهر أن الراد أن تفع التُسبيح 
ممص بالدّار الآخرةء وفع ا لخادم منص بالدّار الدّنياء والآخرة خير وأبقى. 

۷- باب خادم المرأة 

5- حدّئنا الحْمَيدي» حدّثئنا سفيانٌ» حدّئنا عُبِيدٌ الله بن أبي يزيد سمعٌ مجاهداء 

سمعتٌ عبد الرّحمن بنَ أبي ليل يُحَدّتْء عن عل بن أبي طالب: أنَّ فاطمة أنتِ النبىّ بيا تسألّه 


م 8 ع 2 00 |[ ل ر س ۶ س o‏ س سم 
خادماًء فقال: «ألا أخرئك ما هو خب لك منه. سبحي الله عند مَنامِكِ ثلاثا وثلائينَ» وححمَدِينَ الله 


كتاب النفقات باب ۷ / ح ٥۳٦۲‏ اوم 





ثلاثاً وثلائينَ» وتكبرِينَ الله أربعاً وثلاثينَ) م قال ان إحداهنٌ أربع وثلاثون - فا تَر کتھا 
بَعْدُ. قيل: ولا ليله صِفَينَ؟ قال: ولا ليل صِفَين. 


٠‏ قوله: «باب خادم المرأة» أي: ارات رار الروج اصرح سي مي 


في الذي قبله» وسياقه أخصّر منه. 


قال الطبرى: بوذ منه أن كل تن كانت بها طاقة من التّساء على خخدمة بيتها في تحب أو 
طحق أ شي ولف أن ذلك لا يلرم الرّوج» إذا كان معروفاً أن مثلها يل ذلك بنفسه. 
ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألّت أباها يكل الخادم لم يأمر زوججها بأن يُكفيها ذلك إما 
بإخدامها خادماء أو باستئجار مّن يقوم بذلك» أو بتعاطي ذلك بنفسه»/ ولو كانت كِفاية 
ذلك إلى علّ لأمَرَهِ به کا أمَرّه أن يسوق إليها صَداقها قبل الدخحول مع توق المنداق 
ليس بواجب إذا رَضِيَتِ المرأة أن وخر فكيف يأمره بها ليس بواجب عليه ويتدك أن يأمره 
بي 00000 

وحكى ابن حبيب عن أصبّعَ وابن الماجشُون عن مالك أن حدمة البيت تَلرّم المرأة ولو 
كانت الرُوجة ذاتَ قدر سرف إذا كان الزّوج مُعبيرًء قال: اللا النبي اة فاطمة 
بالخدمة الباطنة غلا بالخدمة الظاهرة. 

وحكى ابن بَطَالٍ أنّ بعض الشُّيوخ قال: لا نعلم في شىء من الآثار أ الي ب ّى 
على فاطمة بالخدمة الباطنة ولا جَرَى الأمر بينهم على ما تَعارَفوه من حُسن العشرة 
ل الأخلاق» وأ pS‏ ةو اليل الاج الا E‏ 
على أن على الزّوج مُونةَ الروجة كلّها. ظ 

قل الحاويٌ الجاع عل أن لوج لبس له إخراج خادم الرة من يت فة 

نه رمه تق الخاوم على حَسَب حسّب الحاجة إليه. 


تع 


على 


8ه 


(۱) أخرجه أبو داود (5175)» والنسائي (7707/0) من حديث ابن عباس. وصحّح إسناده ابن عبد الهادي 


في «المحرر» .)٠١۲١(‏ 


“oY‏ باب ۸ / ح 8ه فتح الباري بشرح البخاري 





وقال الشافعيّ والكوفيّونَ: يُفرَض ها ولخاديها النّمّقة إذا كانت من تحْدّم. وقال مالك 
للت د اتقو غر ا ادن إا كان حطر .وقد اهل الظاهر 
فقالوا: ليس على الزوج أن مُدِمَهاء ولو كانت بنت الخليفة. وحجة الجماعة قوله تعالى: 
لوَعَاشِرُوهُنَ بألْمَعروفي ‏ [النساء:۱۹]ء وإذا احتاجّت إلى مَن يحدمها فامَتَعَ» لم يعاشرها 
بالمعروفي. وقد تقدم كثير من مباحث هذا الباب في «باب الغَيرة» من أواخر التكاح في 
شرح حديث أسماء بنت أبي بكر في ذلك .)٥۲۲٤(‏ 

ظ 8- باب خدمة الرّجل في أهله 

ه- حدّئنا محمد بن عَرْعَرة حدّثنا شَعْبةٌ عن الحَكم بن عُتَيبةَ عن إبراهيم» عن 
الأسوّد بن يزيد سألتٌ عائشةً رضي الله عنها: ما كان النبيّ يك يَضْئَعُ في البيت؟ قالت: كان 
يكُونٌ في مَهُنةٍ أهله. فإذا سمعَ الأذانَ خَرَجَ. 

قوله: «باب خدمة الرجل في أهله» أي: بنفسه. 

قوله: «كان يكون» سَقَطٌ لفظ: «يكون» من رواية المَستَمَلي والسَّرَحْسِيٌء وقد تقدم 
ضبط المهنةء وأنّه بفتح اميم ويجوز كسرها في كتاب الصلاة (١1۷)ء‏ وقال ابن التين: بط 
2 الأمّهات بكسر الميم» وضبطه روي بالفتح» وحكى الأزمّريٌ عن شور عن مشايحه 
أن كبر غاا 

قوله: «فإذا سمع الأذان خَرَحَ) تقدّم شرحه مع شرح بَقبّة الحديث مسو ٤‏ أبواب 
فضل الجماعة من كتاب الصلاة (51/5). 

تنبيه : وَقَعَ هنا للنْسَفيٌ وحده ترجمة نَصّها: «باب هل لي من أجر في بني أي سَلَّمَة؟) 
وبعده الحديث الآتي في «باب 9 وَعَلَ أَلْوَارثٍ مل ذَلِكَ 2# بسنده ومتنه» والرّاجح ما عند 
الجاع 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: ولخادمها. وقوله بعده: «إذا كانت خطيرة» أي: ذات منزلة رفيعة القذر. 


"or E  تاقفنلا كتاب‎ 





۹- باب إذا ل يضق الزجلء فللمرأة أن تأخذ بغَير عِلْمه 
ظ ما يَكْفِيها ووَلَدَها بالمعروف 

--٤‏ حدئني مد بن المنتّى» حدّثنا يحبى» عن هشام قال: أخبرني أي» عن عائشة: أن هندا 
بنتّ عُثَْةَ قالت: يا رسو الله إنَّ أبا سفيانَ رجلّ سَحِبِحٌ ومن تلقل ها کید ووّلّدي إلا ما 
أحَذْْتُ منه وهو لا يَعلَمْ. فقال: «حُذي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمغروني». 

قوله: «باب | إذا م يُنفِق الرجلء فلِلْمَرأة أن تا ُذ بغير عِلْمه ما يَكُفيها ووَلَدَها با معروفي» 
أخذ الف هذه اة رمن خذنث الاب بطريق الأول اتدل على جواز الأخذ 
لتكملة التَمَقَقَ فكذا يدل على جواز أخذ جميع النَفْقَة عند الامتناع. 

قوله: «يحيى» هو ابن سعيد القطان» وهشام: ا 

قوله: ودا بت نةه كذا في هذه الرواية هده بالصّرف» ووَقمَ في روا واية الرَهْريٌ 
عن عروة الماضية في ل (7410) بغر صَرف22: هند بنت عتبة بن ربيعة» أي: 
عا ون ا ) 

وني رواية الشافعيّ )٩۳ /٥(‏ عن أنس بن عياض عن هشام: أن هنداً أمّ معاوية. 

وكانت هند لما فيل أبوها عتبة وعَمّها سَيْبة وأخوها الوليد يوم اذز شق عليهاة فلم 
كان يوم د ويل حمزة فرحت بذلك» وعَمَدَت إلى بطنه فصَقَمْهاء وأحذت كُبِدَه فلاکتهاء 
نم مظنا فلم كان يومٌ الفتح وَل أبو سفيان مَكّة مسلا بعد أن أسَرّته يل النبيّ له 
تلك ل فأجارَه العبّاس» عُضِبَتَ هند لأجلٍ إسلامه. وأخرّت بلخيته» ثم انا بعد 
استقرار النبيّ بك بمَكَة جاءت» فأسلَمّت وبايعّت. 


وقد تقدّم في أواخر المناقب (875”) أنَّهَا قالت له: يا رسول الله» ما كان على ظهْرِ 


الأرض من أهل يباءِ أحَبٌ إِلَّ أن يَذِلُوا من أهل خبائك» وما على ظهر الأرض اليوم 
آهل خباء حب إل أن يَعِرُوا من أهل خبائك. فقال: «أيضاً والذي نفسي سده) ثم قالت: 


() وكلاهما صحيحء لأنه علم مؤنث ثلاثي ساكن الوسط وغير أعجمي» فيّجوز فيه الصرف ومنعه. 


4ه 


of‏ باب ٩‏ / ح ٥۳٦٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وذكر ابن عبد ابر أا ماتت في المحَرّم سنةً أربع عشرة يوم مات أبو فَحَافة والد أبي 
بكر الصَّدّيقَ وأخرج ابن سعد في «الطّبقات» ما يدل على أَبَّا عاشت بعد ذلك» فروى 
عن الواقديّ عن ابن أبي سَبْرة''' عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم: أن عُمر استعملٌ معاوية 
على عَمَّل أخيه» فلم يزل والياً لمر حبَّى قل واستُخلف عثان» فأقَرّه على عَمَله وأَفْرَدَء 
بولاية الشام جميعاء وشَخَصٌ أبو سفيان إلى معاوية ومعه ابناه عتبة وعَنبّسة» فكتبّت هند 
إلى معاوية: قد قَدِمَ عليك أبوك وأحواك فاحيل أباك على فرّس وأعطه أربعة آلاف دهي 
واحيل عتبة على بغل وأعطه ألمي دِرْهمء واحيل عَنْبَسَةَ على حار وأعطه ألف دِزهم. ففَعَلَ 
ذلك» فقال أبو سفيان: أشهد بالله أن هذا عن رأي هند. قلت: كان عتبةٌ منها وعَنيّسة من 
غيرها أمّه عاتكة بنت أب ربهر الأزديّ. وني «الأمثال» للميداقٌ: أئّا عات بعد وفاة أي 
سفيان» فإنّه ذكر قصّة فيها أن رجلاً سألّ معاوية أن يُرْرّجه أمّه فقال: إَِهَا قَعَدَت عن 
الولد. وكانت وفاة أي سفيان في خلافة عثهان سنة اثنتين وثلاثينَ. 
قوله: «إِنّ أبا سُفْيانَا هو صخر بن حَرْب بن امي بن عبد شمس» زوجُهاء وكان قد رَس 
في قريش بعد وقعة بدرء وسار بهم في أَحُدء وساقٌ الأحزاب يوم الخندقء ثم أسلَم ليلة الفتح» 
كا تقدّم مبسوطاً في المغازي .)٤۲۸۰(‏ 
قوله: «رجل شحيح) تقدّم قبل بثلاثة أبواب: «رجل مسيك) (0759), واختلف ٤‏ 
لتر E‏ لمحي 
هو الأصح من حيثٌ الله وإن كان الأوّل أشهَرٌ هر في الرّواية. 
ولم يظهر لي کون الثاني أصحّ فان الآخر مُستَعمَل كثيراً مثل: شِرّيب وسكير» وإن 
كان سنك أيضاً فيه نوع مُبالَعْةٍ لكنّ المشدّد أبلّغ. وقد تقدَّمَت عبارة «التّهاية» في كتاب 
الإشخاص (1470) حيثٌ قال: المشهور في كتب اللّخة الفتح والتخفيف» وفي كتب المحدّثينٌ 


5 / اه ۰ 
(0 قلنا: ابن أبي سَبْرة والواقدي متروکان» فلا يعارّض قول ابن عبد البر بمثل هذا. 


كتاب النفقات ا باب ٩‏ / ح 4ه | ۳00 





لكر واشديد وا بخ مع رصي والح مم البخل لابخ يخ بنع 
٠‏ الالء والشح بل شیء وقيل: : الخ لازم كالب والبخل غير لازم. 

قال القرطبيٌّ: ارد ند وضت أبن سيان بالشخ جنيع ازال واا وسقت حا 
معه» وأنَّه كان يُقَرّ عليها وعلى أولادهاء وهذا لا يستلزم البُخل مُطلقاً فإن كثيراً من 
الرّؤّساء يفعل ذلك مع أهله ويُؤيْر الأجانب استثلافاً هم. قلت ا 
هند هذا سببٌ يأتي ذكره قريباً. ظ 

قوله: (إلَا ما أَحَذْتُ منه وهو لا يَعلّم) زاد الشافعيّ في روايته: بر فهل عل في ذلك من 
شىء ؟ ورَكُمَ في رواية الرَهْريٌ: فهّل عل حَرّحٌ أن أطوم من الذي له/ عيالّنا؟ 

قوله: «فقال: شُذي ما يفيك ووَكدَك بالمئروني» في رواية سحيب عن 'الزْهْريٌ التي 
تقدّمَت في المظالم ( D(1‏ > الاب 

قال القَرطينٌ: قوله: ي أمر إباحة» بدليلٍ اقول «لا حَرّج» والمراد بالمعروف: 
الذي عرف بالعادة أنه الكفاة قال: a‏ ا وإن وك سام 

قد معئّى» كأنه قال: إن صَحَّ ما ذكرت. . وقال غيره: ه: يحتمل أن يکود ل عم دنه 
فيه| ذكرّث فاستغنی عن التّقييد. . 


اسل بهذا الحديث على جواز ذو الإنسان بي لا مجيه إن كان عل وجه الاتقا ظ 


والاشتكاء ونحو ذلك وهو أحد اموا ضع التي تُباح فيها الؤبية. . 


وفيه: من الفوائد جواز ذكر الإنسان بالتّعظيم كاللَقَب والكنية. كذا قيل» وفيه 


626048 


لأنَّ أبا سفيان كان مشهوراً بکنیټه دونَ اسوه» فلا يدل قوها: :إن أا سفيان» على إرادة 


وفيه جواز استماع كلام أحدٍ الخصمَينٍ في غببة الآخر. ويه أن تب إلى نفس مرا 


عليه فيه عٌضاضة فليقرنه بم يقِيمُ عَذرَه في ذلك. 


وفيه جواز سباع كلام الأجديّة عند التكم والإفتاء عند من يقول: إلصوها عرق 


۳۵٦‏ باب ٩‏ / ح ٥۳٦٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقول جار هنا للضرورة: وفه أن القول ون أل وة ف قبض التَّمَقةء لأنّه لو كان 
القول قول الروج: إن منفقء كلمت هند" لبي على إثبات عَدَم الكفاية» وأجابَ الارَريّ 
عنه بأنّه من باب تعليق الفتيا لا القضاء. 

وفيه وجوب نمق الروجة وأتها مُقذّرة بالكفاية» وهو قول أكثر العلماء» وهو قولٌ 
للشَافعيٌ حكاه الجويني والمشهور عن الشافعيّ: أنه قَدَّرَها بالأمُدادِء فعلى الموير 
کل يوم مُدَاَء والمتوسّط مُدَ ونصف. والمعير مده وتقديرها بالأمدادٍ رواية عن مالك 
اشا ظ 

قال النْوُويّ في «شرح مسلم» : وهذا الحديث حُجّة على أصحابنا. قلت: ولسن صر كا فق 
الردّ عليهم؛ لك التقدير بالأمدادٍ تاج إلى دليل؛ فإن تَبَتَ حملت الكفاية في حديث 
الباب على القَدْر المقدّر بالأمداد. فكأنه كان يُعطيها وهو مو ما يُعطي المتوسّطء فأَذِنَ ها 
في أخذٍ التكولة وقد تقدّم الاختلاف في ذلك في «باب وجوب النَمَقَة على الأهل) 
(0765). وفيه اعتبار النَممَةَ بحال الزَّ وجة وهو قول الحنفيّة» واختارٌ الحخضّاف منهم ها 
مُعتبرة بحال الزَّوجَينٍ معاًء قال صاحب «المداية؛: وعليه الفَتوّى» والحجّة فيه ضَمّ قوله 
تعالى: 8 لفق ذُوسعَةٍ ين سَعَيِِ4 الآية [الطلاق:۷]» إلى هذا الحديث» وذهيّت الشافعة: 
إلى اعتبار حال اوج مسا الات وهو قول بعض الحنفيّة» وفيه وجوب تَمَقة الأولاد 
بشرط الحاجةء والأصح عند الشافعيّة: اعتبار الصّعَّر أو الزّمانة. 

وفيه وجوب نَفَقة خادم المرأة على الرّوج» قال الخطَّاٌ: لأنَّ أبا سفيان كان رئيس قومه 
ويبعد أن يمن زوجته وأولاده التمقة» فكأنّه كان يعطيها قدرٌ كفايتها ووّلّدِها دون مَنْ مهم 
فأضاقّت ذلك إلى نفسهاء لأنّ خادمها داخل في جُملتها. 





() تحرف في (س) إلى: هذه. 

(۲) هو أبو محمد والد أبي المعالي إمام الحرمين؛ لأنه إذا أريد أبو المعالي قيل: إمام الحرمين» وكذلك كان يصنع 
الحافظ في «شرحه؛ هذا. وقد نقله عن الجويني أيضاً ابن كثير في «طبقات الشافعيين» في ترجمة عبد الله 
أبن عبدان ص ۳۹۰ . 


كتاب النفقات و 0۷ 





PT AHAN اع الع‎ E) 

واا غ و عموم ف الأفعال» فيحتمل أن يكون المراد بقوها: بَنيٌ» بعضّهم, أي: مَن 
كان منهم صغيراً أو كبيراً رَمناًء لا جميعهم. ا 

OE اوس‎ 


ماله ا وهو قول الشافعي وحماعة» ا ا الضف والرّاجح 


عندهم لا أذ غير جنس حه إا إذا تَعذَّرَ جنس حَقَّه وعن أبي حنيفة المنع» وعنه يأخذ 


جنس حَقّه ولا يأخذ من غير جنس حَقه إلا أحد التَّقَدَينِ َل الآخرء وعن مالك ثلاث 
زوايات كهذه الآراف 5 أحمد المنع مُطلَقاًء وقد تقدَّمَت الإشارة إلى شيء من ذلك في 
كتاب الإشخاص والملارّمة (7570)» قال الخطاي: بوذ من حديث هند جوازٌ أخذ الجنس 
وغير الجنس» لأنَّ مَنزِل الشحيح لا يجمع كلّ ما يُجتاج إليه من النّقّقة والكسوة وسائر 
المرافق/ اللّازمة» وقد أطلقٌ لها الإذنَ في أذ الكفاية من ماله. قال: ويدلٌ على صِحَة ذلك قوها 
في رواية أخرّى: وله لايُدخل على بيتي ما يكفيني ووَلّدي. ٠٠‏ 


قلت: ولا دلالة فيه لما لاه من أل يت الشحيح لا يوي على كل م ماج إل 
مو يي OR‏ اانا روء أن نول 


8ه 


سان اكه 1 مَنزله كان فبه كل موود لايُمَكنها إلا من القَدر الذي أشارّت 
إليه» فاستأذنّت أن تأخذ زيادةً على ذلك بغير عِلمه. ۰ 


رفو اير لكر رك 0000 


) جنس حه بحيثُ يحتاج إلى القوي نه عليه الصلاة والسّلام أذ هنب أن تفرض لنفسها 
وعياها قَدرٌ الواجب» وهذا هو التقويم بعينه» بل هو ادق منه وأعسّر. 


واسشرل به عل ان لمراة مدلآفي الیم مل أولادها وكفتهم رالاقاق علهم. افيه 


۳0۸ باب ٩‏ / ح 4ه فتح الباري بشرح البخاري 





اعتّاد العُرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشَّرع. وقال القرطبىٌّ: فيه اعتبار 
العرف في الشَّرعيّات خلافاً لمن أنكرَ ذلك لفظاً وعَمِلَ به معبّى كالشافعيّة. كذا قالك 
والشافعية فعية إنَّا أنكروا العَمَل بالعْرفٍِ إذا عارّضّه النّصّ الشّرعيّ أو لم يُرشِد النّضّ الشّرعىّ 
إلى العرف. 

وافال ن الحطّانٌ على جواز القضاء على الغائب» وسيأتق في كتاب الأحكام أ 
البخاري تَرَجَمَ «القضاء على الغائب» وأورَدَ هذا الحديث )۷۱۸١(‏ من طريق سفيان 
لوي عن هشام بلفظ: إن اسان ر شحیح» فأحتاجٌ أن آخذ من ماله قال: 
اخذي ما يكفيك ووَّلَدَك بالمعروفٍ». وذكر التَّرَويّ أنَّ جمعاً من العلماء من أصحاب 
الشافعيّ ومن غيرهم استَدَلّوا بهذا الحديث لذلك. حى قال الدّافعيّ في «القضاء على 
الغائب»: احتّج أصحابنا على الحنفيّة في مَنعهم القضاء على الغائب بقصّة هند وكان ذلك 
اء من الي عل زوجهاء وهو خائب. ‏ 

قال اللووئ ولا يصح الاستدلالء لأن هذه القصّة كانت بمَكة» وكان أبو سفيان 
حاضراً بهاء وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البَلّدء أو مُستَتراً لا يُقدّر عليه 
أو عرزا ولم يكن هذا الشّرط في أبي سفيان موجوداًء فلا يكون قضاءً على الغائب بل 
هو إفتاء» وقد وَقَعَ في كلام الرًافعيّ في عِدّة مواضع أله كان إفتاءً. انتهى» وَاستّدَلٌ بعضهم 
على أنه كان غائباً بقولٍ هند: لا يُعطيني» إذ لو كان حاضراً لّقالت: لا يُنفِق عل لأنَّ 
الروج هو الذي يُباشر الإنفاق. وهذا ضعيف» لجحواز أن تكونّ عادته أن يُعطيّها جملةء ويأدّن 
لما في الإنفاق مَفْرَ فقا 

نعم» قول النَوَويّ: يإ أ فان کان حار بق عق وقد كه ل جزم بذك 


السّهَييَ بل أورَدَ أخص من ذلك وهو أن أبا سفيان كان جالساً معها في المجلسء لكن لم 
سق إسناده» وقد ظَفْرت به في «طبقات ابن سعد (۸/ ۲۳۷) أخرجه بسنل رجاله رجال 


(1) التعزر: : هو الامتناع من الحضور مع الظهور والقوة متعمّداً على الغلبة وخ و A‏ التواري الذي يكون 
بالامتناع مع الاختفاء. . انظر «حاشية البجيرمي على الإقناع» ۳/ ٤٠١‏ - 2 


كتاب النفقات باب 4 / ح o4‏ ووم 





الصحيح» إلا روسل عن الأ أن هنداً لم بايعت. ؤجاء قوله: ولا ترفن * ) 


قالت: قد كنت أصَبت من مال أبي سفيان» فقال أبو سفيان: فما أصَبتِ من مالي فهو حلال 


ل قلت: ويُمكِن تعد القضّةء وأنَّ هذا وَقََ لما بايعت» ثم جاءت مرّة أخرى فسألّت 


عن الحُكم» وتكون فهمّت من الأول إحلال أي سفيان ها ما مَقَى» فسألت عا يستقبّل» 
لكن يُشكل على ذلك ما أخرجه ابن مَندَهُ في «المعرفة» من طريق عبد الله بن محمد بن زاذان 
عن هشام بن عَرُوة عن أبيه قال: قالت هند لأبي سفيان: إن أَريدَ أن أبايع» قال: فإن فعلتٍ 
فاذقبي مَعَك بِرَجُلٍ من قومك» فذهبثْ إلى عثمان فذهب معهاء فَحَلَت مُتَقبةه فقال: 
ابايعي أن لا تُشركي» الحديث» وفيه: فلم فرَعَت قالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل 
بخيل» الحديثء قال: «ما ت تقول يا أبا سفيان؟» قال: أ ا فلاءو أمَارَ رطا أله 


وذكر أبو نعم في «المعرفة» أن عبد الله تفرد به مهذا السَياق» وهو ضعيف» وأوّل 
حديثه يقتضي أن أبا سفيان لم يكن معهاء/ ارہ یدل على أنه كان حاضرًء لکن يحتمل أن 
يكون کل منهما َرَج وحدَه» أو رس إليه لما اشتّكت منه. ويُؤيّد هذا الاحتمالٌ الثاني ما 
أخر جه الحاكم في تفسير الممتّحنة من «المستدرّك» (44/7) عن فاطمة بنتٍ عة 5: أن أبا 
حُدّيفة بن عُتبةً ذهب بها وبأختها هند يُبايعان» فلمًا اذ . شَرَط ولا يرهن 4 قالت هند: لا 
أبايعك عل الگرقةء إن أسرق من زوجي» فک حئی ار إلى أبي سفیان يحل لها من 
فقال: ا ا ظ 

والذي يظهر لي أنَّالبخاري م يرد أن َة هند كانت قضاء عل آي سفيان وهو غاتب» بل 
استَدَلُ بها على صِحّة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرظه؛ بل لما 
1 كان أبو سفيان غيرَ حاضر معها في المجلسء وأ ها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قر كفايتهاء 
كان في ذلك نوع قضاء على الغائب فيحتاج من مته أن يجيب عن هذا. ) 


: وقد انبّى على هذا حلاف برح عنه وهو أن الأب إذا غاب أو امم من الإنفاق على 


4ه 


ولد الصغيرء أَذِنَ القاضي اذ اذا كانت 3 أهلية ذلك ٤‏ الأخذ 4 مال الأب إن يه أو , 


وم باب ٠١‏ اه فتح الباري بشرح البخاري 





55 يتبنيان على الخلاف فی قصّة هند فإن كانت إفتاءً es‏ وإن كانت 
قضاءً فلا يجوز إلا بإذنِ القاضي. 

وما رجح به أنه كان قضاءً لا فتيا التَعبيرٌ بصيغة الأمرء حت قال لها: «خذي»» ولو كان فيا 
لقال مثلاً: لا حرج عليك إذا أخذت. ولأن الأغلّب من تَصَدٌ فاته يكل إلا هو الحُكم. 

وما رجح به أنه كان فتووى وقوعٌ الاستفهام في القصّة في قولها: هل عل جُناح؟ ولأنّه 
فوص تقاديرٌ الاستحقاق إلبهاء ولو كان قضاء يعض إلى المدّعي. ولأنّه لم يستّحلِفها على ما 
اذَعَنّه ولا كَلَمَها البينةً. والجواب: أن في ترك تحليفها أو تكليفها الي ح'جَة لمن أجارٌ للقاضي أن 
يحكم بولوهء فاته بك عَلِم صِدقّها في كل ما دعت به. وعن الاستفها م أنه لا استحالة فيه من 
طالب الحُكم. وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الوكُولُ”" إلى العف كما تقدّمَ. وسيأتي 
بيان المذاهب في القضاء على الغائب في كتاب الأحكام )۷۱۸٠(‏ إن شاء الله تعالى. ظ 

تنبيه: أشكلٌ على بعضهم استدلالٌ البخاريّ بهذا الحديث على مسألة الظَّمّر في كتاب 
الإشخاص حيث تَرَجَمَ له (قصاص المظلوم إذا وجَدَ مال ظالمه» (۰٠٤۲)ء‏ واستدلاله به 
على جواز القضاء على الغائب» لأنَّ الاستدلال به على مسألة الظَّمّر لا تكون إلا على القول 
بأن مسألة هند كانت على طريق القَتوَّى» والاستدلال به على مسألة القضاء على الغائب لا 
يكون إلا على القول بأنََّا كانت حُكا. والجواب أن يقال: كل حُكم يَصدّر من الشارع فإنَّه 
يرل منزلة الإفتاء بذلك الحكم في يشل تلك الواقعة» فيَصِحٌ الاستدلال بهذه القصّة 
للمسألتّين» والله أعلم. 

وقد وَقَمَ هذا الباب مُقدّماً على بابينِ عند أبي ثُعَيم في «المستخرج» . 

٠‏ - باب حفظ المرأةٍ زوجّها في ذاتٍ يده والتفقةٍ 

6- حل دنا علي بن عبد انه حا سیا حدّئبا ابن طاووس» عن أبيه. وأبو الرّنان 

عن الأعرج» عن آي هريرة: أن رسولٌ الله يكن قال: خير نساءٍ رَكِينَ الإبلّ نساءٌ فر كَرَيشِ ‏ وقال 





(1) تحرف في (س) إلى: الموكول. 


TY باب‎ 00 SES 





0 الحد: صالح نساء فر بشي - أحنة عل ولد في رن وأرعاه عل زوج في فان بيه 
وَيُذكَرٌ عن مُعاويةَ وان عباس عن النبيّ كل. ظ 
قوله: «باب حَفْظٍ المرأة زوجها في ذاتٍ يده والتمّقة) المراد بذات اليد: المال» وعَطف النَمقة 

عليه من طف الخاص على العام ووَقع ٤‏ «شرح ابن َطَالِ»: «والنفقة غل وناد لفظة 
#عليدة غير تاج إليها ني هذا الوضیع؛ وليسسث/ من حديث الباب في شية. ) 

قوله: ١حدّثنا‏ ابن طاووس» ET‏ ِ 

قوله: «عن أبيه. وأبو الرّنادا هو عَطف على ابن طاووس لا على طاووس. اة ان 
لسفيان بن عبينة فيه إسنادينٍ إلى أبي هريرة. ووم في سند الحميدتي» 0٠١400‏ عن سفيان: 
وحدثنا أبو الرّناد. وأخرجه أبو نكيم من طريقه. ) 

قوله: «خير نساء ربن الإبل نساء ريشن وقال الآخر: صالح نساء ريش ) في رواية 
الكشويهني: ١صَلّح)‏ بض م الصاد وتشديد اللام بعدها مُهمّلة وو وتات 


أنَّ أخد شخي سفيان اققَصَرَ قم غل ا شو ا صالح. n‏ 


)٠٠١ /56070(‏ عن ابن آي عمر عن سفيان: قال أحدهما: صالح ناء و وقال 


الآخر: نساء فريش. وم أرَه عن سفيان إلا هرا لكن ظَهَرَ من رواية عيب عن أبي الزّناد 


اا کا ا عن ين طاروين بعاد سبام 111/1610 ۰( 
أن الذي زاد لفظة: «صالح» هو ابن طاووس”" ) 


ووَقَ في أله عند مسلم (۲۲۷/ nS ١‏ ظ 


أي هريرة بیان سبب الحديث» ولفظه: أن النبيّ يكل طب أمّ هانئ بنت أبي طالب» فقالت: يا 
ا 8 ا ول 
| رسول الله» إنى قد كبرت ولى عيال» فذكر الحديث. 
)١(‏ كلام الحافظ هذا يُفيد أن أبا الزناد لم يذكر لفظة «صالح» عند البخاري» وهو وهم منه رحمه الله لن 


هذه اللفظة ثابتة هناك لجميع رواة البخاريء وعليها شرح الحافظ مبيّناً أنها قيد مهم يحمل عليه مطلق 
الروايات الأخرىء فيكون المحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش. 00 


8 


۲ باب ٠١‏ / ح ٥۳٦۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «أحناه» بِمَهمَلةٍ ثمّ نون» من الحنو: ور الغطفهوالنففة (وآرغاة من الأغابة: 
وهي الإبقاء. قال ابن التين: الحانية عند أهل اللّغة: التي تقيم على ولدها فلا تَتزرّجء فإن 
تزوّجت فليست بحانية. 

قوله: «في ذات يّده) قال قاسم بن ثابت في «الدّلائل» : ذات يده وذات بينناء ونحو 
ذلك» صِفَة لمحذوفي مؤنّث. كأنّه يعني الحال التي هي بينهمء والمراد بذات يده: ماله 
ومكسّبه. وأمّا قوهم: يته ذات يوم» فالمراد لِقَاءةً أو مرَّة فلما حَدََّفَ الموصوف وبَقِيّت 
الصفة صارت كالحال. 

قوله: «ويُذ كر عن معاوية وابن عباس» عن النبي يا ما حديث معاوية ‏ وهو ابن بي 
سفيان - فأخرجه أحمد )١15979(‏ والطبرانٌ (97/19/) من طريق زيد بن أبي عتاب"'" 
عن معاوية: سمعت رسول الله يا فذكر مثل رواية ابن طاووس في جملة أحاديث. ورال 
مونو وفي بعضهم مقالٌ لا يَقدّح. 

وأمّا حديث ابن عباس فأخرجه أحمد (۲۹۲۳) أيضاً من طريق شهر بن حَوشب 
حدثني الغا أن النبيّ يل حَطّبَ امرأةٌ من قومه يقال ها: سودة» وكان لها حمسة 
بد يت جايات E‏ ما يمتعني منك أن لا تكون أَحَبٌ البرية إلى 
إلا أني أُكرِمُكَ أن تَضغوّ هذه الصبية عند رأسكء. فقال ها: رجات انهه إن خر ها 
رَكِبِنَ أعجاز الإبل صالح نساء فَرَيش) امات وموك يله طرق ا خرف أخرجها 
ار ین اد في الا من نارن اگ رین اا۵ مح ربا عن ابن با باختصار 
القصة. 

وهذه المرأة يحتمل أن تكون أمَّ هانىئ المذكورة في حديث أبي هريرة فلعلها کادت 
لبسو ان التهور أن أا ف ول غير دل و ف ان دا اى 
وليست سودة بنت رَمّْعة زوج النبيّ ِل فن النبي ية تزوّجَها قدي بمَكّة بعد موت خديجة» 


كتاب النفقات ٠‏ - 0 باب ۱۱ / ح ٥۳٦٦‏ ) 0 م 
لَب قبل أن يدل بعئشة ومات وهي في يصقت وقد نقد ذلك راضحا تق 
ا ا ا 


117 ياي ا 


۳٦‏ - حدّئنا کا اج بن مهال حد حدّثنا شعْبةٌ قال: أخبرني عبد اليك بن یسر قال: 
سمعت زيدٌ بن وَهُبِء عن عل #: قال: ئی إن الب قل حل برای فأيشتها. رای الشف 
في وجهه فشَمَقَمُها بين نسائي. 


قوله: «باب كِسُوة المرأة E‏ هله آل عفة لفهل ديت e‏ مسلم )1۸ 
في حديث جابر اطول في تة الحج»/ ومن مله في طبة الي كل بعر فة : فة: «واتّقوا الله في 
التساء» ولَهُنَ عليكم رزقهنَ وكِسوَتهنَ بالمعروني» ولما لم يكن على شرط البخاريّ 
اشا لی واستبط كم من حديث آر عل شرطه» فأوره حديث عل في الخ 
ا 0 ظ ظ 

وقوله: (افشقق بين ٠‏ نسائي» قال ابن المنير: وجه المطابقة 595 الذي حَصَلٌ لزوجته 
فاطمة عليها السّلام من الحُلّة قطعةء فرّضيّت بها اقتصاداً بحسب ال حال لا إسرافا. وأمًا 

حُكم المسألة فقال ابن بَطّالِ: أجمَمَ العلماء على أن للمرأة مع التَفَقة على الرّوج كِسوَتَها 

ظ وجوبء وذكر بعضهم آنه يَلرّمهَ أن يكسوها من الثياب» كذا والصّحيح في ذلك أن لا 
يحمل أهلى البلدان على تمع واحد» وأنَّ على أهل كل بد ما يجري في عادتهم ر 
ال د ادر تعره ی 


| وأشارٌ بذلك إلى الرد e‏ وقد ورا البحث قي ذلك قي النفقة 5 (re)‏ 


تعلل - 


وقوله: «آتی إل النبّ كلا بالمدّ» أي: أعطّی» ثم ضَمِّنَ أعطى معنى أهدّى, أو يدن 


فلذلك عَذَاه ب«إِيّ» وهي بالتشديد. وقد وَقَعَّ في ا بَحَتَّء وني رواية ابن عبدوس: 


08 
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آهدی» ولا تضمينَ فيهما”"» ومن قرأ: «إلى» بالتخفیف بلفظ حرف ال جرء و«أتى» بمعنى جاء 
رمه أن يقول: احلة سرا بالرّفع, ويكون في الكلام حذف تقديره: فأعطانيهاء فلبستها... 
إلى آخره» قال ابن التين: ضبط عند الشيخ أبي الحسن «أتى» بالقصرء أي: جاء فيحتمل أن 
يكون المعنى: جاءني النبيّ كه بحل فحَدََفَ ضمير المتكلّم وحَدَّفَ الباء فانتصب. واليخلة: 
إزارٌ ودا والسّيّراء: بكسر المهمّلة وفتح التّحتانيّة وبالمدٌ: من أنواع الحرير. 

وقوله: «بين نسائي» يوهِمٌ زوجاته وليس كذلك» فإنَّهِ م يكن له حيتئذٍ زوجة إلا فاطمة» 
فالمراد بنسائه زوجته مح أقاربه» وقد جاء في رواية: «بين الفواطم». 

۲- باب عَون المرأةٍ رَوجَها في ولَدِه 

۷-- حدّثنا مُسدّدٌ حدّئنا حمّادُ بُ زيده عن عَمرو» عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء قال: هَلَكَ أي وتَرَكَ سبع بناتٍ - أو تسم بناتٍ - فتزوَّجْثُ امرأةً َي فقال لي 
رسولٌ الله يله: «نزوّجْتَ يا جابرُ؟» فقلتُ: نعم. فقال: «بكراً آم كينا؟؛ قلتُ: بل كيبا قال: 
«فهاا جاريةً ثلاعبّها وتُلاعيّكَ وتُضاحكُها وتُضاحكُكَ؟؛ قال: فقلتٌ له: إنَّ عبد الله مَلَكَ 
وتَرَك بناتٍ, وإني كَرِهْتٌ أن أجِيئَهِنَ بوِثْلِهنَ فتزوّجْتٌ امرأةً تقوم عليهنَ وتُصْلِحُْهُنَ. فقال: 
«بارّك الله لَكَ) أو قال خبرا. 

قوله: «باب عَون المرأةٍ زوجها في ولده» سَقَط «في ولده» من رواية الحمئ. وذكر فيه 
حديث جابر في تزويجه الديّب لتقوم على أخواته وتّصلِحُهُنَ وكأنّه استنبَط قيا المرأة على 
وَلّد زوجها من قيام امرأة جابر على أحواته» ووجه قَهُم ذلك منه بطريق الأولى. 

قال ابن بَطَالِ: وعَون المرأة زوجّها في ولده ليس بواجب عليهاء وإنَّ) هو من جيل العشرة» 
ومن شيمة صالحات النساء. وقد تقدّم الكلام على خدمة المرأة زوجها هل تجب عليها أم 
لا قريباً (١77هو0>5).‏ 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: فيها. 
(۲) عند مسلم (۲۰۷۱) (۱۸). 
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-١‏ باب نفقةٍ امعير على أله 

- حدّئنا أحمد بن يونسء حدّثنا إبراهيمُ بن سعد, حدّئنا ابنُ شهاب» عن می بز 
عبدٍ الرّحمنِء عن أي هريرةً ب قال: أتى النبيّ ية رجلٌ فقال: مَلَحْتُ. قال: «و؟2 قال: 
وََّعْتَ على أهلي في رمضان. قال: «فأعتق رَقَبدًا» قال: ليس عندي» قال: افصم شهرين 
مُتتابعین)» قال: لا أستطيع قال: «فأطهم سِتينَ تين مشكيناً». قال: لا جد فاتی النبي بك بعر 3 
فيه تمر فقال: «أينَ السائل؟» قال: ها أنا ذاء قال: «تَصَدَّفُ ذا 3 قال: على ا منا يا 
رسول الله؟ فوالذي بَعَتَكَ باحق ما بينَ لابتيها آهل بيتٍ أحوّجٌ , نا فضَحِكٌ النبي يك حتى 
بدت أنيابه. قال: «فأنتم إذا). . ظ 

قوله: اباب تمق امغر على أهله) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصّة الذ و 
رمضانء وقد تقدَّم شرحه مُستوق في كتاب الصيام (1985). 

قال ابن بَطَالِ: وجه أخذ الترجة منه أله كل أباح له إطعام هله الت ول يقل له: 0 
ذلك جزيك عن الكمارة» لاه قد تعن عليه فرض التّفْقة على أهله بوجود التمرء وهو 
ألرّم له من الكمّارة كذا قال» وهو يُشبه الدَّعوّى فبحتاج إلى دليل؛ والذي يظهر أن الأخذ 
من جهة اهتمام الرجل بن بتقّقة أهله» حيث قال لما قيل له: تمدن فا ار فَقَرَّ منا؟ 
فلولا اهتمامه بتفّقة أهله لَبادَرَ وتَصَدَقٌ. 

؟٤يش باب :9 وع لْوَارثِ مل ذلك © [البقرة:۲۳۳] وهل على الراومنه‎ - ٤ 
وضرب آله مثلا جين لد هما ابم 4 الآية [النحل:۷].‎ 

۹- حدّئنا موسى بن إساعيل» حدّثنا وُهَيبٌّء أخبرنا هشام عن أبيه» عن زينبَ 
بنتِ آي سَلَّمةء عن أمّ سَلَمةَ: فت ازس لله هل لي من جر في بني أب سَلَّمةَأن اني عليه 
ولَسْتٌ بتار گێهم هكذا وهكذاء إِنَّ) هم بَنيَّ» قال: «نعم» لك أَجْرٌ ما أَنقَفْتِ عليهم». 


٠/اله‏ - حدثنا محمد بن يوسُف) عتكناسنيا ف من عند ون قزر هن اندعو عاك 


7 5 5 ۴ 2 سے . 0 ی 5 ب 9د سر 1 0 ر E‏ 
رضى الله عنها: قالت هند: يا رَسِولَ الله إن أبا سفيانَ رجل شَّحِبحٌ فهل عل جَتَاحٌ أن أخدّ 
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من ماله ما يكفيني وء 4 ني ؟ قال: «(خذي بالمعغروني)». 

قوله: «باب 9 وَحَلَ أَلْوَارثِ مَل ذلك )» وهل على المرأة منه شي2؟ :9 وضرب الله مثلا 
جل ها آَم 4 الآية» كذا لأبي ذنٌ ولغيره بعد قوله: « آم 4: إلى قوله: 
557 مُسَنقِيوٍ 4. 

قال ابن بال ما مُلخْصه: احتلف السَّلّف في المراد بقوله: #وعَل أَلْوارث مِثْلُ ذلك 4 
[البقرة:777] فقال ابن عبّاس: عليه أن لا يضار وبه قال الشُعبيّ ومجاهد. والحمهور قالوا: 
ولا غْرْم على أحدٍ من الوَرَئة» ولا يَرّمهِ فة وَلّد الموروث» وقال آخرونٌ: على مَن يَرتْ 
الأب مثل ما كان على الأب من أجر الرّضاع إذا كان الولد لا مال له. 

ثم اختَلّفوا في المراد بالوارث. فقال الحسن والنَحَعيٌ: هو كل من يرث الأب من الرّجال 
والنساءء وهو قول أحمد وإسحاق» وقال أبو حثيفة وأصحابه: هو من كان ذا دجم مرم 
للمولودٍ دون غيره» وقال قبيصة بن دُوّيب: هو المولود نفسه» وقال زيد بن ثابت: إذا حَلّف أا 
وع فعلى كل واحدٍ منهم| إرضاع الولد بقدر ما يرث وبه قال الثوريّ. 

قال ابن بَطَالِ: وإلى هذا القول أشارٌ البخاريّ بقوله: وهل" على المرأة/ منه شيء؟ ثم 
أشارَ إلى رَدّه بقوله تعالى: # وضرب الله مثلا رجلين ادها أبَحكمْ 4 [النحل 1 فَبَرَّلَ 
المرأة من الوارث منزلة الأبكم من المتكلّم. انتهى» وقد أخرج الطَبَرِئٌ هذه الأقوال عن قائلهاء 
وسبب الاختلاف حمل المثليّة في قوله: هشل َلك على جميع ما تقدّم أو على بعضه. والذي 
تقدّم: الإرضاع والإنفاق والكسوة وعَدَّم الإضرار. 

قال ابن العربي: قالت طائفة: لاج إلى الجميع بل إلى الأخيرء وهذا هو الأصل» فمّن 
اذَّعَى أنه د يَرجِع إلى المع قدا الدَلِيل لأنَّ الإشارة بالإفراد. وأقرّب مذكور هو عدم 
الإضرار. فرَجَحَ الْحَمْلٌ عليه. 


(۱) زاد في (ب) و(س) ذكر الآية التي فار الا الترحمة. وليست في (أ) و(ع) کا جاء في «شرح ابن 


. ٥٤۷ /۷ بطال»‎ 
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نمأو حديث آم لم في سؤاها: هل ها أجرٌ في الإنفاق على أولادها من أبي صله 
وم يكن لهم مال؟ فأخبرها أن ها أجراء فل على أن تمق بنيها لا تجب عليهاء إذ لو وَجَبَت 
عليها لبن ها النبيّ بي ذلك. وكذا قصّة هند بنت عتبةً فإلّه أن ها في أخذ نة بنبها من 
مال الأب» و 
فأراد البخاريّ أ نه لما م يلرم لأا 58 ة الأولاد في حياة الآباء ٠‏ الک بذلك 


ابر عد الآباء» ويقؤيه قوله تعالى: #وعِلَأَلْوَلُودِ له رهن وكسْوَتنَ 4 [البقرة:۲۳۳]» أي : 
رزق الأمّمات وكِسوّتمن من أجل الرّضاع للأبناء» فكيف يجب لس في أوّل الآية» ويجب 
َ فة الأبناء في آخرها؟ 00 
وأمّا قول قبيصة فَيَرُده أن الوارث لفظ يَشْمّل الوَلَدَ وغيره» فلا بخص به وارثُ دون 
اا بجو ولو كان الولد هو المراد لقيل: وعلى المولوه. ٠‏ 
گا قول الحنفيةء فيلرَم منه أن النَقّقة تجب على الخال لابن أخته» ولا تجب على العم 
لابن أخيه» وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السشّنّة ولا القياس» قاله إسماعيل 


القاضى : 


يفا 


2 


وأا قول الحسن ومن تبَعه o‏ ورگ > ل اقرا مع ع 
يَصَعْنَ حكن ن أن 527 ورهن 4 [الطلاق ] فلم وجب على الأب الإنفاق 
على من يُرضِع ولده ليُعَذَى ويتربّى» فكذلك يجب عليه إذا 5 بُعَذّيهِ بالطّعام كما كان 
ديه بالرّضاع ما دام صغيراً» ولو وجب مِثل ذلك على الوارث لَوَجَبَ إذا مات عن 
وا ERR,‏ يك 
وقال ابن لمر إا قصد البخاريّ الرة على من َعَم أن الأ بيب عليه نة ولده 
وإرضاعه بعد أبيه لدخوها في الوارك) فن أن الام کانت کا على الأب وا النَمقة 
علو ب الما يقر على شيء غالباً كيف يوه عليه أن يُنفق على غيره؟ 
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وحديث أمّ سَلَمَةَ صريح في أن إنفاقها على أولادها كان على سبيل الفضل والتطوّعء فدَلّ 
على أن لا وجوب عليها. 

وأمّا قصّة هند فظاهرة في سُقوط التّفّقة عنها في حياة الأب» فيُستصحَب هذا الأصل 
بعد وفاة الأب. وتُعقبَ بأنّه لا يلرم من السّقوط عنها في حياة الأب السّقوط عنها بعد 
َقَدِه إلا فقِدَ القيام بمصالح الولد بمَقَدِه» فيحتمل أن يكون مُراد البخاريّ من الحديث 
الأوّلء وهو حديث أمَّ سَلَمَةَ في إنفاقها على أولادهاء الجزء الأول من التّرّجمة وهو أنَّ 

2 ر 2 - 7 
وارث الأب كالم تَلرّمه تفقة المولود بعد موت الأب. ومن الحديث الثاني الجزء الثاني» 
وهو أنه ليس على المرأة شيء عند وجود الأب» وليس فيه تَعرْض لما بعد الأب. والله 
أعلم. ظ 
٠١‏ - باب قول النبي بكه: «من تر كلا أو ضَياعاً فإليَ؛ 

۱ح حدّئنا بجی بن بُگير» حدّئنا اللَيثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب» عن أي سَلَّمةَ 
عن أبي هريرةً 4: أنَّ رسول الله بك كان يُؤْنَى بالرجل اموق عليه الدّينُ فيسألَ: «هل تَرَكَ 
لِدّينه قَضْلا؟) فإن حَُدتَ أنه تَرَكَ وفاءً ل وإلا قال للمسلمينّ: اصَلُوا على صاحبكم». 
فلما فح الله عليه المُتوحَ قال: «أنا أل بالمؤمنينَ من أنفُسهمء فن توفي منّ المؤمنين فترَد 
ديناًفعلّ قَضاؤٌه, ومن تَرَكَ مالا فلورَئَيه». 

قوله: «باب قول النبئ يَكِِ: مَن تَرَكَ گلا بفتح الكاف والتشديد والتنوين «أو ضَياعاً» 
بفتح الضاد المعجّمة «فإلً» بالتشديد. 

ذكر فيه حديث أبي هريرة بلفظ: «فمن توف من المؤمنينَ فرك دَيناً فع قَضاؤٌه ومّن 
تَرَكَ مالآ فلِوَرَئَيهه. وأمّا لفظ التَرّجمة فأورّدَه في الاستقراض (۲۳۹۸) من طريق أبي حازم 
عن أبي هريرة» بلفظ: «من ترك مالا فلِوََئيه ومن تَرَكَ كلا فإلين» ومن طريق 
عبد الرّحمن بن أبي عمْرة عن أبي هريرة (۲۳۹۹): «ومّن تَرَكَ دَيناً أو ضَياعاً فليأتني» فأنا 
مولاه». والضیاع تقدَّم ضبطه وتفسيره في الكَمّالة (۲۲۹۸) وني الاستقراض (۲۳۹۹)» 
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5 شرح الحديث في الكَمَالةء وفي تفسير الأحزاب »)578١(‏ ويأتي بَقيّة الكلام عليه 


في كتاب الفرائض (5771) إن شاء الله تعالى. 

وأراد المصئف بإدخاله في أبواب التّمّقات الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ول يرك 
لهم شيئاً فإ نممتهم تجب في بيت مال المسلمينٌ» والله أعلم. 

5- باب المَراضع من المّواليات وغيرهن 

؟/له- حدّئنا يحبى بن بُكَيرء حدَّئنا اللَيثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب» آخبرني عَرُوق 
أنَّ زينب بنتٌ أبي سَلَمَة أخبرنّه أنَّ أمّ حبيبة زوج النبيّ يل قالت: قلت: يا رسولٌ الله» انك 
أختي بشت أبي سفيانٌ» قال: «وتحيّنَ ذلكِ؟». قالت: قلت: نعم ست لك بمُخليةء وأحَبٌ 
من شاركني في الخير أختي فقال: «وإنَّ ذلك لا ا لي). فقلت: يا رسو ل الله فوالله إِنَا 
تَتحدَّثُ نك تريدٌ أن تَدكِح دُرَةَ بنتَ أ بي سَلَّمة. فقال: «بنت أمَّ سَلَّمةَ؟) فقلت: نعم. قال: 
«فوالله لو م تكن رَبيبتي في حجري ما حَلَّت لي نا بنث أخي من الرضاعةق أرضعئني وأبا 
عل ُوَيبةٌ» فلا تَعْرضْنَ عل ناَك ولا أ حَواتِكن). 

وقال شُعَيبٌ: عن لري قال عُرْوةٌ: ثويبة أعتقّها أب و لهب. - 

قوله: ١باب‏ المَراضع من المّواليات وَغَيرِهنَّ» كذا للجميع. قال ابن التين: ضبط في رواية 

بضمٌ الميم» ويفتحها في أخرّىء والأوّل أولى» لاله اسم فاعل من والّت ثُوالي. قلت: وليس كا 
قال» بل لمضبوط في مُعظم الروايات بالفتح؛ وهو من امواي لا من الوالاة. 

وقال ابن يَطَال: كان الأولى أن يقول: المَوليات جمع مولاة» وما ات 
) الك و .ثم مح وال جح السّلامة بالألفب والتاءء فصار مواليات. 

اكرسريت E‏ اك أ أختي. وفي قوله ٤ة‏ لما ذكرت له درّة بنت أبي 
صلم فقال: «بنت أمّ سَلَمة؟) وإنّ)استبّها في ذلك ليُرئّبٍ عليه ا حکم» لأنَ بنت آي سَلَّمَة من 
ا لاا رسيت تبي وقلات بت أي لمن 
مم سَلَمةً. وقد تقدّم شرح الحديث مُستَوقٌ في كتاب التكاح (1 .))0٠ ٠‏ 
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قوله في آخره: «قال شُعيبٍ: عن الزّهْريَ» قال عُرُوة: ثويبة أعتقّها أبو هُ» تقدّم هذا 
التعليق موصولاً ني جملة الحديث الذي أشرث إليه في أوائل التُكاح» وساق مُرسَل عَروة 
أتمٌ ما هناء وتقدّم شر حه. 

وأراد بذِكره هنا إيضاح أن ثوّيبة كانت مولاةً ليُطابق ال جمةء ووجه إيرادها في أبواب 
اقات الإشارة إلى أنَّ إرضاع الم ليس مُتَحَتاً بل ها أن يُرضِع وها أن مه فإذا امستَعَت 
كان للأب أو الوَّليّ إرضاع الولد اة :كات أو ا ااا ا 
والأحرة تدخل ف المنقة: 

وقال ابن بَطالٍ: كانت العرب تّكرّه رَضاع الإماءء وتَرعَب في رَضاع العربيّة لتجابة 
الولدء فأعلمهم النبيّ بك أله قد رَضَعَّ من غير العرب وأنجَّبَء وأنَّ رَضَاع الإماء لا 
مجن انتهى» وهو معتّى حسن. إلا أنّه لا يفيد الجواب عن السّؤال الذي أورّدتّه وكذا 
قول ابن الممّرٍ: أشارٌ الصف إلى أن حُرْمة الرّضاع تَننِره سواء كانت المرضعة خُرَةَ آم 
أمةء والله أعلم. 

خاتمة: اشتَمَلَ كتاب النّفّقات من الأحاديث المرفوعة على خمسة وعشرير حديثاء المعلّق 
منها ثلاثة وجميعها مُكرّر إلا ثلاثة أحاديث: وهي حديث أي هريرة: «الساعي على الأرمّلة». 
وحديث ابن عبّاس ومعاوية في نساء ریش وهما مُعلّقان واه مسلم على تخريج حديث 
انرو ادرا ظ 

وفيه من الآثار الموقوفة عن الصّحابة والتابعينَ» ثلاثة آثار: أثر الحسن في أله وأثر الزَهْريٌ 
في «الوالدات يُرَضِعْنَ». وأثر أبي هريرة المتّصل بحديث: «أفضل الصَّدّقة ما تَرَكَّ غِنَى) 
الحديث» وفيه: تقول المرأة: إمّا أن تطعمني”" وإمّا أن يُطلّقّي... إلى آخره. وين في آخره أله من 
كلام أي هريرة» فهو موقوف مُتَصِل الإسناد. وهو من أفراده عن مسلم» بخلاف غالب الآثار 
التي يُوردها فنا مُعلّقَة» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: تعطيني. 
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كتا ب الاطعمة ٠‏ 
وقول الله تعالىة | 
« كوأ ين عيبت ما مَا ركسم #الآية [البقرة [oV:‏ 

1۲٩۷ وقوله: فشان ّت ما سبش ) [البقرة‎ ٠ 

وقوله: ‏ كوأ من اَلطَيَبََتٍ اموأ صلا € [المؤمنون:01]. 

۳- حدّئنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن منصور» عن أبي وائل» عن أبي موسى 

الأشعري 4 عن انب يك قال: «أطوموا الجائع؛ وَهُودُوا ا لري وفكُوا العان». ‏ ` 
قال سفيانٌ: والعاني: الأسير. . ظ 


-٤‏ حدّئنا يوسُف بن عیسی» ا عن أبيهء عن آي حازٍ؛ عن 


م 
3 


أي هريرة قال: ما بع أل حر َك من طعام ثلاثة ایام حتَّى قيض . 


oVo‏ دوعن أن ي حازم عن أبي هريرة: : أصابني جَهْدٌ شدي فلَقِيتُ عمر بن الخلاب: 


8 عير 


افر آي من كتاب اله حل از وها عل هت غب ټی فرت لوحي من 
الحهد والجوع. فإذا رول الله يِه قائم على رأسي. فقال: «يا أبا هرٌ). فقلت: لَبِيِكَ 
رسول الله وسَعْدَيكَ فأحَدٌ بدي فأقامني ورف الذي بي» فانط بي إلى رَځله فأمرٌ 
بس من لبن فقربت منه ثم قال: اعد يا أب هرك فعُدَتُ فرت ثم قال: اغد)» فعذت 
فشَرِبتٌ؛ حتى استَوَى بَطني فصارٌ كالقدح. 

قال: ال ع وكوي ال ن ر َل ذلك من كان أحقٌّ به 
منك يا عمرٌء والله لقد استَفرَئُكَ الآية ولأنا | نا أقدَأَها منك قال عمبٌ: والله: لأن أكون أَدْحَلئكَ 
عب لمن أنيكوة ل بف خر تم 


iio TET: [طرفاه في‎ 
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قوله: «كتاب الأطعمة, وقول الله تعالى: كوأ ِن ّمت ما رَرََنكمْ © الآية» وقوله: 
#أَنَفِمُوأ من طِيْبْتِ ما كَسَبْشُمْ 4. وقوله: « كوأ أن أي ملوأ لحا #» كذا في 
أكثر الرّوايات في الآية الثانية: 8 أَنَفِفُوأْ & على وَفق التلاوةت ووَقَعَ في رواية ا 
«كلوا» دل أَنفِفُوأْ 4» وهكذا في , بعض الرٌّوايات عن أبي الوّقت» وفي قليل من غيرهاء 
وعليها شر ح ابن بَطالِ وأنكرهاء وتَبعَهِ من بعده. حتّى رَعَمَّ عياض أَئّا كذلك للجميع» 
ولم أرَها في رواية أي ذرٌ إلا على وَفق التلاوة كما ذكرتُ» وكذا في نُسخة مُعتمّدة من رواية 


ويُؤيّد ذلك أن المصئّف تَرجَمَ بهذه الآية وحدها في كتاب البيوع» فقال: «باب قوله: 
9أنفِفُوأ من طِيبَتِ ما كسَبَشّمْ 14 كذا وَقَمَ على وفق الثّلاوة للجميع إلا النسَفَىّ؛ وعليه 
سرح ابن بَطَالٍ أيضاًء وفي بعض النْسّخ من رواية أبي الوَقْت. 

وعم عياض ها آنه ونه لج لا كرا م ی 33 هن ااي فا 
#أَنَفِفُواً چ > وتقدّم هناك التنبيه على أله وَقَعَ على الصّواب في كتاب الزكاة» حيتٌ ترجه 
«باب صَدَقة الكَسب والتجارة» لقول الله تعالى: ل يَأيهَا لذي ءَامَنْوَأ أَنفِفُوا من طَيَبَتٍ ما 
كسَبْشُرْ 14 ولا اختلاف بين الرُواة في ذلك» ويِحَسّنٌ التّمَسّك به في أنَّ التَغيير فيها عَداه 
ا ظ 

والطيبات جمع طيّبة» وهي تطلق على المستَلَذّ ما لا صَرَّر فيه» وعلى التظيف» وعلى ما 
لا أذى فيه» وعلى الحلال. 

فمن الأوّل: قوله تعالى: #مسكلونك مادا الاك َل ِل لَك أَلطَبَبَتٌ ‏ [الائدة:٤].‏ وهذا 
هو الرّاجح في تفسيرهاء إذ لو كان المراد الحلالٌ لم يزد الجوابٌ على السّؤال. 

ومن الثاني: #فْتَمَمَّمُوا صَعِيدَا َا € [النساء:5]. 

ومن الثّالث: هذا يوم طيّب وهذه ليلة طيّبة. 


ومن الرّابع: الآية الثانية في الترجمةء فقد تقدَّم في تفسيرها في الزكاة أن المراد بالتجارة الحلال. 
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وجاء أيضاً ما يدل على أن المراد بها ا ميد لاة قترانها باهي عن الإنفاق من الخبيث: 


ظ 1 والمراد به الرّديء كذلك فَسَّرَه ابن عبّاس. وو افيه وليك مرفوعٌ ذکرته في «(باب ظ 


ت القنو في مسجل 2 من أوائل الصلاة من حديث عوف بن مالك. وأوضّح منه فيم| 
عا بهذه ا إا المَرْمِذْيٌّ (۲۹۸۷) من حديث البراء قال: كنا أصحابَ 
تخل فكان الرجل يأتي بالنو فيُعلّقه في ا مسجد وكان بعص من لا يَرعَب في ا خير ياي 


بالقنو من el‏ اليف فا فلت هذه الآية: ##ولا تممموأ َلْحَيتَ ن % 


[البقرة:۷٣۲]»‏ فکتا بعل ذلك تجبيء ا بصالح ما عنده. ولأبي داود”) من حديث 
قو إن دنع كان الناس يَتَيَمّمون شِرارٌ ثارهم ثم يخرجونها في الصّدّقة» فنزلت 
هذه الآية. 


و بيو 


وليس بين تفسير الطب في هذه الآية بالحلال وسلد مُنافاتٌ وتظيرها قوله تعالى: 
َمِل لهم لطبت حرم لهم الْحَِيتَ 4 [الأعراف:1010]» وقد جعلها الشافعيٌ 
أصلاً في تحريم ما تَستَخبئه العرب ما لم برد فيه لَص بشرط سيأتي بيانه. 

وكأن الصف حيثٌ أورَدَ هذه الآيات لمح بالحديث الذي أخرجه مسلم )1١15(‏ 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «يا أيه النا س إن الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيباء 


ور 1 م مان سه رھم سار 9 


وان الله أمرَ اا ا ال ا و اال أن ليت داضلا 
صللا 6 [المؤمنون:١5]‏ وقال: $ يتأيها ا اا ا د ررق 4 


الحديث. قوس رواب معدل يب عرد ون وقد قال التَرَمِذَيٌ: إِنّه تقر دنا وهو مرخ 
نرد مسلم بالاحتجاج به دون البخاري»/ وقد وثّقه ابن مَعِينه وقال أبو حاتم' كديرا 
| ولا ُت به» وصَمَمَه النسائيٌ» وقال ابن حبّان: كان حى على الثقات» وقال الحاكم: 
عيب عل مسلم إخراج, e Ns‏ 

ش (1) هو ترجمة الحديث (471). 


(؟) رواية أبي داود (۷ ٠١‏ مختصرة ليس ھا هذا الي ذكره حاف رجه ال رانا جاه کا الفط عند لين أن 
حاتم في تفسيره» ۲/ 018: والطبراني في «الكبير» (0077)» والحاكم ٠7 /١‏ 5» والبيهقي 15/5 . 


8ه 
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د -----0-0 م يختلف أهل التأويل في قوله تعالى: « تاا ) لاماي وتيا 


ما حل أده َه کی 4 [المائدة :۷ أمَّا نزلت فيمّن حرم على نفسه لذيذ الطّعام واللَّذّات 
e‏ 
ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث تتعلق بالجوع و الشبّع : 
قوله: «أطعموا الجائع» وعودوا المريض» الحديث تقدّم في الوليمة من كتاب النكاح 
(0175) بلفظ: «أجييوا الذاعي» بَدَل: «أطعموا ا لجائع» ومحرجه) والخةة كان بعض 
OVA SF NE e‏ 


س ت 


قوله: وکوا امان أي لصوا الأسره ين فککت الک . فانك 

قوله: «قال سُفيان: والعاني: الأسير» تقدم اك اانا “» وقيل للأسير: 
عاِ» مَن عَنا يَعنو: إذا ضَع. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة. 

قوله: «ما سبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حبَّى قُبِضَ) في رواية مسلم (910/5؟/ ۴۳) 
من طريق يزيد بن كَيْسانَ عن أبي حازم بلفظ: ما شَّسِمَ محمد وأهله ثلاثة أيام تباعاً. أي: 
ال وان معد هذا من خد دا افيد ايها غوت لكن ن ن ا 
وعند مسلم (۲۹۷۰/ :)۲١‏ ثلاث لَيالِء ويُؤْحَذ منها أنَّ المراد بالأيام هنا بلياليهاء كا أنَّ 
ا باللَيالي هناك بأيامهاء وأنّ الشَبّع المنفيّ بقَيدِ التوالي لا مُطلقاً. 

ولمسلم (۲۲/۲۹۷۰) والترهذيّ (770017) من طريق الأسوّد عن عائشة: ما سبع من 
خبز عير يومين مُتَتَابعينِ. ويُؤْحَذْ مقصوده من جواز الشّبّع في الجملة من المفهوم. والذي 


(۱) بل في الجهاد عند الحديث رقم (53 070. 
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يه أن سا عتم نهم فاب کان تسيب قل اليه عند عل 1م كانوا قد دون ولكن 
يرون على أنفسهم؛ وسيأتي بعد هذا (2515) وفي الرّقاق أيضا!؟ من وجه آخر عن أب 
هريرة: : حرج اي لق من لني وم يشيع من خبز لعي ويأي يَسطُ القول في شرحه في 
كتاب الرّقاق إن شاء الله تعالى. 
ظ الحديث الثالث: قوله: ابعر وس قال: ابي جود بيدا هر 
موصول بالإسناد الذي قبله. . 
' وذكر محدّث الذيار الحلبية بُرهان اليد د شيخنا الشيخ يراج اللا 
استشكلٌ هذا الترکیب» وقال: قوله: وعن أبي حازم» لايَصِحٌ عَطفه على قوله: e‏ 
يلرم منه إسقاط فُصَيلٍ فيكون منقطإعاً إذ يصير التقدير: Ela‏ 
يصح عَطفه على قوله: وعن أبي جازم لأنّ الحدّث الذي لم پعن هو محمّد بن فُصَيلء 
الانقطاع أيضاً. قال: وكان اللائق أن يقول: وبه إلى أبي حازم» انتھى. 

ركان تلقن من شيخنا في َس بسياعه للبخاري» وإلّا فلم مُسمع بان الي رح 
هذا الموضع؛ والأوّل ملم والثاني مردوثٌ لأنّه لا مانع من عَطف الراوي لحديثٍ على 
الراوي بعينه لحديثٍ آخرٌ فكأن يوسف قال: حدّئنا محمّد بن فضَيلٍ عن أبيه عن آي حازم 
بكذاء وعن أبي حازم بكذاء واللائق ق الذي ذكره صحیح» لكنّه لا تعّن» بل لو قال: وبه إلى 
أبيه عن أبي حازم صح » أو حَدَّفَ قوله: عن أبيه» فقال: وبه عن أبي حازم لَص وحينئٍ 
عرو انرا رالااريق ا وأوضّح منه أن قوله: روان ا ار ل 
قوله: : حدَّئنا محمد بن فَضَيلٍ. .. إلى آخره فَحَذّفَ ما بينهم| للعلم به. ل ١‏ 

ورّعَمَ بعص الاح أن هذا مُعلقٌه ولیس كما قال فقد أخرجه أبو على (51750) عن 
عبد اله بن عمر بن أبالَ عن کد بن فُصَيلٍ بسند البخاري في فهر آله معطوف على الس 
٠‏ الذكور كما قلتّه ولا ولله الحمد.. 





() كنا قال الحافظ رحمه له فأوهم أنَّ الحديث سيأتي عند البخاري في الرقاق. ولس الأ كلاق كل كك 00 


الحافظ هناك عند شرح حديث عائشة برقم (5 150) عن هذا الأمرء ويشير إلى حديث أبي هريرة هذا. ‏ 





قوله: کی أي : من الجوع. والجَهد ek‏ ال وبالفتم تمع 
5 والمراد/ به المشَقَة وهو في کل شيءِ بِحَسَّبه. 

قوله: «فاستقر أنه نه آية» أي: سألته أن يقرأ علي آي من القرآن مُعيّنةَ على طريق الاستفادة» وني 
غالب النسخ: فَاستَقَرَيْتُه بغير همزة» وهو جائز على الّسهيل وإن كان أصله ا همز. 

قوله: «فدّكَلَ دارّه وقَتَحَها عليّ» أي: قرأها عل وأفهَمَني إيّاها. ووَقَمَ في ترجمة أبي 
هريرة في «الجلية» لأبي نُعيم )۳۷۸/١(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة أن الآية المذكورة من 
سورة آل عمران» وفيه: فقلت له: أقرئني» وأنا لا أريدُ القراءة إلا أريدُ الإطعام. وكأنّه سَهّلَ 
الهمزة» فلم قطن عمر لمُرادِه. 

قوله: «فكَرَرْت لوَجهِي من الجَهُد؛ أي: الذي أشار إليه أوّلآه وهو شِدَّة الجوع. 
الرّواية التي في «اللجلية»: أنه كان يومَئذٍ صائ)ء ونه م جد ما يُفطِر عليه. 

قوله: « َأمَرَ لي بعسٌ» بو يضم العين المهمّلة بعدها مُهمَلة: هو القَدّح الكبير. 

قوله: ١حبّى‏ استوى بَطْني) أي: استَقَام من امتلائه من اللَبّن. 

5 الود ارود ال وي AE‏ عي 


00 


قال: 5 فقال: لا أجد له u‏ 
ويستفاد منه جواز الشَبَّع ولو حمل المراد بنفي المَساغ على ما جرت به عادته» لا أنه 
أراد أنه زاد على الشَّبّع والله أعلم. 
تنبيه: ذكر لي مُحَدِّث الديار الَلبيّة بُرهان الدّين أن شيخنا م يراج الدّين البُلْقِينيّ قال: بس 
في هذه الأحاديث الثلاثة ما يدل على الأطعمة المترجّم عليها المتلوٌ فيها الآيات المذكورة» قلت 
وهو ظاهر إذا كان المراد تجرد كر أنواع الأطعمة:» أمّا إذا كان المراد بها ذلك وما يَتَعلّقَ به 
من أحوالها وصفاتباء فالمناسّبة ظاهرة, لأن من جملة أحواها الناشئة شئة عنها اشح والجوع» ومن 


)١(‏ لفظه في الرقاق: ما أجد له مسلكاً. دون خلاف بين رُواة البخاري. 
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ل صن لل والخزمة ولس ولخي عابنا عه لطع ورک وك ذلك 
- ظاهر من الأحاديث الثلاثة. 
واا الآبات فَإمََا َم تَصَمَّنَت الإذن في تناو ل الطيّبات» فكأنَه أشارٌ بالأحاديثٍ إل أ 93 
ذلك لا بخص بنوع من الحلال» ولا مسل ولا بحالة الشّبع» ولا بسَدٌ الرّمّق» بل بتناولٍ ذلك 
کی ا و و 

قوله: لول ذلك» أي: باشَّرّه من إشباعي ودّفع الجوع عي رسول الله ايا. ۴ 
الكرْمانٌ أن في رواية: ول الل ذلك. قال: و«مّن» على هذا مفعول» وعلى الأول فاعل. 
انتهى» ويكون «تَوَل) على الثاني بمعنى و ظ ظ 

قوله: «ولأنا أقرا ها ينك فيه إشعار بن عمر لما قرأها عليه توف فيهاء أو شي متها 
حت ساع لبي هريرة ما قال» ولذلك أقَرّه عمر على قوله. . 

قوله: «أذحلتك» أي : الذار» وأطعمتك. 

قوله: دمر التعم) أي: لإبل» وللخنر متها فضل عل غيرها من أنواعها. وام 
لاقب البحث في تخصيصها بالذّكرٍ والمراد به. 

وتقدّم من وجه آخر عن أبي هريرة (۲۷۰۸): كنت أستقرئ الرجلٌ الآية وهي معي گي ظ 
ينقلب معي فيطعمني. قال ابن بَطَالٍ: : فيه أنه كان من عادتهم إذا استقرأ أحدّهم صاحبه القرآن 1 
أن بحوله إلى مَنِله ويُطهمه ما تسر وجل ماوق من عمر عل اله كان له شل عائّه عن 
ذلكء أو لم يكن عنده ما يُطعمه حينئلٍ. انتهى» ويُبعِد الأخيرٌ تأشّف عمر على قوت ذلك. 
وذكرلىم ُحَدّث الديار ا ية أن شيخنا راج الدّين لقني اسع قول أبي هريرة 
م أقرأ ها منك يا عمر» من وجهَرنٍ: أحدهما: تهابة عمر» والثاني: عدم اطلاع أبي 
هريرة على أن عمر لم يكن يقرؤها وثله. 
)١(‏ كذا نقل الحافظ عن الكرماني TT‏ الله أن الرواية التي أشار إليها الكرماني في 


((شر حه) ٠١‏ هي: «فولي ذلك» لا «تولى الله ذلك»» وقال الكرماني راا «فولي» من التوليةء 
والفاعل هو الله تعالى» و«من هو» مفعول» وعليه فتوجيه الحافظ للفعل بأنه بمعنى ولي لا حاجة إليه. 


028 


VA‏ باب ۲ / ح ٥۳۷٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: عجبت من هذا الاعتراض» فاته الطعن على بعض رواة الحديث 
المذكور بِالغَلَطٍ مع وُضوح توجيهه» أمّا الأوّل: فإنّ أبا هريرة خاطّبَ عمر بذلك في حياة 
النبىّ بيا وني حالةٍ كان عمر فيها في صورة المتجلان منه فجَّسَرَ عليه» وأمًا الثاني: 
كين رغال وها كان أو هريرة لقو ل :ذلك لا مد ااه فلل ب امن لنظ 
رسول الله بك حين أَنزِلَت» وما سمحَها عمر مثلاً إا بواسطة. 

- باب التسمية على الطّعام؛ والأكل باليمين 

8ه حدّثنا عل بن عبد الله. أخبرنا سفيانٌ» قال: الوليد بن كثير أخبرني» أنه سمعَ 
وب بن يساق أله سمع عم بن بي سَلّمة يقول: كنت غلاماً في > a a‏ 
وكانت يدي تَطِيش في الصَّحُْفةَ فقال لي رسول الله يكلله: «يا غلام سم الله وکل بِيّمِينِكَ هيد 
ول تم يَلِيكَ». فا زات تلكَ طِعْمَي بَعْد. 
[طرفاه في: /الااه. ]٥۳۷۸‏ 

قوله: «باب التَّسْمية على الطّعام» والأكل باليمين» المراد بالنّسمية على الطّعام قول: 
ياسم الله في ابتداء الأكل» وأصرّح ما وَرَدَ في صِفَة التسمية ما أخرجه أبو داود )۳۷١۷(‏ 
والترمِذيّ (1804) من طريق أ كُلثوم عن عائشة مرفوعاً: «إذا أك أحدّكم طعاماً 
باسم الله فإن نسي في أوّله فليقل : باسم الله في أوّله وآخره» . وله شاهد من حديث 

بن محش عند أبي داود (7”1/577/8) والنسائيّ (كه؟7077)» وأمًا قول لوو ٤‏ أدب 

فياه صِفة النّسمية من أهمّ ما ينبغي مَعرِقنهه والأفضل أن يقول: باسم الله 
الرحمن الرحيم» فإن قال: باسم الله» كفاه وحَصَلّت السَّنْة. فلم أرَ لما ادّعاه من الأفضلية 
دليلاً خاضاًء وأمًا ما ذكره العَزالٌ في آداب الأكل من «الإحياء»: أله لو قال في كل لقمة: 
باسم الله كان حسناء وأنّه يُستَحَبَ أن يقول مع الأولى: باسم الله» ومع الثانية باسم الله 
الرّحمن» ومع الثالثة: باسم الله الرّحمن الرحيمء فلم أرَ لاستحباب ذلك دليل» والتكرار قد بن 
هو وجهه بقوله : حتّى لا يَشْغَله الأكل عن ذكر الله. 


كتاب الأطعمة ‏ 0 باب ۲ / ح ٥۳۷۹‏ | ۳74 





و ما قو له: «و الأكل باليمين» فيأتي البحث فيه وهو يَتَناوَل مَن يَتَعاطى ذلك بنفسه» وكذا 
بغيره بأن يحتاج إلى أن يُلقِمّه غيرُه» ولکته بیمینه لا بشماله. 
ظ قوله: «أخبَرّنا سُفیان» قال: الوليد بن كثير أخبرني» كذا وَكَمَ هنا و 
ال عن الراوي» وهو جائز. وقد أخرجه الحميدي في «مستده) »)٥۷۰(‏ واوا نعيم في 
١المستخرج؟»‏ من طريقه عن سفيان قال: حدّثنا الوليد بن كثير. وأخرجه الإسماعيلَ من 
رواية محمد بن اد عن سفيان عن الوليد بالعنعنة» ثم قال آخره: فسألوه عن إسناده. 
فقال: حدّثني الوليد بن كثير. 0 هذا هو السِّرّ في سياق علّ بن عبد الله له على هذه 
وسفيان بن عيّينة في هذا الحديث سند آخر أخرجه النّسائئٌ (ك7١٠٠)‏ عن محمد بن 
منصور» وابن ماجه (۳۲۹۵) عن محمّد بن الصباح» كلاهما عن سفيان عن هشام عن بيه 
ey‏ وقد اختّلِف على هشام في سنده» فكأن البخاريّ عَرَّجَ عن هذه 
قوله: ف ل E I‏ 
واسم أ صلم عبد اه وأ عمر الذكورة هي آم سكم زوج الب ل ولذلك جاء في ف 
آخر الباب الذي يليه وصفه بأنّه ربيب النبي كلا. | 
قوله: «كنت غَلاماً» أي : دون البلوغء ذال الح مرو برا إل أن يبلغ الم 
غلام. وقد ذكر ابن عبد البَرَ له ولد في السّنة الانية من المجرة إلى المدينة بأرضي الخبشة : 
) وتّبعَه غير واحد. قتان رل الشراب 03 قبل الد تند شخ ود عبن ال 
بن الي آله قال: ا أكنز منى 
بسنتين. انتهى' وتويد ابن ال في الئنة الأول عل اليح * فیکون مود عمر قبل 
ااا ظ ظ 
سلف يرقم ۳۷۲۰ وأخرجه مسلم ۲٤۱۲۷‏ لکن ليس فی تدعا أنه کان اکر من يتين واا 
برعا لوبي كار عاق ا ظ 
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قوله: «في حجر رسول الله يلا بفتح الحاء المهمّلة وسكون الجيم» أي: في تربيته وتحت 
نظره أنه بريه في جضنه تّربية الولد. قال عياض: الجر يُطلّق على الحضن وعلى الثوب» 
فيجوز فيه الفتح والكسرء وإذا أريدٌ به معنى التضانة فبالفتح لا غيرء فإن أريةيه الدع مخ 
التَصَرِّف فبالفتح في المصدّرء وبالكسر/ في الاسم لا غير. 

قوله: «وكانت يدي تطيش في الصحفة» أي: عند الأكل» ومعنى تطيشء وهو بالطاء المهمّلة 
والشين المعجّمة بوَّزْنٍ تَطير: تَتَحرّك فتّميل إلى نواحي القصعةء ولا تقتصر على موضع 
واحد. قاله الطَّبِىُ قال: والأصل: أطيش بِيَديء فأسئَدَ الطَّسّ إلى يده مُبالّغة. وقال غيره: 
معنى تّطيش: تف وتسرع. وسيأتي في الباب الذي يليه بلفظ: أكَلتٌ مم النبيّ َة طعاما 
فجَعَلت آكُل من نواحي الصَّحْفة. وهو يسر المراد والصَّحُفة: ما تُشبع خمسة ونحوهاء وهي 
أكبر من القصعة. 

ووَقَمَ في رواية الذي )۱۸١۷(‏ من طريق عرُوة: عن عمر بن أبي ل أنه دحل 
على رسول الله اة وعنده طعام» فقال: «اذن يا بنيّ» ويأتي في الرٌواية التي في آخر الباب الذي 
بليه: أن النبيّ يكل بطعام وعنده رَبيبُه. والجمع بينهها بينهما أن تحيء الطّعام واقَقّ دُخوله. 

قوله: ايا غلام؛ سج م الله ) قال التوّوىٌ: 5 َع العلماء على استحباب التسمية على الطّعام 
في أوّله. وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظره | الان آرية الانتجنات أنّه راجح الفعل 
إلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك؛ وهو قضيّهُ القول بإيجاب الأكل باليمين لأنّ صيغة 
الأمر بالجميع واحدة. 

قوله: «وكُل بيمينك وتم(" يَليك» قال شيخنا في «شرح التَرْمِذَيَ»: مله أكثر الشافعيّة 
على التذب» وبه جَرّمٌ العَزايّ ثم النوَويّ لكن لَص الشافعيّ في «الرّسالة» وفي موضع آخر 
من الأ على الوجوب. 


)١(‏ كذا في الأصول و(س)» مع أن الذي في اليونينية و«إرشاد الساري» دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: 


وكل ما يليك. بإعادة الفعل. 


ظ كتاب الأطعمة ) باب ۲ / ح A1 ٥۴۳۷۹‏ 





قلت: وكذا ذکره عنه الصَيرَقٌ في 8 الرّسالة»» وتَقَل البويطّ في اختصره»: أن 
الأكل من رأس التّريد والتعريس على الطَّريق والقران في الّمرء وغير ذلك ما وَرَهَ الأمر 
بضده حرام» ومنل البيضاوي في «منهاجه) للدت بقوله ة: «کل ما يليك»» فد تاج 
ا على أنَ من أل مم لا يليه عان 
بالتهي كان عاصياً آنا 


قال: وقد جَمَعَ والدي نظائرٌ هذه المسألة في كتاب له سَّاه: «(كشف الس عن السائل 
لينو هه ارلا الاو ااا جوت 0 ظ 

فلت ودل غل وجري اا (النمين رر الوعيد في الأكل بالشمال» ففي «صحيح 
مسلم» (۲۱ )٠١‏ من حديث سَلَمة بن الأكوع: أن النبيّ يك رأى رجلاً يأكل بشماله فقال: 
كل بيمينك» قال: اتن قال: «لا استَطّعت» ف رَفَعَها إلى فيه بعد. وأخرج الطبرانٌ 
88/0 و۸۹۷) من حديث سبيعة الأسلميّة من حديث عقبة بن غامنة أن النبى يا 
رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشالها فقال: «أَدَّها داءٌ غَرَّة فقال: إِنَّ مها قَرحدَ قال: «وإِن) 
فمرّت بغزة فأصابها طاعون فماتت. وأخرجه محمد بن الربيع زي في «مُسئّد الصّحابة 
الذينَ نزلوا مصر) وسنده حسن. ظ 

تبت النهي عن الأكل الشمال» وأنّه من عَمَل الشِّيطان من حديث ابن عمر» ومن حديث 
جابر عند مسلم (۲۰۱۹ و۲۰۲۰)» وعند أحمد (75451/4) بسند حسن عن عائشة رقع 
من أل بشاله اکل مخ الشيطان» الحديث.. 

وَل الطَّيبيٌ أن معنى قوله: (إنَّ الشّيطان يأكل بشماله» أي: يحول أولياءء من الإنس 
على ذلك ليُضادَ به باد الله الصالحينَ. قال الطَّبيٌ: وتحريره: لا تأكلوا بالشّمال» فإن فعَلتّه 
كنم من أولياء الشّيطانء فإِنَّ السّيطان يحول اوا غلك ا وفيه لول عه 
الظّاهرء والأولى مل الخبر على ظاهره» وأنَّ السّيطان يأكل حقيقة لأنَّ العقل لا ييل ذلك 
ا ا وحكى القرطبيّ في ذلك احتمالین ثم :فال والقذرة .. ظ 
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صالحة. ثم ذكر من عند مسلم :)۲١۱۷(‏ «أن اّيطان يتل الطّعامَإذا ل يُذكّر اسم اله عليه) 
قال: وهذا عبارة عن تَنَاوّلهء وقيل: معناه استحسائه رَفمَ البرك من ذلك الطّعام. 

قال القرطبيّ: وقوله کا «فإن السيطان يأكل بشماله» ظاهره 5 من فعل ذلك تشبه 
بالشّيطانء وأَبِعَدَ وتَعَسَّفَ مَن أعاد الصمير في شماله على الآكل. 

قال التووق: في هذه الأحاديث استحبابٌ الأكل لت باليمين» وكراهة ذلك 
بالشّمالء وكذلك کل أخذٍ وعطاءٍ ىا وَقَمَ في بعض طرق حديث ابن عمر*"» وهذا/ إذا م 


يكن عُذْرٌ من مرض أو جراحةء فإن كان فلا كراهة. كذا قال» وأجابَ عن الإشكال في الدعاء 


على الرجل الذي فعل ذلك واعتَدّرَ فلم يقل عُذْرٌه بأنّ عياضاً اذَعَى أنه كان مُنافقاء 
و لوي بأن جماعةً ذكروه في الصّحابة وسَمّوه برأ بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة: 
واحتٌَ عياص با وَرَدَ في بره أنَّ الذي حمل على ذلك الكِْر» ورَذّه التَوَويٌ بأن الكر والمخالفة 
لا يقتضي التفاق» لكنّه معصية إن كان الأمرٌ أمرّ إيجاب. 

قلت: ول ينقَصل عن اختياره أنَّ الأمرّ أمرٌ َذب. وقد صَرَّحَ ابن العربّ بإثم مَن كَل 
بشِماله» واحتح بأن كل فعل يُنسَب إلى الشّيطان حرام. 

وقال القُرطِْىّ: هذا الأمر على جهة النَّدب» لأنَّه من باب تشريف اليمين على الشّمال» 
لأا أقوى في الغالب» وأسبّق للأعمال» وأمْكن في الأشغال؛ وهي مُشْمَقة من اليُمنء وقد 
نكف اله أصحات الجنّة إذ نَسَبّهُم إلى اليمين» وعكسه في أصحاب الشّمال. قال: وعللى 
اننولة ام ينا نے الا وا اف مها رده وكررعا ودا ولال عل 
تقيض ذلك. وإذا تَعَرّرَ ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق والسّيرة الحسنة عند 
الفصَلاء اختصاص اليمين بالأعال الشّريفة والأحوال التظيفة. وقال أيضاً: كل هذه 
الأوامر من المحاسن المكَمّلة والمكارم المستحسنة» والأصل فيها كان من هذا الباب التَّرَغيبُ 
وَالنَّدَبٌ. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۲۰). 


كتاب الأطعمة . باب ۳ / خ ۳۷۸-0۳۷۷ AY‏ 





قال: وقوله: «كل م يليك» خَلّه ما إذا كان الطّعام نوعاً واحداًء لأنَّ كلّ أحدٍ كالحائز 
لما يليه من الطّعام» فأخذ الغير له تَحَدّ عليه» مح ما فيه من ترز الهس لما خاضّت فيه الأيدي؛ 
وم فيه من إظهار احرص وام وهو مع ذلك سوء أدب بغير فائدة» أ ما إذا المت الأنواع 
فقد أباح ذلك العلماء. كذا قال. ظ 
قوله: «نا زات تلك طِمْمتي بعد بكسر الطاء» أي: اید ) 

وصار عادةً لي. قال الكرّمانً: وني بعض الرّوايات بالضّمٌ يقال: طَعِم: إذا أكلء 
الا الأكلة. والمراد 7 ما لاد فين ال ية والأكل ا والأكل 
ما يليه. 

وقوله: «(بعد) ِالضمٌ على البناء» أي: استمر ذلك من صنيعي في الأكل. 

وني الحديث أنه شاي ت ن الى ا كته عل ال ای وال وان 
للشّيطان يڌين» وأنّه يأكل ويَشرّب ويأخذ ويُعطي. وفيه جواز EEL‏ 
الشكنم الشرعن ١:‏ وفة الأمر العروف والتهي ء عن المنكر :حيّى في حال الأكل:. وفيه 
استحباب تعليم أدب الأكل والشرب. وفيه مَنقبة لعمر بن أي سَلَمَةَ لامتثاله الأمر 
ومواظبته على مُقتّضاه. ٠‏ 

ظ تيبي - باب الأكل مايليو 
وقال أنش: قال ال بك «لأكروا اسم اٹ وليأكل کل جل ما يليه. 


۰ اده _- - حدَّئنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدّثني كد بن جعفر, عن محمد بن عَمْرِو [ 
ابن حَلحَلة الب عن وَهْبٍ بن كنْسانَ بي تيم عن عمر بن آي سل - وهو ابن أمٌ سَلَمةَ 
زوج النيّ وه - قال: كلت بو ممع رسول اله ا طعامً بعت كل من نواحي الصُحْفةه 
فقال لي رسولٌ الله يكل: «كُل ما يَلِيكَ». 

ظ ۸-- حدّثنا عبد الله بن يوشف: أخبرنا مالك» عن وَهْبٍ بِنٍ كَبْسانّ أي یم قال: 
ني رسول لله ل بطعام ومعه ریه عمرٌ بن أي لم فقال: 4 سم الل وکل ما يَلِيكَ». ‏ 
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قوله: هباب الأكل م يليه ١‏ وقال أنس: قال النبيّ يكلِْ: اذكُروا اسم الله" وليأكل كل 
رجل ما يليه» هذا التّعليق طَرّف/ من حديث الْجَعْد أبي عثمان عن أنس في قصّة الوليمة على 
زينب بنت جَحش» وقد تقدّم في اباب الهديّة للعروس» (217) في أوائل التُكاح معلا 
من طريق إبراهيم بن طَهْمانَ عن الجَعْد وفيه: ثم جَعلَ يَدعُو عَشّرة عَشّرة يأكلون» ويقول 
لهم: «اذكّروا اسم الله وليأكل کل رجل مما يليه؛ وقد ذكرت هناك مَن وصّلّه وسيأتي 
امل نرم ا بعد رانين من وبع ارعن انين 6۸ كن لين فيه متفر د اا جا ودرا 
شيخنا ابن الملقن تَبّعاً لمُغَلْطاي لتخريج ابن أبي عاصم في «الأطعمة» من طريق بكر وثابت 
عن أنسء به» وهو ذُهولٌ منهماء فليس في الحديث المذكور مقصود الترجمة» وهو عند أبي 


يَعْل (4101) والبزار أيضاً (7705) من الوجه الذي أخرجه ابن أبي عاصم. 


قوله: : احدّئني محمد بن جعفر) يعني يعني: ابن أبي كثير المدنٍ. وحَلْحَلة: بمْهِمَلَيَنِ مفت و حَتَنِ 
بينهم| لام ساكنة ثم لام مفتوحة. 

قوله: «عن وَهْب بن كَمْسانَ أبي عَم قال: أن رسول الله به كذا رواه أصحاب مالك في 
«اموطًاه عنه وصورته الإرسال» وقد وَصَلَّه خالد بن علد ويجيى بن صالح الوحَاظيّ فقالا: 
عن مالك» عن وَهُب بن کَيْسان» عن عمر بن أبي سلمة ة. وخالف الجميعَ إسحاق بن إبراهيم ‏ 
الحُنيني أحد الضعفاءء فقال: عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر. وهو مُنگر. 

وإنَّا استّجارٌ البخاريّ إخراجّه ‏ وإن كان المحفوظ فيه عن مالك الإرسال ‏ لأنّه تبن 
لبي او 
مالكا فصر بإسناده حيتُ لم يُصرٌح بوصله» وهو في الأصل موصوله ولعله وَصَلَه مره 
فحَفظً ذلك عنه خالد ويحيى بن صالح وهما ثقتان» أخرج ذلك الدا رَفَطْنِنٌ في «الخرائب» 
عنهاء واف قَتَصَرَ ابن عبد البَّرّ في «التّمهيد» على ذكر رواية خالد بن لد وحده. 


)١(‏ في الأصول: اذكروا الله بإسقاط لفظ «اسم»» وهو ثابت لجميع رٌواة البخاري كما في اليونينية و«إرشاد 


الساري». وسيذكره الحافظ عند عَرُو الحديث. فالظاهر أن إسقاطه سهوء والله أعلم. 
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؛ - باب من تتبّحَ حواق القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية 
۹ - - حدّئنا فتيبة» عن مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أي ال آنه سمعٌ انس 
ابنَ مالك يقول: إن اطا دا رسو الله يك طعام صَنَعه. قال أنسٌ: فذهبتٌ معّ رسول الله 
يكل فرأيه يتب الدبَاء من حوالي القَضْعةٍ. قال: فلم وَل حب الدّباء من يومئ.. 
قوله: باب من تبح > حَواٍ القَضْعة مع صاحبه؛ حَواق» بفتح الام وسكون التّحتانية أي: 
جُوانب» يقال: رأيت الناس حَوْلّه وحوليه وحَوَالّيه واللام مفتوحة في الجميع ولا يجوز 
5-8 ش ظ 
«إذا لم يَعرف منه كراهية» ذكر فيه حديث أنس في تع النبي يا الدبّاء 7 
الصَّحْفة» وهذا ظاهرٌه يعارض الذي قبله في الأمر بالأكلٍ مما يليه» فجَمَحَ البخاري بينها 
بحَمل الجواز على ما إذا علم رضا مَّن يأكل معهء ورَمَرٌ بذلك إلى تضعيف حديث عكراش 
الذي أخرجه التَمِذِيَّ (144) حيتُ جاء فيه التّفصيل بين ما إذا كان لوناً واحداً فلا يَتَعَدَى 
ما يليه» أو أكثر من لون فيجوز. 
وقد كنل بعش الاح عله كفي هذا الحديث عل ذلك فقال: كان العام مُشتولاً على 
وا ەر رك ما لا يُعجبه وهو القدِيد. ظ 

. وله الما كما تقدّم له ني «باب الخيّاط» )۲١۹۲(‏ من كتاب البيع» على أن الطّعام 
كان للنبيّ يكل وَحُده. قال: فلو كان له ولغيره لكان المستَحَبٌ أن يأكل مما يليه. قلت: إن 
أراد بالوّحدة أن غيره ل يأكل معه فمردود» لذن أنساً أكل معه» وإن أراد أنه المالك وأذن لأنس 
أن يأكل معه فلِيَطودة في كل مالك ومُضيف» وما أظنَ أحداً يوافقه عليه. ظ 

وقد تقل ابن بَطالٍ عن مالك جواباً يجمع الجوايين/ المذكودّين فقال: إن لمؤاكل لأهله 
دمه يُباح له أن يبع شَهوَتَه حت رآها إذا علم أن ذلك لا يُكرّه منه» فإذا علم كَراهَتَهم 
لذلك لم يأكل إلا مما يليه. 0 

وقال أيضاً: إا جالّت يد رسول الله يكل في اللّعام لأ علم أنَّ أحداً لايتَكَرّه ذلك منه ولا 
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يذ بل کانوا یتبرکون بريقه وثماسّة يده بل کانوا يَتََادَرونَ إلى تُخامّته فيَتَدَلَكونَ بها. 
فكذلك مَن ل يُتَقَرَزْ من مُواكليه" يجوز له أن تَجُول يده في الصحفة. 

وقال ابن التين: إذا كَل المرء مم خادمه وكان في الطّعام نوعٌ مفردٌ جار له أن يترد به. 
وقال في موضع آخر: إن فعل ذلك لأنّه كان يأكل وَخده» فسيأتي في رواية أن الخيّاط أقبَلّ 
E‏ 

قلت: هي رواية امة عن أنس كما سيأتي بعد أبواب (١٩٤٥)ء‏ لكن لا ينت المدَّعَىء لأنَّ 
أنساً كَل مح النبئ يكلة. 

قوله: «إنَّ حيطا لم أف على اسمه. لكن في رواية ثُامة عن أنس: أنه كان غلام النبيّ يف 
وفي لفظ :)٥٤۳۳(‏ أن مول له حيطا دعاه. 

قوله: «لطعام صَتَعَه» كان الطّعام المذكو راا 

قوله: «قال أنس: فذهيْت مع رسول الله اة فرأيثه يبع الديّاء» هكذا أورّدّه مختصراًء 
وأخرجه مسلم )١154 /77١51(‏ عن قتيبة شيخ البخاريّ فيه بتهامه» وقد تقدَّم في البيوع 
(۲۰۹۲) عن عبد الله بن يوسف عن مالك بالزيادة» ولفظه: فَقَرَّبَ إلى رسول الله کل 
خبزاً ومَرّقاً فيه دُبَاء وقديد. 

وأفادَ شيخنا ابن الملقن عن «مُستَخْرَّج الإسماعيل» أنَّ الخبز المذكور كان خبز شعي 
وعَمْل عا أورّدّه البخاريّ في «باب المرّق» كما سيأتي عن عبد الله بن مَسلّمة عن مالك (177ه) 
بلفظ: خبز شعير» والباقي”" مثله» وكذا أورّدّه بعد باب آخر عن إسماعيل بن أب أوّيس 
عن مالك بتتامه .»)٥٤۳۹(‏ وهو عند مسلم عن قتيبة أيضاًء وقد أفرَدَ البخاريّ لكل واحدة 
ترجمة» وهي المرّق والدباء والّرید والقدید 047١(‏ و۳۳٤٥‏ و07 وoV(.‏ 


قوله: «الدّيّاء» بضم الدال المهمّلة وتشديد الموحدة ممدود. ويجوز القصرّء حكاه القرّاز 


(۲) تحرّف في (س) إلى: والثاني. 


2 





وأنكره القرطبيٌ: هو القَرع وقيل: إنَّه حاص بالمستّدير منه» ووَقَمَ في شرح المهذب» للنَوويٌ: 
أنه القرع اليابس» وما أظّه إلا سَهوا وهو اليتقطين أيضاًء واحده ُبّاةٌ ودُبّةه وكلام أبي عبيد 
الوق يضقي أن عدر و الاأأمرانا الارعري لاخرعه ر 
لعل على أن همرّته مُنقلبة» وهو أشبّه NE‏ ي: لا دري هي مُنقلبة عن 
واو أوياء. 

ويأتي في رواية ثّامة عن أنس (0410): فلم رأيثُ ذلك جَعَلت أُجمَعُه بين يدي وفي 
رواية حميد» عن أنس: فجَعّلت أجمعه فأ ا 

قوله: «فلم ازل ا الدتاء يك يومئذ) في رواية ثامة (80 ه): قال أنس: لا أزال 
أحِبٌ الدَّبّاء بعدّما رأيت رسول الله ية صَتَعَ ما صَنّعَ. 

وفي رواية مسلم )١155/7١5١1(‏ من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس: 
نت اه امول أ :رك :1468م طن رع انت وعاصم عن 
أنس. فذّكر الحدیث» قال ثابت: EA e‏ 


ولابن ماجَهُ (۳۳۰۳) بسند صحيح عن حميدٍ عن أنس قال: بَعَثّت معي أم سليم 
بوکتل فيه رُطَب إلى رسول الله يلك فلم أجده. وتَحرّجَ قريباً إلى مول له داه فصَتَعَ له 
حا ات وهو باك لمان واكلت من 013: ااي 
يُعجبه القرع» فجَعلت أجمعه ا منه» الحديث. 


وأخرج مسلم بعضه من هذا الوجه رافظ : ak‏ للات : كان عت 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲۰۵۲)ء وابن ماجه (۳۳۰۳). وسيعرٌوه الحافظ قريباً لابن ماجه. 
TT‏ وإنما جاء عنده بلفظ: فجغل رسولٌ الله يكل يأكل من ذلك الدباء 
ويعجبه. 
) (۳) كذا عزاهالحافظ هن لنسائي» وهو وهمٌ نه رحه اله» بل ل محل حاف من رجه بهذ اللفظ» كه نص 
عليه هو في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲۹۸). ظ 
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ويجمّع بين قوله ۳ هذه الرواية: فلم أجده"» وبين حديث الباب: ذهبتٌ مع 
رسول الله يك أنِّ أطلقٌ المعيّة باعتبار ما آل إليه الحال. ويحتمل تعدّد القصّة على بُعل. 

وفي الحديث جواز أكل الشَّريف طعامً مَّن دونه من َّف وغيره» وإجابة دَعوته. 
ومُؤاكّلة الخادم. وبيان ما كان في النبيّ ب من التّواضٌع واللطف بأصحابه وتَعامّدهم بالمجيء 
إلى منازهم. 

وفيه الإجابة إلى الطّعام ولو كان قليلا. ومُناولة الضيفان بعضهم بعضا ما وْضِمَ/ بين 
أيديهم, وإنَّا يمسي من يأخذ من قَدَام الآخر شيئاً لنفيه أو لغيره. وسيأتي البحث فيه في 
باب مفرّد .)056٠0(‏ وفيه جواز ترك المُضيف الأكل مع الصيف لأنَّ في رواية ثُامة عن 
أنس في حديث الباب: أن الميّاط قَدَّمَ هم الطَّعام ثم أقِبَلَ على عَمَلهء فيو تحذ جواز ذلك 
لا ليسي 
مُكتّياً من الطَّعامء أو كان صائياًء أو كان شُغله قد تتم عليه 

اا ور ا 
لأنس لاقتفائه أثر النبيّ يك حى في الأشياء ال ية وكان يأخذ نفسَه باتباعِه فيها #. 

قوله: «قال عمر بن آبي سلمة: قال لي النبي يَكيِ: كل بيمينك» كذا ثبت هذا التعليق في 
رواية أي ذرٌ عن الْحَمّوِي والكشويهني» وسقط للباقين» وهو الأشبه» وقد مضى موصولاً 
قبل باب» والذي يظهر لي أن عله بعد الترجمة التي تليه. 

الا و 

قال عمر بن آي سَلَّمَة: قال لي النبيّ كل : « گل بيَمِيِكَ 

۰ -- حد لي ی 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان النبيّ اة مِبُ التَيَمُنَ ما استطاع في طُهوره وله وتَرَجُليه. 





)١(‏ يعني في رواية ابن ماجه. 
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قوله: «باب التَيَمّن في اد وغيره) ذكر فيه حديث عائشة: کان رسو ل الله ية نْب 
التَيَمُنء الحديث. وهو ظاهر في تَرجَمَ له. وظنّ بعضهم أن في هذه الرخة تكراراء لاه 
) تقدّم في قوله: «باب النُّسمية على العام والأكل باليمين») (079/5). وقد جاب عنه ابن 
بال بان هذه التّرجمة عَم من الأولى» لأنَّ الأولى لفِعلٍ الك فقظ وغل لمي الأفال 


ا 


فيّدخل فيه الأكل والشرب بطريق ال: هھ . انتھی» ومن جملة العموم عموم م اقات الأكل؛ 








شُعْبَةَء والمقول عنه أنَّه قال 
بواسط: هو أشعّثء وهو ابن أبي الشَّعْئاء وقد تقدّم بيان ذلك معّ مباحث الحديث في 
اباب يمن من كتاب الوضوء .)١14(‏ وقال الكرمان: قال بعض المشايخ: القائل بواسطٍ 
هو أشعّث. كذا تقل ولیس بصواب ممن قال. 


-١‏ باب من أكل حتّى شيع 
١‏ حدّئنا إسماعيلٌء قال: حدّئني مالك عن سحاق بن عبد الله بن أي مآ 


ماد 9-8 قال ا ا E‏ رسول الله 6 1 


0 وا2 


قوله: «وكان قال بواسطٍ قبل هذا: في شأنه كلّه؛ القائل: هو 


















6 ف اعد ومعه e‏ 1 
1 لم E‏ ا 50 5 ماَلحة؟» فقلت: 8 قال: ابطعام؟» قال: <١‏ 








موا“ فاطق وانطلقْتُ بينَ أيبييم سی فت ابا طح فقال أبو 


e 





۹2 


م شای 3 قد جاء ا الله کل اناس ولیس عندّنا من امام م ما زم 
فقالت: باو َانطّلَقٌ أبو طَلْحةٌ حتی لَقِيَ رسول الله کاب فاق 
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ورسول الله ی حى دَخَلَاء فقال رسو ل الله كللله: «هَلْمّي يا أمّ سلّيم ما عندَكِ فأتَتْ بذلك 
ا لخبزء فأمَرَ به فقت وعَصَرَت أمٌّ سیم عْكه ها فأدمنه» شم قال فيه رسو ل الله لا ما شاء اله أن 
يقول, ٹم قال: «انذَنْ لعشرة». فأَدْنَ هم فأكلوا حتى شبعوا. م خَرَجوا. ثم قال: ١انَذَّنْ‏ لعشرة» 
فن هم فأكلوا حتی شّبعُواء شم رّجواء شم قال: «اندّنْ ِعَشَرةا» ِن هې فاگلوا كی شَسِعُواء ثم 
خَرَجواء ثم أَذِنَ لسر فأكَلَ القومُ كلهم وبول والقومٌ ثمانونَ رجلا. 

67- حدّئنا موسی» حدّثنا مُعتَِرٌ عن أبيه. قال: وَحدَّثْ أبو عثمانَ أيضاً. عن 
عبد الرَّحمنٍ بن أبي بكر رَضِيَ الله عنهماء قال: كنا مع النبيّ يكل ثلاثينَ ومئةء فقال النبي كلا: 
«هل مع ا فإذا مع رجلٍ صاع من طعام أو نحو فعُجِنَ» ثم جاء رجل 
شرك مُشعان طويل متم يَشُوقُهاء فقال الب 356: : «أبَيعٌ أم عَطِيةٌ - أو قال هِبةٌ -؟» قال: لا 
بل بيع» قال: ماي جاو ل ار وا الي 
التَلائينَ ومئة إلا قد حر له خرَةٌ من سواد يَطْيهاء إن كان شاهداً أعطاها إيّاهء وإن كان غائياً 
حَبَأها له ثم جَعَلَ فيها تَضْعَتَنِ فأكلنا أجمَعونَ وسَّبِعْنا وفضَلَ في القَصْعَتَنِ فَحَمَلْتَهِ على 
البَعِير أو كما قال. 


مه - حدّثنا مسلم حدَّئنا وَهَيبٌ) حدَّئنا منصور عن امه عن عائشة رضى اللّه عنها: 


ؤ- إل. © صلق > > .٠‏ 7< ...لاه 
توفي النبي با حينَ شبعنا من الأسوَدَين: التمْر والماء. 


[طرفه في: 557 ]٥‏ 

قوله: «باب من گل حتی سبع ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: : حديث أنس في تكثير الطّعام رة النبيّ يل وقد تقدّم شرحُه في علامات 
النبرّة »)۳٥۷۸(‏ وفيه: فاکلوا ج ھا 

الثاني: حديث عبد الرّحمن بن أبي بكر في إطعام القوم من سواد بطن الشاةء وكانوا ثلاثينَ 
ومئة رجل» وفيه: فأكلنا أجمَعونَ وسبعناء وقد تقدّم شر حه في كتاب المبة (5714). 


الثالث: حدية:عائشة: د وي النبيّ بيا حين شبعنا من الأسودين: التّمر والماء. وفيه إشارة 


٤ 


0,» 
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إلى أنَّ شبّعهم لم يقع قبل زمان وفاته. قاله الكزمانن. قلت: لكنّ ظاهره غير مُراد» وقد 
تقدَّم في غزوة حبر )٤۲٤۲(‏ من طريق عكرمة عن عائشة قالت: لما فحت خيب قلنا: 
الآن تشع من الثم ومن حديث ابن عمر (*575) قال: ما شبعنا حتى فتحنا خَيبرٌ. 
فالمراد أنه يك شبح حين شبعوا واستمرٌ شبعهم» وابتداؤه من فتح خيئر» وذلك قبل موته ا 
بثلاثِ سنين» ومُراد عائشة با أشارّت إليه من الشّبّع هو من التمر خاصّة دون الماء» لكن 
رتنه به إشارة إلى أنَّ تمام الشّبَع حَصَلٌ بجمعهماء فكأنَ الواو فيه بمعنى مَمَ لا أن الماء 
وحده پود منه الشْبّع» ولا عَبَرَت عن التمر والماء”" بِوَصفيٍ واحد/ وهو السّواد عَبَّرَتَ 

عو اكه والري بفعل واحد. وهو السْبّع. 

وقوله في حديث أنس عن أبي طلحة : اسمعت صوت الت لل ضعيفاً اعرف فيه الموع) 
كأنّه لى یسمع في صوته لا تَكلَمَ إذ ذاك القخامة المألوفة منه» فحَمّلَ ذلك على الجوع 
بقرينة الحال التي كانوا فيهاء وفيه رَد على دَعوّى ابن حبان أنه : يكن يجوع» واحتّجّ 
بحديث: «أبيت يُطعمني َي ويسقيني)7". ل 29 عقب بِالحَمْلٍ على تعدد الحال: فكان يجوع 
أحياناً لا کی به أصحابه» ولا سا مَن لا تید مَدَداً وآدرگه أله الجوع صَبر فضُوعِفَ له 
الجر وقد بَسَطتٌ هذا في مكان آخر. 

ومذ من قصّة أبي طلحة أن من أدب مَن يُضيف أن يرج معَ الصيف إلى باب الذار 
َكْرِمَةَ له. قال ابن بَطَالٍ: في هذه الأحاديث جواز السّبَع وأن تركه أحياناً أفضلء وقد وَرَدَ 
عن سلان وأبي جحيفة: أن النبي وك قال: «إِنَّ أكثر الناس شبَعاً في الدنيا أطوظّم جوعاً في 
الآخرة). قال الطْبري: غير أنَّ السب وإن كان شباحاً فان له حدَا يهي إلیه» وما زاد على 
hs E‏ 
عليه. انتهى. ‏ 


وحديث سلان الذي أشارَ إليه أخرجه ابن ماجه )0١1(‏ بسنل لين وأخرج عن ابن عمر 


)١(‏ لفظة «والماء» سقطت من (س). 
(۲) سلف برقم ))١174(‏ وأخرجه مسلم )۱٠٠۳(‏ من حديث أبي هريرة. 
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نحوه «(T0*)‏ وف سئده ال انشا وأخرج البرّار ۳1۹47و *1۷( نحوه من حديث 
أبي جُحَيفة بسن ضعيف» قال القرطّْبيّ في «المفهم» لما ذكر قصّة أبي اهيكّم إذ دبَحَ للنييّ يكل 
ولصاحبيه الشاة فأكّلوا حتى شّبعوا: وفيه دليل على جواز الشّبَع» وما جاء من النَّهى عنه 
محمول على الشَبَع الذي يثقل المجدة» ويُتْبّط صاحبه عن القيام للعبادة» ويُقضى إلى البَطر 
والأشّر والنوم والكّسَلء وقد تنتهي كراهّته إلى التحريم بِحَسَّب ما يَتَرتَب عليه من 
المفسّدة. 

وذكر الكِرْمانٌ تَبَعاً لابن المنيّر أن الشَبَع المذكور محمول على شِبّعهم المعتاد منهم» وهو 
أن الثلث للطعام والثلث للشّراب والثلث للنقس» ويحتاج في دَعوّى أن تلك عادتهم إلى 
نقل خاصٌء وإنَّا وَرَدَ في ذلك حديث حسن أخرجه التَّرَمِذَيَ (5880) والتّسائيٌ 
(ك7777) وابن ماجه »)۳۳٤۹(‏ وصَححَه الحاكم (5/ ۱۲۱و۳۳۱) من حديث المقدام بن 
مَعْدِي كَرِبَ: سمعت رسول الله كل يقول: «ما مَل آدَمِىٌّ وعاءً سرا من بطن» حَسْبُ 
e‏ عن شم بير مر <- م .تع ووو ۳ 6 0 11 
الادمي لقيمات يقمنَ صلبه» فإن غلب الآدّميّ نفسه» فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث 
للنمّس)؛. 

1 و ىا 7 

قال القرطبيّ في شرح الأسماء»: لو سمع بقراط بهذه القسمةء لَحَحِبَ من هذه الحكمة. 

وقال العَزايٌ قبله في باب كسر الشَّهِوَئَين من «الإحياء»: ذُكر هذا الحديث لبعض 
الفلاسفة فقال: ما سمعتٌ كلاماً في قِلّة الأكل أحكّم من هذا. 

ولا شك في أن أثر الحكمة في الحديث المذكور واضح» وإِنَّا حص الثلاثة بالذّكر لأتّها 
أسباب حياة الحيوان» ولأنّه لا يدخل البطنَ سواها. وهل المراد بالثلث التّساوي على 
يكون لَمَّحَ بذِكر الثلث إلى قوله في الحديث الآخر: «الثلث كثير». 

وقال ابن المنيّر: ذكر البخاريّ في الأشربة في «باب شُرب اللَبّن للبَرّكة»”© حديتٌ أنس. 


.)6059( ليس هذا اسم الباب وإنا هو «باب شرب البركة والماء المبارك» وهو ترحمة الحديث‎ )١( 
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وفيه قوله: «فجَعَلت لا آلو ما جَعَلتٌ في بطني منه»"» فيحتمل أن يكون الشْبّع المشار إليه 
في أحاديث الباب من ذلك لأنّه طعامٌ بَرَكة. قلت: وهو حمل إلا في حديث عائشة ثالث 
أحاديث الباب» فان المراد به السب المعتاد هم والله أعلم. 

واختلف في حَدّ الجوع على رأَيَينِ دكرهما في «الإحياء»: 

أحدهما: أن يَشتهي ایز وحده. فمَبّى طلب الْأَدْم فليس بجائع. 

ثانيهم: آنه إذا وَكَمَ ريقه على الأرض لم يقع عليه الات وذكر أن مراتب الشبَع تَسحَصِر في 

الأوّل: ما تقوم به الحياة. 

اوا ا 

الثّالث: أن يزيدٌ حتی يقوّى على أداء التوافل. ا 

الرّابع: أن يزيد حتى يقير على السب وهذان مستحبان. 

الخامس: أن يملأ الثلث وهذا جائز. 

السادس: أن يزيد على ذلك» وبه يقل البدن ويكثر التوم» وهذا مکروه. 

السابع: اون ن وهي البطنة المنهي عنهاء وهذا/ حرام» انتهى. ‏ 248 
7 دخول الثالث في الرّابع؛ والأوّل في الثاني» والله أعلم. 
تنبيه: وَكَمَ في سياق السند معتمرء وهو ابن سليان انيمي عن أبيه قال: وحدّّتَ؟ 

ظ بو عمان أيضاً فرَعَمَ الكرماف أن ظاهره أن أباه حدّث عن غير أبي عثمان» ثم قال: وحدثني 
أبو عثان أيضاً. قلت: واس ذلك الراب وان ا512 عبان سك يسدييق سايق عل بعلل 
ثمّ حدّثه بهذاء فلذلك قال: أيضاً أي : حدث بحذية بعد حليث: ) 


.)0579( بل من حديث جابر ورقمه‎ )١( 
تحرّف في (س) إلى: وحدثني.‎ )۲( 


- ظ باب ۷ / ح ٥۳۸٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





۷- بات 
ل عل لضن حرج 4 [النور:11] 
والنهد والاجتماع على الطعام 

4- حدَّئنا عل بن عبد ال حدّئنا سفيانٌ قال يحبى بن سعيد: سمعتُ بُشَيرَ بن 
يَسارء يقول: حدّئنا سُوَيدٌ بن النغمان» قال: حرجنا مع رسول الله اة إلى حبر فلما كا 
بالصهباءِ - قال يحبى: وهي من حَيبرَ على رَوْحةٍ ا رول اله بطع فا أي إلا توي . 
فلكْناهٌ فأگلنا منه» ثم دَعَا بهاءِ فَمَضْمَضٌ ومَضْمَضْناء فصل بنا ا مغرب ول يَتَوضَأ. قال سفيان: 
سمعته منه ودا وبذءاً. 

قوله: «باب $ نس عل مَس ع € إلى هنا للأكثر» وساق في رواية أبي ذرٌ الصنفين 
الآخرينء ثمّ قال: الاي وأراد بقية الآية التي في سورة النور لا التي في الفتح» لامها 
المناسبة لأبواب الأطعمة. ويُؤيّد ذلك أنه وَقَمَ عند الإساعيلّ إلى قوله: لَڪ 
اه تَعَقَلُويت #4 وكذا لبعض رواة الصّحيح. 

قوله: «والتّهد والاجتماع على الطعام) تَبَنّت ثيَتت هذه الترّجمة في رواية المستملي وحده. 
وَالتَّهدَهْ بكسر النون" وسكون الماءء تقدّم تفسيره في أوّل الشّركة» حيثٌ قال: «ياب 
الشّركة في الطّعام والتَهُد» (5447)» وتقدّم هناك بيان حُكمه» وذكر فيه عِدَّة أحاديث في 
ذلك. 

ثم ذكر حديث زيفين العاف و رسول الله کیا بطعام» فلم يُوْتَ إلا 
بسَويق» الحديث. وليس هو ظاهراً في المراد من النّهد لاحتمال أن يكون ما جيء بالسّويق 
إلا من جهة واحدة» لك مُناسَبته لأصل الترجمة ظاهرة في اجتماعهم على لَك السّويق من 
غير تمييز بين أعمّى وبصير» وبين صحيح ومريض. 


)١(‏ وضبطه الحافظ في الشركة أيضا بفتح النون. وكلاهها صححيح . انظر «إكمال الإعلام بتثليث الكلام» لاسن 
مالك ۲/ ۷۲۷. 


كتاب الأطعمة باب ۸ / ح 0۳۸7-0۳۸0 ۳۹0 





٠‏ وحكى ابن بال عن المهلّب قال: منابة سَبة الآية لحديث سويد ما ذكره أهل التفسير 
تم كانوا إذا اجتمَعوا للأكل عَزِلٌ الأعمّى على حِدَةٍ والأعرّجٌ على حِدَةِ» والمريضٌ على 
حِدَةِ» لتقصيرهم عن أكل الأصِحَاء فكانوا يَتَحرّجِونَ أن يَتَمَصّلوا عليهم» وهذا عن ابن 
الكَلْبيّ. وقال عطاء بن يزيد: كان الأعمّى يَتَحرّجٍ أن يأكل طعام غيره لجَعْلِه يَدّهِ في غير 
Sh‏ ا ل ا 
فأباح الل م الأكل مح غيرهم. 

بي سو a‏ لت دقر NENE‏ 
لا يُمكِن أن يكون أكلّهم بالسّوائ لاختلاف أحوال الناس في ذلك» وقد سرع هم الشارع 
ذلك معَ ما فيه من الزيادة والتفصان» فكان مُباحء والله أعلم. . انتهى كلامه. 

وقد جاء في سبب نزول الآية اثر آخرٌ من وجه صحيح؛ قال عبد الرَّرّاق0"©: أخيرنا 
مَعمّر عن ابن أبي تيح عن مجاهد: كان الرجل يذهب بالأعمّى أو الأعرّج أو المريض إلى 
يث آبيه او آخبة أو قرينه فكان المت تحرجون من ذلك ويقولون: إلا يذهبوت بنا إلى 
بوت غيرهم» فنزلت الآية رُخصة هم. ظ 

وقال ابن امير : موضع المطابقة من الأرجة وط الآيقء وهي قوله تعال: «أتت 
يڪم جاح أن ن تكلا جمِيعا أو و أَمْسمَان 4 [النور:1.] وهي أصل في جواز أكل 
دوبيا SE‏ 


/- باب الخُبز لمرقّق» والأكل على الخجوان والسُفْرة. 
~oFANo‏ - حدّئنا محمد بن ينان حدّئنا e‏ قال: كنا عند نس وعنقه بار له 
فقال: ما کل اليك برقا ولا شاه مسموطة حبَّى لقِيَ الله. 


[طرفاه في: ١‏ م /اهع "] 


5- حدّثنا عل بن عبد الله حدّئنا معاد بن هشام» قال: حدّثنى آي عن پونس ‏ قال 


.554 /7 في «التفسير»‎ )١( 


4/.لاه 
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عل: هو الإسكافٌ دعن تاد عن أن اء قال ما علفثٌ انی کل اگل على شک ق 
ولا حبر له مُرققٌ قط ولا اگل على خوان قَط. 

قِيل لقتادة: فعلام كانوا يأكلونَ؟ قال: على السفر. 
[طرفاه في: ]1565٠ 05١١©‏ 

۷- حدّثنا ابن بي مریم أخبرنا محمّدُ بِنُ جعفر, أخبرني ميد أنه سمع أنساً يقول: 
قا الب بك يبني بِصَفِيك فدَعَوْتُ المسلمينَ إلى وميه أمَرَ بالأنطاع فبطّت» فَألْقِيَ عليها 
التّمْرُ والأقِط والسّمْن. 

وقال عَمْرُو: عن أنس : تی بها النبي يك كل ثم صَنَعَ حَيْسا في نطع. 

- حدّثنا محمد أخبرنا أبو مُعاوية حدّثنا هشامٌ عن أبيه. وعن وَهْبٍ بن كَيْسانَ 
قال: كان أهلٌ السام يُعيّرونَ ابنَ الزبیر يقولون: يا ابنَ ذات التّطاقين. فقالت له أسماء: ا 
نهم يعيّر يروك بالنطاقيٍِ» هل تَدْري ما كان التطاقان؟ إِنَّا كان نطاقي سقفي نِصْمَين: فأو گیت 
قِرْبةَ رسول الله يك بأحدهماء وجَعَلْتٌ في سره آحَر. قال: فكان آهل الشّام إذا عَيّروه بالنطاقَّينٍ 
يقول: إيهاً والإله» تلكَ شّكاةً ظاهرٌ عنكَ عارها. 


8- حدّئنا أبو الثغمان» حدّئنا أبو عَوَاندَ عن آي بش عن سعيدٍ بن جُبَيرِ عن ابنٍ 
عباس : ا و - خالة ابن عباس - أهدّت إلى النبيّ بك سَمْناً وأققطأ 
وأضبَا فدَعَا بهن فأَكِلْنَ على مائدّيه و تَرَكَهُنَّ النبي يكل كالمستقَذِر هن ولو كُنَّ حراماً ما 
EET‏ 

قوله: باب الخبز الرَقّق» والأكل على الخوّان والسّفْرة» آنا الخبز المرَقَقَه فقال عياض: قوله: 
«مرققاً» أي: مُليناً خسنا كخبز الحُوَّارَى وشبهه. والترقيق: التليينء ولم يكن عندهم مَناخل. 
وقد يكون المرقق: الرّقيق الموسّع. انتهى» وهذا هو المتعارّف. وبه جَرَمَ ابن الأثير قال: الرّقاق 
الرّقيق مثل طوال وطويل: وهو الرّغيف الواسع الرّقيق. 

وأغرّب ابن التينء فقال: هو السّجِيد وما يصنع منه من كعك وغيره. وقال ابن الْجَوزَيٌ: 
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هو الخفيف» كاله مأخوذ من النجرقاق©»/ وهي الخنشبة اللي رق بها. 

وأمّا الخوان فا مشهور فيه كسر المعجّمة» ويجوز صَكّهاء وفيه لّغة ثالثة إخوان بكسر 
الحمزة وسكون الخاء وسل تَعلّب: هل سمي الخوانَ لأنّهِ يتَحَوّن ما عليه» أي: يُنتَقَص؟ 
فقال: ما يَبِعٌّد. قال الْجَوَاليقيّ: والصَّحيح أنه أعجميّ مُعرّب. ومع على أخونة في القِلَة 
وخون مضموم الأوّل في الكثْرة. وقال غيره: الخوان: المائدة ما لم يكن عليها طعام. وأمًا 
السّفرة فاشبّهرَت لما يُوضّع عليها الطّعام» وأصلها الطّعام نفسه. 

قوله: «كنًا عند أنس وعنده حَبّاز لّه) ل أقف على تسميته» ووَقع عند الإسماعيل”" عن 
قتّادة: كنا نأتي أنساً وسَحبّازُه قائم. زاد ابن ماجه (۳۳۳۹): وخوانه موضوعٌ, فيقول: كلوا. 
وفي الطبراي (VY)‏ من طريق راشد بن أبي راشد قال: کان لأنس غلام يعمل له التّقانق» 
ويَطبُخ له لون طعاماء ويخبز له الحوَارَى ويعجنه بالسّمن. انتهى» والُوَّارَى» بضمٌ المهمّلة 
وتشديد الواو وفتح الرّاء: الخالص الذي ينخل مرّة بعد مرّة. ظ 

قوله: «ما أكَلَ النبى كَل خُبْراً مُرقَقاً ولا شا ود الل الزن د 
بالاءِ المسَخَّنء وشُويَّ بجلده؛ أو يُطبّخ» وإنَّ) يُصبّع ذلك في الصّغير السّنَّ الطْريّء وهو 
من فِْل المترَفِينَ من وجهَين: أحدهما: المبادّرة إلى بح ما لو يَقِيَ لازداء تَّمَنهء وثانيها: أن 
ال اة ال وروا ية ظ 

وقد جَرَى ابن بَطَالٍ على أن المسموط المشويّ فقال ما مُلخّصه: يجمَع بين هذا وبين حديث 
وو ين أ أنه رأى النبي ی كَبَرْ من كتف شاة » وحديث م سَلَّمَة الذي أخرجه 
الرمذیٰ (۱۸۲۹): آنا قَرَبَت للنبيّ يك جَْباً مَشوياً فكل منه. بأن يقال: مَل أن يكون لم 
يدق أن مط له شاة بكافاء لأنَّه قد احير من اليف مرة ومن الجنب أحرّى» وذلك لحم 
)١(‏ تحرّف في الأصول و(س) إلى: الرقاق. 
(۲) ستأتي رواية قتادة بهذا اللفظ عند البخاري أيضاً في كتاب الأطعمة برقم »)057١(‏ فلا ندري كيف ذهل 


عنها الحافظ رحمه الله تعالى! 
(۳) سلف برقم (۲۰۸)» وأخرجه مسلم (7005). 


0048 
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مسمُوط. أو يقال: إِنَّ أنساً قال: لا أعلم» ولم يقطّع به» ومّن علم حُجَة على مَن لم يَعلّم. 

و انال را ليق الك م يدل عل أن الكاء كاتف م 
ها أن العرف كانت عادمها غالبا ها لا تنضج اللّحم فاحتيجٌ إلى ار قال: ولعل ابن 
بَطَّالٍ لما رأى البخاري تَرَجَمَ بعد هذا «باب شاة مسموطة» والكتف والجنّب»”" ظنّ أن 
مقصوده إثبات أنه أكل السّمِيط. 

قلت: ولا يلرم أيضاً من كونها مَشويّةٌ واحيرٌ من كتفها أو جنبها أن تكون مسموطةً فإ 
َي المسلوخ أكثر من تي المسمُوط؛ لکن قد تَبَتَ آنه كل الكرّاعء وهو لا يُؤكَل إلا مَسمُوطا. 
وهذا لا يرد على أنس في نفي رواية الشاة المسموطة. 

وقد وافقه أبو هريرة على نفي أكل الرٌقاق» أخرجه ابن ماجه (۳۳۳۸) من طريق ابن 
عطاء عن أبيه عن أبي هريرة: أنه زار قومه» فأتوه بر قاق» فبگی وقال: ما رأی رسول الله اة هذا 
بعينه. قال الطَّيبىٌ: قول أنس: ما أعلم رأى النبيّ كلِ... إلى آخره» مى العلمَ وأراد نفيَّ 
المعلوم» وهو من باب نفي الكيء بنفي لازمه. وإنَّا صح هذا من أنس لطول أُزومه النبيّ يل 
وعدم مُفارَقته له إلى أن ماتّ. 

قوله: «عن يونس - قال علّ: هو الإسكاف -» عللّ: هو شيخ البخاري فيه» وهو ابن 
المَدِينيٌ» ومٌراده أن يونس وَكَمَ في الست غير منسوب. فتَسَبَه عل ليمير فان في طَبَقته 


ص 
سس عيبو بر 


يونس بن عبيد البصريّ أحد الثقات المكثِرينَ» وقد وَقَمَ في رواية ابن ماجه (۳۲۹۲) عن 
محمد بن نى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يونس بن أبي الفرات الإسكاف. وليس ليونس 
هذا في البخاريّ إلا هذا الحديث الواحدء وهو بصرىء وثّقه أحمد وابن مَعِين وغيئهماء وقال 
ابن عَديٌّ: ليس بالمشهورء وقال ابن سعد: كان معروفاً وله أحاديث» وقال ابن حبّان: لا 
يجوز أن حنج به. كذا قال» ومن وُه أعرّف بحاله من ابن حِبّانَء والراوي عنه هشام: هو 


الدستوائيّء وهو من المكثرينَ عن قتّادة وكأنّه م يسمع منه هذا. 


.)0 و(177‎ )5 7١( وهي ترجمة الحدیثین‎ )١( 
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وفي الحديث رواية الأقران لأنَّ هشاماً ويونس/ من طبقة واحدة» وقد رواه سعيد بن 
أي عَرُوبة عن قََادة» وصَرَّحَ بالتحديثِ كا سيأ في الرقاق 044000 لکن ذکر ابن عدي 
أن يزيد بن زُرَيع رواه عن سعيد فقال: عن يونس عن فََادة. فبحتمل أن يكون سمعه أرّلاً عن 
كاد رايط م لدع يعي انطو نكا EE‏ 

قوله: «عن أنس» هذا هو المحفوظ ورواه سعيد بن بَشِير”" عن قتادة فقال: عن الحسن 
قال: دَخَلنا على عاصم بن حَدْرة فقال: ما أل ال کيا على خوان قط الحديث. أخرجه 
ابن منده في «المعرفة», فإن كان سعيد بن بَشِير حَفْظّه فهو حديث آخر لقَتّادة» لاختلاف 


ماق الخبرين. 
قوله: «على سک جَة) رذ بضم السين والكاف والرّاء الثقيلة بعدها جيم مهفتو حة. قال 


لب 5 


عياض: كذا یدنا ونل عن ابن مَك أنَّه صَوّبَ فتح الرّاء. ة قلت: وبهذا جَرّمَ التوريشتيٌ» 
وزاد: لأله فارسيٌ معرب والرّاء في الأصل مفتوحة. ولا حُججة في ذلك» لأنّ الاسم الأعجميّ 
إذا تَطَقَت به العرب ل تبقه بقِه على أصله غالباً. ظ 

وقال ابن الججوزي: قال نا شيخنا أبو منصور لوي e‏ يفت الوا قال: 
وكان بعص أهل اللّغة يقول: الصواب أسكرّجة. وهي فارسيّة مُعرَبة وترجمتها: مُقَرّب الل 
وقد تَكلّمَت بها العرب» قال أبو علّ: فإن حَقَرْتَ حَدَّفْتَ الجيم والراء» وقلت: یکر 
ويجوز إشباع الكاف ی تزيد يا وقياس ما ذكره سيبويه في إبراهيم” بُرَييمء أن يقال في 


(1) لم يقع هناك تصريح سعيد بن أبي عروبة بسماعه لهذا الحديث من قتادة عند أحدٍ من رٌواة البخاري» 


حسب ما في اليونينية و«إرشاد الساري»» فالظاهر أنه وقع للحافظ رحمه الله في نسخة» وقد وقع تصريح 
سعيد بالسماع من قتادة هذا الحديث عند ابن ماجه (۳۲۹۳) لكن إسناده ضعيف. 

(۲) تحرف في (أ) و(ب) و(س) في الموضعين إلى: بشرء والمثبت على الصواب من (ع). ‏ 

(۳) تحرف في (أ) إلى: أسكرة» وفي (ع) إلى: أسيكه» وفي (س) إلى: أسكرء والمثبت على الصواب من (ب) 
واعمدة القاري» 1/۲۱ موافقاً لما جاء في اكشف المشكل» لابن الجوزي ۳/ ۲۸۲. 

(4) كف فى الأضلين ولامن) إلى : ر قال سيو ذلك قي الكتاني؟ ۴ في تصغير إبراهيم» 
حيث قال: تحذف الآلف» فإذا حذفتها صار ما بقي يجيء على مثال فل 
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سكرّجة: سكي ريجة. والذي ون 

قال ابن مَكيّ: وهي صحاف صغار يُؤْكَل فيهاء ومنها الكبير والصَّغيرء فالكبيرة تحمل قَدرَ 
ست أواقي» وقيل: ما بين ثي أوقيّة إلى أوقيّة» قال: ومعنى ذلك أن العَجَم كانت تَستعوله في 
الكواميخ والجوارش للتَسَّهَّي واهضم. وأغرّب الدّاووديٌ فقال: السَكرّجة: قصعة مَدهونة. 
وتَقَلَ ابن قرقولٍ عن غيره: أنَّا قّصعة ذات قوائم من عُود كمائدة صغيرة. والأوّل أولى. 

قال شيخنا في «شرح الترمذي» : تَزكه الأكل في السكرّجة ما لكونها لم تكن تُصنّع 
عندهم إذ ذاكّء أو استصغاراً لهاء لأنّ عادتهم الاجتماع على الأكل» أو لہا - كا تقدّم - 
كانت تَعَدَ لوضع الأشياء التي تُعين على الهٌضم. ولم يكونوا غالبا يَسْبَعونَ فلم يكن هم 
حاجة بالهضم. 

قوله: «قيل لقَتَادة» القائل هو الراوي. 

قوله: «فعلام» كذا للأكثر ووَقَمَ في رواية المستَملي بالإشباع. 

قوله: «يأكلونَ؛ كذا عَدَلَ عن الواحد إلى الجمع؛ إشارة إلى أنَّ ذلك لم يكن خُتَضَاً 
بالنبيّ يك وحده» بل كان أصحابه يَقَتَفُونَ أثره ويَقتَدُونَ بفعله. 

قوله: «على السَّفَّر؛ جمع سُفْرة وقد تقدَّم بيانها في الكلام على حديث عائشة الطّويل في 
المجرة إلى المدينة (٠٠۳۹)ء‏ وأن أصلها الطَّعام الذي يَتّخِذْه المسافر» وأكثر ما يُصنّمُ في جلد 
فنْقِلَ اسم الطّعام إلى ما يوضّع فيه» كا سُمَيّت المزادةٌ راوية. 

مّ ذكر المصنف حديث أنس في قصّة صَفيّةَ فساقه مختصراًء وقد ساقّه في غزوة حير 
(51)) بالإسناد الذي أورّدّه هنا بعينه أتمّ من سياقه هناء ولفظه: أقام النبي كَل بين 
خيبر والمدينة ثلاث ليال يُبتَى عليه بصَفيّة. وزاد فيه أيضاً بين قوله: إلى وليمّته» وبين قوله: 
أمر بالأنطاع: وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أَمَر فذكره» وزاد بعد 
قوله: والسّمن: قال السلعرن اى ابتار الت رده د 
هناك. 
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قوله: «وقال عَمْرو: عن أنس: بی بها النبيّ لاف ثم صََعَ حيساً ني نطّع؛ هو أيضاً طرف 
من حديث وَصَّلّه ا موف في المغازي مُطوّلاً )171١(‏ من طريق عَمْرو بن أبي عَمْرو مولى 
الطلت عن أتين بن مالك بتأمه. 

قوله: «هشام» عن أبيه. وعن وَهُب بن كَيْسانَ؛ هشام: هو ابن عَرْوة» مَل هذا الحديث 
عن أبيه وعن وَهْب بن كَيْسانَ. وأخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق أحمد بن يونس عن 
أبي معاوية فقال فيه: عن هشام عن وَهْبٍ بن كَيْسانَ» فقط» وتقدّم أصل هذا الحديث في 
«باب الحجرة إلى/ المدينة» من طريق أي أسامة عن هشام عن أبيه وعن امرأته فاطمة بنت المنذِر» 
كلاهما عن أسماء (۳۹۰۷). 1 

وهو حمول على أن هشاماً كله عن أبيه وعن امرأته وعن وهب بن كَيْسانَ ولع 
عنده عن بعضهم ما ليس عند الآخرء فإنَّ الرّواية التي تقدّمَت ليس فيها قوله: يُعيرونَ 
وهو بالعين المهمّلة» من العارء وابن الزبير: هو عبد الله والمراد بأهلٍ الشام: عسكر 
الحجّاج بن يوسف حیث كانوا يقاتلوته من قِبّل عبد الملك بن مروان» أو عسكر الحُصّين 
ابن نُمَير الذينَ قاتلوه قبل ذلك من قَبّل يزيد بن معاوية. ) ظ 

قوله: ١يُعمَّر‏ وتنك بالتطاقین» قيل: الأفصّح أن يُعَدَى لعن بنفسه» تقول: عَبرته كذاء 
وقد سمح بكذا”"» مل ما هنا. 0 0 

قوله: «وهل تَدْري ما كان التّطائَين؟» كذا أورَده بعض الشُّرَاحء وتَعقبَه بأن الصَّواب 
التطاقان» بالرّفع. وأنالم أقف عليه في ل إلا بالرّفع؛ فإن ثبتت رواية بغر الألف أمكن 
توجيوّهاء ويحتمل أن يكون كان في الأصل: وهل ّدري ما كان شأن النْطاقَينِء فسَقَطٌ لفظ 
شأن أو نحوه. ) 

قوله: إا كان نطاقي شَّقّقته نَضْمَينٍ فأؤكيت» تقدّم في ال هجرة إلى المدينة (۳۹۰۷) أن أيا 
بكر الصَّدّيق هو الذي أَمَرَها بذلك لما هاجَرٌ مع النبيّ اة إلى المدينة. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: هكذا. والمراد أنه مع بالتعدية بالباء أيضاً مثل ما هنا. 


0 
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و و ایا بوک ورا وج وا زل 
وجه بأنّه مول الراوي» والصمير لأسياة وابئها: هو ابن الربّر. وأغرّب ابن الّن فقال: هو 
في سائر الرّوايات: ابنهاء وذكره الخطابي بلفظ: ياء انتهى. 

قوله: «والإله» في رواية أحمد بن يونس: إيهاً ورب الكعبة. قال الخطاب: إيهاً بكسر 
الحمزة وبالتنوين معناها: الاعتراف با كانوا يقولونه والتقرير له» تقول العرب في 
استدعاء القول من الإنسان: اعا وإيه بغير تنوين. انتهى. وف أن الىد نعلي 
وغيره: : إذا استَرّدتَ من الكلام قلتَ: نه وإذ! ات فة فلت إا انتهى» وليس 
هذا الاعتراض بجيّدِء لأن غير تُعلّب قد جَرَّْ أن إمياً كلمة استزادة» وارئّضاه وحَرَرَّه 
بعضهم فقال: إما بالتنوين للاستزادة وبغير التنوين لقطع الكلام» وقد تأي أيضاً بمعنى 


قوله: «تلكَ شَكاةً ظاهرٌ عنك عارٌها؛ شكاةء بفتح الشّين المعجّمة» معناه: رفع الصّوت 

بالقول القبيح. ولبعضهم بكسر الشَّينء والأوّل أولى» وهو مصدر شَكَا يَشَكُو شكاية 
وشکوی وشَّكَاةَ وظاهرء أي: زائل» قال الخطابي: أي: ارتفعَ عنك فلم يعلق بك. 
والظهور يُطلّق على الصّعود والارتفاع, ومن هذا قول الله تعالى: 9 فما أسطعواً أن 

يظهروه # [الكهف:۹۷]»ء أي : 0 عليه» ومنه: #ومَعَارج علا يظهرونَ 4 [الزخرف:"]. 
قال: ول ابن اير بمصراع بيت لأبي ذُوَيب اهَل وأوّله: 

و فاا ر ان ايا 

يعني: لا بأس بهذا القول ولا عار فيه. قال مُغَلْطاي: وبعد بيت الهذل: 

فتإن اراق ات إن تدز عك اا 
وأوّل هذه القصيدة: 


هل الذّهر إلا ليلة وتهاُها والَاطْلوعٌ الشمس شم غِيارها 


كتاب الأطعمة . باب ٩‏ / ح ٥۳۹۰‏ ۳ 








م عَمُرو فأصبَحَّت حرق ناري بال شگاة ونارها 


و 


وعيراالواش ون أن أجبها 


البيت» وهي قصيدة تزيد على ثلاث بن ورد ابن فة هل أنكا ابن الي هذا المصراع 
و أده مُتَملا به؟ والذي جرم به غينه لقان وهو امعتكد. لأ هذا مل مشهور» وكان 
بن الربير كير التمَثْل بالشّعرء وَل أنقّأه. 

م ذکر حديث ابن عباس في أكل خالد الب على مائدة رسول لله يه وسيأتي شرحه 
بعد في كتاب الصّيد والذّبائح (0081). 

وقوله: «على ما مائدّته» أي ي: الشَّىء الذي يوضع على الأرض ا للطّعام كالمنديلٍ 
ولبق وغير ذلك» ولا يعارض هذا حديث أنس: أن الب يلل ما أكل على لوان لذن 
الخوان/ أخص من المائدة» ونفيٌ الأخصّ لا يستلزم نفيّ الأعمٌ. وهذا أولى من جواب بعض 014/1 
الشرّاح بأن أنساً إن تَمَى عِلمه. قال: ولا يعارضه قول من علِم. ظ 

واحثلف في المائدة» فقال الرَّجَاجٍ: هي عندي من ماد يُميد: اذا 5 e‏ 
يَميد: إذا م قال أبو عبيدة: وهي تاعلة يمع ميو من العطاء. قال الشاعر: 


وکت مشج عي مانلا 


9- باب السّويق 
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ابن الثغمانء آنه أخبرهم: نّم كانوا مع النبيّ يل بالصهباء وهي على رَوْحَةٍ من حير - فحَضْرَتٍ 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: او وإنما هذا الكلام لاي عبيدة معمر بن الى قاله في «مجاز 
القرآن» ۱/ ۱۸۲. | 
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الصلاةٌ دا بطماب فلم يِذ إلا ويفا فلاک كنا مع ثم 65ا اء فعض َل 
وصَلَّيناء ول يَتُوضَّأ. 


قوله: «باب السّويق» ذكر فيه حديث سويد , العا اوقد تقدّم شرحه في كتاب 
الطّهارة .)۲٠۹(‏ 
۰- باب ما كان النبيّ َة لا يأكلٌ حتی يُسَمَّى له فيَعلَمَ ما هو 
-0١‏ حدّئنا محمد بن مُقاتل أبو الحسنء أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يونش» عن الرُهْرِي 
قال: أخبرني أبو أمامة بن سل بنِ حُتيفي الأنصاريٌ أنَّ ابن عباس آخبره أنَّ خالد بن الوليد 


- الذي يقال له: سيف الله - أخبّرة: أنه َكَل مع رسول الله بك على ميمونة - وهي خالَيه 
وخالةٌ ابن عباس - فو جد عندها ضَبَاً تخنوذاً قد قَدِمَت به أَحْتّها حُمَيدةُ بنتُ الحارث من َج 
فَدمَتٍ الضَبّ رسو الله ف وكان قلا يقد يده لطعام حتّى جَدّتَ به ويسَمَى له ذأهوَى 
رسول الله يك يده إلى الست فقالت امرأةٌ من الَّمْوةٍ الحضور: أخبرنَ رسول الله كَل ما 
َدَمْئْنَ له هو الضَّبٌّ يا رسول الله فرَفَعَ رسولٌ الله يك يده عن الضَّبٌّ فقال خالدُ بن الوليد: 
أحرامٌ الضَّبٌّ يا رسول الله؟ قال: لاء ولكن لم يكن بأرض قومي» فأجِدُن أَعَافُهُ». 

قال خالد: فاج ر ته فأكلته ورول الله کی نظ إل 


]٥ 0۳۷ .0٥ ٤٠١ [طرفاه في:‎ 


قوله: «باب ما كان النبي ب لا يأكل حتى يُسَمّى له فيَعْلمَ ما هو» كذا في - جميع النسخ 
التي وَقفت عليها بالإضافة» وشَرَحَه ال ركشي على ل «باب» بالتنوين» فقال: قال ابن التّين: 
إا كان يَسأل لأن العربٌ كانت لا عاف شيئاً من المآكل لقا عندهم» وكان هو اة قد يَعافٌ 
بعص الشَّىءء فلذلك كان يسأل. 

قلت: ويحتمل أن يكون سببٌ السّال أنه يك ما كان يكر الكَوْن في البادية فلم يكن له 
خبرة بكثير من الحيوانات» أو أن سرع وَرَدَ بتحريم بعض الحيوانات وإباحة بعضهاء وكانوا 
لا حرمو منها شيئاء وربا توا به مَسُويًاً أو مطبوخاً فلا يمير عن غيره إلا بالسّؤال عنه. 
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لم وره فيه حديث بن من في ةاش وسیان شرطه ف كاب لطي 


ووَقَمَ فيه:/ فقالت امرأة من الشّسوة الحضور. كذا وَقَمَ بلفظ جع المذّكّر وكأنّه باعتبار 


دس راي 


الأشخاص. وفيه: أخيرْنَ رسول الله يل بم قَدَّمئّنَ له. وهذه المرأة وَرَدَ التصريح بأئّها ميمونة 
أمّ المؤمنينَ في رواية الطبرانّ (۳۸۲۲) ولفظه: فقالت ميمونة: أخيروا رسول الله ل با 
هوء فلمًا أخبروه تَرَكٌه. وعند مسلم )۱۹٤۸(‏ من وجو آخر عن ابن عبّاس: فقالت ميمونة: يا 
رسولٌ الله إن حم صب فف يَدَه. 


-١‏ باب طعام الواجد يكفي الاثتين 


1- حدَّئنا عبد الله بن وف أخبرنا مالك (ح) وحدّثنا إساعيلٌ» قال: حدّئني 


مالك عن أي انا عن الأعرّج» عن أي هريرة يه أنه قال: : قال رسولٌ الله تكلله: «طعامٌ الاثنين : 
كاني العلائق وطعام الثلاثة كاني الأربعة». 

قوله: «باب طعام الواحدٍ يكفي الاثتين» أورّدَ فيه حديث أبي هريرة: «طعامٌ الاثتنِ 
يكفي”" الثلاثة» وطعام الثلاثة يكفي الأربعة». واستشكِل الجمع ا ةو الد 
ا و د E TT‏ 
فإن قضيّة الترجمة مَرجعها النصف وقضية الحديث مَرجعها الثلث ثم الربع. وأجيب بانه 
أشار بالَرّجمة إلى لفظ حديث آخر وَرَدَ ليس على شرطه» وبأن الجامع بين الحديئّينٍ أن 
مطل طعام القليل يكفي الكثير» لك أقصاه الضعف» وكوئّه يكفي وثله لا يتفي أن يكفي 
دوئّه. نعم» كو طعام الواحد يكفي الائبنٍ يُوْحَذ منه أن طعامَ الاثننٍ يكفي الثلاثة بطريق 
الأول لاف فكي 

وبُقَلَ عن إسحاق بن راهويه عن جَرير قال: معنى الحديث: أن الطعام الذي يشبع الواحد 
يكفي قُوتَ الاثتين» ويُشيع الاين قوت الأربعة. 


)١(‏ كذا عبّر عنه بالمضارع في الموضعين» وإنما هو لجميع رواةً البخاري بلفظ : ا و 
ما في اليونينية والقسطلاني. 
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وقالةاليات: المراد بهذ الأحاديث احص على المكارمة والتقنع بالكفاية؛ يعني: وليس 
المراد اخصر في مقدار الكفايةء وإنَّا المراد المواساة» وأنّهِ ينبغي للاثئينٍ إدخال ثالث لطعامهياء 
وإدخال رابع أيضاًبحَسَب مَن يحضْر. 

وفك وَقَمَ في حديث عمر عند ابن ماجه )۳۲٠٠١(‏ بلفظ: «طعام الواحد يكفي الاثنِينِ» 
وإنْ طعام الاثئنٍ يكفي الثلاثة والأربعة» وإنَّ طعامَ الأربعة يكفي الخمسة والسّنّة». 

ووَقَمَ في حديث عبد الرّحمن بن أبي بكر في قصّة أضياف أب بكر: فقال الي يكل: 
(مَن كان عنده طعام اثتينِ فليذهب بثالثِ» ومّن كان عنده طعامٌ أربعةٍ فليَذَمَب بخامس 
أو سادس»» وعند الطبرانيَ”" من حديث ابن عمر ما يُرشد إلى العلّة في ذلك. وأوله: 
«كلوا جميعاً ولا تَمَرّقواء فان طعام الواحد يكفي الائنّنِ؛ الحديث. فَيوحَذ منه أنَّ الكفاية 
ًأ عن بَرّكة الاجتماع» وأنَّ الجمع كلا كر ازدادّت البَرَكةء وقد أشارٌ الذي إلى حديث 
ابن عمر. 

وعند البزّار )٤٥۹۰(‏ من حديث سَمُرة نحو حديث عمرء وزاد في آخره: «ويَّدُ الله 
على الجماعة». وقال ابن المنذر: يُوْحَذْ من حديث أبي هريرة استحبابُ الاجتماع على الطّعام 
وأن لا يأكل المرءٌ وحده. انتهى. 

وني الحديث أيضاً الإشارة إلى أن المواساة إذا حَصَلّت حَصَلَت معها البَرّكة» فع 
الحاضرينَ. وفيه أنه لا ينبغي للمَرء أن يُستّحقِر ما عنده فيْمتيّمَ من تقديمه» فإنَّ القليل قد 
صل به الاكتفاء» بمعنى حصول سد الرّمّق وقيام البثية لا حقيقة السّبَع. 
)١(‏ سلف برقم ))5١07(‏ وأخرجه مسلم (۲۰۵۷). 
(۲) في «المعجم الكبير) (373777). و«الأوسط» )۷٤٤٤(‏ من طريقين عن عمرو بن دينار عن سام عن أبيه 

وكلا الطريقين ضعيف جداء وأخرج نحوه ابن ماجه (۳۲۸۷) من حديث عمر بن الخطاب» وإسناده 

ضعيف أيضاء وأقوى منهما ما أخرجه أبو داود »)۳۷۹٤(‏ وابن ماجه (77/87) وغيرهما من حديث 


وحشی بن حرب رفعه: : «واجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه؟. وله شواهد 
ذكرناها في تحقيقنا لأبي داود. 
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وقال ابن المميّر: َو حديث بلقظ الأرجمة لكك ا بوافق شرط البخاري؛ فاستقرأ معناء 


من حديث الباب» لأنَّ من أمكته ترك الث أمكتّه ترك التصف لتقارييما ا 


0 وتَعقَبَه مُعَلّطاي بان الذي أخرج الحديث من طريق أي سفيان عن جابر ))١1850(‏ 


وهو على شرط البخاريٌ. انتهى» وليس كا رَعَمَء فن البخاريّ وإن كان أخرج لأي 


سفيان» لكن/ أخرج له مقرونا بأبي صالح عن جابر ثلاثة أحاديث فقط فليس جلى شرعلا 
ثم لا أدري لم حَصّه بتخريج اَي مح أن مسل أخرجه /۲٠٠۹(‏ ) من 
طريق الأعمّش عن أبي سفيان أيضاء ولعلّ ابن المنيّر اعتَمَدَ على ما ذكره ابن بَطَّالٍ أن ابن 
وَهْب روى الحديث بلفظ التّرّجمة عن ابن لّهيعة عن أبي الزْبّير عن جابر» وابنُ لّهيعة ليس 
من شرط البخاريّ قطعء لكن يرد عليه ن ابن بَطَالٍ قَصَرَ بْشبة الحديث» وإلا فقد 
اج (09 من طريق ابن جرّيج ومن طريق سفيان الشُوريّ» 
كلاهما عن أي الب عن جابر» وصَرّحَ بطريق ابن جُرَيج بسماع بي الزيير عن جابرء فالحديث 
صحیح» لكن لا على شرط البخاريّ» والله أعلم. وني الباب عن ابن عمر وسَمّرة كا قم 
وفيه عن ابن مسعود أيضاً في الطبرانّ .)٠١٠١95(‏ 


اناس باب المؤمرٌ يأكل فى معی واحد 


فيه أبو هريرة» عن النبي َي 


مم _- - حدّئني محمّدُ بن بشار» حدّئنا عبدٌ الصَّمّد حدّئنا شُعْبَة عن واقدٍ بن محمد عن 


باقع ان كان ابن عمرٌ لا يأكلُ حنَّى يُؤْتَى سكين يأكلٌ معه. فَأَدْحَلْتُ رجلاً يأكل مع 


فأكلٌ كثيراً. فقال: يا نافعٌ» لا تُدخل هذا عل سمعت النبيّ ب يقول: : «المؤمنٌ يأكل في مِعّى 


واحد» و الكاف يأكل في سبعة أمعاء). 


[طرفاه في: 0745 40"ه] 


في و 


4 - او د أخبرنا عبّدةٌ عن عُبيدِ الله عن نافع» عن ابن عمرٌ رَضِيَ الله 
عنهماء قال رسولٌ الله يكلِ: «إنَّ المؤمنَ يأكلٌ في مِعّى واحدٍء وإنَّ الكافرٌ ‏ أو المنافقء فلا أذري 


۳/۹ 


مه 
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ہا قال عُبِيدٌ الله يأكلٌ في سبعة أمعاء». 

وقال ابن بُكَير: حدّئنا مالك عن نافع» عن ابن عمرّء عن النبيّ کلف بوله. 

6 - حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيان» عن عَمروء قال: كان أبو تبيكِ رجلاً 
أكُولاء فقال له ابن عمرّ: إنَّ رسول الله َة قال: «إنَّ الكافرٌ يأل في سبعة أمعاء» فقال: فأنا 
أُومِنُ بالله ورسوله. 

5- حدّئنا إسماعيل؛ قال: حدّئني مالك عن أب الزناِ عن الأعرّج» عن آي هريرةً طن 
قال: قال رسول الله كل «بأكلُ المسلمُ في مِمّى واحدٍء والكافرٌ يأكلّ في سبعة أمعاء». 
[طرفه في: /ا9 8ه ] 

0- حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبِء حدّ حدّئنا شب عن عي بن ثاب عن آي حازم عن 
آي هريرة: ان رجلاً كان يأكل أكلاً كثيراً فاسل فكان يأكلٌ أكلاً كيلا فذّكرَ ذلك لني يله 
فقال: ١إنَّ‏ المؤمنَ يأكلٌ ني مِمّى واحده والكافرٌ يأكلّ في سبعةٍ أمعاءٍ». 

قوله: «باب المؤمن يأكل في مِعّى واحده العّى» بكسر الميم مقصورء وني لّغة حكاها في 
«المحكم) بسكون العين بعدها تحتانية» والجمع أمعاء» ممدود: وهي المصارين. قَعَ في 
شعر القَطامِيّ بلفظ الإفراد في الجمع» فقال في أبيات له حكاها أبو حاتم: 

توالب زاوی چیا“ 

وهو كقوله تعالى: ê.‏ يخْرِجَكُمَ طفل 4 [غافر:۷٦].‏ 

وإنّا عَدَى «يأكل» بفي لاله بمعنى يوقع الأكل فيهاء ويجعلها ظرفاً للمأكول. ومنه 
قوله تعالى: ©إِنّمَا يَأْكلُونَ فى بُطُونِهِمْ © [النساء:٠٠]»‏ أي: مِلءَ يُطونهم. قال أبو حاتم 
السّجستان: الى مُذْكّرء ولم أسمّع مَن أيْق به يُؤنَّهِ فيقول مِعّى واحدة» لکن قد رواه 


ل 
مَن لا يوثق به. 


)١(‏ نقل السيوطي في «الطراز في الألغاز» ص ٠١‏ عن الزخشري أنه قال في «الأحاجى» له مبيناً وجه قول 
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8 «حدّثنا عبد الصَّمّد) هو ابن عبد الوارث. ووَقَمَ فى رواية أ م يلارج 

قوله: «عن واقد بن محمّد» هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر. 

قوله: «فأوْحلْت رجلاً يأكل معه. فأگل كَثيراً» لعلّه أبو هيك المذكور بعد قليل. ووقع 
في رواية لمسلم e :(AT/* >٠(‏ اا اوا 
أكلاً كثرا. ) 

قوله: «لا تُدخل عل" هذا» وذكر الحدیث» هكذا مَل ابن عمر الحديث على ظاهره» 
ولعلّه كَرِهَ دخوله عليه لما رآه مُتّصِفاً بصِفَة وْصِفَ بها الكافر. 

قوله: «باب المؤمن يأكل في مِعّى واحد, فيه أبو هريرة عن النبيّ يكل كذا تَبَتَ هذا 
الكلام في رواية أبي ذرٌ عن السَّرَحْسِيَ وحده» وليس هو في رواية أبي الوّفت عن الدّاووديّ 
عن السَّرَحْسِيٌْ» ووَقَمَ في رواية النْسَفيٌ ص الحديث الذي قبله إلى ترجمة «طعام الواحد 
يكفي الاثنِ» وإيراد هذه النَرّجمة لحديثٍ ابن عمر بطرقه وحديث أي هريرة بطريقيه» وم 
يُذْكّر فيها التعليق» وهذا أوجَهء فإنّه ليس لإعادة اليّرّحمة بلفظها معتّى» وكذا ذكر حديث أي 
هريرة في الثَرّجمة ثم إيراده فيها موصولاً من وجهين. . 

قوله: «عَبدة» هو ابن سليمان» وعبيد الله : ا 

قوله: «وإنَّ الكافر ‏ أو المنافق» فلا أذري آي قال عُبيد الله -» هذا الك من عَبْدة وقد 
أخرجه مسلم )187/707٠(‏ من طريق يحبى القَطّان عن عبيد الله بن عمر بلفظ: «الكافر» بغير 
شك وكذا رواه عمْرو بن دينار ا يأتي في الباب» وكذا هو في رواية غير ابن عمر من روى 
الحديث من الصحابةء إلا أنه َر عند الطبراني (1409) في رواية له من حديث سَمّرة بلفظ: 
. «المنافق» بَدَل: لكر 


الإقارة دون ن ش 
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قوله: «وقال ابن بُگير» هو يحبى بن عبد الله بن بكي وقد وَصَلَّه أبونُعَيم في «المستخرج» 
من طريقه. ووَقَمَ لنا في «الموطّأ» من روايته عن مالك ولفظه: «المؤمن يأكل في مِعّى واحد. 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

وأخرجه الإسماعيل من طريق ابن وَهْب: أخبرني مالك وغير واحد أن نافعاً حدَّثهم» 
فذكره بلفظ: «المسلم»» فظَهَرٌ أن مُراد البخاريّ بقوله: مثله» أي: مثل أصل الحديث؛ لا 
خصوص الشكٌ الواقع في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع. 

قوله: «سفيان» هو ابن عيّينة. 

قوله: «عن عَمْرو) هو ابن دينار» وقد وَقَمَ التصريح بتحديثه لسفيان في رواية ا ميدي 
في ١مُسئّده)‏ (579)» ومن طريقه أبو نُعَيم في «المستخرّج» 

قوله: «كان أبو تهيك» ب: بفتح النون وكسر الهاء «رجلاً أكُولاً» في رواية الحُميديّ: قيل 
لابن عمر: إن أبا هيك رجل من أهل مَكّة يأكل أكلاً كثيرا . 

قوله: «فقال: فأنا اومن بالله ورسوله» في رواية المُميديّ: فقال الرجل: أنا أومن بالله» إلى 


آخره. ومن نَم طب العلماء على مل الحديث على غير ظاهره كا سيأتي إيضاحه. 


قوله في حديث أبي هريرة: «يأكل المسلم في معى واحد» في رواية مسلم (۲۰۹۳) من | 
وجه آخر عن أبي هريرة: «المؤمن يشرب في معّى واحد» الحديث. 

قوله في الطريق الأخرى: «عن أبي حازم» هو سلان» بسكون اللام» الأشجّعيّ» وليس 
هو سَلَّمَة بن دينار الزاهد فإنه أصعّر من الأشجَعيَ جعي ولم يدرك أبا هريرة. 

قوله: «أنَّ رجلاً كان يأكل أكلاً كثيراء فاسل وَقَمَ في رواية مسلم )7١717‏ من طريق 
أي صالح/ عن أي هريرة: أنَّ رسول الله ية ضاقه ضَيففٌ وهو كافر فأمَرَ له بشاةٍ فحُلِبَت» 
)١(‏ وهو أيضاً في «الموطأ» برواية أبي مصعب الزهري .)١975(‏ وقال الحافظ في «إتحاف المهرة» :)١١777(‏ رواه 


ابن وهب وابن عفير في #الموطأ» عن مالك» ول يذكره باقي الرواة عن مالك. قلنا: قد ذكره أبو مصعب الزهري 
وحيى بن عبد الله ين يكير عله أيضاً. 


كتاب الأطعمة ` باب ۱۲ / ح ۳۹۷-0۳۹۴ ا 


فرب حِلاتها ثم أخرى ثمٌ أخرىء حتّی شَربَ جلاب یع شياو ثم لهأ e‏ قاقر 
له بشاةٍ سرب جلايهاء ؛ ثمّ أخرى فلم يَستَدِمّهاء الحديث. 

وهذا الرجل يُشبه أن يكون جَهُجاة الغِمَاريٌ» فأخرج ابن ية و ال ولا 
والطبرائٌ )۲۱١۲(‏ من طريقه: أنه قَدِمَ في فر من قومه يريدونَ الإسلام؛ فحَضروا مع 
رسول الله كلا المغرب» فلم سَلَّمَ قال: «لیأځذ کل رجل بد جَليسه' فلم يب غيري» 
فکنت رجلا عظيأً طويلاً لا يُقدِم علي أحدٌ فذهب بي رسول الله يل إلى مَنزِله فحَلبَ لي 
زاء فأتيت عليه اا RSE‏ 
برمة» فأتيت عليهاء فقالت آَم أيمَن: أجاع الله من أجاعٌ رسول الله فقال: «مَه يا أمّ يمن 
أكَلَ رِرْقَه ورزقنا على الله» فلمًا كانت الليلة الثّانية وصَلَّينا ا مغرب صَنَمَ ظ م 
قبلهاء » فحَلّبَ لي عَنزاً ورَوَبتٌ وشّبعتٌ» فقالت أمٌ أيمن: أليس هذا صَيمَنا؟ قال: (إِنّهِ أكَلَ في 
فك واتكن اللدلة وهو و وا فل ك نة اعاب الاد اک ی امان 
والمؤمن يأكل في ّى واحد» وفي إسناد الجميع موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 
| وأخرج الطيرا (14345) بسن يد عن عبد اله بن عمروا*» قال: جاء إلى النبيّ بلا 
كا بعال فاد كل رجل من الصّحابة رجلا وأخد النبيّ ية رجلا فقال له: «ما 
اسمك؟ قال: أبو غَزوان. قال: فحَلَبَ له سبع شيا فرب لبها کل فقال له الى كك: 
«هل لك يا أبا روان أن تُسلم؟» قال: نعم. فأسلَّم فَمَسَحَْ رسولٌ الله ية صَدرهء فلم 
أصبَح حَلَبَ له شاةً واحدة فلم يتِجٌ ج لبها فقال: «ما لك يا أباغَرُوانَ؟» قال: والذي بعك نبيا 
لقدرَوِيتٌُ. قال: (إنّك أمس كان لك سبعةٌ أمعاء وليس لك اليوم إِلَامِعَى واحل. 


ش : 00# گے 0 ا ا ع : ى 0 س 2 د 
وهذه الطريق أقوى من طريق جَهُجاه» ويحتمل أن تكون تلك كنيته» لكن يقري التعدد 


.)1١0( في «مسنده»‎ )١( 

(۲) في «مسنده» »)41١(‏ لكنه اقتصر على المتن دون القصة. 
(۳) كما في «كشف الأستار» (۲۸۹۱). 

(:) تحرّف في (س) إلى: «عمر» وقال». 


1۲ باب ۱۲ فك A‏ فتح الباري بشرح البخاري 





اا اد أخرج من حديث ای شر الفا ۷۲۲ قال أتيثٌ النبيّ بك لما هارت 
قل أن اسك NET‏ ااا 00 
لي» فشّربت منها فرَّويتء فقال: «أرَوِيتَ؟» قلت: قد رَويت ما لا رَويت قبل اليوم» 
الحديث. وهذا لا يسر به المبِهّم في حديث الباب وإن كان المعنى واحدأء لكن ليس في 
قِصَّته خصوص العَدّد. 

ولأحمد أيضاً (18471) ولأي مسلم الكَجّىَ”" وقاسم بن ثابت في «الدّلائل»”" 
والبَعَويّ في «الصّحابة»”" من طريق محمّد بن مَعْن بن نَضْلةً الغِمَارِيّ: حدّثني جَڏي“ 
نَضلةٌ بن عَمْرو قال: أقبَلتُ في لقاح لي حٌى أتيت رسول الله يل فأسلّمت. ثم أخذت 
عُلبةً فحلّبت فيها فشربتُهاء فقلت: يا رسول الله إن كنت لأشريها راراً لا أمِى ‏ وني لفظ: 
إن كنت لأشرّبٌ السَّبعةَ» فا أمتلى ‏ فذكر الحديث. وهذا أيضاً لا ينبغي أن يفَسّر به مهم 
حديث الباب لاختلاف السياق. 

ووَقَمَ في كلام النوَويّ تَبَعاً لعياض أنه بَضرة بن أبي بَضرة”” الغِمَاريّ وذكر ابن 
إسحاق في الشبرة؛ من حديث آي هريرة" في قطة ثمة بن أل أله ل ير ر ثم اسل 


O TN‏ زأن يه يمر به وبه صَدَرٌ المازّريّ كلامه. 

(1) ومن طريقه أخرجه عبد الغني بن سعيد ا زدي في «الغرأمض والمبهمات» (0۲) 

(۲) ومن طريقه أخرجه ابن بشكوال في «غوامض الأساء المبهمة» ص 77١‏ . 

(۳) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ م دمشق»2 .١19/057‏ 

(4:) هذا الحديث عند أكثر من خرّجه عن محمد بن معن بن نضلة عن أبيه معن عن جده نضلة ة. وممن خخرّجه 
كذلك أحمد والكجي وقاسم بن ثابت» وأخرجه كذلك أبو عوانة (8477)» وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (٤١٤1)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 2١١7/5‏ وغيرهم وأخرجه بعضهم دون ذكر معن 
ابن نضلة؛ منهم ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (449). وابن قانع في «معجم الصحابة» ؟/ ١۷١٠ء‏ 
وأبونعيم في «المعرفة» (114171). 

)٥(‏ تصحف في (س) إلى: نَضْرة بن نضرة. مع إسقاط لفظة «أبي». 

() هو عند ابن إسحاق کا في اسيرة ابن هشام» ۲/ 1۳۸ منقطعاًء إذ قال ابن إسحاق: بلغني عن أبي سعيد 
المقبري عن أي هريرة. قلنا: وقد وصله عمر بن شبّة في «تاريخ المدينة» ©7/ 470 من طريق سعد بن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري عن أخيه عبد الله عن جده عن أبي هريرة» لكن عبد الله بن سعيد متروك. 


كتاب الأطعمة ) E‏ ۳ 





e, 
له قصة تشه ل شبه قصة جاه فیجوز انبر به ويه صَدَر ماري كلامه.‎ 


ظ عزنت بي ميتي ق ليس المراد به ظاهره واا هو مل صرب للمؤمنٍ 
وزُهده في الدنياء والكافر وجرصه عليهاء فكأن المؤمن مله من الدّنيا يأكل في عى 
واد بريه َغُبته فيها واستكثاره منها بأكل في ضبعة أمعاء» فليس المراد حقيقة 
الأمعاء ولا خصوصض الأكلء ونا المراد الملل من ادنيا والاستكثار منهاء فكائّه عَكرَ 
عن تناؤل الدّنيا بالأكل» وعن أسباب ذلك بالأمعاء. ووجه العّلاقة ظاهر. وقيل: العنى 
أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام» والحلال أقلّ من الحرام في الوجود تَقَلَه ابن 

وتَقَلَ الملّحاويٌ نحو الذي قبله عن أبي جعفر بن أبي عمرانء فقال: مَل قومٌ هذا 
الحديث على الرّغبة في الدّنياء كما تقول: فلان يأكل الدّنيا/ أكلا أي: يَرعَب فيها ويجحرص 
عليهاء فمعنى المؤمن يأكل في مِعى واحدٍ أي: يمد فيهاء فلا ينال منها إلا قلیلاً» والكافر في 





ر 


و 





ال تفر من ٠‏ الاتصاف بصفة کف 07 89 أن ا6 الأكل من صفة ال 
ولیت كتررأ معو وبا وي گنا نَأ کل 


8 ۰ هو عل e.‏ اختلم | 


ا ےد 6م 








ا 


و 


لعموم» 5 المشاهّدة تَدفْعه ذ 





فقال: لا سبيل | e‏ 


من مُؤمِن» وعک 





عم 


قال: هذا إِذ كان كافراً | کان يأكل ف سيعة أمعاءء فلم أسلم ء عو ویو بورك له في نفسه. فکف 





جرَءٌ من سبعة أجزاء ما كان يكفيه وهو كافرء انتهى. 


کہ » وكم من كافر اداع نرم ير ر و ل 
على أنه وَرَدَ في رجل بعينه» ولذلك عَقَبَ عقب به مالك الحديث المطلّق» وكذا البخاري» فكأنّه 


ال 
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وقد سَبّقه إلى ذلك الطخاوئ في «مُشكل الآثار» فقال: قيل: إن هذا الحديث كان في 
كافر خصوص وهو الذي شَرِبَ جلاب السَبْع شياو قال: وليس للحديثِ عندنا حمل 


غير هذا الوجه. والسابق إلى ذلك أوّلاً أبو عبيد”". 


ب 


وقد تُعقّبَ هذا الْحَمْل بأنَّ ابن عُمّر راوي الحديث فَهِمَ منه العُموم» فلذلك مَتَعَ الذي 
رآه يأكل كثيراً من الدّخول علیه» واحيّجٌ بالحديث. ثم كيف يَتأنّى نله على شَخْص بعينه 
مع ما تقدَّم من ترجيح تعد الواقعة» ويوِرْدٍ الحديث المذكور عَقّب كل واحدة منها في حَقَ 
الذي وَقَعَ له نحو ذلك. 

القول الثّاني: أنَّ الحديث حرج َرَج الغالب» وليست حقيقة العَدّد مُرادة قالوا: 
تخصيص السّبعة للمُبالّغة في التُكثيرء كا في قوله تعالى: « وَالْبحَر يمد من بَعَدِوء سبع 
نمحر € [لقمان:۲۷] والمعنى : أن من شأنٍ المؤمن الملل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة» 
ولِعِلْمه بأنّ مقصود الشَّرع من الأكل ما يَسد الجوع. ويمسِك الرَّمَقء ويعين على العبادة» 
ولِحَشيّته أيضاً من حساب ما زاد على ذلك» والكافر بخلاف ذلك كله فإِنّه لا يتقف مع 
مقصود الشَّرعه بل هو تابعٌ لضّهوة نفسه مُسَتَرسِلٌ فيهاء غيدٌ خائف من تبعات الحرا» 
فصار أكلٌ المؤمن لما ذكرته إذا تيب إلى أكل الكافر كانه بقَدرِ السب منه» ولا يّلرّم من هذا 
اطَرادُه في حى كلّ مُوْمِن وكافر» فقد يون في المؤمنينَ من يأكل كثيراً إِمّا بحَسَّب العادة 
وإما لعارض يَعرِض له من مرضص باطن أو لغير ذلك ويكون في الكمّار مَن يأكل قليلاً إِما 
لمُراعاة الصّحّة على رأي الأطبّاءء وما للرّياضة على رأي الرهبان» وإمّا لعارض كضعفِ 
المعدة. 

قال الطَّبيٌ: و صل القول أنَّ من شأنٍ المؤمن ال جرص على الرّهادة والاقتناع بالبلّغة, 
بخلاف الكافره فإذا وج مُوْمِنَ أو كافر على غير هذا الوصف لا يَقدّح في الحديث. ومن 


م ع بيو 


هذا قوله تعالى: « الزن لا يتك إلا رَانيَة أو مُقرِكَهٌ 4 الآية [النور:۳]» وقد يُوجّد من الزاني 


(1) تحرّف في (ع) و(س) إلى: أبو عبيدة» وإنما هذا قول أبي عبيد القاسم بن سلام في «غریبه» ۳/ ۲۲. وكذا نسبه إليه 
غير واحدء منهم البغوي في شرح السنة) 0١‏ ” وابن الجوزي في اكشف المشكل» .57١ /١‏ 


كتاب الأطعمة . باب ۱۲ / ج 0۳4۷-0۳۹۳ 5١8‏ 


نکاح الخرّة ومن الزانية نكاح اثر . 
القول الثالث: أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التامٌ الإيهان» لاء من حن اسلائ 
وکمل إيانه اسْتَعَلَ فكره فیا يصير | لمو الوك ااه و و التو وك 


0 ا a O IE‏ من 


کا َل ّمه ومن كَل كر کو برقي إل الاك ديف 
أي سعيد الصّحيح: «إنّ هذا الملل حلوة خد حضرة» فمن أحَدَّه بإشراف نفس كان كالذي 
يأكل ولا شع فلل عل أن المراد بالمؤمن من يقتصد ٤‏ مَطعّمهء وأمًا الكافر فمن 
شأنه الشَّرّه فيأكل بالتهم كا تأكل البّهيمةء ولا يأكل بالمصلحة لقيام البنية. وقد رَد هذا 


الخطَابي وقال: قد ذُكِرَ عن غير واحدٍ من أفاضل السَّلّف الأكلٌ الكثير» فلم يكن ذلك نقصاً 


في إيانهم. 

الرَابع : ل راد أن لمؤمن يسمي اله تعالل عند طعايه وش رايم فلا يك كه السیطان فيكفيه 
القليلء والكافر لا يُسَمّي فيشركه الشّيطان» کا تقدّم تقريره قبل» وف ااصحيح مسلم؟ ٤‏ 
حديث مرفوع (۱۰۲/۲۰۱۷): ١ن‏ السَّيطان يتح الطّعام أن لا يُذكَرَ اسم الله عليه). 

الخامس: أن المؤمن يقل حرصه على العام فيبارَك له فيه. وف مأكله فيشبّع من 
القليلء والكافر طامح البَصَر إلى وا و وهذا یمن ضَمّه إلى 
الذي قبله» وُجِحَلان جواباً واحداً مَركباً. 

السادس: قال النَرَويّ: المختار أن المراد أن بعض المؤمنينَ يأكل في مِعّى واحد وأنّ 
أكثر الكمّار يأكلونَ في سبعة أمعاء» ولا يرم أن يكون كل واحد من السّبعة يمثل د معى المؤمن. 
)١(‏ أخرجه ابن بشران في «أماليه» (01)؛ والبيهقي في «شعب الإييان» (5151)» والخطيب البغدادي ٤‏ 

«المتتخب من الزهد والرقائق» (5)» وابن الجوزي في «الموضوعات» ”58/7 . وني إسناده محمد بن يونس 

الكديمي أحد المتروكين. 


(۲) سلف عند البخاري برقم »)١5760(‏ وأخرجه كذلك مسلم »)٠٠١۲(‏ لكنه بلفظ: e‏ 
جاء باللفظ الذي ذكره الحافظ في حديث حكيم بن حزام عند البخاري »)۱٤۷۲(‏ ومسلم .)٠ ٠٠(‏ 
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انتهى. ويدلّ على تاوت الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة: 
المجدة» ثم ثلاثة أمعاء بعدها مُتّصِلة بها: البرّابء ثم الضّائم ثم الرّقيق» والثلاثة رقاق. ثم 
الأعوّر» والقولون» والمستقيم» وكلها غلاظ. 

فيكون المعنى: أن الكافر لكَونِهِ يأكل بكّراهة لا يُشبعه إِلّا مِلءٌ نان القع واا 
يشبعه ملء مِعَى واحد. وتَقَلَ الكِرمانٌ عن الأطبّاء في تسمية الأمعاء السّبعة: نا المجدة» 
نم ثلاثة مُتّصِلة بها رقاق: وهي الاثنا عَكَريّء والصّائم» والقولون, ثمَّ ثلاثة غلاظ: وهي 
الفانفيٌ بنونٍ وفاءين أو قافين» والمستقيم» والأعور. 

السابع: قال النَوَويّ: يحتمل أن يريد بالسّبعة في الكافر صفات: هي الحرص والشَّرّه وطول 
الأمّل والطّمَع وسوء الطّبع والحسّد وخب السّمَن وبالواحدٍ في المؤمن سَدٌ ححلّته. 

التامن: قال القُرطِىَ: هوات الطّعام سبع: شّهوة الطبع» وشّهوة التقس» وشّهوة الین 
وشهوة القم» وشّهوة الأَذْنَ وشّهوة الأنف. وشهوة الجوع. وهي الضّروريّة التي يأكل بها 
المؤمن» وأمًا الكافر فيأكل بالجميع. ثم رأيثُ أصلّ ما ذكره في كلام القاضي أبي بكر بن العربي 
ملحا وهو اد اناد السّبعة كناية عن الحواس الخمس والشهوة والحاجة. 

قال العلماء: يُوْحَذْ من الحديث الح على التٌقلل من الدُنياء وَالحَتٌ على الرهد فيها 
والقناعة با تيسّر منهاء وقد كان العقلاء في الجاهليّة والإسلام يتمد يتَمَدّحونٌ بقِلّة الأكلء 
ويَذْمَونَ كر الأكل» كا تقدّم في حديث أمَ رَّرع (2189) أنَّها قالت في مَعرض المدح لابن ظ 
أي رَّرع: «ويشبعه ذراع الجفرة». 

وقال حاتم الطائىّ: 

فإك إن أعطيت بك وله وقَرجَكٌ نالا مته الد أجعا 

وسيأق مزيد هذا في الباب الذي يليه. وقال ابن التين: قيل: إن الناس في الأكل على ثلاث 
طَبقات: طائفة تأكّل كل مَطعوم من حاجة وغير حاجة» وهذا فعل أهل الجهلء وطائفة تأكل 
عند الجوع بقَدرٍ ما سد الجوع حشب وطائفة نوعو أنفْسَهم يَقصِدونَ بذلك قَمْع شَّهوة 
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التقمس» وإذا آگلوا أكلوا ما سد الرّمَّق انتهى مُلخّصاً. وهو صحیح» لكنه لم يَتعرّض لتنزيلٍ 
الحديث عليه» وهو لاتق بالقول الثاني. 
١‏ - باب الأكل مُتّكثاً 

01 الوا ا ان سمعت أبا جحَيفةَ يقول: 
قال رسول الله ككل إني لا آگل مُتَكِنا». ‏ ) ا 
[طرفه في: 0149] 

6- حدّثني عفان بن بي شَيْبقَ أخبرنا جَرِيرٌ عن منصور» عن عل بن الأقكَر» عن 
آي جحَيفة» قال: كنت عند النبيّ يك فقال يرجل عنده: «لا كَل وأنا متكئ». 

قوله: «باب الأكل مُتَكِئاً أي: ما حكمه؟ وإلَّا لم تجزم به لأنّهلم يأتِ فيه تبي صريح. 8ه 

قوله: «حّثنا مسعّر» كذا أخرجه البخاري عن أي عَم وأخرجه أحمد )۱۸۷۵٤(‏ عن 
آي تُعَيم فقال: حدَّئنا سفيان ‏ هو التُوريٌ ‏ فكأن لأبي ميم فيه شيَينِ. 

قوله: «عن عل بن الأقمّر) أي: ابن عَمْرو بن الحارث بن معاوية م بسكون 
ال الوادعيّ الكوفيء ثقة عند الجميع» وما له في البخاريّ سوى هذا الحديث. 

قوله: «سمعت أبا جُحَيفة» في رواية سفيان عن عل بن الأقمر: أخبرني”" أبو جحيفة. 
وهذا يُوضح أن رواية رقبة" هذا الحديث عن عل بن الأقمّر عن عن بن آي مجمحيفة عن أيه 


O وقع في (س): عن علي بن الأقمر عن عون بن أبي جحيفة. باس‎ )١( 
أن سفيان الثوري لم يذكر في إسناده عونا في شيء من رواياته» وإنما جاء ذكر عون في بعض روايات أبي‎ 

0 0 ) عوانة عن رقبة بن مصقلة . ا‎ 00٠ 

ا رقية: وإنما هو رقبة بن مصقلة. ولاق التافظ ره الیو هم أن جميع روايات رقبة 
هكذا بذكر عون مطلقاًء وإنما هو شيء تفرد به محمد بن عيسى ابن الطباع والهيثم بن جميل عن أبي عوانة عن 
رقبة» كما نبه عليه ابن أبي حاتم في «العلل» )١٤۹۳(‏ وغيره» وخالفه) غيرهما من هو أجل كسعيد بن منصور 
وحجاج بن منهال وسهل بن بكار عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲۰۹۰)» ونعيم بن هيصم عند 
أي بكر الشافعي في «الغيلانيات» (10) وآدم بن أبي اياس عند عثمان بن محمد السمرقندي في «الفوائ. 
المنتقاة» (077)» فلم يذكروا عوناً في إسناده. 
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من المزيد في متصل. الأسانيد'" لتصريح عل بن الأقمّر في رواية مسعر بساعه له من أبي 
جُحَيفَة بدون واسطةء ويحتمل أن يكون سمه من عَوْنِ أوّلا عن أبيه ه َِيَ أباه» أو سمعه من 
أبي جحيفة ونَبَتّه فيه عون. 

قوله: «إني لا آكل مُتَكِناً» ذكر في الطّريق التي بعدها له سبباً ختصراء ولفظه: فقال 
لرجل عنده: «لا آكل وأنا مُتَحى». قال الكِرْمانيٌ: اللّفظ الثاني أبلّغ من الأول في الإثبات» 
وأمّا في التفي فالأوّل أبلّغ. انتهى» وكأن سبب هذا الحديث قصّة الأعراي امذكور في 
حديث عبد الله بن بسر عند ابن ماه (۳۲۹۳) والطبرانٌ بإسنادٍ حسن, قال: أهديث 
للنبيّ يكل شاة. فجثا على ركبَتّيه يأكل» فقال له أعرايّ: ما هذه الجلسة؟ فقال: «إنَّ الله 
جَعَلني عبد كريا. ولم يجعلني جَبّاراً عنيدا». 

قال ابن بَطَالٍ: نا فعل النبىّ اة ذلك تَواضعاً لله . ثم ذكر من طريق أيوب عن 
الرزهْرِيّ قال: أتى النبىّ يله مَلَك لم يأتِه ق فال إن نك ترك ين أن تكون عدا 
ناء أو مَلِكاً نبيَاء قال: فتَظَرَ إلى جبريل كالمُستشير له» فأومأ إليه أن تَواضَعء فقال: «بل 
عبدا نبيا». قال: فا أك مََكِئاً. انتهى» وهذا مُرسّل أو مُعضَلء وقد وَصَلَّه النُسائيٌ (ك١٠517/1)‏ 
من طريق الزبيدي عن الزّهْرِيٌ عن محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان ابن عاس خث 
فذكر نحوه. ٠‏ 

وأخرج أبو داود”" (۳۷۷۰) من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص قال: ما ري 
النبيّ اة يأكل مَتَكِئاً قط . . وأخرج ابن أبي شيب (۸/ )۳١۳‏ عن مجاهد قال: ما أك التي بل 
متا إا مدة * ثم تَرّعَّ فقال: : الهم إن عبدك ورسولك؛ وهذا مُرسَل ويُمكن الجمع بان تلك تلك 
الرة التي في أثر مجاهد ما اطّلّمَ عليها عبد الله بن عَمْروء فقد أخرج ابن شاهينَ في «ناسخه» 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله وقد تبين أن أكثر الروايات عن رقبة بدُون ذكر عون في إسناده» فيكون ذكره 
وهماً من ذكره» والله أعلم. 

(؟) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «سنن أبي داودا» وهو فيها برقم (۳۷۷۳). 

(۳) وأخرجه أيضاً ابن ماجه في «سننه» برقم (5 5 ؟). 
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(75) من مُرسّل عطاء بن يسار: أن ريل رأى النبيّ ول يأكل اء فتهاه. ومن حديث 
أنس (/58): أنَّ النبّ يل لما تهاه جبْرِيلٌ عن الأكل مُتَكِئاً م يأكل متَكِئاً بعد ذلك. 
واخثلف في صفة الاتكاء فقيل: o a‏ 
a EET‏ يعمد على يده اليُسرَى من الأرض» قال الخطّاي: 
ی کی ید یی 
الذي تت الت رەي الحديث: إن لا أقعُد e‏ اء ا 


عىن ود و 


وي حديث أنس: أنه اة أكل ترا وهو مقع وفي رواية: وهو 5-0 والمراد: الجلوس 
على ورگیه غير متمگن. 00 i‏ 
وأخرج ابن عدي بسنل ضعيف: رج جر النبي يك أن يعد فيد رمج عل يق انارق 
35 قال مالك: : هو نوع من الاتكاء. قلت ديق هذا إضارة مر N‏ 
يُعَلٌّ الآكل فيه متكا ولا كَتّصٌ بصفة بعينها. ‏ 
.د لوق حت لد را د حل اعد فيه إت د 
الخطايٌ ذلك. وحكى ابن الأثير ي «النهاية) أن م ف الاتكاء بالميل على أحد السّنَين 
تأوّلّه على مذهب الطب أنه لا ينْكَدِرْ في جاري العام سَهِلاً ولا سیه ناء وربا تأذى 


ظ واختلت الف في كم الأكل متكي فرعم ابن القاض : أن ذلك من الخصائص 
الت EF‏ تَعقبّه البيهقئٌ فقال: قل يكرّه لغيره أيضاً/ لألّه من فِعل المتَعَظّمِينَه وأصله 


4/۹ 


وو EN n‏ اا 


O LS 
نقف عليه عند بن عدي لکن أخرجه عبد ارزاق 148410 عن معمر عن بحى بن أي كثي موسلا‎ 0 0 
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Rs 
وقد أخرج ابن أبي سَيْبة (۸/ ۳۱۳-۳۱۲و۳۱۳و٤۳۱) عن ابن عباس وخالد بن‎ 
لوليد وعييدة الما وعد بن سيرين وعطاء بن تسار والدْريَ جواز ذلك ملفا‎ 
6 وإذا نبت گونه متكروهاً أو خلاف الأولى فالمستَحَبَ في صِفَة الجلوس للاكِلٍ أن‎ 

جائياً على ركبتيه وظهور قَدَمَيه أو يصب الرّجل اليْمتى ويجلس على اليُسرَى» واسيَئتّى 
الغزاليُ من كراهة الأكل مُضطّجعاً أكل البقل. 

واختلف في عِلّة الكراهة» وأقوى ما وَرَدَ في ذلك ما أخرجه ابن أي سي شيبة (۸/ )۳۱٤‏ من 
طريق إبراهيم النْحَعيٌ قال: كانوا يكرّهونَ أن يأكلوا نكأ" محافة أن تَعظّم بُطوئهم. وإلى 
ذلك يشير بَقيّة ما وَرَدَ فيه من الأخبار فهو المعتمّدء ووجه الكراهة فيه ظاهر» وكذلك ما أشات 

إليه ابن الأثير من جهة الطب والله أعلم. 

٤‏ - باب الشواء 

وقول الله تعالى: فجاءَ بيجل حَنيزٍ؛ مَشوي 

۰ - حدثنا عل بن عبدٍ الله حدّئنا هشامٌ بن يوسفَ» آخبرنا مَعْمَرٌ مر عن الزّهْريٌ؛ عن 
آي أمامةً بن سَهْلِه عن ابن عباس» عن خالد بن الولبي قال: أي ب الي لا بصب موي 
فأهوّى إليه ليأكلّ. فقِيلَ له: إل ضَبٌّ فأمسَكَ یڌه» فقال خالدٌ: أحرامٌ هو؟ قال: «لاء ولكنّه 
لا يكونٌ بأرض قومي. فأجِدُن أعاقه؛ فال خالدٌ ورسولٌ الله يك َنظر. 

قال مالك: عن ابن شهاب: بصب تحنوز. 

قوله: «باب الشواء» بكسر المعجّمة وبا مء معروفٌ. 

قوله: «وقول الله تعالٰی: فجاءَ بعجل حَنيذٍ) كذا في الأصلء وهو سبق قَلَمِ والثّلاوة: 
أن ج ¢ كما سيأتي. 





: ْ وف بن ي 
ل ل وهو استعمال قليل» انظر «الدر المصون» 
م الس عر 


للسمين الحلبي ”/ ٠‏ عند تفسير قول الله تعالى: إل آن 5 توا هرق 6 آل عمران: ۲۸]. 


١ ) ot e كتاب الأطعمة‎ 








قوله: «مشوي» كذا تبت قوله: «مَسُويّ» في رواية ارحس 
أي: مَّشوىّ. وهو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: هما ا 
[هود:19]) أي : تنوف وهو المشوي. مثل: قتيل في مقتول. 


ET :‏ :3 ش 9 0 wi i‏ 
وروی الطري (۱۲/ ۷۰) عن وهب بن منبه وع" : 














لأكر لفاك يعدن ان ناس و ا 
كتاب الصّيد والذّبائح (3077) إن شاءً الله تعالى. 

وأشارٌ ابن بَطَالٍ إلى أن آحذ اکم للتّرجمة فا 

قوله في آخره: «وقال مالك: عن ابن شهاب: بضَبٍّ نون 
(207) من طريق مالك. . 

















يكل من ن که ذر من ن الأنصار: 





E E‏ وال 
عند أحٍ من رواة البمخاري. ظ 
٠‏ (1) وقع في الأصول و(س): عنء بإسقاط الواوء وهو خطأ. 


سطلاني إذلم شيا إلى سقوطها 


4ه 
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أنه اتی رسول الله ی فقال: يا رسول الله إن أنكَرْتُ بَصري» وأنا اص لٍِقومي فإذا کانتِ 
الأمطارٌ سال الوادي الذي بيني وبيتهم» لم أستَطِغْ أن آي مسجدّهم فاص لهم فوَدِدْتُ يا 
رسول الله أَنْكَ تأي فتصَلٍ في بيتي فاده 1 فقال: «سَأْفعَلٌ إن شاء الله»» قال عِسْانٌ: فعَدَا 
رسول لله َك وأبو بكر حبن ارح لهاو فاستادَ الي انت له فلم خيس حتی حل 
البيت. ثم قال لي: ١أينَ‏ تحب حب أن اص من بتِكَ؟) أَشَّرْت إلى ناحية منّ البيتء فقا النبنّ َكل 
ذكبر فصَمَفْنا فصل رَكْعينِ ثم صل وحَبَسْناه على زیر صَنَعْناهه فاب في البيتِ رجالٌ من آهل 
الڌار دوو عَدّدِ فَاجتَمَعواء فقال قائلٌ منهم: أينَ مالكُ بن الدَحْشُن؟ فقال بعضّهم: ذلك مُنافقٌ لا 
حب الله ورسولّه. قال التي يَكلله: لا تقلء ألا تراه قال: لا إل إلا الله يريد بذلك وجة الله؟» 
قال: الله ورسولّه أعلم. قال: قُلْنا: فنا تَرَى وجهه ونَصِيحَتّه إلى المنافقِينَ» فقال: «فإنَّ الله حرّم 
على النار مَن قال: لا إل إلا الله يه يبتغي بذلك وجة الله». 

قال ابن شهاب: ڈ لم سألتُ الحصَينَ بنّ حكر الأنصاري - أحد بني سال وكان من سَرَاتهم - 
عن حديثٍ عمو فصَدَقه. 

قوله: اباب الكّزيرة» بخاءٍ مُعجّمة مفتوحة ثم زاي مكسورة وبعد التّحتانيّة الساكنة راء: 
هي ما يذ من الدَّقيق على هَيئة القصيدة» لكنّه أرق منها. قاله الطَبّريٌ 

وقال ابن فارس: دقيق يُخلّط بشحم» وقال التي وتَبِعَه الْجَؤْهريّ: التزيرة: أن يُوْحَذْ 
لحم فط صغارا ويْصَب عليه ما كثيرٌ فإذا نضح د عليه اقيق فإن ل يكن فيه م 
فهي عصيدة» وقيل: : مرقة تُصَمّى من بُلالة النخالة» ثي تطبخ» وقيل: حَساءٌ من دقيق 
ودسّم. ) 0 

قوله: «قال اللَضر» هو ابن شمَيل النّحويّ اللّمَويَ المحدّث المشهور. 

قوله: «الخزير ê‏ يعني بالإعجام «من الشخالة: والحريرة» يعني بالإ*مال «من اللَبّن) وهذا 
الذي قاله التضر واقَقّهِ عليه أبو ميتم لکن قال: من اقيق با دل السو اھ الق 
ويحتمل أن يكون معنى اللَبّن أمَّها تُشبه تشيه البح فى الباض لحد تفا تَصفيتهاء والله أعلم. 


كتاب الأطعمة. . باب ٠6‏ / ح EY ٥٤۰۱‏ 





نم ذكر المصتّف حديتٌ عتبان بن مالك في صلاة النبيّ كل في بيته» وقد تقدّم شر حه 
مُستَوقٌ في باب المساجد في البيوت في أوائل كتاب الصلاة (١٠٠)ء‏ والغرض منه قوله: 
واه علخي مااي عاد الور اا كل ار اله 
لیأکل منه. 
قوله: «(أخبَرَني محمود بن الرّبيع الأنصاري: أنَّ عتبا نبل بن مالك» وكان من أصحاب الي به 
من سهد بَذرا من الأنصار: أنه أتى النبيّ كه كذا في الأضول دة رت الما أذ 
في بعض التسخ: عن عِتبان. وهو ا قال: A‏ وجه» وهو أن تكون «أن» الثانية 
تو کیداء كقوله تعالى: ظ آیعدک اک إا مہ مہ وک ماوعا أن روت € [المؤمنون:980]: 
قلت: فيصير التقدیر أن عِتبانَ أنى النبيّ يل وما بينهم| آشیاءٌ اعمَرَضّتء فيَصِحٌ کا قال» لكن 
نے .ظاهره أنهمن مسب مود بن الرّبيع فيكون مُرسَاا لاله ذكر قصّة ما أدرَكهاء وهذا 
بخلاف ما لو قال: إِنّ عِتَبانَ بن مالك قال: أتيت النبي َك فإنَّه يساوي ما لو قال: عن عِتبان 
أنه أتى النبيّ تله وقد مَكََى بيان ذلك بأوضّصَ من هذا/ في الباب المذكور. 

قوله: «قال ابن شهاب: ثمّ سألت الحْصّين» هو موصول بالإسناد المذكور والخصّين 
بجُهِمَلَئِنَ مُصِفَّرء وقد قَدَّمتُ في الصلاة : أنَّ القابسي رواه بضاد مُعسجّمة» ولم يواقّق على 
ذلك» ونمل ابن التين عن الشَّيخ أبي عمران قال: لم يُدخل البخاري في جامعه الحُضَير؛ 

يعني بامهّلة ثم الماد امعجمة وآخره را وأدَل الخصّين هَن ونون يشير بذلك 
ل آذ سل احرج لأ سيد بن حصب وم يرج له البخاري» وهذا مُصور من قال فاد 


ت 


د بن حَُضَيرٍ وإن لم يرج له البخاريّ فن روايته نوصؤلا لكنه علق عنه ووَقَحَ ذكره 
عندّه في غير موضع» فلا ليق نفي إدخاله في کتابه» على أنه كَل يتس من أجل تفريق 
الثون» وإنَّا المُلبِسٌ الخُصّينء بِمُهِمَلَتِينِ ونون» وهم جماعة في الأسماء والكتّى والآباءء 


8ه 


والجضين مثله» لكن بضادٍ معجّمة: وهو واحد أخرج له مسلمء وهو حضين بن منذر | 


أبو ساسان» له صحبة. 


٤‏ باب 10-15 / ح ۵4٠۳-۵4۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 

وقد نَبّهَ على وهم القابسيّ في ذلك عياض» وأضاف إليه الأصِيلّء فقال: قال القابسيّ 
ليس في البخاريّ بِالضَادٍ المعجّمة سوى الحّضَين بن محمّدء قال عياض: وكذا وجدت 
الأصِيلَ قَيدَه في أصله» وهو وهي والصّوابُ ما للجراعة بصا مُهِمَلة انتهى. 

وما نيه إل الأصيل لبس ي لار النقطة قوق اف ل يكن ان ن 
كاتب الأصل» بخلاف القابسي فإنّه أفصَحَ به حتى قال أبو الوليد الوقشيّ : كذا ری عليه 
قالوا: وهو خطاً. والله أعلم. 

5- باب الأقط 

وقال حُميدٌ: سمعثٌ أنساً: تى النبيّ اة ِصَفِيّة فألقى الثَّمْرَ والأَقِطَ والسَّمْنَّ. 

وقال عَمْرو بنُ أي عَمرِو: عن أنس: صَتَعَ النبي يك حيساً. 

۲ - حدّئنا مسلمُ بن إبراهيم» حدّئنا سب عن أي بر عن سعيد. عن ابن عباس 
رَضِيَ الله عنهماء قال: أهدّت خالتي إلى النبيّ بك ضباباً وأقطاً ولَبنا فوْضِعَ الضَّب على مائديّه 
فلو كان حراماً يوضع وشَرِبَ اللَبَنَ وال الأقط. 

قوله: اباب الأقطا به بفتح ا همزة وكسر القاف. وقد تسكن» بعدها طاء مُهمّلة: : وهو جبن 
الى الح رنه ردقن ف ف اب دكا" الفط اوغ 

قوله: «وقال مُميدٌ إلى آخره» تقدّم موصولاً في «باب الخبز المرَقق» .)٥۳۸۷(‏ 

قوله: «وقال عَمْرو بن أبي عَمْرو: عن أنس» تقدَّم أيضاً في الباب المذكور لكن مُعلّقاء 
وبينت الموضع الذي وَصَلَّهِ فيه مع شرحه. 

ْم ذكر طَرَّفاً من حديث ابن عبّاس في الضّب لقوله فيه: أهدّت خالتي ضباباً وأقطاً 
ولمنا. وسيأتي شرحه في الذّبائح (0081). 

۷- باب السّلْقَ والشعير 


07 605- حذئنا يحبى بن بكي حدّثنا يعقوبُ بن عبد الرّحمن» عن أبي حازې» عن سَهْلٍ 
ابن سعد قال: : إن كنا نفرح بيوم المُعةِ كانت لنا عجور زحد أصول السَلْق فتَجْعَلُه فى 


كتاب الأطعمة باب ۱۸ / ح 04۰0-04۰4 {oOo‏ 





ذر ها َجعَلُ فيه بات من یی إذا انها فقو إلباء وكن فرح بيوم ابجع 


لن سے سے ا 


من أجل ذلك وما كتا تَتََدَى ولا تقِيلٌ | لاال والله ما فيه شََحْمٌ ولا وَدَك. 


قوله: «باب السّلّق» بكسر السَّين المهمّلة: نوع من البقل معروف. فيه تحلیل لسدَدٍ الكّبد 
ومنه صنف أسود يَعقل البطن. | 

كر الصف حدت هل بن سد في قش اجوز ني كانت تع هم أو 
السّلق في قدر يوم الجمعة» وقد تقدّم شرحه في كتاب الجمعة (95 و4( وأخيل وليه 
منه على كتاب الاستئذان (/775 و1۲۷۹)»ء وقد فرّقه البخاريٌ حديثين من رواية أي عَسّان 
عن أبي حازم. ووَقَمَ هنا من الزّيادة في آخر الحديث: والله ما فيه سَحُمٌ ولا وَدّك. وتقدّم في 
تلك الرواية (۳۸) أن السّلق يكون عَرْقَه أي: عِوَضا عن عرقه» فان العرق بفتح العين 
وسكون الرّاء بعدها قاف: العَظم عليه َقيّة اللّحمء فإن لم يكن عليه لحم فهو عراق» وقد صَرَّحَ 
في هذه الرّواية بأنه لم يكن فيه شحم ولا وَدَك وهو بفتح الواو والمهمّلة بعدها كاف: وهو 
اسم وزناً ومعتّى» وعَطفه على الشّحم من عَطف العم على الأخصٌء والله أعلم. 

Ss‏ الاقم در E‏ هبعال 


ا الاير فمنهم من بط في الباحات منهاء ومنهم من اقتصَرَ على ادون مع 


الفدرة رار غا 
- باب التّهْس وانتشال اللحم 
58 حدّئنا عبد الله بن عبد الومّاب» حدّئنا حاف حدّئنا أيوبٌ» عن حمَدِ» عن ابن 


1 رھ ع فط ش 57 م2 م موت و ب فت رم # عم 
عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: عرق رسول الله يك كتفاء ثم قامَ فصَلى ولم يتوضاً. 


6- - وعن ايوب وعاصي» عن کرمگ عن ابن عباس قال ندل النبي 8 زق 


من قِذْرٍ فأكلٌ» ثم صل ول يَتوضّأ. 
قوله: : «باب التهُس وانتشال اللَحم» التهسء ب بفتح النون وسكون الحاء بعدها شين مغجّمة 
أو مُهمَلة وما بمعنى عند الأصمّعيّ» وبه جَرَمّ الججَؤهريّ: وهو القبض على للحم بال 


00/۹ 
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۲٦‏ باب 18 / ح 040-04۰6 فتح الباري بشرح البخاري 





وإزالته عن العَظم وغيره» وقيل: بالمعجّمة هذاء وبالمهمّلة: ناله بمُقدّم القم» وقيل: التهس 
بالمهمّلة: القبض على اللّحم وتَيْره عند أكله. 1 

قال شيخنا في «شرح التَرَمِذيّ»: الأمر فيه حمول على الإرشاد, فإنّه عَلَّله بگونه أهنأ 
وأمرأء أي: أشدّ مَناءً ومراءة» ويقال: هَنَِ: صارٌَ هَنيئاك ومَرئَ: صارٌ مَريئ وهو أن لا يُتقل 
على المعدة ويَنهَضم عنهاء قال: ول يبت اهي عن قطع الحم باسك بل َب از من 
لكف » فيختلف باختلاف اللّحم کا إذا عَسْرَ ت هشه بالسّنٌّ قطِع بالسگین» وكذا إذا لم تحضر 
السكّين» وكذا يختلف بحسب العَجَلة والتأي» والله أعلم. 

والانتشال با لمعجَّمة: الال والقطع والاقتلاع» يقال: تَشَّلتٌ اللّحم من المرق: أخرجته 
موصي E‏ ا ا 
قبل أن ي: تفع و الل و 

وقال الإسماعيلٌ: ذكر الانتشال مم التهشء والانتشال: التّناول والاستخراج. ولا يُسَمَّى 
قا کی شاو لعن اج 

قلت: فحاصله أن الهش بعد الانتشالء ول يقع في شىء من الطَرِيقَينٍ اللَدَين ساقّهما 
البخاريّ بلفظ النهش» وإِنَّا ذكره بالمعنى» حيث قال: عرق كَيَفاء آي: ارول للح الاي 
ع ووا اش کا د را اا اا جا ت ات 
الذي سأذكره في الباب الذي يلي الباب الذي بعد هذا في التهي عن قطع اللّحم بالسڱينِ. 

قوله: «(عن محمد هو ابن سيرين. ووَقَمَ منسوباً في رواية الإسماعيلٌ. 

قال ابن بَطَالٍ: لايصحٌ لابنِ سيرين سماعٌ من ابن عباس ولا من ابن عمر. قلت: سبق 
إل ا ذلك کی بد معن وكذا فال عبد الله بن اد عن أنه EE‏ 
(۱) انظر شرح الحديث .)٥٤۰۸(‏ 


(۲) تمرّف في الأصول إلى: نشلا. وجاء على الصواب في (س)» موافقاً لما في "جمهرة اللغة» لابن دريد ۲/ ۰۸۸۰ 
و«المخصص» لابن سيدَه /١‏ 5 57. 


كتاب الأطعمة | باب ١8‏ / ح 0400-04۰4 EV‏ 


ابن عبّاس» يقول: بَلَغنا. وقال ابن المدِيني: ال 2 تاديف عمد بن سيرين عن 
عبد الله بن عباس إِنَّ)ا سمعها من عِكرمة» لَقِيّه أيام المختار. قلت: وكذا قال خالد الحذاء: 
كل شيء يقول ابن سيرين: aE‏ ابن عاس سمعه من عكرمة ا 

. واعتماد البخاريٌ في هذا المتن إا هو على الستد النّاني» وقد ذكرثٌ”" أن ابن الطَبّاع 
دحل في الأوّل عكرمة بين ابن سيرين وابن عبّاس» وكأنّ البخاريّ أشارٌ بإيراد السّنّد 
الثاني إلى ما ذكرثٌ من أن ابن سيرين لم يسمع من ابن عبّاس. 

قلت: وما له في البخاريّ عن ابن عبّاس غير هذا الحديث. ٠‏ 

وقد أخرجه الإسماعيلَ من طريق محمّد بن عيسى ابن الاح عن خاد بن زيد. فاحل 
بين محمّد بن سيرِين وابن عبّاس عِكرمة» وإلّ -- لمَجيئه بالطّريق الأخرى الثانيت 
فأورّدّه على الوجه الذي سَمِعَه. 

قوله: الور ی سول لله ل كيف» ني رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس كرا تقدّم في 
الطّهارة (۲۰۷): أكَلَ كيفاً. ظ 

) وعند مسلم (۳۵۹) من طريق د مرق ين عطاء عن ابن غا أ النبى عله 
دة خبز ولحمء فأكلٌ ثلاث لَقَم الحديث. فأفادت تعيين جهة الحم ومقدار ما اكل 
0 قوله: «وعن أيوب» هو معطوف على الستد الذي قبله» وأخطأ من رَعَمَ أنه مُعلّق. وقد 

وده أبو يم في «المستخرّج» من طريق الفضل بن ااب عن ابي وهو عبد اله بن 
عبد الومّاب شيخ البخاريّ فيه» بالسّندٍ المذكورء وحاصله أن الحديث عند حمّاد بن زيد ظ 

عن أيوب بسندّينٍ على لفظين: أحدها: عن ابن سيرين باللّفظٍ الأوّل» والّاني: عن أيوب”" ظ 
۱ تصحف في (( إلی: كه غرف وو وان ان ثبت» والمثبت على الصواب من (ب). . 


(۲( شید كن الحافظ ذلك بعل أسطر. ش 
(9) وقع في () تاوس والثاني: عنه عن عكرمة وعاصم الأحول. وهو خطأ. والمست من (ع). 


8ه 


۸ باب ١9‏ / ح ۵4۰۷-04۰7 فتح الباري بشرح البخاري 





5207 اللّمْظٍ الثاني» ومفاد الحديتين واحد وهو ترك إ يجاب الوضوء ما مَس النارء 
قال الإساعيلٌ: وَصَلّه إبراهيم بن زياد وأحمد بن إبراهيم الموصِلّ وعارم ويحيى بن غَيْلان 
والْحَوْضيّ كلهم عن حاد بن زيد» وأرسَلّه محمّد بن عبيد بن جساب فلم يَذْكُر فيه ابن عبّاس. 

قلت: : ووَضْلَّه صحيح الفاق لأئّم أكثر وأحفظ. وقد وصّلوا وأرسَلء فاكم لهم عليه 
وقد صله آخرون غير من سُمّيَ عن حاد بن زيد. والله أعلم. 

4- باب تعرّق العضد 

“0- - حدّثني محمد بن المنتى» قال: ا وي 
مدن حدثنا عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه. قال: حرجنا مح النبيّ بل نحو 

۷ - وحدثني عبد العزيز بن عبد الله مدع 
بد الله بن آي قعاهة المي عن أببه: أله قال: كنت يوم جالساً مع رجالٍ من أصحاب 
النبيّ بك في مَنْزلٍ في طريقٍ مَك ورسولٌ الله يك ناز أمامناء والقومٌ تُحْرمونَ وأنا غير تحْرم؛ 
فأبصّروا جماراً وخشِيا وأنا مَشْغْولٌ أخصف تَعْل فلم يُؤْذِنونٍ له. وأَحَبّوا لو أن ابص 
فَالتَعَتٌ فايص ت نه فقَمْتٌ إلى القَرَسٍِ فأمرّجته ثم ربت وتيت السَّوْطٌ والرّمْحَ فقلت هم: 
ناو وني السّْطً والرّمْحَ فقالوا: لا والله لا تينك عليه بشىء فعَضِبت فنزلْتٌ فَأحَذْمههاء ثم 
رَكِبت فشّدَدْتٌ على الجا فعَقَرْتُه ثم جِنْتٌ به وقد مات فوَقَعُوا فيه يأكلوته ثم اہم شَكُوا 
في أكلهم إيَاه وهم حرم فرٌحناء وحَبَأتُ العَضّدَ معيء فأذْرَكْنا رسول الله يكل فسألناه عن ذلك 
فقال: «مَعکم منه شي2؟؟ فناولته العَضْدَء فأكَلّها حتى تَعرقَهاء وهو محرمٌ. 

قال محمد بِنُ جعفر: وحدّثني زيدٌ بن أسلّم. عن عطاء بن يسار عن أب قَنَادة مثلّه. 

قوله: «باب تَعرّق العَضد؛ مَصَّى تفسير التَعرّق» وأمّا العَّصد: فهو العَظم الذي بين الكيف 
والمرفق. 

وذكر المصتف حديث أبي قتّادة في قصّة الجار الوحت وقد مَقَى شرحه مُستَوقٌ في 
كتاب الحج (۱۸۲۱). 


كتاب الأطعمة باب ٠١‏ / ح ٥4۰۸‏ ۲۹ 





وأبو حازم المد في | إسناده: هو سَلَمَةَ بن دینار صاحب سَّهل بن سعدء ومراده منه قوله في 


آخره: فناوّلته العضُدء فأكلّها حبّى تَعرَّقَهاء أي: حٌى ل ببق على عَظوها لح)اً. 

وقوله في آخره: «قال محمّد بن جعفر: وحدّثني زيد بن أسلَّمَ؛ هو معطوف على الستد 
الذي قبله. 

والحاصل أن لمحمَدٍ بن جعفرء أي: ابن أبي كثير شيخ شيخ البخاريّ ‏ فيه إسنادين» 
ووَقَمَ 9 والأكثر: قال ابن جعفر» غير مُسمّى» وفي رواية أبي ذرٌ عن الکن 
قال أبو جعفر. فإن کان محمّد بن جعفر يُكُنى أبا جعفر صَحّت رواية الكُشِْيهنيَ» ولا فهو 
«ابن» لا «أبو». والله أعلم. 


-1٠‏ باب قطع اللّحم بالسَكّين 
4 - حدّئنا أبو اليَمَان أخيرنا AS,‏ عن الزهري» قال: أخبرنىي جعفر بن عمرو 
ابن امي A N‏ نه رَأى النبيّ يك تز من كيف شاةٍ في يده فدُعِيَ إلى 
الصلاق فألقاها والسّكينَ التي تز بهاء ثم قا فصل ولم يَوصًا. 
قوله: «باب فطع للحم بالسّكْين) ذكر فيه حديث ا أنه رأى النبي ا 


ا سے سل 


تز من كيف شاؤء الحدييشه وقد تفم مشروساً في كتاب الطهارة ۰۸9 ۰( ومعنى يتر 

وأخرج أصحاب «السِّئَن) الثلاثة من حديث المغيرة بن شّعْبة: بت عند رسول الله يكل 
وكان يخر لي من جَنْبٍ حتّى أذَّنَ بلال» فطرَحَ السَّكينء وقال: «ما له ربت يداه؟4” قال 
ظ ابن يَطَالٍ: فلتو د ا ا 
رفعته: : الا تقطعوا اللّحم بسكن فإ من صنيع الأعاجم» وانجشوء فإله أهنأ وأمرأ 34 
اودر هو حديث ليس بالقویٰ. 


١)‏ ( أبو داود (۱۸۸ (« ا ف «الشمائل» (/19> ١‏ (« والنسائى ف «الكبرى» )1 c(TTY‏ وإسناده الست 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۷۷۸). 


8ه 


E.‏ باب ۲۱ / ح ٥٤۰۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لل ري و لح التَرْمِذَيٌّ (1875) بلفظ : «(انيسوا 
للحم تبس نه أهناً وأم رأ وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم. انتهى» وعبد الكريم 
هو أبو أميّة بن أبي المُخارق ضعيف» لکن أخرجه ابن أبي عاصم”" من وجه آخر عن 
صفوان بن أميّةه فهو حسنء لكن ليس فيه ما زاده أبو معكر من التُصريح باللّهي عن قطع 
الحم بالسَّكْينِء وأكثر ما في حديث صفوان أن الهس أَوْلىء وقد وَقَمَ في اول حديث الشَّفاعة 
الطّويل الماضي في التّفسير (4917) من طريق أبي رُرْعة عن أبي هريرة: أي النبيّ ل بلحم 
الذّراع فنَهَسّ منها كبسة» الحديث. 

-"١‏ باب ما عاب النبئّ يك طعاماً 

8- - حدّئنا محمد بن كثيره أخبرنا سفيان» عن الأعممش. e‏ 
قال: ما عاب النبيٌ يكل طعاماً قط إن اشتهاه گل وإن گر که تَر گه 

قوله: «باب ما عاب انب بلا طعاماً» أي: مُباحاًء أمّا الحرام فكان يعيب ويَذْمّهِ ويَنهَى 
عنه» وذهب بعضّهم إلى/ أن اليب إن كان من جهة الخلّقة كر وإن كان من جهة الصّنعة 
لم يُكرّهء قال: أن صَنعة الله لا تعاب وصّنعة الآَدمِيّينَ تُعاب. قلت: والذي يظهر اللَعميم» 
فان فيه كسرّ قلب الصّانع قال النَوَويّ: من آداب الطّعام المتأكّدة أن لا يُعاب» كقوله: مالح 
حامض. قليل الملح» غليظ» رَقيق غير ناضجء ونحو ذلك. 
ظ قوله: عن أبي حازم» هو الأشجعيٌ وللأعمّش فيه شيخ آخر أخرجه مسلم /١١75(‏ 
۸ من طريق أبي معاوية عنه عن أبي يحيى مولى جعْدة عن أبي هريرة» وأخرجه أيضاً 
)39١75(‏ من طريق أبي معاوية وجماعة عن الأعمّش عن أبي حازم» واقتَصَرَ البخاريّ على 


(۱) لم نقف عليه في شىء من كتب ابن أبي عاصم المطبوعة» لكن لابن أبي عاصم كتاب «الأطعمة»» فلعله فيهء 


صفوان بن أمية» ولم يسمع منه» وفي الإسناد إليه رجل ضعيف. وأخرجه الطبراني )۷۳۳١(‏ من طريق ثالثة 
عن عثان بن عبد ال رحمن عن محمد بن الفضل بن العباس عن صفوان بن أمية» وعثان ومحمد بن الفضل 
ضعيفان» لكن بمجموع الطرق الثلاث يحسن الحديث. 


كتاب الأطعمة: : باب ۲۲ / ح ٥٤٥١‏ | ”م 


أي حازم لكونه على شرطه دون أبي يحبى» وأبو يحبى مولى جَعْدة بن هُبّيرة المخزوميّ مَدَيِ 
ما له عند مسلم سوى هذا الحديث. وقد أشارٌ أبو بكر بن أبي شيبة فيا رواه ابن ماجة 
)۳۲0۹م( عنه إلى أن أبا معاوية تفرّد بقوله: عن الأعمّش عن أبي يحيى» فقال لما أورَدّه 
ea NE E E E al‏ 
وأجابَ عياض بألّه من الأحاديث المعلّلة التي ذكر مسلم في خطبة كتابه أنه بُوردها وبين 
عِلّتها. كذا قال» والتّحقيق أن هذا لا عِلّة فيه لرواية أبي معاوية الوجهينٍ جيعاً وإنَّا كان 
بان هدالو اق ت على أبي يحبى» فيكون حينئلٍ شاذاء أمّا بعد أن وافقّ الجماعة على أبي حازم 
فتكون زيادة تحضةً حَنِظها أبو معاوية دون بَقيّة أصحاب الأعمش» وهو يون أحقّظهم عنه 
فيقيّلء والله أعلم. ظ 

قوله: وان گرکه ركه يعني بعل ما وَل في ابه وق في روابة أب یی: وان 
لم يشتهه سَكَتَ» أي: عن عَيبه» قال ابن بَطَالٍ: هذا من حُسن الأدب» لأن المرء قد لا يَشبَهي 
النَّء ويَشتّهيه غيره؛ وکل مأذون في أكله من قبل الشّرعَ ليس فيه عَيب. 

5- باب ب التفخ في الشعير 


-04٠‏ - حدّثنا سعيدٌ بن أبي مریم حا أبو عُسَانَء قال: حدثني أبو حازم أنه سألّ 


ره قر 


سلا هل رایځم في زمان الب يك لتيَ؟ قال لا . فقلت: فهل كسم تَنخُلونَ الشّعِير؟ قال: ٠‏ 
لاه ولكن كن تنخ 
[طرفه قي: [o1۴‏ 


قوله: باب الع في العیر» أي: E‏ وکاله که ذه الترجة على 
أن التهى عن التّفخ في الصلّعاه”" خاص بالطلّعام المطبوخ. 
قوله: «أبو عَسّان) هو محمد بن مطرّف. وأبو حازم: هو سَلَّمَةَ بن دينان وهو غير الذي 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: تخالفه فيه بقوله. 
(0) ثبت النهي عن النفخ في الطعام في حديث ابن عباس عند أحمد (۲۸۱۷) وغيره. 


8ه 


۳ باب ۲۳ / ح ١41ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قبله» وهو أصعّر منه» وإن اشر کا في کون کل منهم تابعياً. 

قوله: «الْقىَ) به بفتح النون» أي: خبز الدّقيق المُوَّارَى : وهو التظيف الأبيض» وفي حديث 
البَعْتْ: « حكر الناس على أرض عَفراء كقزصة الئْقِيَّ»". وذّكره في الباب الذي بعده من 
وجو آخر عن أبي حازم أتمّ منه. 

قوله: «قال: لا» هو موافق لحديثٍ أنس المتقدّم: ما رأى مُرققاً قَط". 

قوله: «فهل كنم تنْخُلونَ الشعير» أي: بعد طحخنه. 

قوله: «ولكن كنا تَنفخْه؛ ذكره في الباب الذي بعده بلفظ ظ: «هل كانت لكم في عهد 
رسول الله يك مَناخل؟ قال: ما رأى النبيّ بك مُنخُلاً من حين ابَعنّه الله حٌى قَبَضَه الله تعالی» 
وأظنه احتَرَرَ عا قبل البعثة لوه َة كان ساقرٌ في تلكٌ المدّة إلى السام تاجراء وكانت السام 
إذ ذاكَ مع الرّوم» والخبز لتقي عندهم كثيرء وكذا المناخل وغيرها من آلات الَف فلا 
ريب أنه رأى ذلك عندهم فأمّا بعد البغثة فلم يكن إلا بِمَكّة والطائف والمدينة» ووَصَّلّ إلى 


و اس ب وو 


تَبُوك وهي من أطراف الشّام لکن لم يَفتّحهاء ولا طالّت إقامّته بها وقول الكزماقٌ: تَخَلتٌ 


الدّقيق» أي: غَربَلتُه الآؤلى أن يقول: أي: أخرّجتٌ منه التخالة. 
ظ 7 - باب ما كان النبيّ يك وأصحابه يأكلون 
-١‏ حدّئني أبو انان حدّئنا اد بن زيب عن عباس الجُرَيرِي عن أبي عثهانَ 
النَهْدِي عن أي هريرة» قال: قَسَمَ النبيٌ ل وما بين أصحابه 8 فأعطى كل إنسان سبع 


عرو ناربج انراق E E‏ تَمْرةٌ أعجب إل منها! سدّت 


[طرفاه في: ٥٤٤١٥٤٤1‏ م] 


.)۲۷۹۰( وأخرجه مسلم‎ ))5071١( سيأتي برقم‎ )١( 


(۲) تقدم الحديث برقم )٥۳۸١(‏ لكن بلفظ: ما أكل النبى ية خبزا مرققاء وقد جاء باللفظ الذي ذكره 
الحافظ عند أحمد )١779457(‏ من حديث أنس أيضاً. 


كتاب الأطعمة 22 باب ۲۳ / ح TY 0415-041١‏ 





۲ - حدّئني عبد الله بن محمد حدّئنا وَهْبُ بن جريرء حدّئنا شُعْبة عن إسماعيلٌ؛ 

عن عن معي رأيني سابع سبعةٍ مع النبيٌ يل ما لنا طعا إا وَرَقُ الحُبْلةٍ أو 
الحَبَلةٍ ‏ حتى يَضَعَْ أحذنا ما تَضَعْ الشَّاةٌ ثم أصبَحَت بنو اسر تُعَرَرني على الإسلام؛ حيزت 
إذاً وضَّلَّ سَعْيِي. ۰ 
541- حدّثنا قَتَيبةَ بن سعید» حدّثنا يعقوبٌ عن أي حازم قال: سألتٌ سَهْلَ بنَ سعد 
فقلت: هل اگل رسولٌ الله له اة التّتِىّ؟ فقال سَهلٌ: ما ری رسو الله َك الق من حي ْم له 
حتى به الله. قال: فقلت: هل كانت لكم في عَهْدِ رسول الله كل مَناخل؟ قال: : ما 
رسولٌ الله يك مُْحُلاً من حت اببَعنّه لله حٌى قَبَضّه الل قال: قلتُ: كيف كسم تَأكُلونَ اشع غير 
منخول؟ قال: كنا نَطْحَنْه َنُه فيَطِررُ ما طار, وما يَتِيَ كَرّيناه فأكلناه. 

45- حدّئني إسحاقٌ بن إبراهيك. أخبرنا رَوْحُ بِنُ عُبَادة حدّثنا ابن أي ذئب» عن 
سعيد المقبُريٌ» عن أبي هريرةً د: أنه مرّ بقوم بي أيديهم شاةٌ صله فدَعَؤْه فأبى أن يأكلّ. 
وقال: كرح رسولٌ الله يكل من اليا ول شع من اشير 

٥‏ - حدّثنا عبد الله بن أي الأسوّيٍ حدّئنا معاد حدّثني أبي» عن يونْسَء عن قَنَادهَ عن 
أنس بن مالك قال: ما أكلَّ النبيٌ بك على خوانٍء ولا في سكُرّجةِء ولا خر له مُرققٌ. 

قلت لَِعَاد: علا يأكلونَ؟ قال: على السفر. 

5ه - حلا ب حدّئنا جريرٌ عن منصوره عن إبراهيم» عن الأسوّقٍ عن عائشة . 
رضي الله عنهاء قالت: ما شَّبِعَ آل محمد ب منذٌ قَدِم المدينةً من طعام | ال ثلا يالل ياعا 
[طرفه في: 1٤٥ ٤‏ ] 

قوله: «باب ما كان النبيّ َة وأصحابه يأكلونّ» أي: في زمانه كلدب وذكر فيه سنّة أحاديث: 
الأول: حديث أبي هريرة في قسمة التّمرِهِ وسيأتي شرحه في باب بعد «باب القثاء 
بالدُطّب» (0541). 


8ه 


e۳٤‏ باب ۲۳ / ح 0115-041١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله في هذه الرواية: «شَدَّت من مَضاغي» ب بفتح اليم وفك کي وتخفيف الضاد 
المعجّمة وبعد الألف غين مُعجّمة: هو ما يُمضَعْه أو هو المضغ نفسه. ومّراده/ أنَّا كانت فيها 
قوّة عند مَضغِهاء فطالّ مَضغه لها كالعِلّك» وسيأتي بعد أبواب (1١544م)‏ بلفظ: هي أشدمّنَ 
لضرسي. 

الثاني: حديث إسماعيل - وهو ابن أبي'" خالد ‏ عن قيس - وهو ابن أبي حازم - عن 
سعد وهو ابن أبي وقاص» ووَقعَ في اشرح ابن بَطال» وتبعه ابن املقن: عن قيس بن 
سعد عن أبيه. كأنّه تومه قيس بن سعد بن عَبّادة» وهو غَلَط فاجشء فقد مَمََى الحديث 
في مناقب سعد (۳۷۲۸) من طريق قيس - وهو ابن أبي حازم - سمعت سعداً. ووَقَمَ في 
رواية مسلم )١١7/5977(‏ عن قيبس» سمعت سعد بن أبي وقاص. 

قوله: «رأيتني سابعَ سَبِعةٍ مع رسول اله له هذا فيه إشارة إلى قَدَم إسلامهء وقد تقدم 
نبان ذلك في مناقبه من كتاب المناقب ١۳۷۲ء‏ ووَّقَمَ عند ابن أبي حَيْثمَةَ أنَّ السّبعة 
المذكورين: بو بكر وعثمان وعللّ وزيد بن حارثة والزتير وعبد الرّحمن بن عَوْف وسعد بن 
أي وقاص» وكان إسلامٌ الأربعة بذعاءِ أبي بكر لهم إلى الإسلام في أوائل البعْثة» وأمّا عل 
وزيد بن حارثة فأسل) مع النبي َة أوَلَ ما بعِتٌ. 

قوله: «إلا ورّق اليل أو الحملة» الأوّل: بفتح المهمّلة وسكون الموحّدة» والثاني: 
بضمّهم”"» وقيل غير ذلك والمراد به: تمر اليضاه وكَمّر السّمُره وهو يُشبه اللُوبياء وقيل: المراد 
غروق الشجَره وسيأتي بَسطَّه في كتاب الرٌقاق (1457) إن شاء الله تعالى. 

الثالث: حديث سَهل في النْقِيَّ والمناخل» تقدَّم في الباب الذي قبلّه. وقوله في آخره: 

وما بقي ريناهء مل وراء ثقيلة» أي: بللناه بالماء. 





)١(‏ لفظة «أبي» سقطت من (س). 

() كذا ضبط الحافظ رحمه الله هذه اللفظة» وكذلك ضبطها العيني في «العمدة» ١١ /۲١‏ وهذا بخلاف ما في 
اليونينيةء حيث ضبطت فيها الأولى بضم ا حاء وسكون الباءء والثانية بنتحهماء وكذلك ضبطها القسطلاني» ول 
يحكيا أي خلاف بين رواة البخاري في ذلك» والظاهر أن كل ذلك مرويّ في ضبطهاء والله أعلم. 


كتاب الأطعمة ٠‏ باب ۲٤‏ / ح ٥٤۱۷‏ ظ to‏ 





قوله: «فأگلناه» يحتمل أن يريد أكلوه بغير عجن ولا تحبزء ويجتمل أنه أشارٌ بذلك إلى عَجنه 
بعل ابل وخبزه ثم أكله. ا من الأدّوات التي حجاءت بضم أوَها. 
الرابع : حديث أبي هريرة: آنه مر بقوم بين أيديهم rE‏ 5 مَشوية» والصّلاء 


بالكسر والمد: ال 

قوله: َو فب أن أكل؛ ليس هذا من ترك إجابة العوة أله ني الوليمة لا في ك 
الطّعام وكأ أبا هريرة استَحضَرَ حينئظٍ ما كان النبيّ لا فيه من شِدّة العيشء فَرَهدَ في 
أكل الشاةء ولذلك قال: حرج ول يشبَع من خبز الشعير. وقد مَضَّت الإشارة إلى ذلك في أوّل 
الأطعمة» ويأتي مزيدٌ له في كتاب الرّقاق .)٠٤٥۲(‏ 

الخامس: حديث أنس في الخوان والسَكُرّجة» تقدّم شر حه قر يبا (018). ظ 

السادس: حديث عائشة في طعام ال اميك الإقنارة إليه في أوّل الأطعمة» ويأي في 
الرقاق أيضاً )٠٤٥٤(‏ إن شاء الله تعالى. . 

5 - باب التلبينة ‏ 
7 و وے Ek‏ و 5 ظ وه 2 

١‏ - حدثنا يحبى بن بكير»ء حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة زوج التي ككة: نا كانت إذا مات اميت من أهيها فاجتَمَعَ لذلك النساء ثم قرفن إلا 
أهلّها وخاصّتهاء َرَت بِيُرْمةٍ من تَلْبِينٍ فطبكّت. ثم صُيْعَ نَرِيدٌ فضصُبّتِ فص فصّبَّتٍ التلبينةٌ عليهاء ثم 
قالت: كُلْنَ منهاء فإ سمعثٌ رسو الله اة يقول: «التلْمينة َة لواد المريض» تَذهَبٌ ببعض 
الحَرَّنِ) . ظ 
[طرفاه في: 255/85 ]559٠5‏ 

قوله: «باب التلبينة» بفتح المثنّاة وسكون اللّام وكسر الموحّدة بعدها تحتانية ساكنة نم 
نون طعام بذ من دقيق أو تخالة: ورا جيل فيه عَسَل» سمي بذلك ليها لاني 
البياض والرّقَة والنافع اوا كان زتها افيه لا علظا ا 


وقوله: نة بفتح الجيم والميم الثقيلة أي : مكان الأسراحة وروت 5 2 ْ أي 


6ه 


۳٦‏ باب ° /ح oto‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مريحة» والجام بكسر اجيم" : الرّاحة» وجَمّ الفرس: إذا ذهب إعياؤه. 
وسيأتي شرح حديث عائشة في كتاب الطب (2788) إن شاء/ الله تعالى. 





06 - باب الثريد 


۸- - اشنا محمد بن با حدنا ُد حا شنب عن عرو بن مر لجل عن 
مره الهمُدان» عن أي موسى الأشعري. عن النبيّ ي قال: « كمل من الرّجال كَثيرٌ ول 
يَكمُل من النساءِ إلا مريمُ بنثُ عِمْرانَ» وآسيةٌ امرأة فِرْعَونَ» وقضْلُ عائشةً على الاءِ كقَضْلٍ 
الِْيدِ على سائر الطّعام». 

8ه - حدّئنا ڪرو بن عَْنِ حدّثنا خالدُ بن عبد لله عن آي وال عن أنس» عن 
النبيّ كل قال: : «قَضْلٌ عائشة على التساءِ كمَضْل الدَرِيدِ على سائر الطّعام». 

1- حدّئني عبد اله ب مره سمع أبا حاتم حدَّئنا بن َون عن ثامة بن أنس» عن 
أنس ب قال: نت ع انين لزعل عادر لد E‏ 
وأقبل على عَمَلِِ قال: فجَعَلَ النبي 4ة سبع م ادبا قال: فجَعَلْتٌ أنتبّعُه فأضَعْه بينَ يديه قال: 
فا لت بَْدُ أَحِبُّ الدياة. 

قوله: «باب التُريد» بفتح المثلثة وكسر الرّاء معروف» وهو أن يترد الخبز بمَرَقٍ الحم 
وقد يكون معه الحم» ومن أمثاهم: «التَريد أحد النّحمَنِ»ء وديا كان أنقّع وأقوى من نفس 
الحم التضيج إذا ثرد بمَرَقَتِه. 

وذكر المصئف فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول والثاني: عن أبي موسى وأنس في فضل عائشةء قد تقدّما في المناقب» وفي أحاديث 
الأنبياء في ترجمة موسى عليه السلام عند ؤْكُر امرأة فرعَون وفي ترجمة مريه”" 





)١(‏ كذا ضبطه الحافظ ولعله سبق قلم منه رحه اف أراد أن يكتب: بفتح الجيم» فكتب: بكسر الجيم 
وذلك أن أحداً من آهل اللغة لم يذكر أن الجمام بكسر الجيم هو الراحة» بل : نص الفراءً على أتها بالفتح لا 
غير. وأما الجمام بكسر الجيم فهو اللء. 


(۲) حديث أبي موسى سلف برقم (۱ |( «(TV14)g(TETT)g‏ وحديث أنس سلف برقم (۳۷۷۰). 


كتاب الأطعمة . . ملت ا f~‏ ۷ 





سے ای 


واقوال ابلا سد أن فوس بفتح الجيم وتخفيف اميم يسبة إلى بني بل عي 
من مُرادء وقد تقدّم شرح الحديث هناك (7411)» وتقرير فضل الثريد وور فيه أخصٌ 
من هذا: فعند أحمد )۷۸٠۷(‏ من حديث أبي هريرة: دعا رسول الله يكةِ بالبَركة في السّحور 
والتريد. ولي سنده ضعف» وللا (۷) من ديكا لان فة «المركة في ثلاثة: 
الجماعة والسّحور والثريدا. ظ 

وأبو طُوّالة في حديث أنس: هو عبد الله بن عبد الرّحمن بن حَزم» ورَّعَمَ عياض أنه 
رَقَمَ في رواية أبي ذز هُنا: عن ابن أبي طُوالة» وهو خطأء ولم أرّه في النسخة التي عندنا من 
طريق أبي ذرٌ إلا على الصَّوابء وذكر القابسيّ: حدّثنا خالد بن عبد الله بن أبي طوالة» وهو 
تصحيفء وإِنَّ) هو عن أبي طوالة. 

ثالثها: حديث أنس في الخيّاط . 

قوله: «سمع أبا حاتم» هو أل بن حاتم البصريء وقح في أسخة الان تسم 
وتسمية أبيه في الأصل» وفي نُسخة: حدّثنا أشهّل بن حاتم. وابن عَوْن: هو عبد الله. 

قوله: «على ادم له حياط ) تقدّم نه لم يسم e‏ شرح الحديث في «باب مَن تع 
حَوائي القصعة» .)٥۳۷۹(‏ 

5- باب شاةٍ مسموطة والكيف والجنب 
o1‏ يباور ب و سات يي 


قر 


مالك ذه وحباره قائم م قال: كلو ة فا أعلم الي ورای وجيف مرف ج 
رای شاءً سَويطاً بعييه قَط. 
۲ - حدّئنا محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَرٌ نم عن الزّهْريُ» عن جعفر 
ظ ابن عَمْرِو بن امي الصّمْرِيٌ» عن أبيه» قال: رأيثُ رسول الله له يك تز من كف شاةٍ فأكلّ منهاء 
فدُعِيَ إلى الصلاق فقام فرح السّكّينَ فصَلٌ ول يَتُوضَأ. 

قوله: «باب شاة مَشموطة والكيف والجدْب» ذكر فيه حديث أنس» وفيه: ولا رأى شاةً ٠٥۲/۹‏ 


۳۸ باب ۲۷ / ح 0474-8047 فتح الباري بشرح البخاري 





تميس وی رورا ا ر ارط رخدت عتروين انه کے ی کی هاه 
وقد تقدَّما قريباً (076و0508). ا ا أا قَرَبَتَ 
إلى النبي كله جَنباً مشوياً فأكل منه» ثم قا إلى الصلاة» أخرجه الترمدي" (۱۸۲۹( 
وصح اد في اباب قطع اللّحم بالسَّكْينِ)”" الإشارة إلى حديث المغيرة بن شُعْبة» 
وفيه عند أبي داود (۱۸۸) والنّسائيٌ (ك5771): ضِفْتٌ النبيّ يل فأمَرَ بِجَنْبِ فشوي» 
فأحَدَ لسر فجَعَلَ بحر لي بها منه. قال ابن بَطَالِ: يجمّع بين هذا الحديث وكذا حديث 
عَمْرو بن أميّة وبين قول أنس: إِنَّه ل ما رأى شاه مسموطة: فذكر ما تقدَّم في اباب الخبز 
الوقن لام )وقد قى الت ف ن 
- باب ما كان اسلف يدّخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطّعام واللّحْم وغيره 

وقالت عائشة وأسماء: صَدَعْنا صَتَعْنا للنبيّ ية وأبي بكر سفرةً. 

۴ حدّئنا خاد بن بجی حدّئنا سفيانٌ عن عبد الرّحمنٍ بن عابس» عن أبيه؛ قال: 
قلت لعائشة: أت تبى النبي يي أن يوگل من لُحُوم الأضاحيّ فوقٌ ثلاث؟ قالت: ما فعلّه إلا في 
عام جاع الناش فيه فأرادَ أن يُطْعِمَ العَنِيٌّ المَقِيرَ وإن كنا لَنْركَعٌ الكُراعَ فنأكُله بعد حمس 
عَشْرة. 1 بل اانا فشيكت قالت: ما سَّبِعَ آل محمد ل من بز بر مدوم 
ثلاثة أيام. حتى لح بالله. 1 

وقال ابن كثير: أخبرنا سفيانُ» حدّثنا عبد الرّحمنٍ بُ عابس» ببذا. 
[أطرافه في: »٥ ٤۳۸‏ ٠/اه‏ م /5741] 

64 - حدّئني عبد الله بن حمّدِه حدّئنا سفيانُ عن عَمروء عن عطاءء عن جابرء قال: كنا 
تود لحوم الذي على عَهْدٍ النبيّ بك إلى المدينة. 

)١(‏ في الأصول و(س): سميطةء والمثبت من كلام الحافظ في خاتمة كتاب الأطعمة» وهو الموافق لما في اليونينية 

والإرشاد الساري»» دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ذلك. 


(۲) وهو أيضاً عند النسائي (IAT)‏ . 
(۳) عند شرح الحديث .)٥٤۰۸(‏ 


ڪتاب الأطعمة ْ باب ۲۷ / ح 04۲4-04۲۳ ۳۹ 





تابه محمد عن ابن عُيَبنةً. وقال ابنُ جُريج: قلت لعطاء: أقال: حتى جنا المدينة؟ قال: لاء 
قوله: «باب ما كان السَّلّف يَذّخْرونَ في بُيوتهم وأسفارهم من الطّعام واللّحْم) ليس في 
- شيء من أحاديث الباب للطّعام ذِكْرء وإنَّا يمذ منها بطريق الإلحاق. أو يمن مُقتَمَى قول 
عائشة: ما شَبعَ من ل المأذوم ثلاثاً. فإِنَّه لا/ يلرم من نفي كونه مأدوماً نف كَونِه مُطلّقاًء 
وني وجود ذلك ثلاثاً مُطلّقاً دلالة على جواز تَناوّله وإبقائه في البيوت» ويحتمل أن يكون المراد 
بالطّعام ما يطعم فيدل فيه كل إدام. | 

قوله: «وقالت عائشة وأس) سهاء: صتغنا لني ل واي بكر سفْرة» تقد حديث عائشة ول 
في «باب الحجرة إلى المدينة) ا )52 4۰(« وحديث أسماء تقدّم ٤‏ الجهاد (4)» وسَبَقَ 
الكلام فيه قريباً (9۸۸).. ) ) 

ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدها: عن عائشة. < 

قوه: اعن عبد الجن بن عابس» عن أيدة هو جابسن» بهل مود تم ل 
ابن ربيعة التَحَعيّ الكوف» تابعيّ كبير» يلس به عابس بن ربيعة الغطيفيّ » صحابّ ذكره 
ابن يونسء وقال: : له صحبة وشهد فتح مصرء ول أجد لحم عنه رواية. 

قوله: «قالت: ما فَعَلّه إلا في عام جاع الناس فيه» فأراد أن يُطْعِم الغَننٌ المَقيرَا بيت 
عائشة في هذا الحديث أن التهي عن ادّخار لحوم الأضاحيٌ بعد ثلاث د سخ» وان انينب 
النَّى كان خاصًاً بذلك العام للعلّة التي ذكرئهاء وسيأتي بَسط هذا في أواخر كتاب 
٠‏ الأضاحيّ )09107١(‏ إن شاءً الله تعالى. وغَرّض البخاريّ منه قوها: وإن كنا لَترقع 
الكراع... إلى آخره. فن فيه بيان جواز ادّخار الحم وأكل القديدء وتَبَتَ أن سبب ذلك 
لَه الحم عندهم بحيث إِنَُّم لم يكونوا يَسْبَعونَ من خبز المُرٌ ثلاثة أيام مُتوالية. 


قوله: اوقا الى كرا جو خم وهو من مشايخ البخاري» وعْرَضِه تصريح 


0ه 


ان - وهو الُوري . ا وقد وَصَلَه الطبرائٌ في ظ 


م5 باب ۲۷ / ح ٤۲٤4-04۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 





«الكبير»”" عن معاذ بن ای عن عد بن كثير به. 

قوله في حديث جابر: «حدّثنا سُفيانَ» هو ابن عيّينةَه وسفيان الذي قبله في حديث 
عائشة هو الثوری كما بينته. 

قوله: «تابَعَه محمّد عن ابن عُيَنةه قيل: إن محمّداً هذا: هو ابن سَلَام. وقد وَقَمَ لي 
التديث في «لستد عد بن جب بن أي عمر»!© عن سقيان ولفظه: كنا تعرل عل عهد 
رسول الله يك والقرآن يَنزل» وكنا ترود لحوم اهدي إلى المدينة. 

قوله: «وقال ابن جريج...» إلى آخره؛ وَصَلّ المصئف أصل الحديث في «باب ما يُؤْكَل من 
السو کتا لا ناکل من لحوم بُدْننا فوق ثلاث فرَّحصٌ لنا 
النبي َد فقال: : اكلا وتزوّدوا» ولم يَذكٌر هذه الرّيادة» وقد دَگرها مسلم (14175/ ۰ في 
روايته عن محمّد بن حاتم عن يحيى بن سعيد بالسَنَدِ الذي أخرجه به البخاريٌ» فقال بعد 
قوله: "كُلُوا وتزوّدوا»: قلت لعطاء: أقال جابر: حتَّى جتنا المدينة؟ قال: نعم. 

كذا وَقَحَ عنده بخلاف ما وَقَعَ عند البخاريّ: قال: لا. والذي وَقعَّ عند البخاريّ هو 
المعتمّد. فان أحمد أخرجه في «مُستده» (*) عن يحيى بن سعيد كذلك. وكذلك 
أخرجه النسائيٌٌ (ك1174) عن عَمْرو بن عنّ عن يحيى بن سعيد, وقد َبّهَ على اختلاف 
البخاريّ ومسلم في هذه اللّفظة الحُميديّ في «جمعه» وتبعه عياض ول يَذكُرا ترجيحاًء 
وأغفل ذلك شُرّاح البخاريّ أصلاً فيا وقّفت عليه. 

ثم ليس المراد بقوله: ١لا‏ ر نفي الحكم. بل مُراده اَن جابراً لم يُصرّح باستمرار ذلك منهم 

حتى قَدِمواء فيكون على هذا معنى قوله في رواية عَمْرو بن دينار عن عطاء: كما تتزوّد لحوم 
اهدي إلى المدينة» أي: لتَوَجهنا إلى المدينة» ولا يلرم من ذلك بقاؤها معهم حى يَصِلوا إلى 
المدينة» والله أعلم. لكن قد أخرج مسلم (19175/ 0") من حديث ثوبانَ قال: وَبَحَ الى يكل 


)١(‏ كذا قال الحافظ هناء وقد وصله هو في «التغليق» ٤۸۸ /٤‏ بإسناده إلى الطبراني من خارج كتبه. 
(۲) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مسند أحمد», وهو فيه برقم .)١5719(‏ 


كتاب الأطعمة ظ باب ۲۸ / ح ٥4۲١‏ 3 





0 أضحيته ثم قال لي : :ليا ثوبان أصلِح لحم هذه» فلم أَرّلْ أطعمه منه حى قَِمَ المدينة.. 

قال ابن بَطَالٍ: ا ل سين ادّخار طعام لع 
وأن اسم الولاية لا يس يستحق لمن ادّخرَ ر شيئاً ولو قَلّء وأنّ من ادّكَرَ أساء لظن بالله» وفى هذه 
الأحاديث كفاية في الرد على مَن رَعَمّ ذلك. 


78- باب الحيس 

6-- حدّثنا تبه حدّئنا إسماعيل بن جعفر» عن عَمْرِو بن أبي عَمرو مولى امِب بن 
عبد الله بن حَنْطَبء آنه سمح نس بنّ مالك يقول: قال رسولٌ الله يكل لأبي طَلْحةٌ: «التيس 
غلاماً من غِلمانكم يُدْمُني) . َرَج بي أبو طَلْحةً يُرْدفِي وراءه. فكنثُ أخدمُ رسول الله اة كلا 
نزلٌ. فكنث أسمّعه ُكيْرٌ أن يقول: «اللهم إن أعوذ بك من اله لحرن والعَجْز والكَسَلٍ) 
والبُخْلِ والجُبْنء وضَلَّع الدّينٍ وعَلَبةٍ الرّجال». فلم أزَّل أخدّمُه حتّى أقبَلنا من حَيْيرَ وأقبَلَ 
بصَفِية بنت حي قد حارّهاء فكدثُ أراه يحوي ها وراءه بعباءة - أو بكسَاءِ ‏ ثم يها ورا 
حتى إذا كنا بالصَّهْباء ود عمال ع ثم أرسَلَني فدَعَوْتُ رجالا فأكلُوا وكان ذلك بناءه 
با ثم اقب حتی إذا بدا له أَحُدٌّ قال: «هذا جيل ميا ونحِيّه). فلم أشرَف على المدينةٍ قال: 
«اللهم إني حرم ما ب جبليها شل ما حرم به إبراهيم مك الله بار هم في دهم وصاعهم؟. 

قوله: «باب الحيس» به بفتح المهمّلة وسكون التحتانية ني بعدها مُهمَلةء تقدّم تفسيره مع 
شرح حديث الباب في قصّة صَفيّة في غزوة خيبر من كتاب المغازي .)47١١(‏ وأصل 
ا لحيس ما يُتَخَّذ من التّمر والأقط والسّمن» وقد جحل عرص الأقِط المَتِيتُ أو الدّقيقٌ. 

وقوله فيه: «وصَلَّع الدّين» بفتح الضّاد المعجّمة واللام» أي: يُقَلِ وحكى ابن الین 
سكون الام وقَسّرَه بالميل» ويأتي مزيد لشرح هذا الدّعاء في كتاب الدَّعَوات إن شاء الله 
تعالى (1۳۹۳). ۰ ظ 

وقوله: «نُحوّي» بحاءٍ مُهمّلة وواو ثقيلة» أي: وهو سا شر ُدار 
جا الجر يحفظ راكبها من السّقوطء ويستريح بالاستنا 


8 5ه 


0٥00/۹ 


۲ باب ۲۹ / ح ٥٤۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





a‏ و 

قوله: «ثم أقبّل حتى إذا بدا له أحد» تقدم الكلام عليه في أواخر الحجح. 

وقوله: «مثل ما حَرّمَ به إبراهيم مكة» قال الكِرماني: «مثل» منصوب بنزع لضام 
بهثل ما حَرّمٌ به» وليست لفظة «به» زائدة. 

4 باب الأكل في إناءِ مُفضصْضٍ 

57 - حدّثنا أبو نيم حدّثنا سيف بن أبي سليمان قال: سمعثٌ مجاهداً يقول: حدثني 
عبد الرّحمن بن أبي ليلى: نّم كانوا عند حُدّيفَة فاستسقَى» فسقاه يحوييٌ فلما وضَّعَ القَدَحَ 
في ييه رَمَى به» وقال: لولا آنه َه غير مرّةٍ ولا مرّتنِ انه يقول لم أفعل هذاء ولکتي سمعت 
النبيّ يك يقول: الا سوا اكَرير ولا اداج ولا ترب في آي الب والفضق ولا تأكُلوا في 
صحافهاء فإتہا لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة». 
[أطرافه في: 0177 ١ ٥٦۳۳‏ الى ه, 08117 ] 

قوله: «باب الأكل في إناء مُمَضّْض» أي: الذي جعِلّت فيه الفضّةء كذا اقتَصَرٌ من الآنيّة 
على هذاء والأكل في جميع الآنيّة مُباح إلا إناء الذَّهَبِ وإناء الفضّة. 

واخملِف في الإناء الذي فيه شيء من ذلك إمّا باللّضبيب» وإمًا بالخَلطٍ وإمًا بالطلا 
وحديث حُدّيفة الذي ساقّه في الباب فيه التهي عرائرب O I‏ 
منه من الأكل بطريق الإلحاق» وهذا بالنسبة لحديثٍ خُدّيفة» وقد وَرَدَ في حديث أمّ سَلَمة 
عند مسلم )١/7075(‏ كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب الأشربة ذكْر الأكل (0777)» فيكون 
المنع منه بالنص أيضاً. 

وهذا في الذي جيه من ذهب أو فِضَّةء أا المخلوط أو المصَبّبٍ أو/ المُمَوٌّه وهو المَطْلٌ» 
فْوَرَدٌ فيه حديث أخرجه الذا رَقَطَنِيٌ )0050 والبيهقيٌّ (۲۹-۲۸/۱) عن أبن عمر رَفعهة 
١مَن‏ شرب في أنية الذَّمَبِ والفضّة أو إناء فيه شيء من ذلك» فإنَّ) يُجَرجِر في جَوفه نار 
جَهَنم). قال البيهقيّ: المشهور عن ابن عمر موقوف عليه. ثم أخرجه كذلك (۲۹/۱)» وهو 
عند ابن أي سي (۲۱۳/۸) من طريق أخرى عنه: آنه كان لل يشرب من فدح فيه حَلّقة فِضَة 
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ظ ولا ضبة فضة. وو ی ع أنه كان يكره ذلك. وني «الأوسط) 
ران (۳۳۱۱) من حديث أم عطي عطية: بى رسول الله با عن تفضيض الأقداح» خض : 
ل 0 ظ 
قال مُعَلْطاي: لا يُطابق الحديث الترجة إلا إن كان الإناء الذي سقي فيه حُدّيفة كان 
مُصَيّبً» فإنْ الصبة موضع الشُّقَة عند الشُرب. وأجابٌ الكزّمان بان لفظ مَمَصّض» وإن 
كان ظاهراً فيا فيه فِضّةء لكنه يَسْمّل ما إذا كان مُتَحَذاً كله من فِضّة. 

اي عن ارب ف آي لف تلق الكل لل لاست تلبق اديت واج 
والله أعلم. 200 
۰ باب كر الما ظ 

- حدّئنا يب حدثنا أبو عَوانة عن قاد عن ادن عن أبي موسى الأشعري» 
قال: قال رسول الله ككلله: ما الوم الذي يقرأ القرآنّ كمل الأَيرْجَقٍ: يها طيّبٌ وطَمْمّها 
ميا اد اطي حو ع اليف ا 

يقرا القرآن مَل الريحانة» يها ميب وها م مر وهل المنافق الذي لا فر افر عل 

عن ليس ها ريح وطَعْمُها مُرٌ). ظ 

4 حدّثنا مُسدّقٌ حدّئنا خالٌ حدّثنا عبد الله بن عبد ارهن عن انس عن الي کان 
قال: : اقَضْلّ عائشةً على السا كمَضْلٍ اليد على سائر الطّعام». 

0ه حل حدّئنا أبو تيم حدّئنا مالكُ» عن سمي عن آي صالح. عن أبي هريرة» عن 
الي کل قال: a a‏ : يَمْنَعَ أحدّكم تومه وطعامه» ب سن 
ظ ليجل إلى أهله». ‏ 





ظ قولة: «باب ذكْر الطّعام) ذكر فيه ثلاثة ئة أحاديث: 
أحدها: نا حليث آي غوسى: ١مثل‏ الوبن الذي يقرأ القرآن»» وقد . َبَقّ شرحٌه في فضائل 


)00 كذلك 0 «الكبير) 0 1/1 .)١‏ 
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القرآن (۲۰ 6١‏ والغرض منه کرار کر العم فی والطّمام طاق بمعنى لطم 

ثانيها: حديث أنس في فضل عائشةء وقد مَعَى التنبيه عليه قريباً .)٥٤۱۳(‏ وذَكَرَ فيه 
الطعام. 

ثالثها: حديث أبي هريرة: «السَّمَر قطعة من العذاب» ذكره لقوله فيه: ايُمتّع أحدّكم نومّه 
وطعامّه»» وقد مََى شر حه في أواخر أبواب العمرة بعد كتاب الحج .)۱۸١٤(‏ 

قال ابن بَطّال: معنى هذه النَّرّجمة إباحةٌ أكل الطّعام الطيّبء وأنَّ الزهد ليس في خلاف 
ذلك فإنَّ في تشبيه المؤمن بها طَعمّه طيّب وتشبيه الكافر بها طَّعجُه مُرَّ ترغيباً في أكل الطّعام 
الطيّب والحُلو. قال: وإِنَّا كَرِهَ السّلف الإدمان على أكل الطيّبات ححشية أن يصير ذلك عادة 
فلا تصير التفس على فقدها. 

قال: وأمًا حديث أبي هريرة ففيه إشارة إلى أنَّ الآدَمىَ لا بدّ له في الدنيا من طعام يُقيم به 
جسده» ويَقْوَى به على طاعة رَبّه وأنَّ الله جل وعَلا جب النفوس على ذلك لقوام الحياة» لكنّ 
المؤمن يأحذ من ذلك بِقَّدرٍ إيثاره أمر الآخرة على الذنيا. 

ورَعَمَ مُغَلْطاي أنَّ ابن بال قال قبل حديث أبي هريرة ما معناه: ليس فيه ذِكْر اللّعام. 
قال مُغَلْطاي: قوله: ليس فيه/ كر الطّعام؛ ذُهول شديد. فإن لفظ المتن: ٠‏ ايم أحدكم 
توفكا واا ان فة م الشيخ سراج الدين ؛ بن الملقّن بأنّه لا ذُهولء فإن 
عبارة ابن بطال: اليس فيها قر انضل المأعام ولا ادناه وهو كما قال» فلم پذهل. 

ظ ١م‏ - باب الم 

۰ - حدئنا قُنيبة بن سعيد» حدّثنا إسماعيل بن جعفر» عن رَبِيعةً أنه سمح القاس 
ابنَ محمد يقول: كان في بَريرةً ثلاث سُئّن: رادت عائئة | ن ریما فتميقها. فقال أهلها: ولا 
الولف فلكرت ذلك لرسول الله يك فقال: الو شت شََرْطْنِيه هي فنا الولاءٌ لمن أعتّق. 

قال: : وأَغيِقّت فجرت في أن م قر نحت زوجها أو تفارقه. 


590 ۳ ا ا ا 2 00 
وَدَكَلَ رسولٌ الله يلل يوماً بيت عائشةً وعلى النار يُرْمةٌ فور فدَعَا بالمّداءِ فأني بيز وأذم من 
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م ايت فقال: 0" ار لحا؟) قالوا : بلى يا رسو ل الله ولکته للحم ر تُصِدّقٌ سق بعل رر فأهدته 
لناء فقال: «(هو صَدَقَةٌ عليها وعَدبةٌ لنأ). 

قوله: «باب الأدُم) بضِمٌُ ال همزة والدّال المهمّلة» ويجوز إسكاههاء جمع إدام» وقيل: هو 
بالإسكان المغردء وبالضَمٌ الجمع. 


مډ د ن 


ذكر فيه حديث عائشة في قصّة بريرة» وفيه: : فأ بأذم من أذم البيت» وفيه ذكر اللّحم الذي 
صق به على بريرة» وقد مَكَى شر حه هسوی في الكلام على قصّة بريرة في الطّلاق (0۲۷۹). 

وحكى ابن يَطّال عن الطَبرَيٌ قال: دلت القصّة على إيثاره عليه الصلاة والسّلام الحم 
إذا جد إليه السَّميل. َم ذكر حديث بريد رفعه: اسيل الإدام في الدّنيا والآخرة الل 
ثم قال: ا ' وغيره من السَّلّف من | إيثار أكل غير اللّحم على اللّحي فإِمًا 
لايس سي سس ميو 
المال لقِلة الشَّىء عندهم إذ ذاك. 





ثمّ ذكر حديث جابر لما أضافٌ لنب كل َب له الشّاةء فلما قَدَمَها إليه قا قال له: كأنّك قد 
علمت حا للّحم. . وكان ذلك لتلّة الى عندهم فكان حُبّهِم له لذلك. انتهى مُلخصاً. 





وحديث بريدة”2 أ 





حرجه ابن ماه( 5 وحليث جابر أخرجه أ جل طول من طريق ز 3 





(۱) تحرف في (ع) و(س) إلى: بريرة. 

(١‏ أخر جه الطير اني في «المعجم الأو سط٤ ›)۷٤۷۷(‏ و تمام الو ازي ف «فوائده» (۲۹۸)»› وأبو نعيم في «(الطب 
.النبوي» 0 والبيهقي في ااشعب الويهان» (5 )٥۹۰‏ و(3507/5)) وقال: تفرّد به أبو هلال محمد بن سليم 

ظ الراسبي. قلنا: وهو ضعيف يعتبر به عند التابعة» ول يتابع» لکن له شاهد من حديث أنس عند اليهفي 1٠۲0‏ 0( 
٠‏ لکن لراري عنه يزيد الرقاشي» وهو ضعيف» والراوي عن يزيد الرقاشي مجهول. ظ 

(۳) أخرج ذلك عنه عمر بن شبة في «تاريخ المدينةة ۲/ 1۹٩‏ بإسناد حسن» ونحوه في انوا مالك 

458/350 عن جى بن سعيد الأنصاري مرسلاً. 

(5) تحرف في (ع) و(س) إلى: بريرة. 

(5) كذا قال الحافظ: وهو وهم منه رمه لله فالحديث لم يرجه ابن ماجه ولا حد من أصحاب السنن» وان هو 
التو ل و 
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العَتريٌ عنه »)٠١۲۸۱(‏ وأصله في «الصّحيح» بدون الزيادة”''. 

وقد املف الناس في الأدم: اورا نا جوع ا ا 
أم لاء واشتَرّطٌ أبو حنيفة وأبو يوسف الاصطباغ"» وسيأي بّسط ذلك في كتاب الأييان 
والنذور إن شاء الله تعالى (/5772). 

ووَقَحَ في حديث عائشة: فقال أهلها: ولّنا الوّلاء. هو معطوف على محذوف تقديره: نبيعها 
ونا الوّلاء. 

وفيه: فقال: «لو شِئْتِ شرطتيه» بإثبات التّحتانيّة» وهي ناشئة عن إشباع حركة 
المثناة. 

وفيه: وأَعتِقّت. فخْيّرَت بين أن تقر تحت زوجها أو تُفارقه. قال ابن التين: يَصِحْ أن 
کون اله سؤر ره نكو الرّاء حَمفة» يعني : والقاف مكسورة. يقال: وقرت أقر: إذا 
جلستٌ مُستَقِرَاه والمحذوف فاء الفعل. قال: ويّصِمَ أن تكون القاف مفتوحة ‏ يعني مع 
Er‏ الرّاء ‏ من قوهم: قَرّرت بالمكان أقَرٌّ يقال: بفتح القاف» ويجوز بكسرهاء من قر 
يمر انتهى مُلحَصاًء والثّالث هو المحفوظ في الرّواية. 

تنبيه: أورّدَ البخاريّ هذا الحديث هنا من طريق إساعيل بن جعفر عن رَبيعة عن 
القاسم بن محمّد قال: كان في بريرة ثلاث ستن. وساق الحديث. ول فيه أله امتدم عق 
عانشة وة تعقبه الإساعيلّ فقال: هذا الحديث الذي صَحَحَه مُرسّل. وهوكا قال من ظاهر 
سياقه» لكنّ البخاريّ اعَمَدَ على إيراده موصولاً من طريق مالك عن ربيعة عن القاسم 
عن عائشة کا تقذ في التّكاح )٥۰۹۷(‏ والطّلاق (0774)» ولكنّه جَرّى/ على عادته من تدب 
إيراد الحديث على هيئته كلها في باب آخرء وقد بِيّنت وَصّل هذا الحديث في اباب لا يكون 
بع الآمة طلاقاً» من كتاب الطّلاق »)٥۲۷۹(‏ والله أعلم. 


.)۲۱۲۷( سلف برقم‎ )١( 
تصحف في (س) إلى: الاصطناع.‎ )۲( 
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”- باب الحلوى والمَسل 
- - حدئني لان ا الحَنظلٌ عن أي أسامةٌ عن هشام قال: أخبرني 
أي» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله كله تحب الحَلوى والعَسَل. 
الوه - حدّئنا عبد الرَحنِ بن شَيْبة» قال: ال ا ا 
المقبرَيٌ» عن أي هريرة قال: كنت ألرّمُ النيّ يي شيع طني حين لا اگل اکور" ولا 
اب نقيت ب لني ندرف ولوق يني باک وز را ر ا 





وهي معي» کي يَنْقَلِبَ بي في > وخيرٌ الناس لِلْمَساكينِ جعفرٌ بن آي طالب يَنْقَلِبُ بنا 
يلا كل يد حل إن عل فوع ب کا ب ها ية. مط فتَلْعَقٌ ما 
فيها. 


قوله: «باب الحَلْوّى والعَسَّل) كذا لأبي ذرٌ مقصور» ولغيره ممدود» وهما لُمَتَانَء قال 
ابن ولاد: هي عند الأصمّعيٌ بالقصر تُكتّب بالياء» وعند المَرّاء بالمدّ تكتب بالألف» 
وقيل: كد وتّقصّر. وقال اللَّيث: الأكثر على المدّه وهو كلّ حُلو يُؤكّل. وقال الخطّابي: اسم 
ا خلواء لا يقع إلا على ما دَحَلَنه الصّنعة. وفي «المخصّص» لابن سيده: هي ما عوج من 
الطّعام بحَلاوة. وقد تطلّق على الفاكهة. 0 

قوله: «يحِبٌ الحَلْوَّى والعَسّل» كذا في الرّواية للجميع بالقصرء وقد تقدّم في أبواب 
الطّلاق )۵٥۲۹۸(‏ بالوجهين جهين. وهو طَرّف من حديث تقدّم في قصّة التخييرء ٠‏ قال ابن بَطَالٍ: 
الحلوّى والعَسّل من جملة الطيّبات المذكورة في قوله تعالى: 38 طوأ مِنَ ألطْيَبّبِ 4 
[المؤمنون:١0]»‏ وفيه تقوية لقولٍ من قال: المراد به المسبَلّدٌ من المباحات. ودل في معنى هذا 
الحديث كل ما يُشابه الحَلوَى والعَسَل من أنواع المآكل اللّذيذة کا تقدّم تقريره في أوّل كتاب 
الأطعمة. 0 
) وقال الطاب وتبعَه ابن التّين: لم يكن حبّه ية لها على معنى كَذْرة التََّهّى لها وشِدّة 


ر هرا الى جل ال غ ای 
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ع 5-6 : u‏ 
نزاع التفس إليهاء وإنا كان ينال منها إذا أحضِرّت إليه تيلا صالحاء فيعلم بذلك أا 


و 


تعحيه. 


ويُوْحَذ منه جواز ااذ الأطعمة من أنواع شَتّى» وكان بعص أهل الوَرَع يكره ذلك» ولا 
برص أن يأكل من ال خلاوة إلا ما كان حُلوه به كالتّمر والعَسل» وهذا الد 
عليه ونا توَرَعَ عن ذلك من السّلّف من ر تأخير تَناول الطيبات إلى الآخرة مح القدرة على 
ذلك في الدنيا تَواضعاً لا شحاً. 

ووَكَمَ في كتاب «فقه اللّغة؛ للتَّاليٌ أنَّ حَلوَى النبيّ بك التي كان مها هي المَجيعء 
بالجيم وزن عظيم» وهو تمر يُعجّن بِلبّن. وسيأتي في «باب الجمع بين لونَّينٍ؛ (0159) ؤكر 
من روى حديث: أنه كان ِب الزبد والتّْمر. وفيه رَد على مَن رَّعَمَ أن المراد با لوی آله بك 
كان يَشْرّبٍ كل يوم قَدَّح عَسّل يمرج بالماء» وأما الْحَلوّى المصنوعة فا كان يَعرفها. وقيل: 
المراد بالحلوّى الفالودّج لا المعقودة على النار» والله أعلم. 

قوله: «حدّثنا عبد الرّحمن بن سَيْبة» هو عبد الرّحمن بن عبد الملك بن محمّد بن شَيْبَة 
الجرّامِيّ ‏ بالمهمّلة والزاي - المديّ نسبة إلى جد أبيه» وعلط بعضهم فقال: عبد الرّحمن بن 
أي سَيْبةء ولفظ «أبي» زيادة/ على سبيل العَلط المحض. وما لعبد الرّحمن في البخاريٰ سوى 
موضعين هذا أحدهما. 

قوله: «ابن أي الفدّيك» هو محمد بن إساعيل» وأكثر ما يرد بغير ألف ولام. 

قوله: «کنت ألرّم» تقدَّم هذا الحديث في المناقب (۳۷۰۸) من وجه آخر عن ابن أي ذئب» 
وأوّله: يقول الناس: أكثرَ أبو هريرة» الحديث. 

قوله: «لشِبّع بَطْني» في رواية الكُشْمَيهنيٌ: بشِبَع بالموحّدة» والمعنى شلف فإنَّ الذي 
الا ترا ورود ك وها 

قوله: «ولا ألبّس الحرير» كذا هنا للجميع. وتقدّم في المناقب بلفظ: «الحبير» بالموحٌدة 
تن انان لأرل» وتم اله 7لك عير ا وال عياض هو بار كد ل رو القابسي 
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والأصِيلن وعَبْدوسء وكذا لأبي ذرٌ عن الحَمُوِيٌ وكذا هو للنَسَفيّ» وللباقينَ براءَينٍ كالذي 
هناء ورّجْحَ عياض الرٌّواية بام وحدة» وقال: هو الوب المحَبرء وهو المرَيّن المَوّن» مأخوذ من 
لتّحبير: وهو النّحسين» وقيل: الحبير: ثوب وي خط وقيل: هو الجديد. 

ونا كانت رواية الحرير مَُرجوحة» لأنَّ لياق يُشعِر بأنَّ أبا هريرة كان يفعل ذلك بعد أن 
كان لا يفعله» وهو كان لا لبس ا حرير لإ أوّلاً ولا آخراًء بخلاف أكله امیر ولّبسه ا یر 
فاته صارَ يفعله بعد أن كان لا يجده. 

قوله: «ولا مني فلان وفلانة» يحتمل أن يكون أبو هريرة هو الى كن وَقَصَدَ 
الإبهام لإرادة التعظيم والتّهويل» ويحتمل أن يكون سَمّى مُعيناء وكنى عنه الراوي. وقد 
أخرج ابن سعد (۳۲۷-۳۲۹/۲) من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: ولقد 
رأيثني وإتي لأجيدُ لابن عَفَانَ وبنت غَوانَ بطعام بطني وعقبة رجلي» أسوق بهم إذا ارتَحَلوا 
وأخدّمهم إذا نزلواء فقالت لي يوماً: ردن حافياً وَتَرَكَبَنَّ قائ)ًء فرَوّجَنيها الله تعالى» فقلت لها: 
ردن حافية ولبرَكَبنَ قائمة. وسنده صحیح» وهو في آخر حديث أخرجه البخاريّ »)۷۳۲٤(‏ 
وَالتَرَمِذيٌ (77717) بدون هذه الزيادة. ظ 

وأخرج ابن سعد أيضاً (17/4) وابن ماجه )۲٤٤٥(‏ من طريق سَليم بن حَيّان 
سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: ارد ا ابيا 
رة بنت غَزوانَ الحديث. 

قوله: «وأستفريمٌ الرجل الآية وهي عي : تقدّم شرح قِصّته في ذلك مح عمر في أوائل 
ا 0700 ريض جات و و ا 

ظ قوله: وخر الناس للمَساكينِ جعفر» تقدَّم شرحه في المناقب (۸ ۰ ووَكمَ في رواية 

الإساعيلن من الرّيادة في هذا الحديث من ظريق إبراهيم المخزوميّ عن سعيد اقبي عن أبي 
هريرة: وكان جعفر حب المساكين ويجلس إليهم ومحدّثهم ويحدّئُوتّه» وكان رسول الله كه 


)١(‏ العُقبة: النوبةء أي: نوبة رُكويه. 
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يكزيه أب المساكين. قلت: وإبراهيم المخزوميّ: هو ابن الفضل» ويقال: ابن إسحاق المخزوميّ» 
مدني ضعيف ليس من شرط هذا الكتاب» وقد أورّدت هذه الزيادة في المناقب عن التَرِمِذَيٌّ» 
وهي من رواية إبراهيم أيضاء وأشارٌ إلى ضعف إبراهيهم". ٠‏ 

قال ابن المنيّر: مُناسَبة حديث أي هريرة للتّرجمة أن الحَلوَى يُطلّق على البّيء الخلوء 
ولم اكات الك ركون فما غالا اللو ا جاء هه بحا ده فيحن ركس ات 
الليوقت: 

قلت: إذا كان وَرَدَ في بعض طرّقه العَسَّل(" طابّق ال مةء لأا مُشتّمِلة على ذكر الحلوّى 
والعسّل معاء فيُوْحَذْ من الحديث أحد رُكتي الَّرّجمة» ولا يُشتَرّط أن يَشتَمِل كلّ حديث في 
الباب على جميع ما تَصمُتته الترجة بل يكفي التّوزيع» وإطلاقٌ الحَلوَى على كل شيءٍ حُلّو 
خلافٌ العف وقد جَرَّمَ الخطَابن بخلافه كا تقدّم» فهو المعتمّد. 

قوله: فة » فده عياض بالشين المعجمة والفاء. ورَجَحَ ابن التن أنه بالقاف» لذن 
معنى الذي بالفاءِ أن يَشْرّب ما في الإناء كما تقدّمَ» والمراد هنا: أئَّم لَعِقوا ما في العكة بعد 
أن قَطّعوها ليتمكنوا من ذلك. 

۳- باب الدّبّاء 

“٣‏ حدّئنا عَمْرو بن عل حدّئنا زكر بُ سعد, عن ابنٍ َون عن امه بن أنس؛ 
عن أنس: أن رسول الله يك أتى مول له حاطأ فأنِيَ بدُبَاءِ فجَعَلَ يأكله. فلم أزّل اجه من 
رأيتٌ رسولٌ الله يك يأكله. 

قوله: «باب الدبّاء» ذكر فيه حديث أنس في قصّة الخيّاط من طريق ثُوامة عن أنس» وقد 


تقدّم شرحه وضبطه» وتقدَّمَت الإشارة إلى موضع شرحه قريباً (0/9). 





.)72755( الحديث عند الترمذي برقم‎ )١( 
كذا احتمل ابن المنير والحافظ ورود ذكر العسل في بعض طرق الحديث ولم يخرجاه؛ فكأنه) لم يقفا عليه‎ )( 
بإسناد صحيح.‎ )١ ٠۸۸۲( وهو عند البيهقى في «(شعب الإيان»‎ 
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وأخرج التَرْمِذيّ”" والتسائیٌ (171) وابن ماجه (7704) من طريق حَكيم بن 
جابر عن أبيه قال: دلت على النبىّ يكل في بيته وعنده هذا الدباء» فقلت: ما هذا؟ قال: 
«هذا القَرْعه وهو الدباء» تُكثّر به طعامّنا» . 

4 *- باب الرَجُل يتكلّف الطعام لإخوانه 

4 ه- حدّئنا محمد بِنُ يوشف, حدّثنا سفيانُ» عن الأعمّشء عن أبي وائلء عن أبي 
مسعود الأنصارئ» قال: كان من الأنصار رخا يقال له: أبو شعيب» وكان له غلامٌ لَحَام فقال: 
اصع لي طعاماً أذعو رسول الله ي خامس خسة دَعَا رسو الله اة خامس خسة فَتَبِعَهم 
رجلٌء فقال النبئٌ يل «إنَّكَ دَعَوْئَنا خامس خسة وهذا رجل قد تَبِعَناء فإن شئت أَؤِنْتَ له 
وإن شعت تَرَكْنتَه). قال: بل أَذِنْت له. 

قوله: «باب الرجل كاف الطعام لإخوانه) قال الكِرماق: وجه لحكل من حديث 
لامي اله غضم قفنت رده عامس شيرق نولك انه زك عمق وه إل ردا 
ابن التن» وزاد: أ التحديد ينافي البَرّكة» ولذلك ل ١‏ تحدّد ا بو طلحة”" حَصَلَتَ ف 
طعامه البّرّكة حتّى وَسعَ العَدََ الكثير. 

قوله: «عن أبي وائلء عن أبي مسعود» في رواية أ ا سامة عن الأعمّش : حدّئنا یق 
وهو اوو حدتنا اوسرد وسيأن بعد این وعشرین باباً 0471). وللأعمّش 
ل ا لل د 
زهَير وغيره [عنه]" عن اي سفيان عن جابر مقروناً برواية ابي وائل عن ابي مسعود» وهو 
عُقبة بن عَمْروء وقح في بعض النسخ امتأخرة: : عن ابن مسعود. وهو تصحيف. 

قوله: «كان من الأنصار رجل يقال له: بو شتیب» ل أت ع اسه وقد قم في أوائل 


.)١51( ي «الشمائل»‎ )١( 
لفظة «عنه» واقظ كين لو( )نولا ا‎ )۳( 
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البيوع )۲٠۸١(‏ أن ابن تُمَير عند أحمد والمحاملَ رواه عن الأعممشء فقال فيه: عن أي مسعود 
عن أبي شعَيب. جعله من مُستد أبي شعَيب. 

قوله: «وکان له غُلامٌ لَحَام» لم اقب على اسمه» وقد تقدَّم في البُبوع (۲۰۸۱) من طريق 
حفص بن غياث عن الأعمّش بلفظ: قَصاب» ومَصَى تفسيزه. 

قوله: «فقال: اصع لي طعاماً أذعو رسولٌ الله َة خامس خمسة» زاد في رواية حفص: 
اجعل لي طعاماً يكفي خمسة» فإني أريد أن أدعوٌ رسولٌ الله يف وقد عرّفت في وجهه 
ار ووو أن أننامة: اجعَل"“ لي طُعَيّ وني رواية جرير عن الأعمّش عند مسلم 
7 اصنّع لنا طعاماً لخمسة َفر. 

قوله: «فدعا النبيّ ية خامسٌ خمسة» في الكلام حذف تقديره: فصَتَحَ فدعاه» وصَرَّحَ 
ذلك اق برواية أن ا ووَقَعَ في رواية أبي معاوية عن الأعمّش عند مسلم 
7 والتَرَمِذيَ )٠٠۹۹(‏ وساق لفظها: فدّعاه وججلّساءه الذينَ معه. وكأئََّم 


كانوا أربعة وهو خامسهم»/ يقال: خامس أربعة وخامس خسة بمعتّى» قال الله تعالى: 


لاف أَنَيْنِ © [التوبة:٠4]»‏ وقال: تالت تَلَدتٍَ © [المائدة:*7]» وفي حديث أبن مسعود": 


رابع أربعة. ومعنى «خامس أربعة» أي: زائد عليهم» وخامس خمسة. أي: أحدهم. والأجوّد 
نصب خامس على الحال» ويجوز الرّفع على تقدير حذف. أي : وهو خامس» أو : وأنا خامس. 
والجملة حينئذ حالية. 


قوله: «فتبعهم رجل» في رواية أب عَوَانة عن الأعمّش في المظالم (7557): فاتبَعهو”". وهي 

(1) لفظ الرواية: اصنعء دون خلاف بين رواة البخاريء كا في اليونينية. 

(۲) عند ابن ماجه .)۱۰۹٤(‏ ولفظه: «إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات» 
الأول والثاني والثالث» ثم قال: «رابع أربعة: وما رابع أربعة ببعيد). 

(۴) كذا قال الحافظ وتبعه العيني رحمه الله وإنما هو في المظالم كلفظه هناء حسب ما في اليونيتية والقسطلاني 
دون خلاف بين رواة البخاري فيه» بل إن الحافظ ذكره هناك مواققاً لما في اليونينية» فلا ندري كيف وقع 
له ذلك هنا! 
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بالتشدید بمعنى تبهم» وكذا في رواية جرير ۴ معاوية. ٠‏ گرا اموق ہمزة ة قطع. 
كلت ابن التين في تو جيههاء ووّقعَ في رواية حفص بن غياث: فجاء م مَعَهِم رجل. 

قوله: «إن هذا تبعنا'"» في رواية أبي عَوَانة وجرير: «اَبعَنا» بالتشديد. وفي رواية أبي معاوية: 
1 يكن مَعَنا حين دعوتنا) . 


قوله: «فإن شئتٌ أذِنْت له وإن شت تَرَكْته» في رواية أبي عَوّانة: «وإن شِمْتَ أن يرجع 






£ 


رجع)» وفي رواية جرير: «وإن شئت رَجَعَ)» وفي رواية أبي ا نه انَبَعَنا ولم يكن مع 
حين دَعوتناء فإن أؤنت له دَخَل) . 
قوله: «بل أذْنث له» في رواية أبي ) أسامة: لاء بل أن له» وفي رواية جرير: لاء بل 
أذنت له يا رسول الله» وني رواية أي معاوية: فقد أَذِنّا له» فليتدخل. ول أف على اسم هذا 
الرجل في شيء من طرق هذا الحديث, ولا على اسم واحد من الأربعة. . 
وني الحديث من الفوائد: جوارٌ الاكتتساب بصّنْعة الجزارة. واستعمال العبد فيها يُطيق 
من الصّنائع وانتفاعه بكسبه منها. وفيه مشروعيّة الضيافة وتأكد استحباها لمن عَلَبّت 
حاجته لذلك. وفيه أن مَن صَنّعَ طعاماً لغيره فهو بالخبار ب بين أن يُرسِلّه إليه أو يَدعوّه إلى 





مَنزله. وآن مَن دَعَا أحداً استّحِبٌ أن يَدَعُوٌ معه من يَرى من أخضائه وأهل مَالْسَته. 

وفيه الحُكم بالدَليلٍ لقوله: إني عرفت في وجهه الجوع. وأن ااا 
عَمْرو بن العاص فیا أخرجه مسلم (۱۲۱). وفيه أنَّه كان كله يجوع أحياناً 

10507 م والّريف والكبير دعوةً من دوتهم؛ وأكلهم م ذي الجرفة غير 
الرّفبعة كالجَزّار وأنَّ تعاطي مثل تلك الجرفة لا َع قَدْر من بتوقی فيها ما : کر 
ا وأ من صَنّمَ طعاماً لجماعة فليكن على قذرهم إن لم يَقدٍ در 











)١(‏ كذا في الأصول. وهو حلاف ما في البونينية: حيث جاء فيها: «وهذا رج قد تبعنا؛ دون حكاية حلاف بين 
رواة البخاري فيه» والظاهر أن ما وقع هنا سبق قلم من الحافظ رحمه الله بعد أن قرأ رواية أي عوانة وجرير 
حيث جاء فيهما: إن هذا» بدل: «وهذا رجل». 
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أكثر» ولا ينق من قَذْرهم مُسبَئِداً إلى أن طعام الواحد يكفي الاثتّين. 
وفيه أن من دعا قوما فن فة 0 ب م طَرأ عليهم من لم يكن معهم حيئئز أنه لا يدل 


f 


في موم الدعوت وإن قال قرم کیل في اشد كي تقدّم أن جا ءالمرء شد كاؤدفيا دى 


إليه. وأنَّ من تَطَمَلَ في الدّعوة كان لصاحب الدّعوة الاختيار في حرمانه» فإن دخل بغير إذنه 


كان له إخراجه. وأنَّ مَن قَصَدَ التطفيل ل يُمّع ابتداء لأنَّ الرجل بع النبيّ لل فلم يرد 
لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدّعوة بالإذن له. 


وبنبغي أن يكون هذا الحديث أصلاً في جواز التطفيل لكن يقيّد بن احتاج إليهء وقد 
عه ان ارالك ج نفو منها' أن اليل منسوب إلى رجل 
كان يقال له: طْمّيل من بني عبد الله بن غَطَفانء كر منه الإتيان إلى الوّلائم بغير دَعوة 
فسمَي : اطنيل:الغراشين» فة من انَصَتَ بعد نة طلا ركانث العرب تمق 
الوارشء بشينٍ مُعجَّمةء وتقول لمن يبع المعو بغير دعُوة: «ضَيمَّنَ) بنونٍ زائدة» قال 
الكِرْمانٌ: في هذه التسمية مُناسَبة اللّفظ للمعنى في البِعية من حي إِلّه تابع للضّيفٍِ. 
والنون تابعة للكلمة. 

وَاستُلٌ به على نع استتباع المدُعوٌ غيره إا إذا علم من الدّاعي الرّضا بذلك. وأن 
الل باكل جر ورن عل ا فو د ا توك اله مه تلن اعد 
نمك يحديث این عدر زاھ اتن تل يقير كموة قال ارقا رخ قر وهو ديت 
ضعيف» أخرجه أبو داود (١١۳۷)ء‏ واحتّحّ عليه الطَُيلَ بأشياء يُوْحَذْ منها تقييد المنع 
بمّن لا يحتاج/ إلى ذلك من يَتَطَمُلء وبمَن يَتَكَرَّه صاحبُ الطّعام الول إليهء ما قله 
التَّىء أو استثقال الدّاخل» وهو يوافق قول الشافعيّة: لا يجوز التطفيل إلا لمن كان بينه 
وبين صاحب الذار انبساط. 


5 


وفيه أن المعو لا متعم من الإجابة إذا متم ال ب ارلا لاي برع 
وأمّا ما أخرجه مسلم (۲۰۳۷) من حديث أنس: أن فارسيّاً كان طبّب المرّق م صَنَمَ للنبييّ يكل 
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طعاماً ثم دعاه» فقال النبي يل: «وهذه؟» لعائشةء قال: لاء فقال النبي يكلةِ: «لا» فيجاب 
عنه بأل الدّعوة لم تكن لوليمةء ونا صَتَحَ الفارسييٌ طعاماً بقَدْرِ ما يكفي الواحد» فَحَتْيّ 
إن أَذِنَ لعائشة أن لا يكفي النبىّ يِه ويحتمل أن يكون القّرق أن عائشة كانت حاضرة . 
عند الدّعوة بخلاف الرجل» 5 لداعي أن يدعو حَحواصٌ المدعوٌ معه كا 
فعل اللَّحَام بخلاف الفارسيّء فلذلك امع من الإجابة إا أن يَدُعوّهاء وخبّر الداعي في 
الرجل الذي طرأ”"» أو علم حاجة عائشة لذلك العام بعينه» أو أَحَبّ أن ره 
لأنّه كان موصوفا بالجَودة ولم يَعلّم مثله في قصّة اللّحَام. ) 

وأنًا قضّة أي طلحة حيثٌ دَعَا النبيّ يل إلى التصيدة كما تقدَّم في علامات النبرّة 0001/0 
فقال لمن معه: «قوموا» فأجاب عنه المارّريٌّ أنه يحتمل أن يكون عَلِم رضا أبي طلحة فلم 
يُستأذنه» ولم يعلم رضا أبي شُعَيبٍ فاستأدّنه» ولأن الذي أكلّه القوم عند أبي طلحة كان م 
حرق الله فيه العادة لنبيّه ياء فكان جل ما أكلوه من البَرّكة التي لا صنع لأبي طلحة فيهاء 
فلم يف يفتقر إلى استئذانه. أو لأنّه لم يكن بينه وبين القَصَّاب من الموّدّة ما بيته وبين أبي طلحة. 
أو لأن با طلحة صَنَمَ العام للنبيّ يخ تصرف فيه كيف أراده وأبو شیب صَتْمَه ل 
وتفه للك عد بدو معن یکو ما قشل عنهم له وياله ثلا واطلع الي 4 
على ذلك فاستأدّنه لذلك لأنَّه أ حبر بها يُصلح نفسّه وعياله. 

وفيه أله ينبغي لمن استُوذْنَ في مثل ذلك أن يأدَّنَ للطارئ كا فعل أبو شعَيب وذلك 
من مكارم الأخلاق» لفل سمع الحديث الماضي: «طعام الواحد يكفي الاثتين» «(o۳4۲)‏ 
أو رَجا أن يَعْمٌ الزائدَ بَرَكة النبيّ كاف وإنَّا استأدّنه النبيّ يكل تطييباً لنفينه» ولعلّه علم أنه 
ليمت الطارئ: 1 ١‏ اا 0000" 

وأا توق الفارمي في الإذن لعائشة ثلاثاً وامتناع النبيّ اة من إجابته فأجاب عياض 
أنه لعلّه إا صََحَ قَدرَ ما يكفي النبيّ ية وحدّه وعلم حاجته لذلك» فلو تَبعَه غيره لم يد 


)١(‏ قوله: «وخيّر الداعي في الرجل الذي طرأ» سقط من (س)» وهو ثابت في الأصول. 
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حاجته» والنبي ية اعتَمَدَ على ما الف من إمداد الله تعالى له بالبَرّكة وما اعتادّه من الإيثار 
على نفسه» ومن مكارم الأخلاق مع أهله» وكان من شأنه أن لا يُراجَع بعد ثلاث فلذلك 
رَجَمّ الفارميّ عن المنع. 

وني قوله ككِ: «إنّهِ انبَعَنا رجل لم يكن مَعَنا حين دعَوتنا» إشارةٌ إلى أله لو كان معهم 
حالة الدّعوة لم بحت إلى الاستئذان عليه. فيو مذ منه أن الدّاعي لو قال لرسوله: ادع فلاناً 
وججلّساءه. جار لكلّ مَن كان جليساً له أن يضر معه» وإن كان ذلك لا يُستَحَتٌ أو لا 
يجب حيث قلنا بوجوبه إلا بالنَّبِينِ. 

وفيه أنه لا ينبغي أن يُظهر الدّاعي الإجابةً وفي نفسه الكراهة لثلا يطعم ما تَكرّهه 
شه ولت يجمع ين الزيا والبُخل وصلة ذي الوجّينء كذا اسدلٌ به عياض. وتم 
شيخنا في «شرح التَرْمِذيّ» بأنّه ليس في الحديث ما يدل على ذلك» بل فيه مُطلّق الاستئذان 
والإذن» ول يُكلّفه أن يَطّلِع على رضاه بقلبه. قال: وعلى تقدير أن يكون الدّاعي يكرّه ذلك 
في نفسه فينبغي له مجاهدة نفسه على دفع تلكٌ الكراهة. وما ذكره من أنَّ الس تكون 
ذلك طت ل تنك دار لکن لس ى سباق هت اة ذلك كانه انومن غر 
هذا اديت و التعني عليه واف مساق تاق س عله نمو جت الاب و 
ذلك فيه. 

وفي قوله ب إن انَبَعَنا رجل» فأمِبَمّه دوا لهذت محم انلا ر 
الرجل» ولا بد أن ينم نض إلى هذا أنه الح على أن الدّاعي لا برذ ولا فكان يعن ني 
اني الخال فيتحصل كسر خاطره. وأيضاً قفي رواية لمسلم (IA ۳١‏ «إِنْ هذا 
اتَبَعَنا»"» ويجمّع بين الرُوايتين بأنّه/ أبِيَمَه لفظاً وعيّته إشارة» وفيه نوع رفق به 


بحسب الطاقة 





(۱) لما أخرجه أحمد )١58754(‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به» فإذا 


أمرنا الثالثة لم ُراجعه. وإسناده صحيح. 
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تنبيه: وَقَحَ هنا عند أبي ذرٌّ عن المستملي وحده: قال محمّد بن يوسف - وهو الفربری'- 
سمعت محمّد بن إسماعيل ‏ هو البخاريّ ‏ يقول: إذا كان القومٌ على المائدة فليس لهم أن 
يُناولوا من مائدة إلى مائدة أخرّى؛ ولكن يُناول بعضهم بعضاً في تلك المائدة أو يَدَعُوا(". 

اق كوا وكأنّه استَتبَط ذلك من استئذان النبيّ يق الدّاعيّ في الرجل الطارئ» ووجه 
) أله منه أن الذين دعوا صارَ لهم بالدغوة عموم م إِذنِ بِالتَصَهٌ ف ف الطّعام المدعوّ إليه؛ 
بخلاف من ل يدع فيل من وضع بين يديه اليء مزل من دعي له ويل النّيء الذي 
وضع بين يدي غيره مَنزلة مَن لم يدع إليه اقل من زع مل اد ہز اکر ااب 
على ذلك. 

-٥‏ باب من أضاف رجا وأقبل هو على عمله 

ه- حدّئني عبد الله بن مُنير» سمع النَْس أخبرنا ابنُ عَوْنِ قال: أخبرني ثّامة بن 
الا PE‏ ل 
على غلام له حياط فأناه بقَصْعَةٍ فيها طعامٌ وعليه دبا فجَعَلَ رسولٌ الله يك يتب يتب 
قال: فلم رابت ذلك حقلت ان ي قال فأقبَل الغلامٌ على عَمَلِ. 

قال أنسٌ: لا أزال أُحِبّ ادبا بعدّما رأيثُ رسول الله يكل صَنَمَ ما صَنْعٌ. 

قوله: باب تن آضات رجا وأقبل هو على عله أشار بب الترجمة إلى أنه لا يت تحتو عل 
الدّاعي أن يأكل مع المدعو. 

| وأورد فيه حديث أنس في قصّة الخيّاط» وقد تقدّم شر حه سکوی (0۳۷۹). TE‏ 
الإسماعيلٌ بان قوله: «وأفْيَّلَ على عَمَله» ليس فيه فائدة» قال: وإنَّا أراد البخارى زوا 
من رواية النضر بن شمَيلٍ عن ابن عَوْن. 

قلت: بل لجيه فائدة» ولا مانع من إرادة الفائدتين الإسناديّة والمتنيّة ومع امراب 


ا 2 


(1) تحدف في س)إل: الفرياي» وإنا الفرياي شيخ البخاري» وآما تلميذه فهو الفرئري. 
00( سينقل البخاري قبل الحديث (7594: 60) هذا الكلام عن ابن المبارك. 
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الإساعيلّ بغرابة الحديث من حديث النّضرء فإنَّ) أخرجه من رواية أزمّر عن ابن عَوْن» 
فكأنّه لم يقع له من حديث النضر”". وقال ابن بَطَّالٍ: لا أعلم في اشتراط أكل الذّاعي مع 
الصيف إلا أنه أبسَطُ لوجهه. وأذمّبُ لاحتشامه» فمن فعل فهو أبلّْ في قِرَى الصيف 
ومن تَرَكَ فجائز» وقد تقدَّم في قصّة أضياف أبي بكر أنَّم امتتعوا أن يأكلوا حتَّى يأكل 
معهم وأنّه أنكرٌ ذلك”". 
51 باب المَرَق 

ety io ODEN حدَّثنا عبد الله‎ -٥۹ 
سمح نس بنّ مالك: بوي ل َقَرّبَ‎ 
E شَعِيرِ ومرّقاً فيه دُباءٌ وقَدِيدٌ فرأيت رسول الله يك يبع الد بَاءَ من حَوالي‎ 
أَحِبُ الذبَاءَ بعد يومئذ”"‎ 

قوله: «باب المَرّق» أورّدَ فيه حديث أنس المذكور قبل» وهو ظاهرٌ في) تَرَجَمَ له. قال 
بن التين: في قصّة لياط روايات فيا أحضر: ففي بعضها قرب مر وني بعضها قديداً 
وفي أخرى خب كع وفي أخرى تريداً. قال: والزيادة/ من الثقة مقبولة. 

قال التاووديّ: وان كان ذلك لاك ل يكونو ايكون فيل الراوي عندما يمدت عن 
كلمة» يعني ويحفظها غيرٌه من الثقات فيَعتود عليها. 

قلت: اوو ایا ۰ فقوب خبز عير ومَرّقاً 
فيه دُبّاٌ وقديدٌ. فلم يمتها إلا ذكر الثريد. 

وني خصوص التّنصيص على المرّق حديث صريح ليس على شرط البخاريٌ» أخرجه 
اسای (ك1701) والتَرَمِذيّ (187) وصَّحَحَهء وكذلك ابن حِبّان (51و514و07) 


(1) أخرج أبو عوانة الحديث )۸٠١(‏ عن الفضل بن عبد الجبار المروزي» عن النضر بن شميل» به. 


(؟) سلف برقم (507) و(۳۵۸۱). 
(۳) ضبطت ميم ل ل ل 
العربية» وقد قرئ بها قوله تعالى: ومن ري ومز 4. 
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د «وإذا طبخت قَذْراً فأكثر مَرقته» واغرف لحارك منه). وعند أحمد 
(8665) ور من عديق جار تنوه وق الات عن جائر ى داك الطويل فى دة 
الحجّ عند مسلم )۱١١۸(‏ وأصحاب «السّئن)”": ثم أَحَدَ من كل بَدَنة بَضَعَةَ وججعآت في 
قدر وطْبحّتء فأكلَ رسول الله ية وع من لحمها وشّربا من مَرَقِها. 
۷- باب القديد 

۷ - ل ا سحاقٌ بن عبد الله» عن أنس ظ4 قال: 
رأيثُ الي يه أي ِمَرَقِ فيها دُبَاءٌ وقَدِينٌ فرأيثه يبع الدب ٿاءَ يأكلها. ‏ 

۸ - حدّثنا قييصة حدّثنا سفيان: عن عبدٍ الرَّحمنٍ بن عابس» عن أبيه. عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: ما فعَلّه إلاني عا جاع الناسٌء أراد أن يُطْعِمَ العَنِنُ المي وإن كتا رفع 
الكُراع بعد حمس عَشْرة» وما شَبعَ آل محمد يكل من حب بر مأدوم ثلاثا. 

قوله: «باب القديد» ذكر فيه حديث أنس المذكور وهو ظاهر فيه e‏ ما فعَله 
إلا في عام جاع الناس» أراد أن يطعم الغنيٌ الفقيرَء الحديث. 

قلت: وهو مختصر من حديثها الماضي في «باب ما كان السّلّف يدَّخْرونَ) وقد تقدّم قريبا 
7 وأوّله سؤال التابعي عن النهي عن الأكل من لموم الأضاحيّ فوق ثلاث» فأجابت 
بذلك» فيُعرّف منه أن مرجع الضمير في قوها: «ما فعَلّه» إلى النَّهَي عن ذلك. 


4 -باباتوناول أركلم ال سانب عل للالناقينا 


و 


قال ابن المبارَك: لا بأسَ أن يُناول بعضهم قا ولا يُناولٌ من هذه المائدة إلى مائدة 


چ 


خرى. 


لي جات 


.)۱۹۰۱( کا في ١كشف الأستار»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود »)١4٠00(‏ وابن ¿ ماجه (/710): والترمذي ))8١0(‏ والنسائي في «الکبری» (5177). 

معي وار NE‏ إلى مبني» وبالكسر على الإعراب» وهما وجهان في 
العربية كا بيناه قريباً. 
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ه- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: ل: حي مال عن إسحاق بن عبد لبن أي لحت ال 
سمح أنسٌ بنّ مالك يقول: إن حاطأ دعا رسولٌ الله يكل طعام صَدَعَه قال أنس : فذهبت مع 
رسول الله لاء إلى ذلك العام فقَرّبَ إلى رسول الله ب حبرا من شَعِيرٍ وق ا 
وقَدِيكء قال أنس: فرأيثُ رسول الله ل يبع الدباء من حول الصَّحْفةِ فلم رل أَحِبُ الدب 
من يومئل. 

وقال ثهامةٌ: عن أنس: فجَعَلْتُ أجْمَعُ الدباء بيني 

قوله: «باب من ناوَلًّ أو قَدّمَ إلى صاحبه على المائدة 5 قال ابن المبارك: لا بأس أن يُناول 
بعضهم بعضاء ولايُناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرَّى) تقدّم هذا المعنى قريباء والأثر فيه عن 
ابن المبارّك موصول عنه في كتاب «البرً/ والصلة» له. 

ثْمّ ذكر فيه حديث أنس في قصّة الخيّاط وفيه: وقال ثّامة عن أنس: فجَعَلتُ أَجمَع 
ادناه وين اه لاقل ا و عر ثّامة (0810)» وقد تقدّم في «باب من تنب 
حَوَالَ القصعة» )٥۳۷۹(‏ أن في رواية ميد عن أنس Ull‏ وهو المطابق 
للتّرجمة. لاله لا فرق بين أن يُناوله من إناء إلى إناء'" أو يَضْمّ ذلك إليه في نفس الإناء الذي 

قال ابن بَطَّالٍ: إا جارٌ أن بناول بعضهم بعضاً في مائدة واحدة, لأنَّ ذلك الطَعام 0 
لهم بأعيانہم» فلّهم أن يأكلوه كله وهم فيه شُرّكاءء وقد تقدّم الأمر بأكل كل واحد مما 
يليه'"» فمّن ناوّلٌ صاحبه مما بین يديه فكأنه آثَرّهِ بتصيبه مم ما له فيه معه من المشارّكة. وهذا 
بخلاف من كان على مائدة أخرىء فل وإن كان للمُناولٍ حَق فيا بين يديه لکن لا حت 
للآحرٍ في تناوّله منه إذ لا شّركة له فيه وقد أشارٌ الإسماعياك إلى أن ن قصّة الخيّاط لا ححّة فيها 
لجاز الناولةء لأنّه طعام الد للنبيّ ييه وقُصِدَ بهء والذي جمَمَ له الدبّاء بين يديه خادمه» يعني 


في سي 


فلا ححجّة في ذلك لجحواز مُناوّلة الضيفان بعضهم بعضا مُطلَقاً. 


(1) قوله: «إلى إناء» سقط من (س). 
(۲) الحديث رقم .)٥۳۷۷(‏ 
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۹- باب القنّاء بالرّطَب 

- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدّثني إبراهيمُ بن سعد عن أبيه» عن عبدٍ الله 
ابن جعفر بن أبي طالب رَضِيَ الله عنهماء قال: رأيتُ النبيّ كل يأكل الرّطَبَ بِالقنَاء. 
[طرفاه في: / 5 25 54 5 0] 

قوله: «باب القِنّاء بالرّطَب» أي: أكله| معأء وقد تَرجَمَ له بعد سبعة أبواب: «الجمع 
ا (6559). ) 

قوله: «عن آبيه» هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوف» من صغار التابعين» 
وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب من صغار الصحابة. ظ 

قوله: «رأيتٌ التب بيا يأكل الوطّب بالقتاء» قال الكِرْمانيٌ: في الحديث أكل الرّطَب 
بالقَاء وال ج بالعكسء وأجاب بأنَّ الباء للمُصاحبة أو للمُلاصَقةء فكل منهما مُصاحب 
للآخر أو مُلاصق. 0 0 ظ 

قلت: وقد وَقَعَت الرجة في رواية الّسَفِيٌ”" على فق لفظ الحديث» وهو عند مسلم 
)3١ 40‏ عن يحيى بن يحبى وعبد الله بن عَوْنْ جميعاً عن إبراهيم بن سعدء بسنل البخاريّ 
فيه بلفظ: يأكل القثّاء بالدّطب. كلفظ النَّرّحمة» وكذلك أخرجه التَّرْمِذَيّ (1845). وسيأتي 
الكلام على الحديث في باب الجمع بين الوكين . 

4 باب 

01- حدَّئنا مسد حدّئنا ناد بن زي عن عباس الجُرَيرِيَ» عن أبي نان قال: تَصَيْتُ 
أبا هريرةً سبع فكان هو وامرأته وخادمٌه يَعتَقِبِونَ اليل أثلاثاً: يُصَلِ هذا ثم يوقظٌ هذا. وسمعته 
يقول: قَّسَمْ رسول الله يكِينَ أصحابه تَمْرا فأصابني سبع ترات إحداهُنٌ حَشَفة. 
)١(‏ كذا قَصَر الحافظ نسبة ذلك للنسفيء مع أنه جاء كذلك في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري. 


وقد جاء في نسخة خطية عندنا مقروءة على أبي على الصَّدفٍء برواية أبي ذر ال هروي عن شيوخه الثلاثة: باب 
. القثاء بالرطبء كالذي وقع للكرماني والحافظ» فالظاهر أن الذي في النسخة اليونينية مقلوبٌء والله أعلم. 
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£ باب ٤١‏ / ح ١44ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ام حدثنا حمّدُ بِنُ الصّبَاح, حدّئنا إساعيل , بن زكري عن عاصم» عن آي عثمان. 
عن أبي هريرة ذاه قَسَمَ النبيّ يك بيتنا دمر فأصابني حمس تَمَراتِ: أربعٌ تعر وحَسَفةء ثم رأيتٌ 
الحشَّفةَ هي أسَدّهْنَ لِضِرِسِي. 

قوله: «باب» كذا هو في رواية الجميع بغير ترجمة» وسقط عند الإسماعيلي» فاعتّرض بأنه 
ليس فيه للرّطب والقثاء ذكر./ والذي أظنه أنه أراد أن يترجم به للتمر وّحدهء أو لنوع منه. 

وذَكّر فيه حديث أبي هريرة: قَسَم رسولٌ الله يك قرأء فأصابني سبع تَمَراتء إحداهُن 
حَشفة. وهو من رواية عباس الجرّيري عن أبي عثمان التهدي» عنه» وقد تقدم قبل بثمانية 
أبواب »)241١(‏ ثم ساقه من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان بلفظ: فأصابني حمس 
تَمّرات: أربع عَرٌّ وحَسّفة. 

قال ابن التين: إما أن تكون إحدى الروايتين وَهمء أو يكون ذلك وَقَع مرتين. قلت: 
الثاني بعيدٌ لاتحاد المخرج. 

وأجاب الكرماني بأن لا مُنافاةء إذ التتخصيص بالعدد لا يتفي الزائد. وفيه نظرء وإلا 
لما كان لِذكره فائدة» والأؤلى أن يقال: إن القسمة أولاً اتفقت خساً خمساًء ثم قصلت فَضلة 
فقسمت ثنتين ثننين» فذّكّر أحدٌ الراوين مُبتداً الأمر والآخبٌ مُنتهاه. 

وقد وقع في الحديث اختلافٌ أشدٌ من هذاء فإن الترمذي (1474) أخرجه من طريق 
شعْبة» عن عباس الجُريري بلفظ: أصابهم جوعٌ فأعطاهم النبيّ بك تمرة تمرة. وأخرجه 
النسائي (ك1598) من هذا الوجه بلفظ: قسم سبع تَمَرات بين سبعةٍ أنا فيهم» وابن ماجه 
(5150) وأحمد (07475) من هذا الوجه بلفظ: أصابهم جوعٌ وهم 5 فأعطاني النبيّ 
ية سبع تمرات لكل إنسان تمرة. وهذه الروايات متقاربة المعنى» ومخالفة لرواية حمّاد بن 
زيد عن عباس» وكأنها رَجَحَت عند البخاري على رواية شعبة» فاقتصر عليها وأيّدها 
ا ی و ا 

قوله في الرّواية الأولى: ١ض‏ تَضَيّفْت) بضادٍ مُعجّمة وفاء» أي: ER‏ 


كتاب الأطعمة باب 5١‏ / ح 644١‏ > 





. وقوله: «سبعاً» أي: سبع لَيالٍ. 

قوله: «فكان هو وامرأته) تقدّم اا س 2 بضم الموحدة وسكون المهمّلة - بنت 
عَزوانَ بفتح العّين ا معجَّمة وسكون الزّايء وهي صحابيّة خت عتبةً الصّحايّ ا لجليل 
أمير البصرة. 0 

قوله: «وخاومّه» لم أقف على اسمها. 

قوله: ايَعتَقِبونَ) بالقاف» أي: يتناوبون قيام اللّيل. 

وقوله: «أثلاثا» أي : كل واحد منهم يقوم ثلث اللّيل» فمن بدأ إذا فَرَعٌّ من تُه أيقَظ 
الآخر. 

قوله: «وسمعتّه يقول» القائل أبو عثان النَهُديّ» والمسموع أبو هريرة. ووَقَعَ عند أحمد . 
57 ) والإساعيلّ في هذه الرّواية بعد قوله: ثم يوقظ هذا: قلت: يا أب هريرة» كيف تصوم؟ 
قال: ما أنا فأصوم من أوّل الشَّهِر ثلاثء فإن حَدَتَ لي حَدَتٌ كان لي أجرٌ شهر. قال: 
وسمعته يقول: قَسَم... وكأ البخاريّ حَدَّفَ هذه الزيادة لگونها موقوفة. 

وقد أخرج هذا الإسناد في الصلاة التحريض على صيام ثلاثة أيام من كل شهر مرفوعاً 
(۱۷۸) وأخرجه في الصيام (۱۹۸۱) من وجه آخر عن أبي عثمان» وهو السَّبّب في سؤال أبي 
عثان أبا هريرة عن كيفيّة صومه» يعني من أي الشّهر تصوم الثلاث المذكورة وقد سبق 
بيان ذلك في كتاب الصيام. ظ 


8 


ج 


قوله: «إحدامُنَّ حَسَفةٌ» زاد في الرّواية الماضية :)551١(‏ ركوو ة أعجّب 
منهاء الحديث . وقد تقدّم شر حه هناك. ) 

قوله في الرواية الثانية: «أربعٌ تَمُرٌ) بالرّفع والتنوين فيهماء وهو واضح. وفي رواية: أربع 
تمرةٌ بزيادة هاء في آخره» أي: كل واحدة من الأربع تمرة» قال الكِرْمانيٌ: فإن وَقَعَ بالإضافة 
والجرٌ فشاذً على خلاف القياس» وإنَّ) جاء في مثل ثلاثِ مئةٍ وأربع مئةٍ. 


قوله: فة بمُهمَلةٍ م مُعجمة 4 مُعجّمة مفتوحَتَنٍ ثم فاء؛ أي : رديئة» والحسّف: 55-5 
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5 باب 4١‏ / ح 0٤٤۳-0٤٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وذلك أن تيبس الرَّطَبة في التخلة قبل أن نى طِيبّهاء وقيل لها: حَسّفة» ليبسهاء وقيل: 
مُراده صلبة» قال عياض: فعلى هذا فهو بسكونٍ الشين» قلت: بل الثابت في الرُوايات 
بالتحريك» ولا مُنافاة بين كونها رَديئة وضلبة. 

تنبيه: أخرج الإسماعيلَ طريق عاصم من حديث أب يعلى عن محمّد بن بَكَارٍ عن 
إسماعيل بن زكريًا بسن البخاريّ فيه» وزاد في آخره: قال أبو هريرة: إِنَّ أبكّل الناس مَن 


بَخْل بالسّلام» وأعجَّز الناس من عَجَرَ عن الدعاء. وهذا موقوف صحيح عن أبي هريرة» 


وکن البخاريٌّ حَدَفّه لكَونه موقوفاء وَلِعَدَم تَعلّقه بالباب. وقد روي مرفوع””, والله 
اك 

وقول الله تعالى: «وَهُرَىَإِليِكِ نع التَحْلٍ تَسَّاقَط عَليِكِ رطا جَنينًا © [مريم:٠۲].‏ 

7 - وقال محمد بِنُ يوسُف» عن سفيانَه عن منصور ابن صَفِيَك حدثتني أمّي» عن عائشة 

۰ ت 2 5 1 ى ٠‏ و ° ت 
رضي الله عنهاء قالت: توفي رسول الله ية وقد شّبِعْنا من الأسودين: التمر والماء. 

57 85ه6- تحدثتا سعيد د أي مريج» حدّثئنا أبو عُسَانَ قال: حدّثنى أبو حازم عن إبراهيم 
ابن عبدٍ الرّحمن بن عبدٍ الله بن أي ربيعة عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهماء قال: كان 
بالمدينة يمودي» وكان يُسلِمُني في تَمْري إلى الجذاد. وكانت لجابر الأرضٌ التي بطريقٍ رُوْمَة 
َجَلَسَتْ فكَل عاماًء فجاءني اليهوديٌ عند الجدَّادٍ ول أَجِدَّ منها شيعا فجَعَلْتٌ أستنظِره إلى 

٤‏ 5 و 
قابل» فيأبى» فأب بذلك النبئّ يكل فقال لأصحابه: امشو | نَسْتَنظِرٌ لحابر من البهر دي . 
فجاؤوني في تَخْلٍ فجَعَلَ النبي يِه يُكلّمُ اليهوديً» فيقول: أبا القاسم لا نره : فلمًا رَأَى 
(۲) وهو في «مسند أبي يعلى» (51149). 
(۳) أخرجه مرفوعاً الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» ص۳۳۷ والطبراني في «الدعاء» (١٠)ء‏ والبيهقي في 
(الشعب» (/81/51). وأخرجه موقوفاً عمد بن فضيل في «الدعاء» (55).» وابن حبان »)٤٤۹۸(‏ وصح 
الدارقطني في «العلل» (5 ۲۲۳) الوقف. 


كتاب الأطعمة باب ٤١‏ / ح ٤٥ ٤4۳-٥٤٤۲‏ 





النبيٌ اة قام فطاف في النّخْلِ ثم جاءه فكلمّه» فی فقّمْتُ فجنْتُ بَلِيلٍ رطب فوَضَعْتهِ بين 
يدي النبيّ كلد فأكلء ثم قال: «أينَ عَرِيشُكَ يا جابر؟» فأخباته. فقال: «افرَش لي فيه) 
ففَرَ شته كل و سق ٠‏ فجت بض أخرى» فأكلّ منهاء : ني قام فكَلّمَ اليهودي» 
فی عليه فقام في الرّطاب في النَخْلٍ الثانية» ثم قال: «يا جابر جذ واقض» فَوَقَفَ 0 
فحَدَّدْتٌ منها ما قَضَيه Sek Ea‏ و ته» فقال: «أشهد 
أن سول اللّه) . 
عُروش وعَريش: : بناع. وقال ابن عباس : مر وشت ما عرش من زم وغير ذلك. 
يقال: عُروشها: أبنِيتها. 
قوله: «باب الرّطَب والتّمْرا كذا للجميع فيا وقفتٌ عليه إلا ابن بَطال ففيه: «باب الرَطّب 
الما وَقَحَ فيه بموحدةٍ بل الواو» ووَقَمَ لعياض في باب (ح ل أن في البخاريّ: «باب 
أكل التّمر بالرّطّب» وليس في حديتي الباب ما يدل لذلك أصلا. 
قوله: «وقول الله تعالٰی: © وهرۍ ِلك نع ا الآية وو غا در ميد من 
يق شَقیق بن سَلَمَةَ قال: لو علم الله أن شيئاً للنمّساء خير من الرّطَّب لأمرٌ مريم به. 
ومن طريق عمُرو بن ميمون قال: ليس للنمّساءِ خير من الرّطَّبٍ أو النّمرء ومن طريق 
الرّييع بن تيم قال: ليس للنْفّساءِ مثل الوْطّب» ولا للمريض يشل العَسّل. أسانيدها 
وأخرج ابن أبي حاتم" وأبو يعلى (455) من حديث عل رفعه» قال: «أطعموا نساءكم 
الول لرّطَبَ» فإن لم يكن رطب فتّمره وليس من الشجَر شجَرة أكرّم على الله من شّجّرة نزلت 
تحتها مريم» وني إسناده ضعف. ظ 
وقد قرأ ا جمهور ساط بتشديد السّينء وأصله: تتُساقط» وقراءة حمزة وهي رواية عن 
)١(‏ كذا في (أ) و(ع) وا وأشير في (أ) للحاء بإشارة إهمال» والصحيح أن هذا قاله القاضي عياض في 
«المشارق» 15١/1١‏ في باب (ج ل). - 
(۲) في «تفسیره» ۷/ .١1٠5‏ 
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٦‏ باب ٤١‏ / ح 0448-0447 فتح الباري بشرح البخاري 





أن عجرو اكليف على حذف إحدى التاءين» وفيها قراءات E‏ في الشواد. ثم ذكر 

الأوّل: حديث عائشة: 

قوله: «وقال محمّد بن يوسُف» هو الفْريابيَ شيخ البخاريّ» وسفيان: هو الثوريّء وقد 
تقدم الحديث وشرحه/ في أوائل الأطعمة (0۳۸۲) من طريق أخرى عن منصور: رقيات 
عبد الرّحمن بن طلحة العَبْدَريّ ثم الشَّيبِيَ الحَجبيّ» وأمّه: هي صَفيّة بنت شَيبة من صغار 
الصحابة. وقد أخرجه أحمد )۲٤۲۹٦۳(‏ عن عبد الرَّزْاقَء ومن رواية ابن مَهديّ (١580؟)‏ 
كلاهما عن سفيان التُورِيّ مثله. 

وأخرجه مسلم )۳١/۲۹۷۰(‏ من رواية أي أحمد الرُبَيريٌ”" عن سفيان بلفظ: وما كبعنا. 
والصواب رواية الجماعة» فقد أخرجه أحمد )١5501(‏ ومسلم أيضاً (7910/ 0١‏ من طريق 
داود بن عبد الرّحمن عن منصور بلفظ: حين شَّبِعٌ الناس. 

وإطلاق الأسوّد على الماء من باب التغليب» وكذا إطلاق الشَبَع موضع الرّيّء والعرب 
تفل ذلك في الشيئِينِ يَصطّحبان» فتُسمّيهم| معاً باسم الأشهّر منهماء وأا النّسوية بين الماء 
والتّمر مع أن الاء كان عندهم ترا لأنَالوّيّ من لا يحل بدون المع من الطّعام لمع 
شرب الماء صِرفاً بغير أكل» لكنّها قَرَنَت بينهها لَعَدَ م التَّمتَع بأحدهما إذا فات ذلك من الآخر 
ثم عبرت عن الأمرَينٍ الم والرّيّ بفعل أحدهاء كم عَبَّرَت عن التّمر والماء بوَصفي أحدعماء 
وقد تقدَّم شيء من هذا في «باب من أل حى سَبِع» (081). 

الثاني: حديث جابر. 

قوله: أبو عَسان» هو محمّد بن مُطَرّفء وأبو حازم: هو سَلَّمَةَ بن دينار. 
)١(‏ بل ليست كلها شواذ؛ ففيها قراءة حفص عن عاصم بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين» وقراءة يعقوب 

بالياء على التذكير وفتحها وتشديد السين وفتح القاف» وبا قرأ أبو بكر بن عياش في إحدى الروايتين عنه. 


انظر «النشر في القراءات العشر) ۲/ .٠۸‏ 


(؟) ومن .رواية عبيذ الله:الأشجدى أيضا. 


كتاب الأطعمة باب 4١‏ / ح ٥44۳-٥44۲‏ ۷ 





قوله: «عن ay‏ ربيعة» هو المخزومئ» واسم أي 
رَبيعة عمّرو» ويقال: N ga‏ عه وعيد اناد بن أبي رَبيعة من مُسلمة 
الفتح» وول الجُندَ من بلاد اليمن لعمر» فلم يزل بها إلى أن جاء سنة حَضْر عثمان ليَنضّره. 
فسَقْطٌ عن راحلته مات ولإبراهيم عنه رواية في النّسائيٌ» قال أبو حاتم: إِهَا مُرسلة» وليس 
لإبراهيم في البخاريّ سوى هذا الحديث» وأمّه أمّ كلثوم بنت أبي بكر الصّدّيق» وله رواية 
عن أمّه وخالته عائشة ظ ظ 

قوله: «كان بالمدينة بودي م أقف على اسمه. 

قوله: «وكان يُسْلِفني في تمُري إلى الجذاذ» بكسر الجيم» ا جَمة 
ويجوز إهمالهاء أي: زمن قطع تمر التخل» وهو الصّرام. وقد استشكل الإسماعيلّ ذلك 
وأشارَ إلى شُذوذ هذه الدّواية» فقال: هذه القضّة ‏ يعني دعاء النبيّ ل في البّخل بالبَرّكة ‏ 
وؤاها الات المعروقون ف كالشتعل وال عادر مره الدبو وكا قال ابن التين: الدي 
في أكثر الأحاديث أن الدّين كان على والد جابر. قال الإساعيلّ: والسَّلّف إلى الجذاذ مما لا 
يجيزه البخاريّ وغيره» وفي هذا الإسناد نظر. 

قلت: ليس في الإسناد مَن يُنظر في حاله سوى إبراهيم» وقد ذكره ابن حِبّان في ثقات 
التابعينَه وروى عنه أيضاً ولده إسماعيل والزّهْريٌ» وأمًا ابن القَطّان فقال: لايُعرف حاله. 

وأمًا السَّلَف إلى الجذاذ فيعارضه الأمر بالسَلّم إلى أجل معلوم فيَحمّل على أنه نه وَقَع في 
الاقتصار على الجذاذ اختصارء أن الوقت كان في أصل العقد معيناً. 

وأمًا الشذوذ الذي أشارٌ إليه فيَندَفِع بالتعدّد فإنَّ في السّياق اختلافاً ظاهراًء فهو حمول 
على أنه َي برك ني الخل المخّف عن والد جابر حتّى وفى ما كان على أبيه من التّمرء كا 
) تقدّم بيان طرقه واختلاف ألفاظه في علامات النبوّة (: 2 ثم بر NS,‏ 
بجابر في) كان عليه هو من الدّين» والله أعلم. 


.)۲۷٠۹(و‎ )۲۱۲۷( يعني الحديث السالف عند البخاري برقم‎ )١( 
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قوله: «وكانت لجابر الأرض التي بطريق رُومَة) فيه التفات» أو هو مُدرّج من كلام الراوي» 
لكن يره ويَعضد الأول أن في رواية أي تّيم في «المستخرّج» من طريق الرّماديٌّ عن سعيد بن 
أبي مريم شيخ البخاريّ فيه: وكانت لي الأرض التي بطريق رُومة. ورومة بضمٌ الرّاء وسكون 
الواو: هي البثر التي اشتّراها عثمان ذه وسَبلّهاء وهي في نفس المدينة» وقد قيل: إل رومة رجل 
من بني غفار كانت له البئر قبل أن يَشْئَريّها عثهان» تُسبّت إليه. 

وتَقَلَ الكزْماننٌ أن في بعض الرّوايات: دُومةء بدال بَدَل الدّاء قال: ولعلّها دُومة الجندل. 
قلت: وهو باطِل» فان دُومة ا جندّل لم تككن إذ ذاكَ نحت حبَّى يُمكِن أن يكون لجابر فيها 
أرض”» وأيضاً ففي الحديث أن النبيّ َة مَسّى إلى أرض جابرء وأطعَمّه من/ رُطبهاء ونام 
فيهاء وقامَ فبَرّكَ فيها حتّى أوفاة» فلو كانت بطريق دُومة الجندَل لاحتاج إلى السَّمَّره لأنّ بين 
دومة الجَندّل وبين المدينة عشر مَراحل» كما بيه أبو عبيد البكريّ. وقد أشارٌ صاحب «المطالع» 
إلى أن رُؤْمة”" هذه هي بثر رومة التي اشئّراها عثمان وسَبَلّهاء وهي داخل المدينة» فكأنَ 
أرض جابر كانت بين المسجد النبوىّ ورومة. 


قوله: «فَجَلَسَتَ فل عاماً» قال عياض: كذا للقابسيٌ وأبي ذرٌ وأكثر الرّواق بالجيم 


0 


واللام» قال: وكان أبو مروان بن سراج يُصوّب هذه الرّواية إلا أنه يضبطها: فجَلَسْتٌ 
أي: بسكون السّين وضمٌ التاء» على أمّها خاطبة جابر وتفسيره» أي: تأخرتٌ عن القضاء. 
«فكلى) بفاءِ مُعجّمة ولام مُسدّدة من التّخلية» أو محمفة من الخُلوٌ أي: تأخر السّلَففُ عاماً. 
قال عياض: لكن ذكر الأرض أوَّل الحديث يدل على أن الخبر عن الأرض لا عن نفسه. انتهى 
فاقتصَى ذلك أن ضبط الرّواية عند عياض بفتح السّين المهمّلة وسكون التاء» والصَّمير للأرض» 
)١(‏ رد العينيٌ على الحافظ في قوله هذا بقوله: هذا الذي قاله باطل» لأنَّ الذي في الحديث بطريق رُومة. وهذا 
ظاهر» وأما رواية الدال فمعناها: كانت لجابر أرض كائنة بالطريق التي يُسافر فيها إلى دُومة الجندل» 
وليس معناها التي بدُومة الجندل حتى يُقال: لأنَّ دومة الجندل إذ ذاك لم تكن فتحت» ودُومة على عشر 


مراحل من المدينة. 
(۲) تحرّف ٤‏ الأصول و(س) إلى: دومة. 


كتاب الأطعمة ْ باب 5١‏ ا £۹ 





000 ة ساكنة» أي: Ne‏ 
ل: ووقع للأصيك: فحِسّت» بحاءٍ مُهمَلة ثم موحدة» وعند أبي اليثم : فخاست» 
بعد الخاء المعجّمة ألف. أي: خالّقَت يي وتملهاء يقال: خاس عهده: إذا خائّه أو 
ق عادته» وخاسٌ الشَّىء: إذا تَيِّرَ. قال: وهذه الرّواية انها . 
O NAO‏ 

E i A E 

رواية الإسماعيل: فخسّت”" عل عاماً. وأظنها بمعجّمة بمُعجمةٍ ثم سين م مَلة ثقيلة. وبعدها: عل 

يفتكن وتشديك التحتانة. فكأن الذي وَقَمَ ٤‏ انق بصورة «تَخلا» وكذا «فخلا) تصحيف 

eR‏ ا 

جعفر - دين أوسا وق ليغا 0ج ks‏ فخلا) 

ليس عندي مُقيِّداً - أي: مضبوطاً - ثم قال: ب قلت: وقد تقدّم 

| قوله: (ولم أجد) بفتح الهمزة وكسر الجيم وتشديد الذال“. 

)١(‏ تصحفت في (ع) و(س) إلى: أثبتهاء وأعجمت في (أ) على الصواب لأنَّ عبارة القاضي في «المشارق» 
0١‏ :هذه الروايات معلولة غير بيّنة إلا رواية أي اهيشم. 

(۲) تحرّفت في (ع) و(س) إلى: فخنست. بزيادة النون. ظ 
ما جاء في هامش اليونينية حيث ضبطت بتشديد اللام وبالجيم» وبذلك ضبطها القسطلاني ضبط 
حروف: فجلٌّ. وصنيعهم| يوافق النسخة الخطية التي بأيدينا برواية أبي ذر ا هروي» وهي نسخة مقروءة 
- على أبي علي الصدفي» ولم يظهر ضبطها في (ب) و(ع). 

(5) كذا ضبطه الحافظ رحمه الله وتبعه العيني» بكسر الجيم وبالدال المشددة ركان وا عل ی ال 


والاجتهاد. بدليل عدم تعرضه) لقوله في الحديث: «(منها شيئًاً) فكأنه لم يقع ذلك عند هما إلا لكان 
صنيعه| خطأء إذ لا يُعرَفٌ مضارع جد بمعنى قطع إلا بضم الجيم» وبذلك ضبط في اليونينية. ش 
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قوله: ١أستنظره»‏ أي : أستمهله «إلى قابل» أي : إلى 0 تانٍ. 

قوله: «فأخير» , بضمٌ ا همزة وكسر الموحدة وفتح الرّاء على الفعل الماضي المبنيٌ للمجهول. 
ويحتمل أن يكون بضمٌ الرَّاءِ على صيغة المضارّعة والفاعل جابر» ودكره كذلك مُبالّغة في 
استحضار صورة الحال. ووَقَعَ في رواية أبي نُعيم في «المستخرّج»: فأخبرث. 

قوله: «فيقول: أبا القاسم لا أَننظِرُه» كذا فيه بحذني أداة التّداء. 

قوله: «أينَ عَريشُك» أي: المكان الذي اتخذتّه في البستان لتَسَظِلَ به وتقيل فيه. وسيأق 
الكلام عليه في آخر الحديث. 

قوله: «فجثته بقَبّضة أخرّى» أي: من رُطب. 

قوله: «فقام في الرّطاب في التخل الثّانيةً» ای المرّة الثانية» وفي رواية أي ي عَم : فقامَ فطاف. 
دل قوله: في الرّطاب. 


و 


قوله: : نم قال: يا جابر, ذا فعل أمر بالجذاذٍ «واقض» أ ى: أوف. 

قوله: افقال: أشهّد أن رسول الله» قال ذلك ية لما فيه من حرق العادة الظّاهر من إيفاء 
الكثير من القليل الذي لم يكن يُظَنّ أنه يوق منه البعض فضلاً عن الكل» فضلاً عن أن تَفضْلٌ 
قَضْلة فضلاً عن أن يَفضُلّ قَدرٌ الذي كان عليه من الدّين. 


قوله: «عَزش” وعريش: بناءٌ وقال ابن عبّاس: مخروت 4 ما يُعرّش من الكَرْم 


وغير ذلك. يقال: غغروشها: أبنيتُها؛ نبَتَ هذا في رواية المستّملي» والنقل عن ابن عبّاس في 

ذلك تقدم موصولا في أوّل سورة الأنعام'". وفيه النقل عن غيره بأن المعروش من الگرم: ما 

يقوم على ساق» وغير المعروش: ما يَبسَط على وجه الأرض. 

)١(‏ كذافي (أ) و(ب)» وضبط في (أ) ضبط قَلّم» وكذلك ضبطه العيني في «عمدة القاري» 7٠١١‏ بالحروف. بلفظ 
المفرد» وني (ع): عرّوشء بلفظ الجمع. وفاقاً لليونينيةء وكذلك ضبطه القسطلاني بالحروف. وهو الأظهرء 


لوافقته للموضع الذي أشار إليه الحافظ في تفسير سورة الأعراف» حيث وقع هم جميعاً بلفظ الجمع. 
() بين يدي الحديث رقم (/5771). 
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وقوله: عرش وعريش: بنا هو تفسير أبي عبيدة» وقد تقدّم قله عنه في تفسير الأعراف. 
وقوله: «عروشها: أبنيتها» هو تفسير قوله: «حَاوِيَة عل عروشها # [البقرة:1594]» وهو 
| تفسير أبي عُبيدة أيضاًء والمراد هنا تفسير عرش جابر الذي رَد اني لا عليهء فالأكثر على أن 
المراد به ما يُستَظلٌ به وقيل: المراد به السّرير. 

قال ابن التين: في الحديث أُنَّم كانوا لا لون من دين لقِلّة النَّىء إذ ذاكَ عندهم, وأن 


ظ ٠‏ َه م 7 1 ۰ چ 2 8 ا 
الاستعاذة من الدَّين أريدَ بها الكثي منه» أو ما لا جد له وفاءً» ومن ثَمَّ مات النبي كَل 


ودرعه رع 1 عل كين ااه لأهله". وفيه زيارة النبّ ية أصحابه a‏ البساتين 
والقيلولة فيها والاستظلال بظلاهاء والشّفاعة في إنظار الواجد غير العَين التي استحجقت 
عليه ليكون أرفقٌ به. 


۲ - باب أكل الجار . 

4- - حدّئنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدّثنا آي حدَّثنا الأعمّشء قال: حدّئني 
مجاهدٌ. عن عبد الله بن عمرٌ رَضِيَ الله عنهماء قال: بينا نحن عند النبيّ يكل جُلوسٌ» إذا أي 
بجتار تَخْلة فقال النبيّ كلل: «إنَّ من الشّجَرٍ لما بر کته كبرَكةٍ ا ي 
التَخْلة > فأرَذْتٌ أن أقولّ: هي النّْلةُ با رسول الله ثم الَقّتَ فإذا أنا عاشرٌ عَشَّرة أنا أحدّثُهم. 
aR‏ فقال النبى : (هي التّخُلة». 

قوله: «باب ب أكل الجتار) به بضم الجيم e‏ ق اوقم ت 
وقد تقدّم شرحه في كتاب العلم ستو (١1)؛‏ وتقدّم الكلام على خصوص التُرجمة بأكلٍ 
ا مار في كتاب الجُبوع ٩(‏ 3). 

۳ - باب العحوة ظ 
6-- حدّئنا عة بن عبد الله حدّثنا مَرُوان أخبرنا هاشم بن هاشم» أخبرنا عامر بن 


ل ا 
(۲) سلف برقم (58417). 


2048 
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سعد عن أبيهء قال: قال رسول الله وكلله: من تَصَبِّحَ كلّ يوم سبعٌ تَمَراتِ عَجُوةٍ لم يَضُرّه في 
ذلك اليوم سم ولا سحْرٌ). ۰ 
[أطرافه في: 01/74 217/59 ]٥۷۷۹٩‏ 

قوله: "باب العَجُوة» بفتح العين المهمّلة وسكون الجيم, نوعٌ من التّمر معروف. 

قوله: «حدّثنا مّعة) بضم الجيم وسكون الميم «ابن عبد اللّه» أي : ابن زياد بن شدّاد 
السّلَّمِيَ أبو بكر البَلْخيّ» يقال: إن اسمه يحبى وحمعة لقبّء ويقال له أيضا: أخو”" خاقان» 
كان من أئمّة الرّأي أوّلآً ثم صارٌ من أثمّة الحديث» قاله ابن حبّان في «الثقات»ء وماتٌ سنة 
ثلاث وثلاثين ومئتين» وما له في البخاريّ بل ولا في الكتب السّتة سوى هذا الحديث. وسيأتي 
شرح حديث العجُوة في كتاب الطب (07/78) إن شاء الله تعالى. 


2 


ار وا و ر EE‏ ٍ 
وقوله هنا: «من تصبح كل يوم سبع ثمرات» وقع في نسخة الصغانيّ بزيادة الباء في 
وله فقال: (بسبع» . 


؛ - باب القران 

45- حدّئنا آدم حدثنا شَعْبةٌ حدّثنا جَبَلةٌ بن سُحَيمء قال: أصابنا عام سَنَةِ مع ابن 
الْبير فرَرَّقَنا تَمْراء فكان عبد الله بِنُ عمرٌ يَمُرٌّ بنا - ونحنٌ ناكل - ويقول: لا تُقارنواء فإنَّ 

۵ تااس سے و ص کر هص 7 
النبي و تتى عن الإقران. ثم يقول: إلا أن يَستأذنَ الرجل أخاه. 

قال شعْبة: الإذْنُ من قولٍ ابن عمرٌ. 

قوله: «باب القران؛ بكسر القاف وتخفيف الرّاء» أي: صم تمرة إلى تمرة لمن أكَلَ مع 
جماعة. | 


قوله: «جَبلة» بفتح الجيم والموحّدة الخفيفة. 


)١(‏ تحرّف في الأصول و(س) إلى: أبو. وإنما هو أخو خاقان» يعني أخو يحيى بن عبد الله بن زياد. الذي 


يُلقب بخاقان. قاله الحافظً في ترجمته في «تهذيب التهذيب»» حيث نقل عن ابن منده قوله: جمعة أخو 
خاقان. قلنا: وخاقان شيخ البخاري أيضاًء ولهذا قيل له: أخو خاقان. 


كتاب الأطعمة | باب VT ٥٤4١ح / ٤٤‏ 





قوله: «ابن سكيم بِمُهِمَلَئَنٍ مُصعْرء كوف تابعيّ ثقة» ما له في البخاريّ عن غير ابن 
عمر رضي الله عنهم| شيء. 

قوله: e‏ سَنة» با لإإضافة» اق 0 فَحْطِء وَوَقَم في رواية أبي داود الطّيالميٌ في 
المُسئله) (۲۰۱۸) عن ف أصابتنا و 

قوله: «مَعَ ابن الزبير» يعني عبد الله لما كان خليفةٌ. وتقدّم في المظالم (5: ؟) من وجه آخر 
عن شُعْبة بلفظ: كتا بالمدينة في بعض أهل العراق. ظ [ 

قوله: «فرَرَقنا تَمْراً أي: أعطانا في أرزاقنا تمرأء وهو القَدْر الذي يُصرّف لهم في كل سنة من 
مال الخراج وغيره بَدَل التقد يراه لقلّة النّقد إذ ذاكَ بسبب المجاعة التي حَصَلَت 

قوله: «ويقول: لا تُقارنوا" في رواية أي الوليد في الشركة :)۲٤۹١(‏ فيقول: لا قروا وكذا 
لأبي داود الطيالميٌ في (مُسندو). 

قوله: اعن الإثران» كذا لأكثر ارات وقد أوضَحت في كتاب ب الت | أن اللّغة الفصحَى 
بغير ألف. وقد أخرجه أبو داود الطَّيالسيٌ (۲۰۱۸) بلفظ: القران. وكذلك قال أحمد )٥۰۳۷(‏ 
عن حَجّاج بن محمّد عن شعبة. وقال عن محمّد بن جعفر”” عن شّعْبة: الإقران. 

قال القرطبيّ: ووَقَمَ عند جميع رواة مسلم :)٠٠١ /۲٠٠٠(‏ الإقران» وفي ترجمة أبي 
داود (۳۸۳): «باب الإقران في التّمر وليست هذه اللّفظة معروفة» وأقرّن من الرباعيّ 
وقَرَنْ من الثلائي؛ وهوالصّواب. 

قال الفَرّاء: رن بين احج والععرة. ولايقال: أقرَّنَ. وإنَّا يقال: قرت لا قو عليه وأطاقه. 
CEE‏ مَمَرِنِينَ # [الزخرف:7١].‏ قال”": لكن جاء في اللّغة: قرَنَ الد 
في العرق» أي: كَثْرٌ فيُْحمّل حَمْل الإقران في الخبر على ذلك» فيكون معناه أنه ى عن الإكثار 
من أكل التمر إذا كان مع غيره» ويّرجع معناه إلى القران المذكور. 
(۱) قبل شرح الحديث (1551). 


(۲) وروايته عند مسلم أيضاً برقم .)١6١( )7١54(‏ 
(۳) القائل هو القرطبي» كا هو واضح في كتابه «المفهم»» حيث صدّره بقوله: قلتٌ. 


(٤‏ باب ٤٤‏ / ح ٥٤٤٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: لكن يصير أَعَمَّ منه. والحنٌّ أنَّ هذه اللّفظة من اختلاف الرُواةت وقد ميّرّ أحمد 
(000) بين مَن رواه بلفظ «أقرَّنَ) وبلفظ «قَوَنَ) من أصحاب ع وكذا قال الطّيالسيُ 
عن شعْبة!2: القِران» ووَقَعَ في رواية الشيباني ED‏ 3 القران. 

قوله: 5 نم يقول: إلا أن يستَأَذِنَ الرجل أخاه» أي: فإذا أَذِنَ له في ذلك جارَء والمراد بالاخ 
رَفيقه الذي اسْتَرَكَ معه في ذلك التمر. 

قوله: «قال شعُبة: الإذن من قول ابن عمر» هو موصول بالسَتَلِ الذي قبله» وقد أخرجه 
أبو داود الطَّيالميٌ في «مُسئّده؛ (۲۰۱۸) عن شُعْبة مُدرَجِأء وكذا تقدَّم في الشّركة )۲٤۹۰(‏ 
عن أبي الوليدء وللإسماعيلَ وأصله لمسلم )٠٠١ /٠٠٠٠(‏ كذلك عن معاذ بن معاذ» وكذا 
اخرهة ادن عو يري )وو و34 وش رامن نيه 

وتابَعَ آدم على فصل الموقوف من المرفوع شَّبابةٌ بن سَوّار عن شَعْبةء أخرجه ا لخطيب ^ 
من طريقه مثل ما ساقه آدم إلى قوله: الإقران. قال ابن عمر: إلا أن يُستأؤن الرجل منكم 
أخاه. وكذا قال عاصم بن عل عن شُعْبة: أرَى الإذن من قول ابن عمر. أخرجه الخطيب 
»)۳۷-٠۳۹/۱(‏ وقد فصّلَّهِ أيضاً عن شُعْبة سعيدٌ بن عامر الضبعيٌء فقال في روايته: قال 
شعبة: إلا أن يستأذن أحدكم أخاه. هو من قول ابن عمرء أخرجه الخطيب أيضاً 
(18-1//1) إلا أن سعيداً أخطأ في اسم التابعيّ» فقال: عن شّعْبة عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر. والمحفوظ: جبّلة بن سَحَيمء كا قال الجاعة. 

والحاصل أن أصحاب شُعْبة اخَلفواء فأكثرهم رواه عنه مُدرّجأ وطائفة منهم رَوَوا 
عنه التردّد في كون هذه الرّيادة مرفوعة أو موقوفة» وشَبَابة قَصَلّ عنه» وآدم جَرَّمَ عنه بأن 
الزيادة من قول ابن عمرء وتابَعّه سعيد بن عامر إلا أنه حالف في التابعيّ» فلم اختَلّفوا على 
)١(‏ وكذلك رواه خالد بن الحارث البصري عن شعبة عند النسائي في «الكبرى» (1190) بلفظ: التققران. 
(۲) عند أحمد »)٤٥۱۳(‏ وأبي داود .)۳۸۳٤(‏ 


(۳) عند النسائي في «الكبرى» (14۷( موقوفاًء وعند الطبراني )4 ابو 1 وغيره مرفوعاً. 
62 في «المدرج) RHE /١‏ 
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اوا ی ر دوا الثين اعا اک ا ف وروا غر 


| 2030 


. عن التابعينَ فرأيناه قد وَرَدَ عن سفيان الثُوريٌ وأبي"" إسحاق الشيبانٌ ومسعر وزيد بن 


E ونا تي أن يتن الرجل تين‎ TT 
جميعاً حتى يَستأذن أصحابه. وهذا ظاهره الرّفع مع م احتمال الإدراج» وأمًا رواية السا‎ 


¥ 


+ 


فأخرجها أحمد (401) وأبو داود (5 8" بلفظ: كى عن الإقران إلا أن ستأذن أصحابك. 

الوك ليها اقول ف روا ارو ةوا روا زكرن أن اا واخريدها ان ان 

)٥۲۳۲(‏ في التوع الثّامن والخمسينّ من القسم الثاني من ¿ (صحيحه) بلفظ : «مَن اكل مع قوم 

من تر فلا يقرن» فإن أراد أن يفعل ذلك فليّستأؤتهم, فإن أؤنوا فليفعل» . وهذا ا ا 
مع احتماله الإدراج أيضاً. 


نم نظرنا فين رواه عن النيّ كل غير ابن عمر فوّججدناه عن أي هريرة» وسياقه 


يقتضي أن الأمر بالاستئذان مرفوع» وذلك أن إسحاق في «مُسبّده) )۱٥۷(‏ ومن طريقه ابن 
حبّان anes‏ من طريق الشّعبِيَ عن أبي هريرة» قال: كنت في أصحاب الصفةء 
بعت إلينا رسول الله ية مر عجوة, فكب بينناء فكتا نأكل الدْسَيْنِ من الجوع» فجَعَلٌ 


أصحابنا إذا قَرَنَ أحدهم قال لصاحبه: إني قد قَرَنتٌ فاقرنوا. وهذا الفعل منهم في زمن 


النبيّ اة دال على أنه كان مشروعاً هم معروفاًء وقول الصّحايّ: كنا نفعل في زمن النبيّ كل 
كذاء له حكم الرّفع عند الجمهور. 

وأصرحٌ منه ما أخرجه البرّار (4117) من هذا الوجهء ولفظه: قَسَمَ رسولٌ الله ل مرا بين 
أصحابه» فكان بعضهم يقن فتهَى رسولٌ الله اة أن يرن إِلّا بإذنٍ أصحابه. 

فالذي تَرَجَحَ عندي أن لا إدراج فيه وقد اعِتَمّدَ البخاريّ هذه الزيادة وتَرجَمَ عليها 


في كتاب المظالم وفي الشّركة» ولا يَلرّم من کون ابن عمر ذكر الإذن مرّة غير مرفوع أن لا يكون 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى : وابن. 
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مستتده فيه الرّفم» وقد و ا 
تبان السك 

فأخرج النسائيٌ (ك1791) من طريق مسعر عن جبّلة قال: سل ابن عمر عن قران 
التّمرِه قال: لا تَقرّنء إلا أن تستأذن أصحابك. فيّحمّل على أنه لما حدّث بالقصّة ذَّكَرها 
كلّها مرفوعة» ولمًا اسيّفتيَ أفتى با ثكم الذي حَفِظه على وَفْقِه ولم يُصرّح حينئلٍ برفه. 
والله أعلم. ۰ 

مح ل E‏ 
أو الكراهة؟ والصّواب التفصيلء فإن كان الطّعام مُشْمَرٌ مُشْتَرّكاً بينهم فالقران حرام إِلَا 
برضاهم» ويحصّل بتصريحهم باسواي بسي وا 
ذلك فإن كان الطّعام لغيرهم حَرّمَ وإن كان لأحدهم وأذِنَ هم في الأكل اشتّرطً رضاه. 
ويحرّم لغيره ويجوز له هو إلا أنه د سحب أن يستأذن الآكِلينَ معه. وحَسّنَ للمُضيفي أن لا 
يَقرّنَ ليُساويَ ضَيفهء إلا إن کان السَّىء كثيراً يَفضُل عنهم مم أن الأدب في الأكل مُطلَقاً 
تزك ما يقتضي الثَّرّه إلا أن يكون مُستعجلاً يريد الإسراع لشغل آخر. 

وذكر الطاب أن شرط هذا الاستعذان إلا کان في رَمَنهم حي كانوا في قِلّة من النَّىءء فأمًا 
اليوم مح انّساع ا حال فلا يحتاج إلى استئذان. وتعقبه لوو بن الصواب التّفصيل» لأنّ العبرة 
بعموم الآفظ لا بخُصوصي السب لو ثبت السّبب”"» كيف وهو غير ثابت. 

قلت: حديث أبي هريرة الذي قدمته بُرشد إليه» وهو قويّ» وقصّة ابن الزبير في حديث 
الباب كذلك. 

وقال ابن الأثير في «التّهاية»: ا قَمَ لهي عن القران لأنْ فيه كَرّهاً وذلك يُزري بصاحبه. 
أو لأن فيه َا برَفيقِه» وقيل: إا نمي عنه لما كانوا فيه من شِدّة العش وقِلّة النَّىءه وكانوا مع 


ذلك يُوَاسُونَ من القليل» وإذا اجِتَمَعوا ریا اثر ر بعضهم بعضاء وقد يكون فيهم من اشد 


)١(‏ قوله: «لو ثبت السّبب» سقط من (س). 
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جوعه حتى يله ذلك على القرن بين التّمرئِْنِ أو تعظيم اللّقمة فأرصَّدَهم إلى الاستئذان 
في ذلك تطييباً لنفوس الباقينَ. وأا قصّة جبلةً بن سُحَيم فظاهرها اتا من أجل الغَبْنء ولِكونِ 
ملكهم فيه سواء» وروي نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الصفة» انتهى. 

وقد أخرج ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (۷۹4٥)ء‏ وهو في «مُستد البزّارا )٤ ٤٥٥(‏ 
من طريق ابن برَيدة عن أبيه رَفَعَه: «كنت كبتكم عن القران في التمرء ون الله / وسح 
عليكم فاقرّنوا» فلعل النَوَويّ أشارٌ إلى هذا الحديث. فإنَّ في إسناده ضعفاً. قال الحازمي 
حديث النّهي أصح وأشهّر. إا أن التطب فيه يسيرء أنه ليس من باب العبادات» وان 
هو من قبيل المصالح الدنيوية فيُكتفى : فيه بمثل ذلك ويعْضّدُه إجماع الأمّة على جواز 
ذلك. 

كذا قال» ومّراده بالجواز في حال كون الشخص مالكاً لذلك المأكول» ولو بطريق 
الإذن له فيه» ا قَرَّرَه النوويّء وإلّا فلم تيز أحد من العلماء أن يَستأئْر أحدٌ بهال غيره بغير 
إذنه» حتى لو قامّت قرِينة تَدُلْ على أن الذي وصح الطَّعام بين الصيفان لا يُرضيه استئثار 
بعضهم على بعض حَرّمَ الاستثثار جَزماء وإلَّا تقع المُكارّمة في ذلك إذا قامّت قرينة 
الرضا. 

وذكر أبو موسى المدينيّ في «ذيل الغريبين» عن عائشة" وجابر : استقباح القران» لما فيه 

من الْشّرَه هوالع المُزري بصاحبه. وقال مالك: ليس ب بجميل أن يأكل أكثرٌ من زفقته. 

ت ا مد اکر ا کاب ویک رند اونا 
قال القَرطْبيّ: مَل أهل الظاهر هذا النّهي على السحريم» وهو سَهوٌ منهم وجهل بمَساق 
الحديث وبالمعنى» وَحَمَلّه الجمهور على حال المشارّكة في الأكل والاجتماع عليه بدليل فهم 
ابن عمر راويه» وهو أفهّم للمقال وأقعد بالحال. ) 

وقد حف العلماء فیمن يوضع الطعام بين يديه متى يَملكه؟ فقيل: بالوضع؛ وقيل: 


(۱) أخرجه عنها ! بن أبي شيبة ۸/ 706. 
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بالرّفع إلى فيه» وقيل غير ذلك فعلى الأوّل فولكهم فيه سواء» فلا يجوز أن يَقرّن إلا بإ 
الباقينَ» وعلى الثاني يجوز أن يَقرّن. لك التفصيل الذي و سه 
الفقهيّة. نعم ما يوضع بين يدي الضّيفان وكذلك التثار”" في الأعراس سبيله في الغرف سبيل 
المُكارّمة لا التَّشَاحَ لاختلاف الناس في مقدار الأكلء وفي الاحتياج إلى التناول من الشَىء 
ولو حمل الأمر على تساوي السّهْمان بينهم ضاق الأمر على الواضع والموضوع له» ولمّا ساغ لمن 
لا يكفيه اليسير أن ينول أكثر من صیب من ُشبعه ايتسيره وما ل يشاح الناس في ذلك 
وجَرّى عَمَلهم على المساتحة فيه عرف أنَّ الأمر في ذلك ليس على الإطلاق في كل حالة 
والله أعلم. 
٦‏ - باب يرَكة النخلة'" 

۸ - حدَّثئنا أبو نُعَيم, حدّثنا محمد بن طَلْحة عن رُبَي عن مجاهد قال: سمعت ابنّ عم 
عن النبي بي قال: إن من الشجر شّجَر ب جرةٌ تكون مثل المسلم» وهي التّحُلة). 

قوله: «باب بَرّكة النّخْلة» ذكر فيه حديث ابن عمر ختصراًء وقد تقدّم التنبيه عليه قريباً 
(0444)» وأنّهِ مرّ شر ځه مُستّوقَ في كتاب العلم (11). 

ه؛- باب القثاء 

4 ه- حدّثنا إسماعيل بِنَ عبد الله قال: حدّثني إبراهيم بن سعد» عن أبيه» قال: 
سمعتٌ عبد الله بنَ جعفر قال: رأيثُ النبيّ َة يأكلٌ الرْطَبَ بِالقئاء. 

قوله: «باب القثاء» ياي شرح حديثه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعال. 

- باب جمع اللّونين أو الطعامين بِمَرَةٍ 

4- حدّئنا ابن مُقاِل أخبرنا عبد الله أخبرنا إبراهيم بِنُ سعبء عن بيه عن عبدٍ الله بنِ 

جعفر رضي لله عنهماء قال: رآیت رسول الله لا اکل الرّطَب بالقَثاء. 


)١(‏ هو ما ينثر في فلات السّرور من حلوى أو نقود. 
(۲) جاء هذا الباب هنا في رواية أبي ذرٌ الهروي» وجاء في رواية غيره مؤخراً إلى ما بعد الباب الذي يليه. 
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قوله: «باب جمع اللَّوْينِ أو الطَعامينِ بمرّة أي: في حالة واحدة» ورأيت في بعض الشروح: 
البمرَّة مرَّة) TT‏ البخاري لَمّحَ إلى تضعيف حديث أنس: أن 
النبئ كله أن بإناء - أو بقعب - فيه لبن وعسَلء فقال: «أذمان في إناء» لا آكله ولا اي 
أخر جه الطبرا في وفيه راو مجهول. 

قوله: «عبد الله» هو ابن المبارّك وقد تقدّم اراج ا لهذا الحديث قبل هذا 
الباب سواء 04417) وكذا فیا قبله بأبواب ( ٠‏ بأعلى من هذا بدرجة» والسَّبّب في 
ذلك أن مَداره على إبراهيم بن سعد قال التَرْمِذيّ :)۱۸٤٤(‏ صحيح غريب لا نعرفه إلا 
من حديثه. 

قوله: «يأكل الرّطَب بالقثاء؛ وَقَمّ في رواية الطبرانٌ ع كيفية أكله لطماء رد ف 
«الأوسط») (١5ل/الا)‏ من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت في يمين النبيّ يكل قا وفي 
ماله ربا وهو يأكل من ذا مره ومن ذا مره وفي سنده ضعف. . 

وأخرج فيه ٠۷(‏ 4۰( وهو في «الطَّبّ) لأب نُعَيم (۸۳۳) من حديث أنس: كان يأخذ 
ازب می والبطيخ يتسارد یادن الأطب بالبطيخ رکا اب الفا ب وسنده 
ضعيف أيضاً. ا 

راج اتناف 05837 دف هن دع ای رايت را ال عله 
يجمع بين الرّطب والخزيز'". وهو بكسر الخاء المعجّمة وسكون الرّاء وكسر الموحّدة بعدها 
زاي: نوع من البطّيخ الأصمّر, وقد تكبر القناء فتَصمَرٌ من شِدّة اله فتصير كالخزيز» كا 
شاهُدته كذلك بالحجاز. وها تمان غل من رَعَمَ أن لمراد بالبطّيخ في الحديث الأخشار 
واعّلّ أن ف لار بحرارة كف ااب وقد ورد د التعليل بأن 5 أحدهما يطفيع 
حرارة الآخر. والجواب عن ذلك بأن في الأصفّر بالبة للدّطّب يُرودةٌ وإن كان فيه خَلاوَته 
طرف حرارة» والله أعلم. 

..)۷٤١٤( في «الأوسط»‎ )١( 
.)۱۲٤٤۹( وأخرجه احمد‎ )۲( 


۳/۹ 
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وفي اساي أيضاً (ك1791) بسن صحيح عن عائشة: أن النبيّ يكل كل البطيخ بالرطب. 
وفي رواية له (ك3788): جَمَحَ بين البطيخ والرّطَّب جميعاً. 

وأخرج ابن ماجه”" )۳۳۲١(‏ عن عائشة: أرادت أُمّي تُعالجّي للسّمنة لتدخلني على 
ني كنا اسم ها ذلك حٌى كلت الطب بالق فسنت كاحسن يسننة. ونا 
. (ك1591) من حديثها: لما تزوّجني النبئُ بك عا وني بغير شيءء فأطعموني القثاء بالتمرء 
فسنت عليه كأحسن الشّحم. 

وعند أي تُحَيِم في «الطَّبّ» (847) من وجه آخر عن عائشة: أن النبي لله أمَرَ أبَوَيها 
يذلك”". ولابن ماج (778) من حديث ابني بُسر: أنَّ النبيّ يكل كان ُحِبٌ الزبد 
والتّمر”» الحديث؛ ولأحمد )١15897(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: 
دَحَلثُ على رجل وهو يمجع لبن تمر فقال: ادن فإن رسول الله يك سَرّهما الأطيّبين. 
وإسناده قوي. 

قال النوويّ: في حديث الباب جوازٌ أكل الشَّيئِينِ من الفاكهة وغيرها معأء وجواز أكل 
طَعامَينٍ معا. ويوْحَذ منه جواز التوسّع في المطاعم» ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك. 
وها تقل عن اتهم حلاف ما عمل عل ا اه تنما لاا التو شم را ن 
والإكثار لغير مَصلحة دينية. 

وقال القرطبىّ: يُوْحَذْ منه جواز مُراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعا ها على 
الوجه اللائق بها على قاعدة الطّبّء لأنَّ في الطب حرارة وفي القعّاء ُرودةً فإذا ألا معا 
اعتدّلاء وهذا أصلّ كبير في المرَكّبات من الأدوية. 
(۱) وهو أيضاً عند أبي داود بنحوه برقم (۳۹۰۳). 
(۲) لكن في إسناده محمد بن حميد الرازي وهو متروك الحديث. 
(۳) ذهل الحافظ رحمه الله عن تخريج هذا الحديث من «سنن أبي داود» (۳۸۳۷)ء مع أنَّ هذا اللفظ الذي 


ذكرع لفظلة اانا لتقل ابن ماج و وان بل ند كلك ولس فة ذه التمره 
() التمجّع: هو أكل التمر اليابس باللبن معاًء أو أكل التمر وشربٌُ اللبن عليه. 


كتاب الأطعمة باب ٤۸‏ / ح ٤۸۱١ ۵4٥۰‏ 





ترج أبو تيم في «العَبَه: «باب الأشياء التي تُؤكل مع الطب ليذهب كَرَره» 
فسا هذا الحديث. لكن ل يذكّر الزيادة التي برجم بباء وهي عند أبي داود (815) في 
حديث عائشة بلفظ: كان يأكل الطُبَّّخ بالطب فيقول: انكر حَرٌّ هذا برد هذاء ويرد 
هذا بحر هذا» والطبيخ» بتقديم الطاء لّعْة ٤‏ البطيخ بوزنه. 2 به/ الأصفرء بدليلٍ 01 
ورود الحديث بلفظ الخربز بَدَل البطبخ» وكان يكثر وجوده بأرض الحجازء بخلاف البطبخ 
الأخضر. ظ ظ ظ 

تنبيه: قت هذه البّرجمة وحديثُها من رواية النسََيّ» ول يَذكٌرهما الإسماعي أيضاً. 

۸- باب من أدخل الضّيفان عشرةٌ عشرةً» والجلوس على الطّعام عَشَّرةٌ عَشَرة 

۰ - حدّثني الصَّلْتْ بِنْ محمّد, حدّثنا حمادُ بن زيل >0 أبي عثمان» ني 


وعن هشام» عن محمد عن أنس. وعن سِنانِ أبي رَبِيعة» عن أنس: أن 0 أمّه ‏ عَمَدَ 


ت 


إلى مد من مور جنه وجَملّت منه ححطِيفة وعَصَرَت عْكَةٌ عندهاء ثاّ ثم بعنتني إلى النبيّ كله 
فأتيته, وهو في أصحابه؛ َدَعَوْتّه قال: «ومّن معي»» فجت نحِدْتُ فقلت: إِنَّه 6 ومن معي) 
فحُرّح إليه أبو طَلْحَة قال: يا رول اف إن هو شية صت م سیم فذحل فجيءَ به. 
وقال: «أڏخل عل عَشَرَةً). أدخِلُوا فأكلوا حتی شّبعواء ثم قال: «أَدْخْل عل عَشّرةً». فدخلوا 
الواح يوان اقل: ايل عل عر ی کا امیت ثم كل انا ف نم فم 
فتاه 2 َقّص منها شي2؟ 

قوله: «باب من أَدْحَلَ الضيفان عَشّرةً مشر والجلوس على العام عد َشَّرة عفر أي: إذا 
اچ إلى ذلك لضيق الطّعام أو مكان الجلوس عليه 

قوله: «عن الجَمْد أبي عثمان» عن أنس. وعن هشام» عن حمّد» عن أنس. . وعن سنان أبي 
رَبيعة» عن أنس» هذه الأسانيد الثلاثة اد بن زيد» وهشام: هو ابن حسّان» ومحمّد: هو 
ابن سيرين. وسنان أبو رَبيعة قال عياض: وَقَعَ في رواية ابن السکن: : نان بن أب ربيعة 
وهو خطأء وإنَّ) هو يسنان أبو ربيعة» وأبو رَبيعة كنيته. 


AY‏ باب 48 / ح ٥4٥۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: الخطأ فيه من دون ابن السّكن» وسنان: هو ابن ربيعة» وهو أبو رَبيعة واقَقّت 
کنیته اسم أبيه» ولیس له في البخاريّ سوى هذا الحدیث» وهو مقرون بغيره» وقد تَكلَمَ 
فيه ابن مَعِين وأبو حاتم» وقال ابن عَديٌّ: له أحاديث قليلة» وأرجو أنَّه لا بأس به. 

قوله: «جَشنّه» بجيم وشين مُعجّمة أي: جَعَلّته جَشيشاًء وا جشيش: دقيق غير ناعم. 

قوله: «خطيفة» بخاء مع مُعجّمة وطاء مُهمّلة وزن عَصيدة ومعناه» كذا تقدّم الجزم به في 
«علامات النبرٌة (7017)» وقيل: أصله أن يُؤخذ لبن ويُذَرٌ عليه دقيق ويُطبّخ ويلعقها الناس» 
فيختطفونها بالأصابع والملاعق فسَمَيّت بذلك» وهي فَويلة بمعنى مفعولة» وقد تقدّم شرح 
هذه القصّة مُستّوقُ في «علامات النْبوّة4» وسياق الحديث هناك أتمّ م هنا. 

وقوله في هذه الرواية: انا هو شيء صَتَعَته صَتعته أمّ سيم“ ي: هو شيء قليل؛ لأن الذي 
تول صُْعَه امرأةٌ بمُفرّدِها لا يكون كثيراً في العادة» وقد قَدّمتُ في «علامات التُبرّة» أنَّ في 
بعض روايات مسلم ما يدل على أن في سياق الباب هنا اختصاراًء مثل قوله في رواية 
يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: فقال أبو طلحة: يا رسول الله. إِنَّا أأرسّلت 
أنسا يدعوك وحدّك ولم يكن عندنا ما يُشبع مَّن أرَى”". وفي رواية عَمْرو بن عبد الله عن 
أنس: فقال أبو طلحة: إِنَّ) روف فقال: إن الله ميارك فيه)”"'. 

قال ابن بَطّال: الاجتماع على الطّعام من أسباب البّرّكة» وقد روى أبو داود (810/14) 
من حديث وحشيّ بن حَرْبٍ رَفَعَه: «اجتوعوا على طعايكمء واذكّروا اسم الله عليه 
يبارّك لکم)» قال: ييا سايم ی ا ياه عام لأا كانت قصعة واحدة 


(١)لم‏ يسق مسلم لفظه بتهامه» فلم يرد فيه ما أشار إليه الحافظء فلعل الحافظ أتى به من رواية أبي عوانة 
)۸۳٠١(‏ حيث ساقه بتمامه» وفيه هذا اللفظ المذكور. 
(1) لم يسّق مسلم لفظه أيضاً بتمامه» فلم يرد فيه هذا الذي ذكره الحافظ» وقد أخرجه من طريق عمرو بن 
عبد اللّه بن أبي طلحة عن أنس الطبرانيٌ في «الكبير» 0 يا رسول الله» إنها أرسلت 
) أنساً يدعوك وحدك ولم يك عندي ما يُشبع مَن أرى» فقال رسول الله 6 نه: «ادخل» فإنَّ الله عز وجل 
سيشبعهم بها عندك» . 


كتاب الأطعمة ٠‏ باب 49 / ح ۵40۲-0401 الذي 








ولا يمن الجاعة الكثيرة أن يقرو عل/ الال منها مع له العام فجملهم عر" 
عَّرةٌ لیتمگنوا من الأكل ولا يُزْدحموا. قال: وليس في الحديث المنع عن اجتتاع أكثر من عشرة 
على الطّعام. 
ظ 4- باب ما يُكره من الثوم والبقول ‏ 

فيه ابن عمرء عن النبي وكلة. 

١‏ -- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا عبد الوارثِ» عن عبدٍ العزيزء قال: قيل لأنس: ما سمعتَ 
النبيّ يل في الثوم؟ فقال: «من أگل فلا يَقْرَبَنَ مسجدّنا». 

۲ - حدَّثنا عن بن عبد الله» حدّئنا أبو صَفُوانَ عبدٌ الله بن سعيدء أخبرنا يونسش» عن 
ابن شهاب» قال: حدّثني عطاك أنَّ جابرٌ بنَ عبد الله رَضِيَ الله عنهما رَّعَمَ أن النبيّ يكل قال: 
من أكَلَ ثُوماً أو بصلا فأيَعمَلّنا - أو ليَعتَرِلُ اا 

قوله: «باب ما يُكْرّهِ من الثوم والبُقول» أي: التي هما رائحة كريهة» وهل النْهِي عن 
دخول المسجد لآكلها على التَّعميم أو على مَّن أل النّيء منها دون المطبوخ؟ وقد تقدّم بيان 
ذلك في كتاب الصلاة (807). ظ 

نم ذكر المصتّف ثلاثة أحاديث: 

أحدها: قوله: «فيه ابن عمر. فر ا تقدّم ٤‏ أواخر صفة الصلاة قبل كتاب 
. الجمعة (401) من رواية نافع عن ابن عمر: أن النبيّ لي قال في غزوة حي : «مَنَ اكل من 
هذه التجرة يعني الثم فلا ب سد 

ووَفَ م لنا سيب هذا لذت فأخرج عثان بن سعيد الدَارِمِيٌ في «كتاب الأطعمة) من 


زوا أن رو نهو رین ےب عه فل جاء قو َس ان لا وقد أكلوا الو 
ش والبّصل» OIE‏ فقال» فذكره”"'. 


(۱) وأخرجه أيضاً أحمد )١1١1777(‏ من طريق بشر بن حرب» لكن رواه عن أبي سعيد الخدري» وبشر بن 
حرب ضعیف» وقد اختلف عليه في إسناده کا تری» فلا اعتداد بروايته. 


2006/6 


At‏ باب ١ه‏ / ح ٥40۴‏ ا جات :لمت لط 





انيها: حديث أنس أورَدّه عن مُسدَّد وتقدّم في الصلاة (807) عن أبي مَعمَر» كلاهما 
عن عبد الوارث وهو ابن سعيد» عن عبد العزيز هو ابن صهيب 

الثها: حديث جابر» وقد تققدم أيضاً هناك موصولاً ومعلقاًء وفيه ذكر البقول 
۸۰و٥۸‏ ولکته اختصَرَه هناء وقوله: «كُل فإني أناجي من لا تُناجي» فيه باح 
لغيره َة حيث لا يتأذّى به المصَلّونَ جمعاً بين الأحاديث. 

واختّلف في حقه هو کلف فقيلٌ: كان ذلك مُرّماً عليه والأصح أنه له مكروه لَحُموم 
قوله: «لا» في جواب أحرام هو؟”" وحُحجّة الأول أن العِلّة في المنع مُلارّمة الملّك له كلف 
وأنّه ما من ساعة إلا ومَلّك يُمكِن أن يلقاه فيها. 

وفي هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبَصّل والكُرّاث. إلا أنَّ من أكَلَّها يكره له 
حضور المسجدء وقد أَحَقّ بها الفقهاء ما في معناها من البُقول الكرية الرّائحة كالفجل. 
وقد وَرَدَ فيه حديثٌ في الطبراك©. وقيدّه عياض بن يَتَجَشى هنهء وى به بعض الشافعة 
الشّديد البَخَّره ومن به جراحة فوح رائحتُها. 

واختلف في الكراهية: فالجمهور على التنزيه» وعن الظاهريّة التتحريم» وأغرّبَ عياض 
فتقّل عن أهل الظاهر: تحريم تَناوّل هذه الأشياء مُطلّقاً لأئَّا نَع من حضور الجماعة؛ والجماعة 
فرش عن و لکن کح ابن حزم بالقوازء اك عام عل عن تعاط ذلك ضور اجب 
وهو أعلم بمذهبه من غيره. 

- باب الكبّاث؛» وهو ورقٌ الأَرَاك 

0۴۳ حدّئنا سعيدٌ بن عق حدّثنا این وَهْٰب» عن يونْسّء عن ابن شهاب. قال: 

أخبرني أبو سَلَمَة قال: أخبرني جابرٌ بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يكن بمَرّ الظهران 





(1) يعني في رواية جابر التي أشار إليها في الصلاة. 

(۲) في حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم (675١؟).‏ 

(۳) في «الأوسط» (۱۹۱)ء وني «الصغير» (۳۷) من حديث جابر بن عبد الله. وقد ضمّف إسنائه الحافظٌ عند 
شرحه للحديث (865)): وهو كذلك. 


كتاب الأطعمة باب ٩۰‏ / ح Ao ٥٤٥۳‏ 





جني الكَبَاث» فقال: «عليكم بالأسوّد منه. فَإِنّه أيطبٌ), فقيل: أكنت تر عى الغنم؟ قال: 
«انعم» وهل من نبي إلا رَعَاها؟!». 

قوله: «باب الكباث» بفتح الكاف وتخفيف الموحدة وبعد الألف مُثلّثة. ٠‏ 

قوله: «وهو ورّق الأراك» كذا وَقَعَ في رواية أبي ذرٌ عن مشايخه. وقال: كذا في الرُوايةء 
والصّواب: تمر الأراك. انتهىء ووَقَمَ للسَفِيٌّ: تمر الأراك» وللباقينَ على الوجهَينِ. ووَقَمَ 
عند الإساعيلَ وأ تُحيم وابن بَطَالٍِ: ورّق الأراكء وكعقبه الإسماعيلّ فقال: إن هو مر 
الأراك» وهو البّرير- يعني بموحٌدةٍ وزن الحرير ‏ فإذا اسرد فهو الكباث. وقال ابن بَطَّالٍ: 
الكباث: كَمَر الأراك الْعَض منه» والترير: ثمره الطب واليابس. 

وقال ابن التين: قوله: وق الأراك ليس بصحيح» والذي في اللَخة: أ 
وقيل: هو تضیجه» فإذا كان طرياً فهو مؤذ» وقيل عكس ذلك» أن الكباث: الطَريٌ» 
وقال أبو عبيد: هو تمر الأراك إذا يبسَء وليس له عَجم. قال أبو زياد”": يُشبه التين يأكله 
الناس والإبل والغنم» وقال أبو عَمْرو: هو حارٌ كأنّ فيه مِلْحاً. انتهى. 

وقال عياض: الكباث: تمر الأراك» وقيل: تتضيجه: وقيل: a‏ وقال شيخنا ابن الملقن: 
والذي رأيناه من سخ البخاريّ: وهو تَمَر الأراك» على الصَّواب. كذا قال» وقال الكِرْمانٌ: 
َف في تُسَخ البخاريّ: «وهو ورّق الأراك قيل: وهو خلاف اللّغة. 

قوله: «(بمر مر الظهْران» بتشديد الرّاء قبلها ميم مفتوحة والظّاء مُعجّمةء بلفظ تثنية الظّهر: 
مكان معروف على مَرحلة من مَكة. 

قوله: «اتَحُني» أي: تقتططف. 


قوله: فاه أيُطَبُ) كذا وَقَمَ هناء وهو لن بمعنى أطيّبء وهو مقلوبه» کا قالوا: جَدَّبَ 


ا بر 


وجبذ. ظ 
قوله: «فقیل: أكنت وی و كران ااي وديا أكنت تَوعَى الغنم حنى 


هو ابو کدی لعز لعو شاع فس أله شرج لي ونا الوه ار 1.,. 
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۸٦‏ باب ١ه‏ / ح 0400-0404 فتح الباري بشرح البخاري 





عرّفت أطيّب الكباث؟ أن راعي الغنم يَكثر تَرذده تحت الأشجار لطلب المرعى منهاء 
والاستظلال تحتهاء وقد تقدّم بيان ذلك في قصّة موسى من أحاديث الأنبياء (507)» وتقدّم 
الكلام على الحكمة في رَعي الأنبياء الغنم في أوائل الإجارة (۲۲۹۲)ء وأفاد ابن التين عن 
الدّاووديّ أن الحكمة في اختصاصها بذلك لكونها لا نرگب فلا يهو نفسٌ راكبها. 

قال: وفيه إباحة أكل تَّمَر الشّجَر الذي لا يُملكء قال ابن بَطَالٍ: كان هذا في أوّل الإسلام 
عند عدم الأقوات» فإذ قد أغنى الله عباده بالجنطة والحبوب الكثيرة وسَعة الرّزق فلا حاجة 

بهم إلى مر الأراك. 

قلت: : إن أراد بهذا الكلام الإشارة إلى كراهة ناله فليس بهْسَلّم» ولا يرم من وجود 
ما كر مَنعُ ما أَبِحَ بغير نَّمَنْء بل كثيٌ من أهل الورَّع لهم رَغبة في مثل هذه المباحات أكثر 
من تناول ما يَشْتَرَّىء والله أعلم. 

تكملة: أخرج البيهقيٌ هذا الحديث في كتاب «الدّلائل» (5/ 15) من طريق عبيد بن 
شّرِيك عن يحيى بن بکیر بسنده الماضي في أحاديث الأنبياء إلى جابر »)75٠57(‏ فذكر هذا 
الحديث» وقال في آخره: وقال: إن ذلك كان يوم بدرء يوم جمعة لثلاتٌ عَشْرةَبَقِيّت من رمضان. 
قال البيهقيّ: رواه البخاريّ عن يحيى بن بكر دون التاريخ. يعني دون قوله: إنَّ ذلك كان... 
إلى ا حر وهو کا #المولعل هلو ل نا اكات دروا 

-١‏ باب المضمضة بعد الطعام 

4 - - حدّئنا عل حدّثنا سفیا» سمعثٌ بجی بن سعیل عن بُشَير بن يَساره عن سُوَيدِ بن 
التمْمان» قال: : حرجنا مع سول الله يك إلى حير فلم كن اهبا ا بطعام فم أي إلا بويق. 
فأگلناء فقامَ إلى الصلاة فتَمَضمَض ومَضْمَضْنا. 

6 - قال يحى: سمعث برأ يقول: حذثنا سُوَيدٌ: حرجنا مع رسول الله يك إلى حر 
فلما كنا بالصَّهْباءِ - قال يحبى: وهي من حَيبرَ على رَوْحَةٍ - دعا بطعام» فم أي إلا بویت فلّكناه. 
فأگلنا مله ثم دعا بهاء فَمَضْمَضٌ ومَضْمَضْنا مع صل با اندرت وا كرما 
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وقال سفيانٌ: كأنَكَ تَسْمَعْه من يحيى. ظ 

قوله: PY‏ في المضمَضة بعد 
السَّويقَء وساقه بسنل واحد بلفظينء قال في أحدهما: فأكلناء وزاد في فى الآخر: فلكناه. 

وقد تقدّم بإسناده ومتنه في أوائل الأطعمة (0184). وقال في آخره هُناك: قال: سمعته 
منه عَوْداً عل بَْءء وقال في آخره هنا: قال سفيان: كأنّك تَسمّعه من يحيى بن سعيد. 
وهو محمولٌ على أن علبا - وهو ابن المَِينيّ - سمه من سفيان مرارأء فر عير في بعضها 
بعض الألفاظ. 


- باب لَعْق الأصابع ومَصّها قبل أن تمْسّح بالمنديل 

57- حدّثنا علي بنْ عبد الله حدّئنا سفيانُ عن عَمْرو بن ينار عن عطاءء عن ابنِ 
عبّاس: أن النبيّ بك قال: «إذا كَل أحدّكم فلا يَمْسح يده حى يَلْعَقَها أو يُلْعِقها). 

قوله: «باب لَعْقَ الأصابع ومَضّها قبل أن تمْسَح باِنديلٍ» كذا قيِّدَهِ بالمنديل» وأشارَ 
بذلك إلى ما وقح في بعض طرق الحديث؛ کا أخرجه مسلم (77 ۰ من طريق 
سفيان الثوريّ عن أبي الزْبّير عن جابر بلفظ: «فلا مسح يده بالمنديل حتى يَلعَق أصابعه) 
لكنّ حديث جابر المذكور ني الباب الذي يليه صريح في أنَّهم لم يكن لهم مَناديل» ومفهومّه 
یدل على أمَّم لو كانت لهم منادیل لَسَحوا بهاء الجن عليه ابر كل ريج" 
مفهوم له» بل الحكم كذلك لو مَسَحَ بغير الينديل. 

وأمّا قوله في الترجة: وهاه فيش إل ماو في بعض طرقه عن جابر أبضاًء وذلك 
فيا أخرجه ابن أي شَيْبة (۸/ 194) من رواية أبي سفيان عنه بلفظ: «إذا طَِّمٌ أحدكم فلا 
مسح o‏ وذكر القَقَال في «تحاسن الشَّرد يعة): أن المراد بالمنديلٍ هنا المنديل 
pg E aS‏ 


)١(‏ كذا ذكره الحافظ متعديا بعلّ. وهو صحيح في العربية» ولكن الرْواية: عَوْداً و بالعطف» كذا في اليوئينية 
و«إرشاد الساري» دون حكاية خلاف بين رواة البخاري فيه. 


٥۷۷/۹ بعل‎ 


o۷۸/۹ 
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قوله: «عن عَمْرو بن دينار» عن عطاء» في رواية الحميديٌ )٤۹٠(‏ ومن طريقه الإسماعيل : 
حدّثنا عَمْرو بن دينار أخبرني عطاء. 

قوله: "عن ابن عبّاس» في رواية ابن جرَيج عند مسلم (1770/7071): سمعت عطاءً 
سمعت ابن عبّاس. زاد ابن أبي عمر”" في روايته عن سفيان: سمعت عمر بن قيس يسأل 
عَمْرو بن دينار عن هذا الحديث, فقال: هو عن ابن عبّاسء قال: فإنَّ عطاءً حدثناه عن جابر ! 
قال: حَفِظناه عن عطاء عن ابن عباس قبل أن يقَدَمِ علينا جابر. انتهى. 

وهذا إن كان عمر بن قيس حَفْظه احتَّمَلَ أن يكون عطاء سمعه من جابر بعد أن سمعه 
من ابن عبّاس» ويؤيّده ثبوته من حديث جابر عند مسلم وإن كان من غير طريق عطاء» وفي 
سياقه زيادة ليك فى حديث ابن عبّاس» ففي أوّله (۲۰۳۳/ 14): «إذا وفعت لقمة أحدكم 
فليمط ما كان بها من أَذى ولا يَدَعْها للشّيطان» ثمّ ذكر حديث الباب» وفي آخره زيادة أيضاً 


3 


ادها فلل ذلك ي احا عظ وله عن جا 

قوله: «إذا آگل أحدکم» زاد مسلم (۲۰۳۱/ ۱۲۹) عن أبي بكر بن أبي سَيْبة وآخرينَ عن 
سميان: «طعاماً»» وني رواية ابن جرَیح (۰۳۱ ۲/ 1۳°( «إذا أك أحدكم من الطّعام». 

فوله: «فلا يَمْسّح يده في حديث كعب بن مالك/ عند مسلم (۲۰۳۲/ ۱۳۲): کان 
رد الله ا يأكل بثلاثِ أصابع» فإذا فَرّعَ لَحِقّها. فيحتمل أن يكون أطلقٌ على الأصابع 
اليد ويحتمل - وهو الأولى - أن يكون المراد باليّدِ الكَف كلّهاء فِيَشْمّل الحُكم من اکر 
بَكَفَه كلّها أو بأصابعه فقط أو ببعضها. 

وقال ابن العرب في «شرح التَرْمِذْيّ) : یدل على الأكل بالكَفٌ كلّها أنه ب كان نق 
العظم ويَنهّش اللّحمء ولا يُمكِن ذلك عادة إلا بالك كلّها. وقال شيخنا: فيه نظن لأنّه 





)١(‏ روى مسلم هذا الحديث عن أربعة شيوخ عن سفيان بن عيينة» أحدهم ابن أي عمر العَدَّنيء لكنه ل يذكر 
في رواية ابن أبي عمر زيادة» فالظاهر أنها ثابتة في «مسند ابن أبي عمر»» ومنه نقلها الحافظ. وقد أخرج ابن 
ماجه (7774) الحديث عن ابن أبي عمر فذكرهاء وذكرها أيضاً الحميدي في «مسنده» (440) عن سفيان 
ابن عيينة» لكن عمر بن قيس المذكور هو المي المعروف بسندل» وهو متروك الحديث. 
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يُمكن بالثلاث» سَلَّمنا لكن هو ميىك بِكَمّهِ كلها لا آكلّ مباء سَلَّمنا لكن حل الضّرورة لا يدل 
على عموم الأحوال. 

ويؤتحذ من حديث كعب بن مالك أن السُّنّةَ الأكل بثلاثِ ا وإن كان الأكل 
بأكثر منها جائزاًء وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان: ١عن‏ عبيد الله بن أبي يزيد: أنه 
رأى ابن عبّاس إذا أكَلَ لَعَنّ أصابعه الثلاث». قال عياض: والأكل بأكثر منها من الشَّره 
وسوء الأدسه وان اللقمة ولأنّه غير مُضطرٌ إلى كف فيه للقي اكا من 
جهاتها الثلاث» فإن اضطّرٌ إلى ذلك فة الطّعام وعَدَم تلفيفه بالثلاث فيَدعَمُه بالرّابعة أو 
الخامسة. 

وقد أخرج سعيد بن منصور من مُرسّل ابن شهاب: أن النبيّ بيه كان إذا أكل أكل 
حب ري 0 ظ 

قوله: ١حبَّى‏ يَلْعَقها بفتح أوّله من الثلائي أي : يَلعَقها هو «أو يلعقها» رد بضم أوله من 
الرباعيّ» أي: يلعقها غيره. قال النوَوىٌ: المراد إلعاق غيره من لا مدر ذلك من زوجة 
وجارية وخادم ووَلّدء وكذا مَن كان في معناهم كَتلميذٍ يَعتَقِد البَرّكة بلَعقهاء وكذا لو 
ألعقها شاةً ونحوها. ظ 

وقال البيهقى: إن قوله: «أو» شك من الراوي. د ثم قال: فإن كانا جميعاً عفوظین فالا 
OSO e OES‏ 
فمّه فيكون بمعنى يَلعَقهاء يعني فتكون «أو» للشّكُ. 

. قال ابن دقيق العيد: جاءت عِلَّة هذا مُبِيَةَ في بعض الرّوايات «آنّه لا يدري في أ 
طعامه البَرّكة»؛ وقد يُعلّل بأنَّ مَسحها قبل ذلك فيه زيادة لويث لما يُمسّح به مم الاستغناء 
عنه بالرّيق» لکن إذا صح الحديث بالتعليل لم يُعدّل عنه. 

قلت: الحديث صحیح» أخرجه مسلم في آخر حديث جابر »)۱۳٤/۲۰۳۳(‏ ولفظه من ١‏ 
حديث جابر: «إذا سَقَطَت لّقمة أحدكم فليّمط ما أصابها من أذّى وليأكلهاء ولا يَمسّح يده 


(n ع‎ 
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ج تلكقها أو يلفقها: فإنّه لا يتدرى ي في أي طعامه البَرّكة». زاد فيه النسائيٌ (VT)‏ 
من هذا الوجه: «ولا رفع الصّحْفة حتى يَلعَقَها أو يلعقها». ولأحمد ):5١5(‏ من حديث 
ابن عمر نحوه بسنل صحیح» ولِلطَبَرانَ (0475) من حديث أبي سعيد نحوه» بلفظ: «فإنه 
لا يدري في آي طعامه يَبارَكَ له». ولمسلم نحوه من حديث انس »)7١75(‏ ومن حديث أي 
هريرة أيضاً .)7١745(‏ ْ 
والعِلّة المذكورة لا مع ما ذكره الشيخ» وی وا ااا ر اې 
على واحدة لا يَنفي غيرهاء وقد أبدى عياض عِلّة أخرى فقال: إا أَمَرَ ر بذلك لثلا هاون 
بقليل الطّعام. 
قال النَوّويّ: معنى قوله: «في أيّ طعامه البَرّكة» : أن الطّعام الذي يحَصُْ الإنسان 
فيه بَرَكة» ولا يدري أن تلك البَرّكة فيا أكلّ» أو فيم بَتِيَ على أصابعه» أو فيم بَقِيَّ في 
أسفل القضعة, أو في اللّقمة الساقطةء فينبغي أن حافظ على هذا كله لتحصيل البَرّكة. 
انتهى. 
وقد وَقَمَ لمسلم (۲۰۳۳/ )٠١١‏ في رواية أبي سفيان عن جابر في أوّل الحديث: «إنَّ 
السيطان يحضُر أحدَكُم عند کل شيء من شأنه» حبَّى يحضُره عند طعامه» فإذا سَقَطَت من 
العدك الل فلكي ماکان ا من آل اا رلا غا اه :وله ت 
حديث أنس (۲۰۳۶) وزاد: وأْمَرَ بأن تُسْلَت القصعة. قال الخطَاب: السَّلْتُ: تَتبّع ما تبقى 
فيها من الطّعام. 
قال النْوويّ: والمراد بالبرّكة ما تَحَصّل به التّغذية» وتّسلم عاقبته من الأدّى» ويُقرّي على 
الطاعةء والعلم عند الله. 
وني الحدديث رَد على من كر عق الأصابع استقذار نعم يحصّل ذلك لو فعَلَه في أثناء 
018 00 » لأنّهِ يُعييد أصابعه في الطّعام وعليها أنرٌ ريقه. قال الخطابي: عاب قوم أَفسَدَ عقلّهم/ 
انا واا لذن صان لمتكي كا ا برا العام الذي علق اعا أو 
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الصّحفة جُزء من أجزاء ما أكلوه وإذا لم يكن سائر أجزائه م مُستَقدّراً لم يكن الجزء اليسير منه 
مُستَقدّرا وليس في ذلك أكثّر من مَصّه أصابعه بباطن سفتيه. ولا يسك عاقل في أن لا بأس 
بذلك» فقد يُمَضوِض الإنسان فيدخل إصبّعه في فيه فيدْلّكُ أسنانه وباطن فمه» ثم لم يقل أحد: 
إن ذلك قذارة رسو أذ 

وفيه استحباب مسح اليد بعد الطّعام قال عياض: خََلّه فيا لم بحت فيه إلى العّسل مما 
ليس فيه غَمَرٌ ولّزوجةٌ مما لا يُذهبه إلا الكَسْلء لما جاء في الحديث من الترغيب في غَسْله 
والخَدّر من تّركه. كذا قال» وحديث الباب يقتضي مَنع العّسل والمسح بغير لّعق» لاله 
صريح في الأمر باللّْقٍ دونه تحصيلاً للبَرّكة» نعم قد تعن الدب إلى العَسل بعد اللّعق 
لإزالة الرّائحة. وعليه تحمل الحديث الذي أشيار اله وقد أخرجه أبو داود (7806057) بسنل 
صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رَفَعَه: «مَّن بات وفي يده عَمَرٌ ولم يَعْسِله فأصابه 
شيء فلا يَلُومَنَّ إلا نفسّه» أخرجه التَرْمِذِيَ (1810) دون قوله: «ولم يَغْسِله). وفيه 
المحاقظة على عَدَم إهمال شىء من فضل الله كا مأكول أو المشروب وإن كان تافهاً حَقيراً في 
العرف. ) 00 

تكملة: تكملة: وََمَ في حديث كعب بن عُجرة عند الطبرانّ في «الأوسط» (1144) صِفة لَعق 

ا الله ية يأكل بأصابعه الثلاث: بالإبهام والتي تليها والوسطى, 

ثم رأيته يَلعَق أصابعه الثلاث قبل أن يَمسّحها: الؤّسطّىء ثم التي تليهاء ؛ ۰ قال 
شيخنا في شرح التَرّمِذيّ»: كأن الس فيه أن الوُسطَّى أكثر تلويثاً لأا أطول فيَبقَى 
وي ب نا و 
يكون بطن كمه إلى جهة وجهه. فإذا ابَدَأ بالؤُسطى انتقَلَ إلى السّبّابة على جهة يمينه 
وكذلك الإبهام؛ والله أعلم. ا 
5 - باب المنديل 


٤۵۷‏ - حدّئنا إبراهيُ بن ال قال: حدّئني محمد بنج قال: حدّثي أب عن سعيد 


0048 
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ابن الحارث» عن جابر بن عبدٍ الله رَضِيَ الله عنهها: أنه سألّه عن الوضوء مما مَسّتِ النارٌء فقال: 
لاء قد كتا زمانَ النبيّ بك لا نَجدٌ ثل ذلك من الطعام إلا فيلا فإذا نحن وَجَدْناه لم يكن لنا 
نادي إلا كنا وسواعدّنا وأقدامناء ثم صل ولا توًا 

قوله: «باب النديل» تَرجَمَ له ابن ماجه: «مَسح اليد بالمنديل»”". 

قوله: «حدثني محمد بن فليح» أي : ابن سليان المدني. 

قوله: «حدّثني أبي» عن سعيد بن الحارث» أي: ابن أبي المعلّ الأنصاريٌ» وقد أخرجه 
ابن ماجه (۳۲۸۲) من رواية ابن وهب عن محمّد بن أبي يحيى عن أبيه عن سعيد, فَجَرَّمَ 
أبو نُعِيم في «المستخرّج» بان محمّد بن أبي يحبى هو ابن فيح لأن فليحاً يُكنى أبا يحبى؛ 
وهو معروف بالرٌواية عن سعيد بن الحارث. 

وقال غيره: هو محمّد بن أبي يحيى الأسلمي والد إبراهيم شيخ الشافعيّ؛ واسم أبي 
يحبى سمعان» وكأ الحامل على ذلك کون ابن وَهْب يروي عن فُليح نفسه» فاستَبعَدَ قائل 


سے ت 
ل ت 


75 et 2 ل‎ : 


لن لاوج 

1 2 ةث ا ا« ۰ س ت 
عن فليح عن سعيد: قلت لحابر: هل عل فيا مَسَّت النار وضوء؟2 وقد تقدم حكم 
المسح في الباب الذي قبله» وحُكم الوضوء ما مَسَّت النار/ في كتاب الطّهارة 
(50١٠5و8١5).‏ 

و ص 
4 6- باب ما يقول إذا فرغ من طعامه 

0۸ 0~ حدّئنا أبو نعيم. حدّئنا سفيان» عن تور عن خالدٍ بن مَعدان» عن أبي 

مامة: أن النبيّ ل كان إذا رََعَّ ماده قال: «الحمدٌ لله كثيراً طيّباً مُبارَكاً فيه. غير مكف 


ع 
أ 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله! والذي في النسخ الخطية التى بين أيدينا من «سنن ابن ماجه»: باب مسح اليد بعد 
الطعام. 
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ولامُوَدّع ولا مُسْتَعْنَى عنه رَيُنا». 
[طرفه في: 154 0] 

- حدّئنا أبو عاص عن تور بن يزيد عن خالل بن مَعْدانَ عن أ أمامً: أن النبيّ يك 
كان إذا فَرَعَ من طعامه - وقال مرّة: إذا رَفْعَّ مائدتّه قال: الحمد لله الذ ی گفانا وأزواناء غير 
مَكْفِيٌ ولا مَكْفُور). 

وقال مرَّة: الك الحمدٌ ربناء غير مَْفيٌ ولا مُوَدعٍ ولا م مستغتی رين . 

قوله: «باب ما يقول إذا قَرَعّ من طعامه» قال ابن بَطَالِ: تفقوا على استحباب ا حمد بعد 
الطّعام» ووَرَدَت في ذلك أنواع» يعني لا يَتَعيّن شِيءٌ منها. 

قوله: «سفيان» هو الثُوريٌّء وور بن يزيد: هو الشّامِيّ» وأوّل اسم أبيه ياء تحتانيّة. وقد 
أُورَد البخاريّ هذا الإسناد عن تور نازلا ثم أورَدّه عالياً عنه ومّداره في أكثر الطّرق عليه. 
وقد تابَعه في بعضه عامر بن جَّشيب» وهو بفتح اليم وكسر الشين المعجّمة وآخره 
موحّدة وزن عظيم» أخرجه الطبرانٌ (۷۲٤۷)ء‏ وابن أبي عاص" من طريقه فقال في 
بصم ري جل بدا ضيه - أي: وليمة - في مَنزِل عبد الأعلى ومَعَنا 
AR‏ باكر مواد لويد الوجه فقال: عبد الأعلى بن هلال 


ل 
قوله: «إذا رَقَعَ مائدَلّه» قد ذكره في الباب بلفظ: إذا فَرَعَ من طعامه. وأخرجه الإسماعيلٌ 
من طريق وكيع عن تور بلفظ: إذا فرع من طعامه ورْفِعّت مائدته. فجَمَحَ اللفظين"» و 


5 7. 5 و 1 عل سجن ماه‎ Soe َة‎ e 
وجه آخر عن ثور بلفظ: إذا رفع طعامه من بين يديه. ووقع في رواية عامر بن جشیب بسنده‎ 


(۱) عجباً للحافظ رحمه الله كيف ذهل عن تخريج متابعة عامر بن جشيب هذا من «مسند أحمد» (77707)» ومن 
«سنن النسائي الكبرى» (/287)» وهي أيضاً في «صحيح ابن حبان» (01117)» ول نقف عليه في شيء من 
كتب ابن أبي عاصم المطبوعة» فالظاهر أنه في كتاب «الأطعمة» له. ول ره مطبوعاً. وقد تابع ثوراً وعامراً عليه 
أيض ا بَحِير بن سعد الحمصي عند ابن حبان .)٥۲۱۸(‏ 

(۲) وهو أيضاً عند أحمد (۲۲۱۹۱۸)ء لكن بلفظ: «أو رفعت مائدته) على الشكء قالله أعلم. 


ه١048‎ 


۹٤‏ باب 04 / ح 0404-060۸ فتح الباري بشرح البخاري 


عن أن آمامت : ٠‏ عَلَمَي رسولٌ الله يل أقول عند فراغي من الطّعام ورَفْع المائدة"» الحليف: 
وقد تقدّم آله بی م يأكل على يوان قل (0083)» وقد قروا المائدة بأنََّا خوان عليه 
طعامٌ وأن بعضهم أجابَ بأنَّ أنساً ما رأى ذلك ورآه غير والمُشِتُ مُقدَ دم على الناني» أو 
المراد بالخوان صِمَّة محصوصة. والمائدة يُطلّق على كلّ ما يوضّع عليه العام لأا إِمّا من 
ماد يّميد: إذا تحرّك» أو أطعَمَ» ولا يتّصَ ذلك بصفَة محصوصة. وقد تُطلّق المائدة ويُراد مها 
نفس الطّعام أو بَقينّهِ أو إناؤه» وقد قل عن البخاريّ أ أنه قال: إذا أك الطّعام على شيء ثم 
رفع قيل: رَفِعَت المائدة. 

قوله: «الحمد لله كثيراً» في رواية الوليد عن ثور عند ان ماجه :)۳۲۸٤(‏ «الحمد لله 
مدا كثيراً) . 

قوله: اغير مكف به بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية. قال ابن بَطَالٍ: 
يحتمل أن يكون من كَمَأت الإناء» فالمعنى: غير مردودٍ عليه إنعامّه. ويحتمل أن يكون من 
الكفاية» أي: إن الله غير مَكفىٌ رزقٌ عباده لأنّه لا يكفيهم أحدٌ غيره. 

وقال ابن التين: أي: غير تاج إلى أحد. لكنه هو الذي يُطعِم عباده ويكفيهم. وهذا قول 
الخطايّ بمعناه. وقال القَرّاز: معناه أنا غير مُكتف بنضي عن كفايته» وقال الدّاووديّ: معناه: 
لم أكتف من فضل الله ونِعمّته. قال ابن التين: وقول الخطَّابنٌ أؤلى» لأنَّ مفعولاً بمعنى مُفتَعِل فيه 


بعد وخروجٌ عن الظاهر. 


وهذا كله على أن الصَمير لله عر وجل ويحتمل أن يكون الضوي الد وقال إبراهيم 
لْحَرِيَ: المي للطعام ومكفيٌّ بمعنى مقلوب/ من الإكفاء وهو القلب غير أنه لا يكفي 


)١(‏ كذا ذكر الحافظ أن هذا لفظ عامر بن جشيب» وهو وهم منه رحمه الله فلم نجد هذا اللفظ لعامر في شيء ما 


بأيدينا من مصادر التخریج» إلا إن كان عند ابن أبي عاصم» وهو احتمال غير قوي. لأنَّ الذين خرّجوا هذا 
الحديث من طريق عامر ممن أشرنا إلى بعضهم قد ذكروه بلفظ: سمعت رسول الله ية يقول عند انقضاء 
الطعام. وأما اللفظ الذي ذكره الحافظ فهو لفظ رواية راشد بن سعد وحبيب بن عبيد أنهه| سمعا أبا أمامة يقول: 
علمني... وليس فيه: ورفع المائدةء أخرجه الطبراني في «الكبير» (٤١١۷)ء‏ وابن منده في «التوحيد» .)١517(‏ . 


كتاب الأطعمة ظ باب 4ه / ح 0404-040۸ £0 ` 





الإناء للاستغناء عنه. وذكر ابن الْجَوْزَيٌ عن أبي منصور الَْوَاليقيَ: أن الصّواب غير مكا 
بالهمزة» أي: إن نعمة الله لا تكاقاً. 

ول و کت مد الف كلاق نیت أل مر لكنٌالذي في حديث الاب غير 
مَكفيّ) بالیاء» ولکل معتّی. 

قوله في الرواية الأخرى: «فانا وأزوانا» هذا يُؤيّد عَوْدَ الصّمير إلى الله تعالى» لأنّه تعالى 
هو الكاني لا المكفي» وكفانا هو من الكفاية» وهي أَعَمّْ من الشّبَّع والرّيّ وغيرهماء فأروانا 
على هذا من الخاصٌ بعد العامٌ. ووَقَمَ في رواية ابن السّكّن عن الفِرَبْريٌ: «وآوانا» بالمد من 
الإيواء. ظ 

ووَقَعَ في حديث أبي سعيد عند أبي داود”” :)۳۸٠١(‏ «الحمد لله الذي أطعَمّنا وسَّقانا 
ويلا ل ولأبي داود (۳۸۵۱) والمَرْمِذيٌّ من حديث آي أيوب: «الحمد لله الذي 
أ م وسَقَى وسوّغَه وجَعَلَ له ترجاه وأخرج النسائيٌ (ك وان اد 
)٥۲۱۹(‏ و )0٥٤/1(‏ من حدليث أبي هريرة ما 2 حديث أبي سعد وأبي أما 


ا 


+ 


بي ا 


وزيادة في حديث مطل وللمْسائيٌ م (5411) من طريق عبد الرّحمن بن جُبَير المصريّ أنه 

© رجل حدم النبيّ ية ثمان سنين: أله كان يسمع النبيّ له إذا قرّبَ إليه ليه طعامه 
يقول: ابسم الله» فإذا فرع قال: الهم أطعمت وسقت وأغتيتَ وقي وديك وأحيست. 
فلك الحمد على ما أعطيت». . وسنده صحيح. 

قوله في الرواية الأخرى: «ولا مفور» أي: تححودٍ فضلّه ونِعمَتُه. وهذا ما يوي أن 
الصَمير لله تعالى. ظ 

e ۰ :‏ الثقيلةء أي: غير متروك ويجتمل كسرها على آله حال من 


e 
) ET 
!)١560965( لم يقع التصريح بسماعه عند النسائيء وإن) وقع عند أحمد‎ )۳( 


۹ باب هه / ح ۵4٦۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ولا مُسْتَعْنَى عنه) بفتح النون وبالتّدوين. 

قوله: (رَيْنَا) بالرّفع عل أنه خر مُبِتَدَأ حذوف» أي: هو ريا أو عل أنه مدأ خيره 
تقد ويجوز النصب على المدح أو الاختصاص أو إضمار أعني. قال ابن التين: ويجوز ا لجز 
على أنه ن الصمير في عنه. وقال غيره: على البدل من الاسم في قوله: «الحمد لله). 
وقال ابن الجَّوزيّ: «رَيَناه بالنصب على التداء مم حَذّف أداة الثداء. قال الكِرماٌ: بحسب 
رفع «اغيرا» وتصبه'" ورَفع بنا وتصبهء والاختلاف في مرجع الصّميرء تكثرٌ التّؤجيهات 
في هذا الحديث. 

-٥‏ باب الأكل مع الخادم 

- حدّئنا حفص بن عم حدّثنا شعْبَةَ عن محمّدٍ هو ابن زياد قال: سمعثُ أبا 
هريرة» عن النبي بي قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم شه معه فلْيناوله كله أو 
انآو لم أو ُفْمَيِنِ ‏ فإنّهِ وى حَرّه وعِلاجَه؛ . 

قوله: «باب الأكل مع الخادم) أي : على قصد التواضع» والخادم يُطلق عل الذّكر وَالأَنتّى 
عَم من أن يكون رَقيقاً أو حرا تله في إذا كان السَیّد رجلاً أن يكون الخادم إذا كان انی 
ملكه. أو حَرّمه» أو ما في حكمه وبالعكس. 

قوله: ١محمّد‏ بن زيادٍ» هو الجُمَحيٌ. 

قوله: «إذا أتى أحدّكُم» بالتصب «خاومه» بالرّفع. 

قوله: «فإن لم سه معه) في رواية مسلم :)١177(‏ «فليقعده معه فليأكل» وفي رواية 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة عند أحمد )٠١٠٠٠(‏ والتَرَمِذَيٌ :)١807(‏ 
«فليجلسه معه» فإن لم تجلسه معه فليناوله»» وفي رواية لأحمد )٠١07197(‏ عن عَجُلان عن 
أبي هريرة: «فادعه فإن أبَى فأطعمه منه)» ولابن ماجه (۳۲۹۰) من طريق جعفر بن رَبيعة عن 


)١(‏ وقع في الأصول و(س): بحسب رفع «غير» أي: ونصبه... بإقحام لفظة «أي٠»‏ ولا معنى لذكرهاء لأنّ العبارة 
كلها عبارة الكرماني في شرحه المسمى: «الكواكب الدراري» 6 10. 


كتاب الأطعمة باب ۵۵ / ح ٥4٦۰‏ ۹۷ 





الأعرّج عن أبي هريرة: «فليدعه فليأكل معه. فإن لم يفعل» وفاعل «أَبَى» وكذا «إن لم يفعل؛ 
يحتمل أن يكون السَّيِّد والمعنى: إذا تَرَفََ عن مُؤاكلة غلامه» ويجتمل أن يكون الخادم إذا 
یتید ی وین و E‏ 
جب رس جيل ب بإ ١‏ 

. قوله: «فلياوله أكُلة أو أَكْلَتَنَ) د بضمٌ الهمزة» أي : اللقمة: و«أو» ا حال 
الطّعام وحال الخادم. 

وقوله: «أو لقمة أو لَقَمَتَين» هو شك من الراويء وقد رواه المَرْمِذْيّ (۱۸۳) بلفظ: 
الّقمة) فقطء وفي رواية مسلم (117) تقييد ذلك با إذا كان الطّعام قليلا» ولفظه: «فإن 
كان الطّعام ا قليلاً) وفي رواية أ بي داود: «يعني قليلا”"» فليَضّع في يده منه أكُلة أو 
َكَُنَ) قال داود“: يعني لقمة أو لُقَمبّين. ومُقتَمَى ذلك أن الطّعام إذا كان كثيرا فإمًا أن يُقعِده 
معه» وَإمّا أن يجعل حَظّه منه كثيراً. 

قوله: «فإنه وَل حر أي : عند الطألخ «وعلاجه) ای عند تحصيل آلاته» وقبل وضع 
القدر على النار» ويُوْحَذْ من هذا أن في معنى الطباخ حامل الطعا» لوجود المعنى فيه» وهو 
تعلق نفيمه به» بل ومذ منه الاستحباب في مُطلّق حدم المرء من يُعاين”” ذلك» وإلى ذلك يوم 


(1) الضمير ينصرف إلى النبي يل وقد جاء مصرحاً بذكره في «المسند»» فلا ندري لم عَدَلٌ الحافظٌ عن ذكر» 
أ أن حذفه وقع من بعض الدْسَاخ سهوء والله أعلم. 

(۲) كذا حسّن الحافظٌ رحمه الله إسناده» مع أن فيه ابن هي فيعة والراوي عنه ليس أحد الذين تقبل رواية ابن 
لميعة من طريقهم» كابن وهب وابن المبارك» ونحوهماء ثم إن له طريقاً هي أصح من هذه ذهل عنها 
الحافظ» وهي عند البخاري في «الأدب المفرد) .)١194(‏ 

(۳) قوله: «يعني قليلا» ثابت في نسخة الحافظ التي بخطه ل«سنن نن ابي داود»» ونحن تركنا ذكرها في طبعتنا 
المحققة للسنن لعدم ثبوتها في أكثر الروايات عن أبي داود. 

)٤(‏ وقع في الأصول و(س): قال أبو داود» بإقحام لفظة: اا ا 
بھی ار عو واوو قيس و و ا ا e‏ 
أبو داود. 

)٥(‏ تحرّف في (س) إلى: يعاني. 


۸1/۹ 


۹۸ باب ۵۵ / ح 04٦۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





إطلاق الترجة» وني هذا تعليل الأمر المذكورء وإشارة إلى أنَّ للعينِ حَظاً في المأكول فينبغي 
صَرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطّعام لتَسكُن نفسه فيكون أَكَف لكَرّه. 

قال المهلّب: هذا الحديث يمسر حديث أبي ذرٌ في الأمر بالسّسوية مم الخاوم في المطعم 
والس فإنّه جَعَلَ الخيار إلى السّيّد في إجلاس الخادم معه وتّركه. 

قلت: وليس في الأمر في قوله في حديث أب ذرٌ: «أطعموهم ما تَطعمونَ»”" إلزامٌ 
بمُؤاكلة ا لخادم بل فيه أن لا يَستأيْر عليه بشيءِ» بل يَشرّكه في كل شيء» لکن بحسب ما 

وقد نّقَلَ ابن المنذر عن جميع أهل العلم: أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوتٍ 
الذي يأكل منه مثله في تلك البلّد وكذلك القول في الْأَدُم والكسوة» وأنَّ للسيّدِ أن يستأثر 
بالتفيس من ذلك وإن كان الأفضل أن يَشْرَّك معه الخاومَ في ذلك» والله أعلم. 

واختلفَ في حكم هذا الأمر بالإجلاس أو المناوّلة» فقال الشافعيّ بعد أن ذكر 
الحديث: هذا عندنا ‏ والله أعلم - على وجهين: أؤلاهما" بمعناه: أنَّ إجلاسه معه أفضل» 
فإن لم يفعل فليس بواجب» أو يكون بالخيار بين أن ُجلسه أو يناوله. وقد يكون أمره 
اختبارًغير حَْم. انتهى؛ وجح ارَافعيَ الاحتمال الأخير, وعم الأول عل الوجوب ١‏ 
ومعناه أن الإجلاس لا يتين لكن إن فعلّه كان أفضل وإلا تَعيّتِ المناوّلة» ويجتمل أنَّ 
الواجب أحدهما لا بعينه. والثّاني: أنَّ الأمر للنَّدَب مُطلَقاً. 

تنبيه: في قوله في رواية مسلم: «فإن كان الطّعام مَشْفُوهاً» بالشَينِ المعجّمة والفاء 
َسّرّه بالقليل» وأصلّه الماء الذي تكثر عليه السّفاه حبَّى بء إشارة إلى أن تل الإجلاس 
أو المناولة ما إذا كان الطّعام قلي ونا كان كذلك لأنّه إذا كان كثيراً وسم السّيّد والخاوم؛ وقد 
تقدّم أنَ الِلّة في الأمر بذلك أن تسكن تفس الخادم بذلك» وهو حاصلٌ م الكثْرة دون القِلّةء 
(۱) سلف برقم (70)) وأخرجه مسلم (1131). 


() تحرف في (س) إلى: أوه|. 
() يعني وجوب المناولة. انظر بيان ذلك في «روضة الطالبين» .١١17//9‏ 


كتاب الأطعمة باب كه 2۹۹ 








فإن القلة مَظِنّة أن لا يَفضْل منه شبىء. ويُؤْحَذ من قوله: «فإن كان مَشفوهاً) أن الأمر الوارد 
لمن طب بتكثير ا مرق" ليس على سبيل الوجوب» والله أعلم. 
65- ا ف نا قاف 

فيه عن أبي هريرة عن النبّ كللة. 

قوله: «بابٌ الطاعم الشاكر مثل الصائم الصَّابر. فيه عن أبي هريرة» عن النبى كلا هذا 
الحديث من الأحاديث المعلقة التي لم تقع في هذا الكتاب موصولةء وقد أخرجه المصتف 
في «التاریخ» (۱/ )١١١‏ والحاكم في «المستدرك؛ (187/5) من رواية سليمان بن بلال عن 
محمد بن عبد الله بن أبي خُرّة - به بضمٌ المهمّلة وتشديد الرَّاء ‏ عن عَمّه كيم , بن أبي حرّة 
ف ا ولفظه: دإنَّ للطّاعِم الشاكر من الأجر مث ما للصّائم 
الصابراء وقد اختّلفَ فيه على محمد فأخرجه ابن ماجه" )۱۷٠١(‏ من رواية الدَرَاوَرديٌ 

وا ر کے ا َُ | 2 5 : ت 

عنه عن عَمِّه حكيم عن يسنان بن سَنة الأسلّميّ» وقيل: عن الذراوّردي عن موسى بن عقبة 
عن/ محمد عن عه عن رجل من أسلم؛ لكن صرح الدّاوَرديّ في رواية أحمد )۷۸۸٩(‏ با أن 
حمّد بن أبي خُرّة أخبَره فلعلّه كان ْلَه عن موسى بن عقبة عنه ثم سمعه منه» وقد رجح 
أبو رزْعة رواية الدَّراوَردِيٌ هذه» وذكرةٌ البخاريّ في «التاريخ» (1/ )٠٤١‏ من رواية ويب" 
عن موسى بن عقبة عن حكيم بن آي خرّة عن بعض الصحابة. 

وات ابن اكه )١07/5(‏ وابن خزيمة O‏ 
محمد العْفًاريّ عن أبيه عن حَنظلة بن عل الأسلّميّ عن أبي هريرة #بوأخريخة الر نى 
)١(‏ ذكر الحافظ رحمه الله بعض الأحاديث في ذلك في باب المرق عند الحديث (5757 0). 
(۲) وهو أيضاً في «التاريخ الكبير» /١‏ 147 . 
)۳( وكذلك رواه إساعيل بن عياش عن موسى عن عقبة» كرواية وهيب» دون ذكر محمد بن أبي حرة. 

أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۹۰۹). ) 


ای و و ا ا 


۸/1۹ 


ووم باب 0٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





7 ) وابن ماجه''' والحاكم )١177/5(‏ من رواية محمّد بن مَعْن عن أبيه عن سعيد 
لمقبريّ عن أبي هريرة. وأخرجه ابن خرّيمة (1444) من رواية عمر بن عل عن مَعْن 
ابن محمّد عن سعيد لري قال: كنت أنا وحنظلة بن علّ الأسلّميّ بالبقيع مح أبي 
هريرة» فحدثنا أبو هريرة به. وهذا محمول على أنَّ مَعْن بن محمد مله عن سعيد ثم َه 

وأخرجه ابن حبّان في «صحیحه» )۳۱١(‏ من رواية مُعتّمِر بن سليهان عن مَعمّر عن 
سعيد المقبري به» لكنْ في هذه الرّواية انقطاعٌ حَفِيَ على ابن حِبّانء فقد روّيناه في «مستد 
مُسدّدا"" عن مُعتّمِر عن مَعمّر عن رجل من بني غفار عن المقبُرِيّء وكذلك أخرجه 
عبد الرَرّاق في «جامعه» )١40177(‏ عن مَعمّر. وهذا الرجل هو مَعْن بن محمد الغِمَاريٌ فيا 
اظن لاشتهار الحديث من طريقه. 

قال ابن التين: الطاعم: هو الحسنٌ الحال في المطعّم. وقال ابن بَطَالٍ: هذا ين تَمَضْل الله 
على عِباده أن جَعَلٌ للطّاعِم إذا شَّكَرَرَبّه على ما أَنحَمَ به عليه ثواب الصّائم الصَّابر. 

وقال الكزمانيٌ: التشبيه هنا في أصل الثُواب لا في الكَمَيّة ولا الكيفيّة» والتّشْبيه لا 
يستلزم المماثلة من جميع الأوجه. 

وقال الطیبی: رُبّا تَوهّمَ متهم أن ثواب الشكر يَقضُر عن ثواب الصبر فأزيل بوش 
أو وَج السب اشتراكهها في حَبْس التفس» فالصَّابر تبس نفسّه على طاعة المنهم, والشّاكر 
تحبس نفسه على حَبّته أنتهى . ظ 

وني الحديث الث على شكر الله على جميع نمه إذ لا يحص ذلك بالأكل. وفيه رَفْع 
الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر» وأئَّما سواء» كذا قي ومَساق الحديث 





(۱) كذا ذكر الحافظ أنَّ ابن ماجه أخرجه من هذا الطريق» وهو وهم منه رحمه الله فلم نقف عليه في اسئن 
ابن ماجه»» ولم يعزه في «تحفة الأشراف» (1077) لغير الترمذي. 

(۲) وكذلك رواه صالح بن حاتم بن وردان عن معتمر» كا في «علل الدارقطنى» (١71١7)؛‏ وصوّب الرواية 
بذكر الرجل الغفاري. 


كتاب الأطعمة باب لاه /ح 0٠١ 65١‏ 





يقتضي تفضيل الفقير الصَّابِرء لأنَّ الأصل أن المسَبّه به أعلى درجةٌ من امه والتحقيق 
عند أهل احق أن لا جاب في ذلك بجواب كله بل يختلف ال حال باختلاف الأشخاص 
والأحوال. نعم عند الاستواء من كل جهة» وقَرْض رفع العَوارض بأسرهاء فالفقير أسلم 
عاقبة في الدّار الآخرة» ولا ينبغي أن يُعدّل بالسّلامة شي والله أعلم. 

وسيكون لنا عَودة إلى الكلام في هذه المسألة في كتاب الرّقاق (1441) إن شاء الله 
تعالى. وقد تقدّم القول فيها في أواخر صِفة الصلاة ييل كتاب الجُمّعة في الكلام على 
حديث: اذهب أهل الدَثُور بالدّرَّجات الع (845). 

۷- باب الزجل يُدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي 

وال أن : إذا حلت عق مسل لام فكل من طعاوهء PT‏ 

١‏ حلا عبد الله بن أي الأسويه حلش أبو أسامةء حش الأعمشٌ» حلش سيل 
حدّئنا أبو مسعودٍ الأنصاري» قال: كان رجلّ من الأنصار يُكْتَى أبا شعَيب» وكان له غلامٌ 
لَحَامٌ فأتى النبىّ ية وهو في أصحابه» فعرّفَ الجوع في وجه النبيّ يلك فذهب إلى غلامه 
للحا فقال: ساو و ا ا 
ثم أتاه فدّعاه» فتبعَهم رجل» فقال النبيّ كلة: ايا أبا شعَیب إِنَّ رجلا تَبعَنا فإن شكتٌ اَذْنتَ له 
SE EE‏ 

قوله: «باب الرجل يُدْعَى إلى طعام فيقول: وهذا مَعي) ذكر فيه حديث أبي مسعود 
في قصّة الغلام اللّحَام 57 مُسبّوقٌ قبل أكثرٌ من عشرينّ باباً (5 01417). 
واعتّرّضّه الإسماعيلّ فقال: ترجم م الباب بالطاعِم الشاگر د يُذكر فيه شيئاء وقال: 
«وهذا معي»» ثم نارّعَه" في أنَّ القصّة ليس فيها ما ذَّكَره وان الرجل تَبِعَهم من تلقاء 


أا الجواب عن الأوّل: فكأنّه سَقَطَ من روايته قول البخاريّ: «فيه عن أبي 


)١(‏ الضمير يعود على الإسماعيلي» والقائل الحافظ. 


0 


0۰۲ باب لاه / ح ٥٤٩۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 





هريرة»”". وأمًا الثاني: فأشارٌ به البخاريّ إلى حديث أنس في قصّة ا لياط" الذي دَعَا 
النبيّ كد فقال: «وهذه» يعني عائشةء وقد تقدّم شرح ذلك مُستَوق (۳۷۹). وإِنَّا عَدَلَ 
البخاري عن إيراد حديث أنس هنا إلى حديث أبي مسعود إشارة منه إلى تَعْايْر الْقِصَّبَينٍ 
واختلاف الحالين””". 

قوله: «وقال أنس: | إذا مَكَلْت على مسلم لا بهم » فکل من طعامه واشرّبُ من شرابه) 
وَصَله ابن أبي شَيْبة (۸/ ااا ا ا سحت أنسا شرل ا 
لكن قال: على رجل لا تتهمه. وجاء نحو ذلك عن أبي رة فعا أخرجه أحمد 
(418) والحاكم )٠١١/٤(‏ والطبرايٌ” من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» بلفظ: «إذا 
دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعَمّه طعاماًء فليأكل من طعامه. ولا يسأله عنه» قال 
الطبراني: تفرّد به مسلم بن خالد. 

قلت: وفيه مقال» لكن أخرج له الحاكم (177/4) شاهداً من رواية ابن عَجُلان عن 
سعيد المقبُريٌ عن أبي هريرة رواية» بنحوه» وأخرجه ابن أبي شَيْة (۸/ ۲۹۰) من هذا الوجه 
موقوفاً. ومُطابقة الأثر للحديثِ من جهة گون اللّحَام لم يكن م متهاء وأكل النبي ب من 





(1) هذا القول ثبت في رواية أبي ذر المروي دون غيره من رواة البخاري كا في هامش اليونينية. 

(۲) كذا قال الحافظ» وهو وهم منه رحمه الله تعالى» لأنّ حديث أنس في قصة الخياط الذي دعا النبي ية ليس 
فيه ذكر عائشة ولا قول النبي ي له: : «وهذه» يريد عائشةء وإنما قال النبي ية ذلك للرجل الفارسي 
الذي كان جاراً له ودعاة» وهو عند مسلم (۳۷ )٠‏ من حديث أنس أيضا. 

(۳) كذا قال الحافظ رحمه الله» وهو مبنيّ على وهمه السابق من أن يكون كلا الحديثين في البخاري» وليس الأمر 
كذلك لأنَّ حديث أنس في قصة الفارسي الذي قال له النبي كَل ل دعاه: «وهذه» لعائشة» أخرجه مسلم 
0 من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» وعدل عنه البخاري لأنه ليس على شرطه. 

(5) كذا في الأصلين و(س): عمير» وني سائر الطبعات المحققة من «مصنف ابن أبي شيبة»: عُمرء وني «تغليق 
التعليق» للحافظ /٤‏ 444: عَمروء وهذا هو الصواب فيا يغلب على الظن» فإِنَّ الراوي عنه سفيان الثوري» 
وفي شيوخ سفيان عمرو بن عامر الأنصاري» وهو معروف بالرواية عن نس بن مالك بل لم يُذْكّر له رواية 
عن غير آنس» وهو ثقة» والله أعلم بالصواب. 

.)0701و7545١( في «الأوسط»‎ )٥( 


كتاب الأطعمة باب 8ه / ح ٥45-04٦1‏ 0۰ 





وروي ا و و ووی ) 
8ه- - باب إذا حضر العَشاء فلا يعْجَلٌ عن عَشائه 

۲ ه- حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزُهْرِي. وقال اللَّيتُ: حدّثني يونش» 
عن ابن شهاب» قال: أخبرني جعفرٌ بن عَمْرِو بن امي أنَّ أباه عَهرَو بن ام أخيرة: ا 
رسول الله ا تز من كيف شا في بده» فدعِيَ إلى الصلاة فألقاها والسّكَينَ التي كان یځتز حت 
بہاء ثم قام فصل ولم يَتَوضَأ. ظ 

۴ - حدّئنا مع بن اسل حدّثنا ؤُمَيبٌء عن أيوبء عن أب قِلابةَ عن أنس بنِ 
مالك 4ه عن النبي د قال: «إذا وضع العشاء با الصلاة فابدّؤوا بالعشاء») . ظ 

٣‏ مم- وعن أيوب» عن نافم» عن ابن عم عن النبيّ ف نحوّه. 


يخ ا٤‏ إلا 


5- وعن أيوبّء عن نافع» عن ابنٍ عمرٌ: أنه تعَشَى مرَة وهو يسْمَعٌ قراءة الإمام. 

4- نا محمد بن يوسفه حدّنا فيان عن هشام بن عزوت عن أبيه عن عائشة؛ عن 
النبى كك قال: [١‏ إذا أَقِيمَتِ الصلاة وحَضَرٌ العشاءٌ فابدّؤوا بالعَشاء). 

قال وُهَيبٌ ويحبى بن سعيدٍ لاعن متام «إذا وضع العشاء». ‏ 

قوله: «باب إذا حَضَرٌ العشاء فلا يَعجَل عن عَشائه» قال الكزمازة: قاد جا در 
أن يراد به ضِدٌ العّداء» وهو بالفتح» ويحتمل أن يُراد به صلاةٌ الوشاء» وهي بالكسر» ولفظ: عن 
عشائه» بالفتح لا غير. 

قلت: زواة/ عدن باتع واف لأرجة كول عن الشضتر ل الم ل كه 
وعد الک أن اللنديث ناورد ف صلا الغرب» وقد وَرَدَ الّهي عن تسميتها عشاء. ) 

ولفظ هذه المّرّحمة وَقَم معناه في حديث أورّدّه المصتف في الصلاة في أوائل صلاة الجماعة 
(۷۲) من طريق ابن شهاب عن أنس بلفظ: «إذا قَدّمَ العشاء فابدّؤوا به قبل أن تُصَّلُوا صلاة 


(۱) سلف برقم (071). 


o۸0/۹ 


٠م‏ باب 8ه / ح۲٦٤ ٥4٩٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 





المغرب» ولا تَعجّلوا عن عَشائگم»» وأُورَدَه فيه من حديث ابن عمر (11/7) بلفظ: «إذا ضع 
عَشاء أحدكم وأقيمتِ الصلاة فابدۇوا بالعشاىء ولا يَعجل حتى فرغ منه) . 

قوله: «وقال اللّيث: حدثني يونس» أي: ابن يزيد «عن ابن شهاب» وَصَلَه اذه ف 
«الهْريات» عن أبي صالح عن اللَّيث. وأخرجه الإساعيلَ من رواية أي صَمرة عن 
يوسس. 

قوله: «فألقاها» أي: قطعة اللّحم التي كان احتَرّها. وقال الكِرْماقٌ: الصَّمير للكزف» 
وأنّتٌ باعتبار أنه اكتّسَب التأنيث من المضاف إليه» أو هو مؤنَّث سماعيّ. قال: ودلالته على 
الرّجة من جهة أله استَنبَط من اشتغاله به بالأكل وقت الصلاة. 

قلت: ويظهر لي أن البخاريّ أراد بتقديم هذا الحديث بيانَ أن الأمر في حديث ابن 
عمر وعائشة بنرك المبادّرة إلى الصلاة قبل تَناوّل الطّعام ليس على الوجوب. 

قوله: «وعن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر» عن النبيّ بي نحوه» هو معطوف على 
المّنَد الذي قله وهو هن زواية وهب فن أيوت» وكذا أثر أنن مر أنه تعس ةوهو 
يسمع قراءة الإمام. وقد أخرجه الإسماعيلٌ من رواية محمد بن سَهل بن عسكر عن مُعلٌ 
ابن أسد - شيخ البخاريّ فيه - بهذا الإسناد الثاني» ولفظه: «إذا وضع العشاء» الحديث. 
وأخرج أثر ابن عمر من طريق عبد الوارث عن أيوب ولفظه: قال: فتَحَشى ابن عمر ليلة 
وهو يسمع قراءة الإمام. 

قوله في الطريق الأخرى من رواية عائشة: «قال وكيب ويحبى بن سعيد» عن هشام ‏ يعني 
ابن عَرُوة - إذا وضع العشاء؛ يعني أن هين رياه عن هشام بلفظ: «إذا وُضِعٌ» بَدَل «إذا 
حَضْرَ؛» وهي التي وَصلها في الباب من رواية سفيان - وهو الثوريّ - عن هشام. 

فما رواية ويب فوَّصَلَّها الإساعيلّ من رواية يحبى بن حَسّان ومُعل بن أسده قالا: 
عدن وَمّيبء به» ولفظه: (إذا وضع العشاء زاتمت الصلاة فابدۇوا بالعشاء». 


¢ 0 سے س ا 000 5 03 م 
وأما رواية يحيى بن سعيد ‏ وهو القطان ‏ فوّصّلها احمد عنه (55 57 5؟) مبذا اللفظ ايضاء 


كتاب الأطعمة . باب وه / ح ۵٤٩٩‏ 6ه 





وقد أخرجها المصئف (1۷۱) بلفظ: (إذا حَضَرَ)''» وني بعض الرُوايات عنه: «وضع)» 
وأخرجه الإسماعيلٌ من رواية عَمْرو بن عللّ لاس عن يحبى بن سعيد بلفظ: «إذا أقيمت 
الصلاة وقرّبَ العشاءء فكُلوا ثم صَلُواء. وذكر الإسماعيك أ 
عنه بلفظ: «إذا وضع ون بعضهم قال: «إذا حَضَرَ) وجاء عن e‏ : اوضع و(خَضَرَك 
وقال ابن إسحاق: (إذا قد . 

قلت: فَدّمَ وقرّبَ ووضع مُتقاربات المعنى» يحمل حَصَرٌ عليهاء وإن كان معناها في 
الأصل أَعَمّ والله أعلم. 


48 - باب قول الله تعالی: : (فإذا طومتم فانتثرواً © [الأحزاب [or:‏ 


ع 


ن أكثر أصحاب هشام رَوَوْه 


05 - حدّنتي عبد لله بن محم حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم؛ قال: حدّئني أبي» عن صالح؛ 
عن ابن شهاب» أ أنساً قال: : آنا أعلم الناس با لححاب» كان ا ۾ بن گغْب يَسْألنِي عنه. 
اصح رسول لك عرو سا بزب بدي جخ وكان تزوّجَها بالمدينة e‏ 
للطمام بعد ارتفاح اهار فلس رسول اله 4 يك وجَلّسَ معه رجالٌ بعدّما قام القوم حتّى 
قام رسول الله يك فمَسَّى ومَسَيتُ معه حتی بَلَعَ بات حجر عائشة ثم ظنَّ انم كَرّجواء 
فَرَجَعْتٌ معه. فإذا هم جُلوسٌ مکاتہم فرَجَعَّ ورَجَعْتُ معه الثانية حتی بَلَعَ بات حُحجْرةٍ 

م سے صر سر سے ه 5ة س ص م تم و ص 
عائشة فرّجَعٌ ورَجَعْت معه فإذا هم قد قامواء فضَرَّبَ بيني وبيته سرا وأنزل الججابٌ. 

قوله: «باب قول الله تعالى: #فإِذا طعمتم فَانتشِروأً 1# ذكر فيه حديث أنس في قصّة 
زينب بنت ججحشء والبناء عليهاء ونزول آية الحجاب. 

(1) كذا قال الحافظ وهو وهم منه رحمه اللهء وقد تقدّم ذلك منه في «تغليق التعليق»» إذ ذكر أن البخاري وصله 
من طريق يحبى القطان بلفظ: «إذا حضر»» وإنم) هو في كتاب الأذان بلفظ: «إذا وَضِع) كالذي قاله البخاري 


هناء لا خلاف بين رواة البخاري في ذلك وفق ما في اليونينية» ثم إنَّ كلام الحافظ عند شرح الحديث هناك 
يدل على ذلك دلالة واضحةء حيث بدأ بذكر رواية يحبى القطان التي عند المصنف. ثم أشار إلى رواية يحبى 


0/48 


ابن سعيد الأموي عن هشام عند السراج فقال: لكن لفظه: «إذا حضر» وهذا يفيد أن رواية القطان: «إذا . 


وضع»» والله تعالى أعلم. 
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وقوله: «فأصبح”" رسول الله ا عروساً بزينب») العروس: نّعت يُستوي فيه الرجل 
والمرأة» والعرس: مُدة بناء الرجل بالمرأة وأصله الأزوي وقد تقدّم ان ا 
الأمر بالانتشار بعد صلاة الجمعة في أوّل البيع في قوله تعالى: $ ادا هم قبت الصَلَةٌ 
نتروا في الْأَرْضٍ4 [الجمعة:١٠]‏ (۷٤٠۲)ء‏ وأمًا الانتشار هنا بعد الأكل 0 به التَوَّجه 
عن مكان الطَّعام للتَّحْفِيفٍِ عن صاحب المنزل» كما هو مُقتَمَى الآية» وقد مرّ مُستَوقٌ في 
تفسير سورة الأحزاب (51/41). 

خانمة: تسمل كتاب الأطعمة مرخ الأحاديث المرفوعة على مئة حديث واثني عشر 
حديئاً. المعلّق منها أربعة عَسَّر طريقاً والباقي موصول. المكَرّر منه فيه وفيه| مَصّى تتسعونَ حديثاء 
والخالص اثنان وعشرونَ حديثا. واققّه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في استقرائه 
عمرٌ الآيدَ وحديث أنس: ما رأى شاة سَميطأء وحديث أبي جُحَيفة: «لا آکل مُتَكِئأة» وحديث 
سَهل: ما رأى النَّقِيّه وحديث جابر في وفاء ينه لَِ تَقرّرَ نا قصّة له غير قِضَّته في وفاء 
دين أبيه» وحديث أنس: «إذا حَضَرَ الطّعام والصلاة». وحديث جابر في المناديل» وحديث 
بي أمامةً في الدّعاء بعد الأكلء وحديث أبي هريرة في الطاعِم الشّاكِر. وفيه من الآثار عن 
الصّحابة فمن بعدهم ستّة آثار» والله أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصول» وكذلك في «عمدة القاري» للعينى ١55‏ حيث أشار إلى هذه الرواية عند شرح 
الحديث »)١٠١٤(‏ وفي النسخة التي عندنا برواية أبي ذرٌ الهروي: وأصبح. بالواو بدل الفاء» وفي (س): 
أصبح» بدونبهماء وهو الذي في اليونينية. 


كتاب العقيقة ‏ . 0۰¥ 


> ب 


AS 


قوله: «(بسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب العقيقة» بفتح العين المهمّلة» وهو اسم لما يبح 
رار واختّلف في اشتقاقهاء فقال أبو عبيد والأصمّعىّ: أصلها الشّعْر الذي جرج 
على را ا به" الزَعكَريّ وغيره. وسُميّت الشّاة التي تُذبّح عنه في تلك الحالة 
فيقة عقيقةء لأنّه تلق عنه ذلك الشعر عند الذّبح. . وعن أزية أا مأخودة من الى وهو 
ر لش والقطع؛ ورَجُحه ابن عبد ار وطائفة. وقال الخطابي: العقيقة: اسم الشَّاة المذبوحة 

عن الولدء سمَيّت بذلك لامها ته ا 2 يي قال: وقيل: هي الشّعر 
الذي محلّق. 

وقال ابن فارس: اة التي بح والشّعر كلل منه]يسَمّى 0 عقيقة» يقال: ل ع يق إذا 
حَلَقٌ عن ابنه عَقِيقّته ودَبَحَ للمَساكينٍ شاةً. 

وقال القَرّارَ: أصل العقٌ: الضَّىّء فكائها قيل ها ٠‏ عقيقة» بمعنى معقوقة» وسُمّيّ شعر 
امولود عَقيقةٌ باسم ما يق عندء وقيل: باسم امكان الذي الع عنه فيهه وکل مولود من 
البهائم فشعره عَقيقة» فإذا سَقَط وبّر البعير ذهب عَقّه. ويقال: سيبلت بدت عقيقة 
ولدها في بطنها. ) 


قلت: وم َد في تسمية الّاة عَقيفة ما أخرجه البرّار (01010) من طريق عطاء عن 


ww 


ا 


ابن عباس رَفعَه: «للغلام عقيقتان وللجارية عَقيقة» وقال: لاعلمه بهذا لفظ إلا بهذا الإسناد. 
اتهى. وقح في عد أحاديث: : عن الغلام شاتان وعن الحارية شاة). 
)١(‏ كنا أعاد الضمير بصيغة لقره مع أله ذكر أب عيد والأصمعيٌ» فلمل راد الضمير عل الأخير مها وهو 


الأيدي Sh‏ انين ايحي كاف عايب ب اللغة» للأزهري ٤۷ /١‏ والله أعلم. 
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-١‏ باب تسمية المولود غداةً يُولد لمن لم يَعْنّ عنه وتحنيكه 

۷ - حدّئني إسحاقٌ بن ضر حدّئنا أبو أسامة قال: حدَّئني بريد عن أي برد عن 
آي موسى ذه قال: ولد لي غلا فأتيثٌ به النبىّ يكل فسيّاه إبراهيج» فځنکه بتَمْرَِ ودَعا له 
بالبَركة» ودَفْعَه إإيّ» وكان أكير ولد أبي موسى. 
[طرفه في: ٦۱۹۸‏ ] 

- - حدّئنا مسل حدّئنا يحبى» عن هشام عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
نى التب اة بصب : بي جنک فبالٌ عليه. فأتبَعه الماء. 

- انتا إسحاقٌ بی قر حلش آبو أسامق حلا هشام بن زو عن أبيه عن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أنََّا ملت بعبدٍ الله بن اير بِمَكَه قالت: فحَرّجْتُ وأنا 
مي فأتيثُ المدينة» فنرلْتٌ فَباء فوَلَدْتٌ بقباء. ثم أتيث به رسولٌ الله اة فوضَعْتٌ في حجر 
لوكي ود و ابا و بيت Sy‏ 


حنکه بِالتَمْرقٍ ثم دعا ويرك عليه وكان وَل مولود ولد في الإسلام فق رځوا به فرحا 
شديداًء ل ليون کرک ردم 
۹ - - حدّثني مَطْرٌ بن المَضْلٍ. > حداثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عبد الله بن عَْنِ» عن 


#اوابو وم عيضت كان ابن لأي طلحة يشتكي, فحَرَجَّ أبو 
فقيض الصبِي؛ ؛ فلما رَجَعَّ أبو طَلْحةٌ قال: ما فعل ابني؟ قالت آم سليم: هو أسكنُ 

ما کان فق مرد ت إليه العشاء فَعَشّىء م eg‏ وارُوا الصبيّ» ٠‏ فلم 
أصبَّح ار طح أتى رسول الله ية فأخره فقال: «أعرسشتم اللَّيله؟» قال: نعمء قال: 
«اللهم بارك هما في ليلته)» فوَلَدَت غلاماًء قال لي أبو طَنْحةٌ: احمّظه حتى تأ به النبيّ لاف 
فأتى به النبيّ بك وأرَسَلّت معه بِتَمَراتٍء فَأحَذَّه النبي بل فقال: «أمعه شي۶؟» قالوا: نعم. 
تَمَراتٌ فأحَدّها انب يا فِمَضَمَها. ثم َل من فيه فجعلّها في في الصَّبِيّ وحنگه به وسََاه 


عبد الله. 
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۰ 1 1 7 3 م ُ , أ 
٩۰‏ مم- حدثني محمد بن المثنى» حدثنا ابن أي عَدِيء عن ابن عون» عن حمل عن انس» 
وساقٌ الحديث. 





قوله: باب تَسُمية المولود عداة يولد لمن لم يع عنه» كذا في رواية ابي ذْرٌ عن الک 


نه 


وسَقَط لفظة: «عنه» للجمهورء وَلِلْسَفيّ: «وإن لم عق عنه» بدل: لمن لم يع عنه), 
ورواية الفِربريّ أو لأن قف روات لشفي تح التسمية عَدَاةَ الولادة» سواء حَصَلَّتِ 


العقيقة عن ذلك المولود أم لاء وهذا يعارضه الأخبار الواردة في التسمية يوم السابع كا 
سأذكرها/ قريباً. وقضيّة رواية الفرَبريٌ أن مَن لم يرد أن عى عنه لا وخر تسميته إلى ۰۸۸/۹ 
السابع؛ كما وقح في قصة إبراهيم بن آي موسى وعبد الله بن أي طلحة» وكذلك إبراهيم 
بن التي لا وعبد الله بن الزتيرء فإنه لم يقل أنه ع عن أحي منهم» ومن EE‏ 
عنه تخر تسميته إلى السابع» كما سيأتي في الأحاديث الأحرّى» وهو جممٌ لطيففُ ل أرَه لغير 
البيغارئ. 

قوله: «وتنيكه» أي: عَداة يولد وكأنّه فيّد بالعَدَاة إتباعاً للفظ الخبرء والعَدَاة تُطلّق 
ويراد بها مُطلّق الوقت» وهو المراد هناء وإنا انمق تأخير ذلك لصَرُورة الواقع» فلو اتّمَنَ أنَها 
تلد نصف التهار مثلاً فوّقتٌ التّحنيك والنَّسمية بعد العَدَاة قطعاً. 

والتحنيك: مَضغ النََّىء ووّضعه في فم الصبيّ ودلّك حَتكه به يُصنَّ ذلك بالصبيّ 
لمرن على الأكل ويقوّى عليه. وينبغي عند تحنیکه أن يُفْتّح فاه حتی ينل جَوقَه وارلا 
ا ا ا و 
نار کا في تظيره ما بطر الصّائم عليه 

ويستفاد من قوله: من إلى أن العقيقة لا تجب. قال الشافعيٌّ: 
فرط فيها رجلان» قال أحذها: هي بدعة» والآخر قال: واجبة» وأشارٌَ بقائلٍ الوجوب إلى 
“اللي اين سن وم يعرف إمامٌ الحرمَين الوجوب إلا عن داود» فقال: ا أراد غير 


)١(‏ يعني رواية النسفي للترجة. 
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ذافة قن داید إن كاك یغدد واا اس للع نهنا مع كينا هو امو حمق فن 
ص ع ء ء۶ ف 
الشافعيّ مات ولداود أربع سنين» وقد جاء الو جوب أيضا عن ابي الزناد» وهي رواية عن 


احمد. 

والذي نُقِلَ عنه أئّا بدعة: أبو حنيفة» قال ابن المنذر: أنكرٌ أصحاب الرّأي أن تكون 
سنة» وخالّفوا في ذلك الآثار الثابتة. 

وَاستَدَلٌ بعضُهم با رواه مالك في «الموطً» (۲/ )٥۰۰‏ عن زيد بن أسلَمَ عن رجل من 
بني ضَمْرة عن أبيه: سُئل النبيّ يل عن العقيقةء فقال: «لا أُحِبّ العُقوق» كأنّه كَرهَ الاس 
وقال: «مَن وَلِدَ له ولد فأحَبٌ أن يسك عنه فليفعل». وفي رواية سعيد بن منصور عن 
سفيان عن زيد بن أسلَّمَ عن رجل من بني ضَمْرة عن عَمّه: سمعت رسول الله يك مسأل عن 
العقيقة وهو على المنبر بعرّفة» فذكره. 

وله شاهد من حديث عَمْرو بن شعَیب عن أبيه عن جَدّه» أخرجه أبو داود .)۲۸٤۲(‏ 
ويقوّى أحدٌ الحديتين بالآخر. قال أبو عمر: لا أعلمه مرفوعاً إلاعن هدّين. قلت: وقد أخرجه 
لار واو الشيخ في «العقيقة) من حديث أبي سعيد. 

ولا حُجّة فيه لنفي مشروعيّتهاء بل آخِرٌ الحديث يُثبتهاء وإنَّا غايته أن د يۇ خذ منه ار 


0 


الأوق أن تنك تسيكة أواذ يضةعوان لأ تسا كفيقة. مسحي 
الأصحاب» قال: ى) في تسمية العشاء Ea‏ 


CR 


وادّعى محمّد بن الحسن نسخها بحدیث: نسَح الأضحى کل ذّبح) أخر جه الذارقطنيٌ 
(0) من حديث عل وف سنده ضعف. وأا تفي ابن عبد الب وُووده تبه 


وعلى تقدير أن شت ت ابا كاقت واجبة. ثم نسح وجوهاء فيبقى فيبلهى الاستحباب کے حاء 


)١(‏ قوله: «فإِن داوده سقط من (س). 

(0م نقف عليه عند البزار» ولا ذكره الحافظ في «زوائد البزار»» ولا الميثمى في «كشف الأستار)» ولا في 
«مجمع الزوائد»؛ وسيذكر الحافظٌ هذا الحديث مرة أخرى عند شرح الحديث »)١٤۷۲(‏ ويخرّجه من أبي 
الشيخ فقط» وهذا يدل على ن ذكر البزار هنا وهمء والله تعالى أعلم بالصواب. 
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َظِيرُه”" في صوم عاشوراء, فلا حجّة فيه أيضاً لمن تَقَى مشر وعيّتها.. 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 

الأول: حديث أبي موسى. 

قوله: لو بريد بالموحّدة والرَّاء مُصعر: هو ابن عبد الله بن ابي بُردة» وهو يروي عن 
جَدَه أبي بزدة عن أبي موسى الأشعريّ نسخة. وإبراهيم بن أبي موسى المذكور في هذا 
الحديث ذكره جماعة في الصّحابة لما وَقَمَ في هذا الحديث» وذلك يقتضي أن تكون له 
رواية» وقد ذكره ابن بان في الصّحابة» وقال: لم يسمع من النبيّ يق شيئاء ثم ذكره في 
ثقات التابعينَ» وليس ذلك تَناقُضاً منه» بل هو بالاعتبارين. 

قوله: «فأتیت ت به النبي کا فساه إبراهیم» فحَتّكه) فيه إشعار بأنّهِ أسرّعَ بإحضاره 
إلى النبيّ بلك وأن تحنيكه كان بعد تسميته» ففيه/ تعجيل تسمية المولودء:ولا ينتظر بها 
إلى السابع . 

وأمّا ما رواه أصحاب الستن الثلاثة ئة''' من حديث الحسن عن سَمَرة في حديث العقيقة: 
تبح عنه يوم السابع ويْسَمّى) فقد اختلف في هذه اللّفظة: هل هي ايُسَمَّى) أو «يدمّى) 
بالدال دل السّين؟ وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي يليه. 

ويدل على أن التسمية لا تْمَص بالسابع ما تقدّم في التُكاح (5141) من حديث أبي 
اسید: أنه أتى النبيّ ب بابنه حين وَلِدَ فسَنَّاه المنذر. وما أخرجه مسلم (710) من 
حديث ثابت عن أنس رَه قال: «وُلِدَ لي اللّيلة غُلامٌ فسَمّيته ام أبي إبراهيم)» ثمَّ دَقََه 
الى آم سيف» الحديث. 0 

قال البيهقيٌ: تسمية المولود حين يولد أصحٌ من الأحاديث في تسميته يوم السابع. قلت 


)١(‏ لفظة «نظبره» سقطت من (س). 


(۲) أبو داود (۲۸۳۷) و(۲۸۳۸)» وابن ماجه »)۳۱٣٣١(‏ والترمذي )١1517(‏ و(15717م), واخرجة ضا 


.)577١( النسائى‎ 


00 
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تەراد ففي البزًا ر“ واصحيحي) ابن حبان )٥۳۱۱(‏ والحاكم /٤(‏ ۲۳۷)» 
بسن صحيح عن عائشة قالت: عق رسول الله ية عن الحسن والحسين يوم السابع وسَناهما. 
ولِلّمِذِيٌّ (۲۸۳۳) من طريق عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَذّه: أمَرَنِ رسول الله له 
بتسمية المولود لسابعه. وهذا من الأحاديث التي يَتَعيّن فيها أن ا جڏ هو الصَّحايَ لا جَدَ 
عمْرو الحقيقيٌ محمّد بن عبد الله بن عَمْرو. 

وفي الباب عن ابن عباس قال: سبعة من السَّنّة في الصبيّ: يوم السابع يُسَمّىء يجين 
وباط عنه الأذّىء وُتقَب أُذُنهه ويُعَقٌ عنه» ويحلّق رأسه. ويُلَطّخ من عَقيقته» ويُتصَدّق 
ِوَرْنِ شعر رأسه ذهباً أو فِضّة. أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط» (258)» وفي سنده ضعف. 
وفيه أيضاً (۱۸۸۲) عن ابن عمر رَقَعَه: «إذا كان يومٌ السابع للمولود فأهريقوا عنه دما 
وأميطوا عنه الأدّى» وسَمُوه») وسنده حسن. 

الحديث الثاني: 

قوله: «يحبى» هو القطان» وهشام: هو ابن عزوة. 

قوله: «أن النين يكل بصب يُحَنّكه) تقدَّم في الطّهارة (۲۲۲) من وجه آخر عن هشام بن 
عُرُوة» ليس فيه ذكر التّحنيكء وبِيّنتُ هناك ما قيل في اسمه. 


ص 


الحديث الثالث: حديث أسماء في ولادة عبد الله , بن الزْبَي وقد تقدَّم شرحه م مُستوق في 
اباب هجرة النبىّ َة إلى المدينة» )۳۹٠۹(‏ وبيان الاختلاف في سنده. 


ووَقَعَ في آخره هنا من الزيادة: اف هوا يه و اشد لأثّهم قيل لهم: إن اليهود قد 


)١(‏ لم يخرّجٍ البزارٌ هذا الحديتٌ فلم يذكره الحافظً نفسّه في «زوائد البزار»» ولا ذكره الميثمي في «كشف 
الأستار» ولا في «مجمع الزوائد»» وقد عزاه الحافظ في «التلخيص الحبير» ٠٤١ /٤‏ للبيهقي وابن حبان 
والحاكم» وهو الصحيح» فالحديث عند البيهقي في «السنن الكبرى» 594/4. لكن أخرج البزار 
(۳۱۹/۱۸) بإسناد ابن حبان والحاكم والبيهقي عن عائشة حديثاً ما كان يفعله أهلٌ الجاهلية يوم 
العقيقة وما أمرهم النبي ية أن يفعلوا بدلاً من ذلكء وذكر الحافظ في «التلخيص» أن هذا الحديث وقع 
زيادة في رواية ابن السكن للحديث المذكور. 


كتاب العقيقة باب ١‏ / ح o1۳ 04۷۰-04٩۷‏ 





نکم فلا يود لكم» وهذا يدل على ما قَدّمته أن ولادته كانت بعد استقرارهم بالمدينة: : 
ب سن ا ل أ 


7 د 
ول 


وقد ان ابن 59 «الطّبقات» من رواية أبي الأسوّد محمّد بن عبد الرّحمن قال: لا 
قَدِمَ المهاجرون المدينة أقاموا لا يولد لهمء فقالوا: سحَرّتنا بود حتى کک في ذلك 
الا ريب سي ساي ساي خلا 
اتالد كوا 

وقوله: «وأنا مُيَمٌ» بكسر المثناةء أي: شارّفت تام ا لحَمْل. 

وقوله: «تَقَلَ) بمئناة ” تم فاء ويرك بالتشديدء أى: دعا له بالمَرَكة. 

الحديث الرابع: حديث أنس في قصّة ابن أبي طلحةء واسمه عبد الله» وهو والد 
إسحاق» وقد تقدّم شرحه في الجنائز (1 ١ ١‏ وني الزكاة”'". 

قوله: ١أعْرَسْتُم؟)‏ هو استفهام محذوف الأداة والعين ساكنة» أعرّسٌ الرجل: إذا بنى 
بامرأته» ويُطلّق أيضاً على الوّطءء لأنّه يبع البناء غالبأء ووَقَمَ في رواية الْأَصِيلَ: 
١أعَوَّسْثمِ‏ ؟) يفت العين وتشديد الرّاء. فقال عياض: هو غَلَطء لان التّعريس التزولء 
واتك شي نا لحته قال: O O‏ تحر ا أعرّسّء قاله ابن 
ظ الَيْميّ في كتاب «التحریر في شرح مسلم له. ظ 
قوله: «قال لي أبو طَلْحة: احقّظهه في رواية الكُشْمِيهيٌ: ادك . والأرّل أؤى. 
قوله: ١حدثني‏ محمّد بن المثنّى ‏ إلى أن قال: وساق الحديتٌ» هذا يوهم أنه يريد الحديث 
. الذي قبله و 5 كذلك لان لفظهها متلف, وهما حديثان عند ابن عون: أخدهها: عنده عن 
أنس بن سيرد ين وهو المذكور هناء والثاني: عنده عن محمّد بن سيرين عن أنس» وقد ساقه 


8 سس 


نف ف اللباس 9 ك3 مهدا الإستاد» ولمظه: أن ام سْلَيم قالت في: يا آنس» انظر هذا 





(1) تقدم بعص الحديث في الزكاة برقم (۲١١٠)ء‏ لكن لم يشرح عليه الحافظ شيئاً هناك. 


۰/۹ 8ه 
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الغلامَ فلا/ يضبن شيئاً حتى تخد به إلى النبيّ يله فكَدَوتُ به» فإذا هو في حائط له وعليه 
خميصة» وهو يسم الظّهْرٌ الذي قَدِمَ عليه في الفتح. 

ثم وجدت في نُسخة الصَّعَانَ بعد قوله: وساق الحديث: قال أبو عبد الله: اخبّلّفا في 
أنس بن سيرين ومحمّد فى ر أي: ابن أبي عدي ويزيد بن هارون اختّلنا في شيخ 
عبد الله بن عَوْنْء وهذا يَتَعيّن أا عنده حديثٌ اخْتَلَقّت ألفاظه. وذكر الِمرى أنَّ حاد بن 


مسعدة وافقٌّ ابن أبي عَديٌّء أخرجه مسلم /۲۱٤٤(‏ ۲۳) من طريقه لكنّي ل أرّهِ في كتاب 


مسلم مُسَمّىء بل قال: عن ابن يرين ويُؤيّد رواية ابن أبي عَديٌٍ أن أحمد أخرج الحديث 
مُطوّلاً )١1875(‏ من طريق مام عن محمّد بن سيرين”". 
؟- باب إماطة الأذى عن الصبيّ في العقيقة 
2 8 2 7 ا 

1 -- حدثنا أبو النعمان» حدثنا خاد بن زيل عن أيوبّ, عن حم عن سَلْمانَ بن عامر, 
0 ك 
قال: مع الغلام عَقيقة. 

سو ا سل ای کک كل ال و 22 بير وو اس هي 7 

وقال حَجاج: حدثنا حَادء أخبرنا أيوبٌ وقتادة وهشامٌ وحَبيبٌ عن ابن سِيرِينَء عن 
سَلمانَء عن النبي جَكل. 


() كذا قال الحافظ» وإنما هو في «صحيح مسلم» من طريق حماد بن مسعدة عن ابن عون عن محمد عن 


الع يعني كا قال المزية لأن عمد هذا هو أبن سرن لكن ما فال افطل جاه ف:رواية يريد ين 
هارون السابقة لرواية حماد بن مَسعّدة» حيث جاء فيها: عن ابن سيرين» فلعله وقع في نسخة الحافظ من 
١صحيح‏ مسلم» سقط وتقديم وتأخيرء والله أعلم. 

(؟) كذا جزم الحافظ بأنه في رواية همام عن محمد بن سيرين» هكذا مقيداً بمحمد» وبذلك جزم في «أطراف - 
المسند» (440) وفي «إتحاف المهرة» (11/1)» مع أن الذي في «المسند»: عن موسى بن هلال عن همام 
عن ابن سيرين» غير مقيد» فلا ندري ما الذي رجّح لدی الحافظ كونه محمداًء مع أن هماماً إن كان ابنَ 
يحبى العَّوذي» فروايته مشهورة عن أنس بن سيرين وليس عن محمد وإنما يروي عن محمد بواسطة قتادة 
في الأعم الأغلب. ثم إن جزم الحافظ أصلاً بأنَّ حديث أحمد عن همام غير مُسلّم» لورود الحديث مرة 
أخرى عند أحمد عن موسى بن هلال نفسه عن هشام بدل همام» عن ابن سيرين» غير مقيد أيضاء وير جح 
كونه عن هشام - يعني ابن حسان - أن كل الذين ترجموا لموسى بن هلال هذا لم يذكروا في شيوخه غير 
هشام ابن حسان» فالظاهر أنّ اسم همام تحرّف في الرواية عن هشام» والله تعالى أعلم. 


كتاب العقيقة ش باب ۲ / ح 0407-407١‏ 0)0 





وقال غير واحد: عن عاصم وهشام؛ عن حفصة بنت يدبريٌ» عن الراب عن لن بن 
عامر الضَبَئ عن النبي 2 
وروا يزيد بن إبراهيم» عن ابن سِيِرِينَ» عن سَلْمانَ قوله. 
[طرفه في: 41/7 ]٥‏ 
۷۲ - وقال أصبّغ: أخبرني ابن وَهُبِء عن جرير بن حازم. عن أيوبَ السّخْتِيانٌ» عن 
مد بن یری حدشا لن بن عامر الضَّيِي قال: سمعث رسول لله يل يقول. : امع الغلا 
ع عَقيقة عَقِيقةء فأهريقوا عنه دما وا عنه الأذى». 


ا 


ي الاسر حدَّئنا ر بن ا حبيب بن و 


۲ هم- حد حدّئنا عبد الله بن 


قال: ري ابن رین أن أسأل 
ابن جُندذب. 
قوله: «باب إماطة الأذى عن الصبى في العقيقة) الإماطة: الإزالة. 
قوله: «عن حمّد» هو ابن سيرين. ظ ظ 
قوله: عن سَلْمان بن عامر) هو الصَبِيء وهو صحابي البصرة. ما له في البخاري / 
غير هذا الحديث» وقد أخرجه من عِدَّة طرق موقوفاًومرفوعاً موصولاً من الطّريق الأول 
كل مرح برفعه فهاء ومن الطرق الأخرىء صرح في طريق متها تفه وما عداها 
مرفوع. 
قال الإسراعيل: لم يرج البخاريّ في الباب حديثاً صحيحاً على شرطه» أا حديث 
حمّاد بن زيد - يعني الذي أورّدّه موصولاً ‏ فجاء به موقوفاًء وليس فيه ذكر إماطة الأدّى 
الذي تَرجَمَ به وأمّا حديث جُرير بن حازم فذكره بلا حَبَر وأمّا حديث حمّاد بن سَلَمة 
فليس من شرطه في الاحتيجاج. ) ٤‏ ) 
قلت: 1 ز ق 0 


سمعه كذلك من شيخه أبي النعمان» واكتمّى به كعادته في الإشارة إلى ما وَرَدَ في بعض طرق - ْ 


۹/4 
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الحديث الذي يُورِدُهء وقد أخرجه أحمد (17778) عن يونس بن محمد عن حماد بن زيدء فزاد 
ي المتن: «فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأدّى) ول يُصرّح برفعه» وأخرجه أيضاً (/1777) 
عن يونس بن محمّد عن حماد بن زيد عن هشام عن حمّد بن سيرِين» فصَرَّحَ برفعه. 
وأخرجه أيضاً (1514) عن عبد الومّاب عن ابن عَوْن وسعيد عن محمّد بن سيرين عن 
سلمان» مرفوعاً. وأخرجه الإسماعيلٌ من طريق سليهان بن حَرْب عن حمّاد بن/ زيد عن أيوب 
فقال فيه: رَفَعَه. 

وأا حديث جَرير بن حازم» وقوله: إِلّه ذكره بلا بء يعني ل يقل في أل الإسناد: 
أخبرنا أصبّغ» بل قال: قال أصبّغ. لكنّ أصبّغ من شيوخ البخاريّ قد أكثر عنه في «الصّحيح». 
فعلى قول الأكثر: هو موصول كا قَرَرَه ابن الصلاح في «علوم الحديث»؛ وعلى قول ابن 
حَزْم: هو مُنقطِع» وهذا كلام الإسماعيلّ يشير إلى مواققته. وقد ريف الئاس كلام ابن حَزْم 
في ذلك وأا گون حمّاد بن سَلَمَةَ لیس" على شرطه في الاحتجاج فَمُسَلَّم لکن لا يَضُرّه 
إيراده للاستشهادٍ كعادته. 

قوله: «وقال حجاح» هو ابن منهال» وحماد: هو ابن سَلّمةَء وقد وَصلَه الحاو“ 
وابن عبد البّرّ والبيهقي (۹/ ۲۹۸) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن حَجّاج بن 
منهال: حدثنا حماد بن سَلَّمَة به. وقد أخرجه السا (4715) من رواية عَقَانَّه والإسماعيلٌ 
من طريق حَبّان بن هلال وعبد الأعلى بن حماد وإبراهيم بن الحجّاج كلهم عن اد بن 
سَلَمَة فزادوا مع الأربعة الذين ذكرهم اليخاريء وهم أيوب وقَتَادة وهشامء وهو ابن 
حسّان» وحبيب» وهو ابن الشهيد: يونسء وهو ابن عبيده ويحبى بن عَتيق» لکن ذكر 
بعضهم عن حاد ما لم يَذكُر الآخرٌء وسياق”" المتن كله على لفظ حَبّان» وصَرَّحَ برفوهء 
(1) لففظة #ليس؟ سيقطت من (س). 
(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (5 »23١‏ لكن عن محمد بن خزيمة عن حجاج بن منهال» 


وليس عن إسراعيل بن إسحاق القاضي. 
(*) تمرّف في (س) إلى : وساق. 


قات امف و + < + باب؟ / ج 04101١‏ 61/7 0% 





ولفظه: «في الغلام عقيقته عقرقت“ فأهرينُو عنه الد وأميطوا عنه الأدّى». قال الإساعيل: 
وقد رواه الثوريّ موصولا محوّدا”"» ثمّ ساقه من طريق أبي حُدّيفة عن سفيان عن أيوب 
كذلك. فاته ق هؤلاءِ على أنه من حديث سلمان بن عامر. 

وخالَمَهم وكيب فقال: عن أيوب عن محمّد عن أمّ عَطَيّة قالت: سمعت رسول الله كله 
يقول: ١ممَ‏ الغلام» فذكر مِثلّه سواءً» أخرجه أبو نُحَيم في مُستَخْرّجه) من رواية خُوثرة بن 
حمّد عن أبي هشام عن ز ت و م رسال (الصحيهة : وأبو هشام: اسمه 
المغيرة بن سَلَّمَةَ احج به مسلم» وأخرج له البخاريّ تميقا ا 
والنّسائىُ وغيرهما. وحَوكرة» بحاءٍ مُهمَلة ومُثلّئة» وزن جوهرة: شرق نكن ا 
احتّجٌ به ابن خرَيمة في «صحيحه»» وأخرج عنه من السَتَّة ابن ماجه» وذكر أبو عل الجيّانِ 
أن أبا داود روى عنه في كتاب لادء الوحي» خارج «الستن)» وذكره ا ف «الثقات»» 
فالإسناد قوي إلا أله شاد والمحفوظ عن محمّد بن سيرين عن سلهان بن عامر» فلعل بعض 
رُواته َل عليه حديث في حدیث. 

قوله: «وقال غير واحد: عن عاصم وهشام. عن حفصة بنت سيرين؛ عن الرَّبَاب» عن 
سَلْمان بن عامر الضَّبِّيّ عن النبيّ كله قلت: من الذينَ أَبِبَمَهم عن عاصم: سفيان بن 
عيّينة أخرجه أحمد عنه» بهذا الإسناد (017417)» فصَرَّحَ برفعه» وذكر المتن المذكور وحديئينٍ 
آحرين: أحدهما: في الِطر على التّمرء والتاني: في الصّدّقة على ذي القرابة. وأخرجه الذي 
(1515) من طريق عبد الرَرّاق» والنسائيٌ (ك57) عن عبد الله بن محمد الزْهْريٌ» كلاهما 
عن ابن عبّينة» بقصّة العقيقة حسب. وقال النسائئٌ في ر وايته: عن الرّباب عن عمّها سلان؛ به» 
والرّباب» بفتح الرّاء وبموحَدبَينِ حُمََ ما ها في البخاريّ غير هذا الحديث. 

وممن و بن حسّان: عبد د الرزاق ٠‏ أخرجه أحمد (\VAYY)‏ عنه عن 
)غرف في لس :م عقيقة. 


١ش‏ وهو ف #مصنفهة (/9/46). 


604 


01۸ باب ۲ / ح ٥4۷۲-0٤۷1‏ فتح الباري بشرح البخاري 





هشام» بالأحاديث الثلاثة» وخر جه أبو داود (۲۸۳۹) والتَرمِذیٌ (1515) من طريق 
عبد الرّرْاق. 

ومنهم: عبد الله بن تُمَيره أخرجه ابن ماجه (7”175) من طريقه عن هشام به» وأخرجه 
أحمد أيضاً (17719 و17774) عن يحيى القَطَانَ وحمّد بن جعفر”"» كلاهما عن هشام» لكن 
) يذكر یق و ارچ ارم 00۷ عن سحت بن عاو ارف 
ابن أبي أسامة”" عن عبد الله بن بكر السّهمِىَء كلاهما عن هشام. 

قوله: «ورواه يزيد بن إبراهيم» عن ابن سِِرِينَه عن سَلمان» قوله؛ قلت: وَصَّلَّه الطّحاويٌ في 
ابيان المشكل» )٠١50(‏ فقال: حدّثنا محمّد بن خرّيمة حدَّئنا حَجَاجٍ بن منهال حدّثنا يزيد 
ابن إبراهيم به. موقوف. 

قوله: «وقال أصبَغ: أخبَرّني ابن وَهُب» إلى آخره. وَصَلَه الحاويٌ )٠١:9(‏ عن 
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وَهْب به. قال الإسماعيلَ: ذكر البخاريّ حديث ابن 
وَهُْبٍ بلا حَبَره وقد قال أحمد بن حَنبّل: حديث جُرِير بن حازم كأنّه/ على التَّوَهُم. أ 
كا قال. ظ 

قلت: لفظ الأثرّم عن أحمد: حدّث بالوّهم بوصرَ ولم يكن يحفظء وكذا ذكر الساجيٌ. 
انتهى» وهذا ما حدّث به جرير بمصرٌء لکن قد وافَقَه غيه على رفعه عن أيوب. نعم قوله 
عن محمّد: حدَّئنا سلمان بن عامرء هو الذي تفرّد به. وبالجملة فهذه الطرق يُقوّي بعضّها 
بعضأء والحديث مرفوع لا يَضْرّه رواية مَن وَقَمَه. 
)١(‏ وقرن به أحمذ عبد الله بن نمير. 
(۲) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/770). 


(۳) تحرف في (أ) و(ع) و(س) إلى : الكو هم ا وسار عل ليوات ل لت ظ ش | 
)٤(‏ كذا قال الحافظ رجه ا الله 0 ام ولخد التعليق» e‏ ا التي ا 


موقوفاء کا قال البخاري» فاه تعاى أعلم. ١‏ 
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قوله: ١مَعَ‏ الغلام عَقيقة» تَسَّكَ بمفهومه الحسن وقتادة» فقالا: يع عن الصبيّ ولا يع 
عن الجارية» وخالمَهم الجمهور فقالوا: د يع عن الجارية أيضاء وحجُتهم الأحاديث المصرْحة 
بذِكر الجارية» وسأذكرها بعد هذاء فلو وَلِدَ اثنان في بطن استتحِبٌّ عن كل واحد عَقيقة» ذكره 
) ابن عبد البّرّ عن اللَّيثء وقال: لا أعلم عن أحدٍ من العلماء خلافه. 

قوله: «فأهريقوا عنه دما كذا أَبِهَمَ ما هراق في هذا الحديث» وكذا في حديث سمرة 

الآتي بعده» وفْسَّرَ ذلك في عِذَّة أحاديث: منها: حديث عائشة أخرجه التَرَمِذَيٌ”" (161) 
وصّحّحّه من رواية يوسف بن مامّك: أ ہم دخلوا على حفصة بنت عبد الرّحمن اى ابن 
ا ٠:‏ خبّرّتهم [أنّ عائشة ارا أن النبيّ 4لا 

أمَرَهم عن الغلام شاتان مُكافتنان» وعن الجارية شاة. وأخرجه أصحاب السْتّن الأربغة" 
مووي د اسم او مووي 
واحدة» ولا يَضُرّكم ذكراناً كُنَّ أو إناثً». قال الَرمذيٰ: صحيح. وأخرجه أبو داود )۲۸٤۲(‏ 
عدوي و اي رَفَعَه في أثناء حديث» 
قال: «مَن أَحَب ب أن يسك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان مکافتتان» وعن الجارية شاة) 
قال داودُ بن قيس راويه عن عَمْرو: سألت زيد بن أَسلَم عن قوله: مكافتتان» فقال: مُتَشامبَتَان 
تَدْحَانَ جميعاء أي: ا ذُبح إحداهما عن الأخرى. 

كر بو داود عن أحمد: لمكافتتان: المقاربتان. قال الخطً لَاي: أي في السن. وال 
الرَعْشَرِيَ: ا معادلتان لما زئ في الزكاة وفي الأضحيّة. أل من ذلك كله ما وك 
في رواية سعيد بن منصور” “ في حديث أمْ رز من وجه آخر عن عُبيد لله بن آي يزيد» بلفظ: 
)١( .‏ وهو أيضاً عند ابن ماجه (۳۱۹۳). 0 ظ 
0 ما بين معقوفين ل برد في الأصول ولا في (١س»‏ والوجه ابات كا في جامع الترمذي»» والظاهر أن 

مقط هيه ١‏ 


(۳) آخرجه أبو داود (7875). وابن ماجه »)۳۱٣۲(‏ والترمذي »)١5١7(‏ والنسائى .)57١57(‏ 
)٤(‏ فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من أبي داود (7/175). 
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«(شاتان مثلان». ووقع عند الطبرانَّ (75/ )٠٠١‏ في حديث آخر: قير ": ما المکافتتان؟ قال: 
لثلان. وما أشار إليه زيد بن أسلّمَ من بح إحداهما عَقِب الأخرى حسنٌء ويحتمل الحمل 
على المعنيَينِ معا. 

وروی البرّار (846100) وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة: رَفعَه: «إن اليهود تَعقَ عن 
الغلام كبشاء ولا عق عن الجارية» فعقوا عن الغلام كَبِشَينِ وعن الجارية كُبشاً». وعند 
أحمد (۸۲) من حديث أسماء يقنع ید عن النبي : العققة خی عن الغلام 
شاتان مُكافتنان» وعن الجارية شاة». وعن أبي سعيد نحو حديث عَمْرو بن شعَيب» أخرجه 
أبو الشيخ» وتقدّم حديث ابن عبّاس أوّل الباب» وهذه الأحاديث حُجّة للجُمهور في الَمرقة 
بين الغلام والجارية. 


وعن مالك: هما سواء فيُحَقَ عن كل واحدٍ منهما شاه واحتّجّ له بها جاء: أن النبيّ يكل 
عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاً. أخرجه أبو داود »)284١(‏ ولا حُجّة فيه فقد أخرجه 
أبو الشّيخ”” من وجه آخر عن عِكُرمة عن ابن عبّاس» بلفظ: كبِسَينِ كَبِسّينِ. وأخرج أيضاً 
من طريق عَمْرو بن سحيب عن أبيه عن جَدّه مثله. وعلى تقدير بوت رواية أبي داود» فليس في 
الحديث ما ترد به الأحاديث المتواردة في التٌنصيص على التَّنية للغلام» بل غايته أن يدلّ على 
جواز الاقتصارء وهو كذلك: فإِنَّ العَدّد ليس شرطاً بل مُستَحَبٌ. 


)١(‏ رواية الطبراني هذه عن إسحاق بن إبراهيم الدَّيّري» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
حبيبة بنت ميسرة» عن أم كُرْزْء وجاء فيها: قلت: ما المكافئتان؟ قال: المثلان» وكذلك جاء في «مصنف 
عبد الرزاق» (7407)» وهو من رواية الدبري أيضاً: قالت: قلتٌ: وما المكافأة؟ قال: المثلان. فأفاد أن 
ذلك من قول النبي ي وخالف الديريّ أحد بن حتبل في «مسنده» (۲۷۳۷۲) وأحمد بن منصور 
الرمادي عند البيهقي 7٠١/4‏ ولا شك أنبما أضبط وأوثق من الدبري» فقالا في روايتيهما: قلت لعطاء: 
ما المكافتتان؟ ققال: لمثلان» فظهر أن هذا التفسير في هذه الرواية من قول عطاء ‏ وهو ابن أب رباح - وأنَّ 
السائل ابن جريج. 

(۲) وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف عن مجاهد راويه عن أسما كا أوضحه الدارقطني في «العلل» .)5٠١١(‏ 

() كذا خرّجه الحافظ من أبي الشيخ؛ يعني من كتاب دالعقيقة؛ لهء وفاته أنَّ الحديث عند النسائي (4114). 
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وذكر اليم أنَّ الحكمة في كون الأَنتّى على الصف من الذَّكَر أن المقصود استيفاء 
التفس فأشبَهَت ت الدّية» وقَوّاه ابن القَيّم بالحديث الوارد في أن مَن أعتٌّ ذَكَراً ع عت كل 
عضو منه» ومن أَعبّنّ جاريتين كذلك”"» إلى غير ذلك مما وَرَدَ. ويحتمل أن يكون في ذلك 
الوقت ما تيسّر العَدَدْ. 


واستدِلّ بإطلاق الشّاة والشَاتنٍ على آنه لا ب يشْتَرّط في العقيقة ما يث برط في الأضحيّة 
وفيه وجهان للشافعيّة, أ : صحها]: د 0 رظ وهو بالقياس لا/ بالخبر» ويذكر الشاة وا 36 


تر 


على أنه يَتَعيّن الغنم للعقيقة» وبه ترج أبو السيخ الأصبهاني. وتَقَلّه ابن المنذر عن حفصة 
بنت عبد الرّحمن بن أبي بكر . وقال البَندَنِيجئٌ من الشافعيّة: لا نص للشافعىٌ في ذلك» وعندي: 


ر 


أنه لا مجزئ غيُها. والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضاًء و فيه حديث e‏ 
وأبي السيخ عن أنس رَفعَه: ارا الا وص أحمل: على اشتر 


f‏ ر ا ي 


كاملةٍ» وذكر الرّافعيٌ بحثا أا ادى بالسيع "کال المح والله اعليوة 

قوله: (و أميطوا» أي » أي: أزيلواء وا ومعنى. 

قوله: «الأذَى) وَقَعَ عند أي داود من -- سعيد بن 5 عروبة توان عون عن محمد 
ابن سيرين قال: إن لم يكن الأدّى حل الرس فلا أدري ما هو. وأخرج الطّحاويٌ )1١50(‏ 


ا N e Pas‏ 5 3 
من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سِيرِين قال: لم أجد مَن يخبرني عن تفسير الأذى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/739571)) وابن ماجه(235077).» والنسائي في «الكبرى» (448577) من طر يق سالم ين 
أبي الجعد عن شرحبيل بن السّمطء عن كعب بن مرة ‏ أو مرة بن كعب -» وأخرجه الترمذي )٠١٤١(‏ 
من طريق سال بن أبي الجعدء عن أبي أمامة وغيره. وهذا مع ما فيه من الاضطراب منقطع» لأنّ سالماً م 
يسمع من أب أمامة ولا سمع من شرحبيل بن السمط. وعليه فلا يستقيم تصحيح الحديث» كا صنع الحافظ 
عند شرح الحديث »)7501١1/(‏ وقد نبهنا عليه هناك. 

(۲) في #الصغير» (۴۲۹). وفي إستاده مسعدة بن اليسع» وهو متروك وكذّبه بعضهم. 

(۳) يعني يسبع البقر أو الإبل. 

(5) كذا نسبه الحافظ هنا إلى أبي داودء وهو وهم منه رحمه الله فليس هذا عند أبي داود. وإنما هو عند أحمد 
»)١١۲٤١(‏ وقد عزاه إليه الحافظ عند شرح الحديث (01417/1) على الصواب. 


۳/۹ 
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انتهى. وقد جرم الأصمعيٌ ال الرّأس» وأخرجه أبو داود (5840) بسند صحيح 
عن الحسن كذلك» ووَقعَ في حديث عائشة عند الحاكم”" 9 ۷): وأمَرَ أن اط عن 
رُؤوسههما| الأذى. 

ولكن لا يَتَعيّن ذلك في حَلق الرّأسء فقد وَقَمَ في حديث ابن عباس عند الطبرانى": 
«وبماط عنه الأدَى ولق رأسُه) فعَطمّه عليه» فالأؤلى حمل الأدّى على ما هو أَعَجّ من حَلّق 
ء۶ ۶ ت 1 ¢ ص و ع 
الرّأسء ويؤيّد ذلك أن في بعض طرق حديث عَمْرو بن شعَيب: « وباط عنه أقذارٌه» رواه 
أبو الشيخ. 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن أبي الأسوّد؛ هو عبد الله بن محمّد بن حميد بن الأسوّد بن أبي 
الأسوّد. نيب لحد جَدَهء وربا يُنسَب لحد أبيه» فقيل: عبد الله بن الأسوّد. معروف من 
٠ 0‏ 2 ظ 5 4 2 0 ص وص“ 8 ع ۶ و لس الات 
شيوخ البخاري» وشيخه قرَّيش بن أنس بَّصري ثقة يكنى أبا أنس» كان قد تغيرٌ سنة 
وليس له في البخاريّ سوى هذا الموضع» وقد أخرجه التَرمِذْيَ”" عن البخاريّ عن علّ 
ابن المَدِينيَ عنه» ولم أرّهِ في سخ «الجامع» إلا عن عبد الله بن أبي الأسوّد, فكأنّ له فيه 
شيِخَينِ. وقد تَوَقَفَ البرّويجي في صِحّة هذا الحديث من أجل اختلاط قَرَيش» ورَعَم أنه 
تفرّد به» وأنّه وهم وكأنّه تَبِعَ في ذلك ما حكاه الأثرّم عن أحمد أنه ضَعَّفَ حديث فُرَيش 
هذاء وقال: ما أراه بشيء. لكن وجّدنا له مُتابعاً أخرجه أبو الشيخ والبزّار عن أبي هريرة كا 
سأذكره» وأيضاً فساع عليٌ بن المَدِينيٌ وأقرانه من قَرَيش كان قبل اختلاطه؛ فلعلٌ أحمد إنَّ) 
ضَعَمَه لأنّه ظر“ أله إا حدَّث به بعد الاختلاط. 
(۱) وهو أيضاً عند ابن حبان (6111)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» .)٠١۵۱(‏ 
(۲) في «الأوسط» (2508)؛ وضعّف إسناده الحافظٌ عند شرح الحديث (04717). 
(۳) بإثر الحديث (۱۸۲) من #جامعه». | 
)€( تحرف في (س) إلى: البرزنجي» وإنما هو أحمد بن هارون البرّديجي الحافظ» وله كتاب ذكره ابن خير 


الإشبيلٍ في «(معجم شيوخه» برقم )۳۲١(‏ واسمه: «معرفة المتصل من الحديث والمرسل والمقطوع وبيان 
الطرق الصحيحة». 
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قوله: «حديث العقيقة» لم يقع في البخاريّ بيان الحديث المذكور» وكأنّه اكتفّى عن 
إيراده بشهرّته» وقد أخرجه أصحاب السَّئّن”" من رواية قَتَادة عن الحسن عن سَمَْرة عن 
النبي ا قال: «الغلام مرتهن بعقيقته» تُذْبَح عنه يوم السابع» ولق رأسه. وَيسَمّى). 
قال المَرِمِذْيّ: حسن صحيح. 

وقد جاء مثله عن حمّد بن سيرين عن أبي هريرة» أخرجه البزّار (۹4۹۸۸) وأبو الشيخ 
في كتاب «العقيقة» من رواية إسرائيل عن عبد الله بن المختار عنه. ورجاله ثقات» کان 
ابن سِيرين لما كان الحديثٌ عتده عن أي هريرة ويله أن الحسن يرث به أحَتَمَلَ عتده 
أن يكون يّرويه عن أبي هريرة أيضاء أو عن غيره» فسأ فأخبر الحسن أنه سمعه من سَمُرة 
فقوي الحديث برواية هذين التابعّنِ الجَليلَينِ عن الصَّحابيّين ول تقع في حديث أب هريرة 
هذه الكلمة الأخيرة» وهي «ويسَمّى). 

وقد اختَلفَ فيها أصحاب قتادة» فقال أكثرهم: «يسَمَّى) بالسَّينء وقال همام عن 
قَنَادة: «(یدمّی» بالدال. قال أبو داود :(YATA)‏ خولف همام وهو وهم منه» ولا يوذ به 
قال: «ويسَمّى) أصح. ثمّ ذكره من رواية غير قتادة بلفظ: «ويْسَمّى)» واستشكل ما قاله 
أبو داود با في بقية رواية همام عنده أ 3 تسم سألوا قَنَّادة عن الدَّم كيف يُصبّع به» فقال: إذا 
بحت العقيقةٌ أخدّتْ منها صوفةٌ واستقبلّث به أوداجُهاء ثم نوضع على ياقوخ الصبيّ حبّى 
يسيل على رأسه مثل ا حيط ثم يغسل رأسه بعد وتحلق. ) 

فيبِعْدٌ مع هذا الصبط أن يقال: إن همَاماً وهم عن قَتّادة/ في قوله: «ويّدمّى إِلّا أن 
يقال: إن أصل الحديث: «ويُسَمّى)» وإن فَتادة ذكر الدَّم حاكياً عا كان أهل الجاهلية 
يصنعوته. ومن ثَمَّ قال ابن عبد البَّرّ: لا يتحتمل همّام في هذا الاق ن كان ع 
فهو منسوخ. انتهى» وقد رجح ابن حَرْم روايةَ هام» وحمَلَ بعض المتأخرينَ قوله: اويُسَمَى) 
على النّسمية عند الذّبح لما أخرج ابن أبي َة )۲٤٤/۸(‏ من طريق هشام عن قَمّادة قال: 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۳۷) و(۲۸۳۸)» وابن ماجه (175*)» والترمذي »)١577(‏ والنسائي .)٤۲۲۰(‏ . 


08 
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يُسَمّى على العقيقة كا يُسمّى على الأضحيّة: باسم الله عَقيقةً فلان. ومن طريق سعيد عن 
ال ا و و 
وروی عبد الرَّزّاق (۷۹۷۱) عن مَعمّر عن قتادة: ي يُسَمّى يوم يق عنه» ثم يحلّقَ» وكان يقول: 
يطل رأسٌه بالدّم. 

وقد وَرَد ما يدل على النسخ في عِدَّة أحاديث: منها ما أخرجه ابن حبّان في اصحيحه) 
)٥۳۰۸(‏ عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبيّ حَضَبوا قطنة بدّم ا 
فإذا حَلّقوا رأس الصبيّ وضّعوها على رأسه. فقال النبىّ يكل: «اجعَلوا مكان الدَّم حَلُوقاً» 
زاد أبو الشِيخ: وی أن يمس راس المولود بدّم. 

وأخرج ابن ماجه (7177) من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبْدٍ المَرٌَّ أن 
النبيّ َة قال: ي يع عن الغلام» ولا مَس رأسٌه بدم» . وهذا مُرسل» فن يزيد لا صُحْبة 
له» وقد أخرجه البرّار من هذا الوجه فقال: عن يزيد بن عبد المرَّنٌّ عن أبيه عن النبيّ بلا. 
ومع ذلك فقالوا: إنَّه مُرسّل. 

ولأبي داود )۲۸٤۳(‏ والحاكم /٤(‏ ۲۳۸) من حديث عبد الله بن برَيدة عن أبيه قال: 
كتا في الجاهليّة» فذكر نحو حديث عائشة» ولم يُصرّح برفعه» قال: فلمًا جاءٌ الله بالإسلام 
كنا تبح شاد وتحلق رأسه» وتُلطّخه برَعمّرانِ. وهذا شاهدٌ لحديثٍ عائشة» وهذا كر 
الجمهور التّدمية. 

وتّقَلَ ابن حَزْم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء؛ ول ينقل ابن المنذر استحبابها إلا 
عن الحسن وقتادة» بل عند ابن أبي شَّيْبة بسنل صحيح (۸/ 89) عن الحسن: أنه كَرهَ التدذْمية 
وسيأتي ما يعلق بالتسمية وآدابها في كتاب الأدب (1705-147) إن شاء الله تعالى. 

واختّلف في معنى قوله: «مُرتَهن بِعَقيقته» قال الخطًاي: اختَلفَ الناس في هذاء وأجوّد 
ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حَنبَلِء قال: هذا في الشّفاعة» يريد لإا ببق ديات 
طِفلاً م يُشمّع في أبَوّيه. وقيل: معناه أنَّ الحقيقة لازمة لا بذ منهاء َة المولود في نُزومها 
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لړ وعدم افكاكه منهابالهن في يد ارين وهذا قري قول من قال بالوجوب: . وقيل: 
المعنى أله مَرهون بأدّى شعره ولذلك جاء: «فأميطوا عنه الأذّى». انتهى. 

والذي تقل عن أحمد قاله عطاء الخراسانٌ» أسئده عنه ال : وأخرج ابن زه 
االو ا وا سراي 
وو 

وقوله: «تُذبَح عنه يوم السابع» مسك به من قال: إن العقيقة مُوّتة باليوم السابع» وإنْ مَن 
َب قبله لم تقع الموقِع» وإئّها تفوت بعده. وهو قول مالك. وقال أيضا: إن مات قبل السابع 
سَقَطَت العٌقيقة. وفي رواية ابن وَهْب عن مالك: أنَّ مَن ل يُحَقّ عنه في السابع الأول عق عنه 





في السابع الثاني» قال ابن وَهُب: ولا بأس أن يُعَقٌ عنه في السابع الثالث. 

وتَقَلَ التَرْمِذيّ عن أهل العلم: عَم يَستَحِبُونَ أن تَذبَح العقيقة يوم السابع» فإن ل 
رب سك ى ر 9 ê‏ رم ضع وك راع 5 KK‏ 01 سے ت 
هيا فيومَ الرّابع عشرء فإن لم يتهيا عق عنه يومَ أحد وعشرين. ولم أرَ هذا صريحا إلا عن 
أبي عبد الله البُوسَنْجِيّ» وتَقَلّه صالح بن أحمد عن أبيه. ووَرَدَ فيه حديث أخرجه الطبرازيٌ”" 
من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» وإسماعيل ضعيف» وذكر الطبراني 
أنه تفرد 0 


)١(‏ لفظة «له» سقطت من (س). 
(۲) أورده ابن حزم عن بريدة من غير أن يذكر إسناده» وكذا أورده.ابن عبد البر في «التمهید» 7١١/4‏ من 
غير إسناد. فلعلها لم يقفا عليه ندا وقد أسنده الروياني في «مسنده» (55) وفي إسناده صالح بن 
حيان القرشي. وهو ضعيف. ) 

(۳) في «الأوسط» (۸۸۲٤)ء‏ وفي «الصغير» (۷۲۳). ٠‏ 

)٤(‏ لکن لهذا الحديث شاهد من حديث عائشة عند إسحاق بن راهويه (۱۲۹۲)»ء والحاكم /٤‏ ۰۲۳۸ بسئدٍ رجاله 
ثقات» ولفظه عند ابن راهويه: قالت امرأة من أهل عبد الرحمن بن أبي بكر: إن وَلّدت امرأة عبد الرحمن غلاماً 
نحرنا عنه جرٌّورأء فقالت عائشة: لاء بل السنة عن الغلام شاتان مكافتتانه وعن الجارية شاة» يُطبخ جُدُولاً 
(أي: أعضاءً)» ولا يكم لها عظحٌ فيأكل ويُطعم ويتصدق ب فل ذلك في اليوم السابع» فإن م يقحل ففي أريع 
عشرة» فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين. 
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وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان. وعند الشافعئة: أن ذكر السابع للاختيار 
لا للتّعيينء فتَقَلَ الرّافعيَّ: أنه يّدخل وقتها بالولادة» قال: ور السابع في الخبر بمعنى أن لا 
وخر عنه اختياراء ثم قال: والاختيار/ أن لا وخر عن البلوغ فإن أُخرَت عن البلوغ سَقَطَت 
عمّن كان يريد أن يَعقَ عنه» لکن إن أراد هو أن يع عن نفسه فعَلّ. 

وأخرج ابن آي َة (۸/ ۲۳۵) عن عد بن سيرين قال: لو أعلمٌ أني ل ع عي 
لَعَقَقتَ عن نفسي. واختارّه القََال. وتَقَلَ عن نص الشافعيّ في البوَيطىّ: أنه لا يع عن 
كبير. وليس هذا نّضَّاً في مَنع أن يَعْقّ الشّخص عن نفسه» بل يجتمل أن يريد أن لا يع عن 
غيره إذا كبر وكأنَّه أشارٌ بذلك إلى أن الحديث الذي وَرَدَ أنَّ النبيّ بل عى عن نفسه بعد 
ال وف کلت فقن ارج ا( مز رورا عبد اق نير در 
بمهمّلاات عن قتادة عن أنس. قال البرّار: تفر د به عبد اللّه» وهو ضعیف '. انتهى. 

وأخرجه أبو السيخ من وجهَينٍ آخرين: 

أحدهما: من رواية إسماعيل بن مسلم عن فَادة. وإسماعيل ضعيف أيضاًء وقد قال 
غنةالززاق: إل تركوا حدیت غبد اه بن حر .من أجل هذا الحديف» فلل إساغيل 
سر قه منه. 

ثانيهها: من رواية أبي بكر المستَمّلي عن الهَيكّم بن ميل وداود بن المُحيّر قالا: 
حدّئنا عبد الله بن انى عن ثمامة عن أنس. وداود ضعيف» لك الهَيكّم ثقة» وعبد الله من 
رجال البخاري» فالحديث قوي الإسناد. وقد أخرجه محمّد بن عبد الملك بن أيمَن”" عن 
إبراهيم بن إسحاق السَّرّاجٍ عن عَمْرو الناقد. وأخرجه الطبراننٌ في «الأوسط» (145) عن 
أحمد بن مسعود» كلاهما عن اهَيتم بن جميل وحده به» فلولا ما في عبد الله بن المئتى من 
لمقال لكان هذا الحديث صحيحاًء لكنه قد قال ابن مَعِين: ليس بشيء» وقال النّسائىٌ: ليس 
بوي وقال أبو داود: لا أُخرّجُ حديتّه وقال الساجيٌ: فيه ضعف» لم يكن من أهل الحديث» 
)١(‏ بل قال: ضعيف الحديث جداً. 
(؟) هو أحد حفاظ الأندلس ومُسنِديهاء صف كتاباً في السنن» ترجم له الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 5١/1‏ ؟. 
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روى مناكيرء وقال العُقَيلٌ: لا بتاع على أكثر حديثه» وقال ابن حِبّان في «الثقات»: رب 
أخطأء ووثقه العجلنٌ والمَرمِذيَ وغيرهماء فهذا : بن شوخ الذينَ إذا انقَرَدَ أحدهم بالحديث لم 
20 وقد مَشَّى الحافظ الضياء على ظاهر الإسنادء فأخرج هذا الحديث في «الأحاديث 

ظ المختارة م ليس في الصحيحين» (۱۸۳۳). ويحتمل أن يقال: إن ص هذا لون كان من 


۳ 5 


خصائصه بی کا قالوا في تضحيّته عمّن لم يضح من ل أنه 


hM > 


ع ع ت 


وعند عبد الرَّرّاق (7/95717) عن مَعمّر عن قتادة: مَن لم يعت عنه أجزأته ضحيته. 
وعلد ابن أبي شيبة (۸/ )۲٤٤‏ عن محمّد بن سيرين والحسن: زئ عن الغلام الأضحًة 
من أ لعقيقة. 


و 


وقوله: «يوم السابع» أي: من يوم الولادةء وهل بحسب يوم الولادة؟ قال ابن 
عبد البّرّ: نص مالك على أن أوّل السّبعة اليوم الذي يِل يوم الولادة» إلا إن وُلِدَ قبل 
طُلوع الفجر وكذا ئَقَلّه البُوَيطيّ عن الشافعيّء وتَقَلَ الرّافعيٌ وجهّينِء ورّجّحَ الحُسبان. 
واختلفَ ترجيح يح التوويّ. 

وقوله: «تذبَح» بالضّمٌ على البناء للمجهول. فال البح وعند الشافية. 


مر 2 


يَتَعينْ مَن تَلرّمه تَمْقَة المولود. وعند الحنابلة: يتعين تع الأب إلا إن تَعذّرَ بموتٍ أو امتناع. قال 
الرّافعيّ: وكأن الحديث أنه ل عى عن اسن والحسين مُوَوَلُ. 

ظ قال النْوَويّ: يحتمل أن يكون أبّواه حينئلٍ كانا مُعيِرينِ ن أو تَرَعَ بإذنِ الأب» أو قوله: عى 

أي: أمَر أو هو من خصائصه وَل کا د > ضَحَّى عمّن ل يصح من أمّته وقد عَذّهِ بعضهم من 

اة وك مالك على أنه يع عن اليتيم من ماله» ومَنَعَه الشافعيّة. 


وقوله: اويحلّق رأسه» أي: جميعه لوت التي عن القرّع» كما سباي في الأباس (۲۰ (o41:‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود 8٠ ٠(‏ وابن ٠‏ ماجه ›»)۳۱۲۱١(‏ والترمذي (١؟0١)‏ من حديث جابر بن عبد الله 


ومسلم )١9451/(‏ من حديث عائشة» وروي من خديث غير هما أيضاً. وانظر (مسند أحمد» ٥١(‏ 1۰ 
فقد استوفينا شواهده هناك. ظ 
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وحكى الماوَرْديٌ كراهة حَلق رأس الجارية. وعن بعض الحنابلة: يحلّق. 

وفي حديث عل عند التَرمذيّ (1619) والحاكم /٤(‏ ۲۳۷) في حديث العقيقة عن 
ا لحس والحسين: «يا فاطمة احلقي رأسَّه وتَصَدّقي بِزئّةٍ شعره» قال: فوَرَنّاه فكان دِرْهماً 
أو بعض a‏ نيالم يديك اران لما لدت قاطي 
حسناً قالت: يا رسول الله» ألا عق عن ابني بدّم؟ قال: «لاء ولكن احلقي رأسَّه وتَصَدَّقي 
ِوَزْنِ شعره فضة» ففَعَلَت. الح سير يس حي ار 
المَّرمِذَيّ»: حمل على أنه يكل كان عَنَّ عنه. ثم استأذتنّه فاطمة أن/ عي هي عنه أيضاً فمَنَحَها. 
قلت EN RIE pa‏ 
ثم تيسّر تیر له عن فرب ما عى به عنه» وعلى هذا فقد يقال: ص ذلك بمَن لم عق عنه» لکن 
أخرج سعيد بن منصور من مُرسّل أبي - جعفر الباقر صحيحاً: أن فاطمة كانت إذا ولدّت ولداً 
حَلْمَت شعره وتَّصَدَقت بِزْنتِه ورقاً. 

TT OT‏ يشرط التّرتِيب في ذلك» 
وقد وَقَعَ في رواية لأبي الشيخ في حديث سَمُرة: «نُذبَح يوم سابعه ثم يُلّقَ». وأخرج 
عبد الرّزَاق (۷۹۷۰) عن ابن جرَيج: يدأ البح قبل الخلق. وحكى عن عطاء عکسه» ونَمله 
الروياني عن ص الشافعيّ» وقال الْبَعَويٌ في «التهذيب»: يُسَحَبَ البح قبل الخلق» وصَّحَّحَه 
التوَويّ في "شرح المهذَّب». والله أعلم. 

۳- باب القَرَع 

۳ - حدّثنا عَبْدان» حدّثنا عبد الل أخبرنا مَعْمَرٌ حدّثنا الزَهْري» عن ابن المسيّب» عن 
أي هريرة ضيه عن النبيّ يق قال: «لا فَرَعَ ولا عَتِيرةً؛ . 

قال: وَالفَرَعٌ : أل التَاجء كانوا لبحو ِطواغيتهم؛ ؛ والعَتِيرةٌ في رجَبٍ. 
[طرفه في: 51/5 0] 


قوله: «باب المَرّع» بفتح الفاء والرّاء بعدها مُهِمَلة ذكر فيه حديث أبي هريرة: «لا فرع 
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) ولا عتيرة» من رواية عبد الله - وهو ابن المبارّك - عن مَعمّر حدّثنا الزهرق: وفيه تفسیر 
الفرّع والعتيرة» وظاهره الرّفع. ٠‏ 

ووَقعَ ف «المحكم): أن الفرّع أوّل تاج الإبل والغنم» كان أهل الجاهلية يَذْيَحونه 
لأصنامهم والمَرّع ذَبحٌ كانوا إذا بلَعّت الإبل ما َنَاه صاحبها دَبَبحوهء وكذلك إذا بلغت 
الإبل مئة يعر منها بعيراً كل عام» ولا يأكل منه هو ولا أهل بيته؛ والمرّع أيضاً طعام يصع 
لنتاج الإبل كامس للولادة. وسيأتي القول في العتيرة آخِرٌ الباب الذي يليه ويُوحَذْ من 
ما ا عحديت ال مع اا 

5 - باب العتير ة 

5 ه- حدّئنا عل بن عبد الله. حدّثنا سفيانٌ قال الرْريُ: : عن ا »عن 
أي هريرة عن النبيّ كل قال: «لا فْرَعَ ولا عَتِيرةً) . 

قال: والفرعٌ: اول اتاج كان : ج هې کانوا يلبحوته لِطَواغِيتِهم؛ او 

نّم قال: «باب العتيرة)» وذكر فيه الحديث بعينه من رواية سفيان - وهو ابن عيينة - عن 
ريوع في رواية شيدق لوه ١٠)عن‏ سفيان: حدّثنا الزَهْريٌ. وأخرجه أبو تُعِيم 
من طريقه» وشّذٌ ابن أبي عمر فرواه عن سفيان عن زيد بن أسلَم عن أبيه عن ابن عمرء أخرجه 
ابن ماجه )7١79(‏ وقال: نه من فرائد ابن أي عمر. 

قوله: «ولا غتيرة» بفتح المهمّلة وكسر المثناةء بِوَنٍ عظيمة» قال قرا سمَيّت عتيرة با 
يفل من الذّبح» وهو العَّرء فهي فعيلة بمعنى مفعولة» هكذا جاء بلفظ التي والمراد به التهي. 
وقد وَرَدَ بصيغة التّهي في رواية للنسائي (5777) وللإسماعيلٌ بلفظ: تى رسول الله وَل / 
ووَقَمَ في رواية لحد (7/1105): رلا فرّع ولا عتيرة في الإسلام)”"". ظ 1 

قوله: «قال: والمَرّع» عداذ اننال روود وروز عم ا ريد 


)0/1/4( لكن لفظه عنده: «لا عتيرة في السلا ولا فرع». لكنه جاء باللفظ الذي ذكره الحافظ عند أبي يعلى‎ )١( 
وأبي عوانة (85/) و(۷۸۹۰) وغيرهما.‎ 
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عبد الرَرّاق عن مَعمّر موصولا التفسیرٌ بالحدیث» ولأبي داود (۲۸۳۲) من رواية عبد الرَرّاق 
عن مَعمّر عن الرَهْريّ عن سعيد بن المسيّب قال: المع أل الاج الحديث. جعله موقوفاً 
على سعيد بن المسيّب. وقال الخطًاي: أحسّب التفسير فيه من قول الرّهْريٌ. 

قلت: قد أخرج بو في «السَّنّن) الحديث عن عبد المجيد بن أبي رواد عن مَعمّر 
وصَرّحَ في روايته أن تفسير المَرَع والعتيرة من قول الزُّهْرِيّ”" والله أعلم. 


قوله: «أوّل التتاج» في رواية الكشْمِيهنيٌ: «نتاج» بغير ألف ولام» وهو بكسر النون بعدها 


ل 
¢+ م اس 
»واه ٠‏ 


قوله: «كان ينتج هم» بضمٌ أله وفتح ثالئه» يقال: ّت الناقة بضِمٌ النون وكسر المثناة: 
إذا ولّدَتء ولا يستَعمَّل هذا الفعل إلا هكذاء وإن كان مَبِنيَاً للفاعل. 


قوله: «كانوا يَذْيَحونّه لطواغيتهم» زاد أبو داود (۲۸۳۳) عن بعضهم: 4 يأكلوتئه. 
ويُلقَى جلده على الشّجّر. فيه إشارة إلى عِلّة النّهَىء واستنبَطً الشافعىّ منه الجواز إذا كان 


الذبح لله معا بينه وبين حديث: «القرع اه وهو حديث أخر جه أبو داود (5855؟) 


والسا (6954) و الاک ۲۹/9 من رؤاية داو د ین قبس عن عرو بن شب غ 
أبيه عن جَدّه عبد الله بن عَمْرو. وكذا في رواية الحاكم”": سل رسول الله اة عن المَرع» 
قال: «المُرّع حَقٌّء وأن تَترکه حتّى يكون ابن عاض أو ابن لبون» فتحول عليه في سبيل الله 
أو تعطيه أرمّلة خب من أن َذبحه يَلصق مه بوبّره» نوله ناقَتك». وللحاكم /٤(‏ ۲۳۹) 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: داود. 

(۲) وكذلك جاء عند أحمد )١٠١07(‏ عن محمد بن جعفر عن معمر» مصرحاً بروايته أنَّ هذا التفسير من ابن 
شهاب الزهري. 

(؟) عجبا للحافظ رحمه الله كيف اقتصر على ذكر الحاكم مع أن هذا الذي ذكره ثابت أيضاً في رواية أبي داود وني 
رواية غيره كذلك» كأحمد (251717)» والبيهقي 9/ ۳۱۲. 

(5) الولَهُ: ذهابٌ العقل والتحيّر من شدة الحزن والوجد, أي: تَجْعل ناقتك والِهة من حزنها على فراق ولدهاء 
قاله ابن الأثير. 


كتاب العقيقة باب ؛ / ح o۳1 ٥4۷٤‏ 





من طريق عار بن آي عار عن ابي هريرة من قوله: «الفرّعة حَقٌ ولا تذبَحها وهي تَلصّق ف 
بذك ولكو اكه امن الل حت إذا كانت من عدار الال فاه 

قال الشافعيّ فيا تَقَلّهِ البيهقيٌ من طريق المرَّقٌ عنه: الفَرّع شيءٌ كان أهل الجاهلية 
يَدْبَحوئّه يَطلّبونَ به البَرّكة في أموالهمء فكان أحدهم يَدْبّح بكر ناقّته أو شاته رّجاءَ البَرّكة 
فيا يأتي بعده» فسألوا انب لا عن حُكمها فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه وأ مَرَهم استحباباً 
أن بترکوه حتّى حمل عليه في سبيل الله. وقوله: «حَقٌّ) أي: ليس بباطِل» وهو كلام حرج 
على جواب السائل» ولا الّفة بينه وبين الحديث الآخر: ١لا‏ قرع ولاعتيرة» فان معناه: لا فرع 
وا لاغ رات 

وقال غيره: معنى قوله: «لا فرع ولا عتّيرة» أي: ليسا في تأكّد الاستحباب كالأضحة. 
والأوّ أولى. وقال النَوَويّ: نص الشافعيّ في حَرملة على أن المَرّعَ والعتيرة مُسِتَحَبّان 
ويؤيده ما أخرجه او داود (۲۸۳۰) والتسائر (8779) زات مات (3170) وصَحّحَه 
الحاكم (4/ )۲١١‏ وابن المنذر عن بيشة - بنونٍ وموحّدة ومُعجّمه مُصعْر ‏ قال: نادى 
رجل رسول الله : إِنَا كنا تعتر عتيرة في الجاهليّة في رجَبء فا تأمّرنا؟ قال: «اذبحوا لله 
في أي شهر كان» قال: إِنّا كنا فرع في الجاهليّة؟ قال: «في كل سائمة فرع ازو اك 
حبَّى إذا استحمل دبحته فتَصَدَّقتَ بلحوه فإِنْ ذلك خيرٌ». وني رواية أبي داود (۲۸۳۰) 
عن أب قِلابة: السائمة مثة. ففي هذا الحديث أنه اة م يُبطِل اقرع والعتيرة من أصلهماء 
نا أبطل صِمَةٌ ِن كل منهها. فون الرّع كونه يبح أو ما يُولّد ومن العتيرة خصوص 
البح في شهر رَجَب. 

وأمّا الحديث الذي أخرجٌ أصحابٌ «السّْن»“ من طريق أبي رَمْلة عن مِخَنّف 5 سَليم» 
قال: كنا وقوفا مم النبيّ ية بعرّفة» فسمعته يقول: «يا أيّما الناس» على كل أهل بيت في 
كل عام أضحيّة وعتيرة» هل درون ما التديرة؟ a‏ ترا رجي د 


.)5775( والنسائي‎ .)١51/( أبو داود (۲۷۸۸)» وابن ن ماجه (7175). والترمذي‎ )١( 
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العا مالكو ا ا و اكور عدا 1 عرد مت 
ابن سَلَيم. 

ويُمكِن رده إلى ما حمل عليه حديث ُبّيشة. وروی النَّسائيٌ )٤۲۲(‏ و صَحَّحَه الحاكم 
(77/4و177) من حديث الحارث بن عَمْرو: أنه لقي رسول الله به في حَجّة الوّداع. 
فقال رجل: يا رسول الله. العتايرٌ والفرائع؟ قال: «مَن شاءَ عتَرَ ومّن شاءَ لم يَعيّر» 
ومّن/ شاءً فَرّعَ ومن شاءَ لم يُفرّع»» وهذا صريح”" في عَدَم الوجوب» لكن لا ينفي 
الاستحباب ولا يثبته» فيؤخذ الاستحباب من حديثٍ آخر. 

وقد أخرج أبو داود'" من حديث أبي العشّراء عن أبيه : أن النبيّ وليل سل عن 
العَتِيرة فحَسَتها. وأخرج أبو داود“» والتسائیٌ )٤۲۳۳(‏ وصَحّحه ابن جِبّان (0841) 
من طريق وكيع بن عدس عن عَمّه أبي رَزِين العْقَيلَ قال: قلت: يا رسول الله إِنَا كن 
تُذبّح دبائ في رَجَبِء فتأكل ونُطعِم مَن جاءناء فقال: «لا بأس به» قال وكيع بن عدس: 

وجَرَمَ أبو عُبيد بأن العتيرة ل 2 لشنيو Eh‏ إن ابن سيرين تفرّد 
بذلك. وَل الطّحَاوَيٌ عن ابن عَوْن: أنه كان يفعله» ومالٌ ابن المنذر إلى هذاء وقال: كانت 
ارت قحلي وا بعد بعض أهل الإسلام بالإذن» ثم ثبي عنهاء والنهِيّ لا يكون إلا عن 
شيء كان فعّل» وما قال أحدٌ: إن ہی عنهما ثم أَذِنَ في فعلها. ثم تقل عن العلماء تركّهم إلا ابن 
سيرين. وكذا ذكر عياض ان الجمهور على السخ» وبه جَرّمَ الحازميٌ. وما تقدّم تقلّه عن 


)١(‏ وضعًّف إسناده أيضاً عبد الحق» ووافقه ابن القطان والذهبي في «الميزان» في ترجمة أبي رملة عامر راويه 
عن مخنف. وانظر «نصب الراية» للزيلعي 7/5 ١١؟.‏ 

(0) زاد في (ع) وحدها: صحيح صريح. 

(۳) لم يخرّج أبو داود هذا الحديث في «السنن» ولم يذكره المزي في «التحفة» فلعله في كتابه «الناسخ والمنسوخ» 
له ويؤيده أن أبا داود كان يرى أنَّ العتيرة منسوخة» كما قال بإثر الحديث (۲۷۸۸)» والله أعلم. 

)٤(‏ وهذا أيضاً لم يذكره كسابقه أبو داود في «سننه»» فلعله في «الناسخ والمنسوخ» له ولم نقف عليه مطبوعاً. 

(5) الضمير يعود على القَرَع والعتيرة كليهما. 


off 0537/5 ج‎ ٤ باب‎ REE 





شافع بر عليهم؛ وقد أخرج أبو داود ود fro Sly (YAT)‏ -771) والبیهقی 
۳۱۲/9 واللَفظ لهء بسن صحيح عن عائشة ئشة: أمَرّنا رسول الله َة بالفرّعة في كل خسين 
واحدة. 

قوله: «والعتيرة في رَجَب) في رواية التميدي :)٠١905(‏ والعتيرة: الشّاة تذبَح عن أهل 
بيتِ في رَجَب. وقال أبو عبيد: العتيرة: هي الرَّجَبِيّة» ذبيحة كانوا يَذْبّحوها في الجاهليّة في 
رَجَبٍ يَتَقرّبونَ بها لأصنامهم. وقال غيره: العتيرة نَذْر كانوا يَنذِروئّه لمن بَلَعَ ماله كذا أن 
يبح من كل عشّرة منها رأساً في رَجَبٍ. 

وذكر ابن سِيدَهُ: أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهليّة: إن بَلَحَتْ إبلي مئه عَرَتُْ 
ا الحا 0 | 

وتَقَلَ أبو داود”" تقييد تقييدها بالعشر الأول من رَجَبء وَقَلَ الَوَويّ الاثّفاق عليه وفيه 

خاتمة: اشتَمَل كتاب العقيقة وما معه من الفَرّع والعتيرة على اثتي عشرٌ حديثاً: المعلّق 
منها ثلاثة والبَقيّة موصولة. المكرّر منها فيه وفيا مََى ثانية والخالص أربعة» وافقه مسلم 
على تخريج حديث أنس وآبي هريرة» واختصٌ بتخريج حديث سلمان وسَمّرة. 

وفيه من الآثار: قول سلان في العقيقة» وتفسير الفرّع والعتيرة» والله أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء السادس عشر من «فتح الباري“ 
ويليه الجزء السابع عشر وأوله: 


كتاب الذبائح والصيد 


)١(‏ لفظ الحاكم: «في كل خمسة واحدة)» ونبّه عليه البيهقي. 
(۲) بإثر الحديث (۲۸۳۳). 





-١‏ باب الطلاق فى الإغلاق والكره 
والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط 


والنسيان في الطلاق E‏ 
۲- باب الخلع» وكيف الطلاق فيه.... ١١7‏ 


- باب الشقاق» وهل يشير بالخلع 


فهرس الموضوعات o0‏ 
فهرس الموضوعات 
كتاب الطلاق ٠‏ عند الضرورة a‏ 
-١‏ قول الله: واا لن إا عفد لسا ٤‏ - باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً....5١‏ 
a‏ ومسا ال E‏ 06- باب خيار الأمة تحت العبد ١1‏ 
اباب 3 طلقت اشائفى بع بذاك 7- باب شفاعة النبي في زوج بريرة ...57 ١‏ 
الطلاق ............ ممح ووب 1 "ساك راب سي سس سس و ا 
۳ - باب من طلق» وهل يواجه الرجل | - باب قول الله سبحانه: ولا دحوأ 
امرأته بالطلاق لاا ا 1 لْمَتْركَتٍ 4 Ys‏ 
4 - باب من جوّز الطلاق الثلاث ...... ۳۹ | -١9‏ باب نكاح من أسلم من المشركات 
۵- - باب من خټر أزواجه of‏ وعدتبن 1[ ز[ [ [ [ 000000 
-٦‏ باب إذا قال: فارقتك أو سسرحتك» أو ٠‏ باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية 
البريّةء أو الخليّة 52111 ۰ | تحت الذْمّى أو الحربى ا 
- باب من قال لامرأته: أنت عل حرام . -5١ | ٦۱‏ باب قول الله تعالى: 9 لِلَذِينَمُؤْلونمن 
۸- باب لِم غرم ما امل هلك 4....... ٦۸‏ | اهم تربص اربع شه رين آمو 4 . .۸۱ 
4- باب لا طلاق قبل نكاح  ...........‏ | ۲۲-باب حكم المفقود في أهله وماله ١9...‏ 
مات باك إذافال لق أنه وموم عله لام r‏ 
أختي» فلا شيء عليه .............. ٩۷‏ | سمال قول الى دك ...»> 57 


5" باب الإشارة في الطلاق» والأمور.. 7١7‏ 


5- باب اللعان وقول الله عز وجل: 


« ولذ رمو ازوج 4 i a‏ 
5 - باب إذا عرض بنفي الولد.. T\V.......‏ 
۷- باب إحلاف الملاعن ۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 





o۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 
۸- باب يبدأ الرجل بالتّلاعن ....... 775 | -٤۳‏ باب قول الله تعالى: «( ولا یل لي 
4- باب اللعان» ومن طلَّق بعد اللعان . 77 أن حسمن ما خَلَقَ اله ف أَرَحَامِهنَّ € 
-١‏ باب التلاعن في المسجد 00000 من الحيض والحمل E‏ 
۱- باب قول النبىّ :لو كانت راجاً ٤‏ ؛ - باب وعو هن أحنَ ردَهِنَ 4 في العدة 
بغر بيّنة) Ee aa‏ وكيف يراجم المرأة إذا طلّقها واحدة 
۲- باب صداق الملاعنة N‏ أو ثنتين؟ 0 00000 
- باب قول الإمام للمتلاعنين: إن - باب مراجعة الحائض ا 
أحدكما كاذب فهل منكا من تائب .. 76١‏ | 47- باب تح المتوفى عنها زوجها أربعة 
-٤‏ باب التفريق بين المتلاعنين Oe‏ أشهر وعشرا 00008 0 OV‏ 
ه*- باب يلحق الولد بالملاعنة ...... |47 - باب الكحل للحادّة 0 
-٦‏ باب قول الإمام: اللهمّ بِيّن...... 701 | -٤۸‏ باب القسط للحادّة عند الطهر... ١7١‏ 
۷- باب إذا طلّقها ثلاثاً ثم تزوّجت بعد | 44- باب تلبس الحادّة ثياب العصب .۳۲۳۰ 
o‘ Û 5 e‏ - باب 8 وَالَدِنَ يُتَوهَوَنَ منک 
۸- - باب ف ول بس نآل حيض من ودروت أَزويجًا 4 EE GSS‏ 
ساپک إن ار رسو € ۰...۰ | -0١‏ باب مهر البغيّ والنکاح الفاسد ...77 
4 اب رارکت الخال ایل أن 7- باب المهر للمدخول عليها وكيف 
يِصعن مله € ea‏ الدخول أو طلقها قبل الدخول 


ای والمطلفت 


يربص بانفسهن لَه دروو ) ... 
م 0 


۲ - باب المطلقة إذا خثى عليها في مسكن 
زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على 


۴۳ - باب المتعة التي لم يفرض ها ...۳۲۹۰۰ 
كتاب النفقات 
١‏ - فضل النفقة على الأهلء وقول الله 
عزّ وجل: لاوس كلو مَاذَا عون 
َلِاَلْمَعْوَ 4 0 


فهرس الموضوعات _ 





- باب وجوب النفقة على الأهل 


۳- باب حبس الرجل قوت سنةعلى ` 


أهله وكيف نفقات العيال؟ ....... ؟5” | 


رو ا کر شو وم چ - 0 
-٤‏ باب 8 والولدات عن أولدهن 
حون كامِلَينٍ 


۰ 
فب سے سے سے 


4- باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها 


FE ك‎ a 
ظ‎ ٠٠١ .... باب عمل المرأة في بيت زوجها‎ - ٦ 


۷- باب خادم المرأة 5 TOR A‏ 


- بات إذا ل ينفق الرجل» فللمرأة أن 


تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف a‏ مع ا 1 


ec 


4- باب ل وَعَلَ آلوارثِ مَل دَلِكَ 4 


وهل على المرأة منه شيء؟ 1 | 


م6- باب قول النبئ ئة: لامن ترك كلد 





oY 

أو ضَياعاً فإلي» N EEE‏ 
1- باب المراضع من المّواليات 

ا م 


كتاب الأطعمة 


-١‏ قول الله تعالى: كُلُوا من طيبت 


موتكم 4 الآية ......... ا 


؟- باب التسمية على الطعام والأكل 


دعسن دس د ee‏ 0 0 0 0000 


اسراف الأكل ALE‏ 


. 5- باب من تتبع حوالي القصعة مع 
۸- باب خدمة الرجل في أهله ........ 05" | 


صاحبه إذا لم يعرف منه كراهيةً ۳۸١...‏ 


ظ 6 باب التَيمّن في الأكل وغيره PAN...‏ 


۳ | ۷- باب لا َع كلمن حرج 4 والتّهد 


* | 8- باب الخبز المرقق والأكل على الخوان 
-١١‏ باب كسوةالمرأة بالمعروف ...... 3" | ْ 

١ | 15... باب عون المرأة زوجها في ولده‎ ١1١ 
١2 ....... باب نفقة المعسر على أهله‎ r 


O والسقرة..‎ 





1- باب طعام الواحد يكفي الاثنين ٤٠ ٥..‏ 


1- باب المؤمن يأكل في مِعّى واحدٍ ٤۰۷...‏ 





04 فتح الباري بشرح البخاري 
۴۳- باب الأكل متكثاً ....... -١ Nee‏ باب الْأَدم 100000 
٤‏ - باب الشواء وقول الله تعالى: 9جاء ۲- باب الخلوى والعسل ا 
ل كز می يي 4 ١‏ امات بابي الذباء Bees‏ 
عاتن ا E e‏ اا الطعاء 
73- باب الأقط O‏ 1 لإخوانه e‏ 
۷- باب السّلق والشعير ........... |0" - باب من أضاف رجلا » وأقبل هو 
- باب النهس وانتشال اللحم ..... 470 على عمله 0 0 0 CO‏ 
4 باب تعرّق العضد 5" - باب المرق 2 
-٠‏ باب قطع اللحم بالسكين ۰ | ۳۷- باب القديد Oana‏ 
-١‏ باب ما عاب النبيّ يك طعاماً.... 67٠١‏ ۸ باب من ناول أو قم إلى صاحبه على 
7- باب النفخ في الشعير مم41 الالناكيا 0 0 
- باب ما كان النبيّ َة وأصحابه ۹- باب القثاء بالطب Ets‏ 
يأكلون ا لوك لي 111 تكرابت ا 
-- باس التلبينة ..................... | 4١‏ - باب الرّطب والتمر وقول الله تعالى: 
06- باب الثريد e‏ (ومْزْى ك يلع تخل وط 
-١‏ باب شاة مسموطة والكتف عَلَيِكِ رطبا حًا 4 E‏ 
والجنب NUE Teese‏ اماق 0000000000 
۷- باب ما كان السّلف يدّخرون في ۳ - باب العجوة 1 N‏ 
بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم ٤٤‏ - باب القران e‏ ا 
و 58 موجه ساو عو 111 اكع را ركه الكل a‏ ا 
۸- باب اليس مم نام عدي 1 1١44‏ :6 ادناب القكاة 0 000000 
- باب الأكل في إناءِ مفضّضص ..... | -٤۷‏ باب جمع اللونين ‏ أو الطعامين ‏ 
۰- باب ذكر الطعام 0 ا م م و 1 


فهرس الموضوعات 


o4 





- باب من أدخل الضيفان عشرة 
عشرة» والجلوس على الطعام عشرة 


- باب ما یکره من الثوم والبقول ٤۸۳۰.‏ 


- باب الكباث» وهو ورق الأراك .5/85 
-١‏ باب المضمضة بعد الطعام ا 
07- باب لعق الأصابع ومصّها قبل أن 


4 باب ما يقول إذا فرغ من طعامه اي 
٥‏ - باب الأكل مع الخادم 
7- باب الطاعم الشاكر مثل الصائم 


۷- باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: 


وهذا معي CE Ve ese‏ 
0۸ باب ااافا ف 
عشائه 00 
4- باب قول الله تعالى: فَإِذا 
طْعِمسُم فَانتشروأ 4 0000 
كتاب العقيقة ظ 
١‏ - باب تسمية المولود غداة يولد لمن ل 
يعق عنه» ونحنيكه و ال CEN‏ 
١‏ - باب إماطة الأذى عن الصبيّ في 
العقيقة ا ل 8 
*- باب القَرّع 00000000 


